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 )ألقوأعد ألفقهية(
 

 بسم ألله ألرحمن ألرحیم
ألحمدلله رب ألعالمین وصلی ألله علی سیدنا محمد وأ له ألطاهرین سیما بقیة 

 ألله في ألارضین وأللعن ألدأئم علی أعدأئهم أجمعین.
 قاعدة ألفرأغ وألتجاوز

 ويقع ألكلام فيها في جهات:
 هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأ مارات او الأ صول -1

وقع ألكلام في أ ن قاعدة ألفرأغ وألتجاوز من ألا مارأت أو  الجهة الأولى:
ألا صول، فالمشهور أ نها من ألاصول ألعملية، ولذأ لا تكون مثبتاتها حجة، فلو 

ت شك بعد صلاة ألظهر في أقترأنها بالطهارة فجريان قاعدة ألفرأغ فيها لاثبا
صحتها لا يثبت تحقق ألطهارة في حد نفسها ولذأ يجب تحصيل ألطهارة 

 للصلاة أللاحقة.
ولكن أدعى ألسيد ألخوئي "قده" كونها من ألا مارأت، فان ألشك بعد ألفرأغ 
في صحة ألعمل أو ألشك في ألاتيان بالوأجب بعد تجاوز محله ينشا  من 

لعقلائية ألناظرة أ لى ألوأقع، أحتمال ألغفلة، و أ صالة عدم ألغفلة من ألا صول أ
فان سيرة ألعقلاء جارية على عدم ألاعتناء باحتمال ألغفلة، و ألا خبار ألوأردة في 
قاعدة ألفرأغ و ألتجاوز أ يضا دألة على كونها من ألا مارأت لا من ألا صول 
ألمقررة للشاك في مقام ألعمل، فان قوله )عليه ألسلام( "بلى قد ركعت" في 
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بن يسار قال قلت لا بي عبد أللَّه )عليه ألسلام(: أستتم قائماً فلا  معتبرة ألفضيل

، (1)أ دري ركعت أ م لا؟ قال عليه ألسلام: بلى قد ركعت فامض في صلاتك
 .(2)أ خبار عن ألوأقع

و كذأ موثقة بكير بن أ عين قال قلت له: ألرّجل يشك بعد ما يتوضا ؟ قال: 
، و كذأ صحيحة محمد بن مسلم عن (3)هو حين يتوضا  أذكر منه حين يشك

أ بي عبد أللَّه )عليه ألسلام( أ نه قال: أ ذأ شك ألرّجل بعد ما صلى فلم يدر أ  ثلاثاً 
صلى أ م أ ربعاً و كان يقينه حين أنصرف أ نه كان قد أ تم لم يعد ألصلاة و كان 

 .(4)حين أنصرف أ قرب أ لى ألحق منه بعد ذلك
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لابي عبد ألله أشك وأنا ساجد فلا أدري ألاولى ألاستدلال بمعتبرة حماد بن عثمان قال قلت  -2
ركعت أم لا قال قد ركعت أمضه وكذأ صحيحة عبد ألرحمن بن أبي عبد ألله فلت لابي عبد 

 ألله رجل أهوى ألى ألسجود فلم يدر أ  ركع أم لم يركع، قال قد ركع.
اظرة ألى فانه قد يقال أن معتبرة ألفضيل بن يسار ليست ظاهرة في قاعدة ألتجاوز، بل لعلها ن

كون ألشك في وجود ألركوع مع أحرأز أ نه أستتم قائما أي قام عن ألانحناء شك غير عقلائي، 
 ولا جل ذلك قال أنما ذلك من ألشيطان. 
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ووجه توصيف ألروأية بالصحيحة مع أ ن ألصدوق روأها باسناده  246ص8وسائل ألشيعة ج  - 4
أليها هو علي بن أ حمد بن عبد ألله بن أ حمد بن أ بي عبد ألله،  ألى محمد بن مسلم، وطريقه

عن أ بيه، عن جده أ حمد بن أ بي عبد ألله ألبرقي، عن أ بيه محمد بن خالد، عن ألعلاء بن رزين، 
 عن محمد بن مسلم، أحد وجوه ثلاثة:

عليها أ ن يقال با ن ألصدوق ألتزم في أول ألفقيه أ ن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة  -1
ألمعول و أ ليها ألمرجع، وهذأ شهادة منه بكون هذه ألروأية مستخرجة من كتاب مشهور عليه 
ألمعول وأليه ألمرجع، وليس علي بن أحمد ولا أبوه صاحبي كتاب من هذأ ألقبيل، فهذه ألروأية 
أ ما كانت في كتاب مشهور لنفس محمد بن مسلم أو أحمد بن أبي عبدألله ألبرقي أو محمد بن 

 خالد ألبرقي، فلايضر جهالة علي بن أحمد أو أبيه.
حيث أنه روى عنه –أن أكثار روأية ألصدوق في ألفقيه بهذأ ألاسناد عن محمد بن مسلم  -2

  كاشف عرفا عن توثيقه له بعد ما ذكر في أول ألفقيه أ ني لم أ قصد فيه قصد -من ما تين روأيةقريبا 
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شكال في كون ألقاعدة من ألا مارأت، و لكنه لا تترتب ثمرة  فلا ينبغي ألا 

على هذأ ألنزأع، أ ذ لا أ شكال في تقدمها على ألاستصحاب و أ ن قلنا بكونها 
ت كالبينة و أ ن من ألا صول، لكونها أخص منه عرفا، و لا في تا خرها عن ألا مارأ

 قلنا بكونها منها.
 لحجية مثبتات ،أللوأزمحجية ظهور ألثمرة بينهما بالنسبة أ لى )توهم و 

ألا مارأت دون ألا صول، فا ذأ شككنا بعد ألفرأغ من ألصلاة في أ تيان ألوضوء 
قبلها يحكم بصحة ألصلاة ألما تي بها لقاعدة ألفرأغ، و بوجوب ألوضوء للصلاة 

ألقول بكونها من ألا مارأت، فانه   ألا تية على ألقول بكونها من ألا صول، بخلاف
ألصلاة ألما تي بها  ذ لازم صحةلا يجب ألوضوء حينئذ للصلاة ألا تية أ يضاً، أ  

من أ نه لا حجية  ،ع بما ذكرناه في بحث ألا صل ألمثبتندفم كونه متطهرأً(
لمثبتات ألا مارأت أ يضا أ لا ما قامت سيرة ألعقلاء على ألا خذ بلوأزمها وهي 

قرأر و نحوه  .(1)ألامارأت أللفظية كالا 

                                                                                                                                                                      
ل قصدت أ لى أ يرأد ما أ فتي به و أ حكم بصحته وأ عتقد ألمصنفين في أ يرأد أ كثر جميع ما رووه ب

 فيه أ نه حجة فيما بيني و بين ربي.
أن صاحب ألسرأئر نقل في مستطرفات ألسرأئر هذه ألروأية عن كتاب محمد بن علي بن  -3

أ عني  -محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أ بي عمير، عن محمد بن مسلم، و هذأ ألطريق
كتاب محمد بن علي بن محبوب نفس طريق ألشيخ، لا نه قال أنه بخط  ألى -طريق أبن أدريس

ألشيخ عندي، و طريق ألشيخ ألى كتب محمد بن علي بن محبوب وروأياته صحيح، حيث قال 
في ألفهرست: أخبرنا بها جماعة عن محمد بن علي بن ألحسين عن أبيه ومحمد بن ألحسن 

 ل على أحمد بن محمد بن يحيى ألعطارعن أحمد بن أدريس عنه، نعم طريقه ألا خر يشتم
 ألفرأغ وألتجاوز في كتاب قاعدة وبذلك تبين ألخلل فيما ففرض عدم ثبوت وثاقته غير قادح،

 .35ص
نعم أن نقل أبن أبي عمير عن محمد بن مسلم بلا وأسطة غير معهود، بل غير محتمل لاختلاف 
طبقتهما، ولكن بشمله كلام ألشيخ في ألعدة من أ نه ممن عرف با نه لا يروي ولا يرسل ألا عن 

 ثقة، ولا أ قل من أ نه قد يورث ألوثوق بالحديث بعد ضمه ألى نقل ألصدوق. 
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 أقول: توجد حول ما ذكره عدة مناقشات:

أن أنكاره للثمرة ألعملية في ألنزأع حول كون قاعدة  المناقشة الأولى:
ألفرأغ وألتجاوز أ مارة أو أصلا عمليا، غير متجه، فانه يرى أ ن ألا مارة ما أعتبر 

ونتيجته أ ن قاعدة ألفرأغ وألتجاوز بناء على  ،بخلاف ألاصل ألعملي ،علما
أذأ "وقد يستظهر ذلك من قوله )عليه ألسلام(  ،ألا مارية أعتبرت علما بالوأقع

خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" فيقال با نه 
ظاهر في ألغاء ألشك، ونتيجته قيامها مقام ألقطع ألموضوعي وخروج ألمورد عن 
أحكام ألشك بنحو ألحكومة، فلو شك في حال ألتشهد ألاول في أ نه هل في 

ثانية فتكون قاعدة ألتجاوز حاكمة على دليل مبطلية ألشك في ألركعة ألاولى أو أل
ألركعتين ألاوليين ولو شك في حال ألتشهد ألثاني أ نه في ألركعة ألثالثة أو ألرأبعة 
فتكون ألقاعدة حاكمة على دليل لزوم ألاتياط بركعة ألاحتياط في ألشك بين 

 ألثلاث وألا ربع.
 مجرد أعتبار ألعلمية أو ألتعبد با ثارنعم من يرى مثل ألسيد ألصدر "قده" أ ن 

لا يستلزم ألا مارية، أذ ألا مارية تعني كون نكتة ألحجية قوة ألاحتمال  لعلمأ
محضا، ولذأ يرى حجية لوأزم ألا مارة، فلسان "شكك ليس بشيء" أن كان 
بمعنى ألغاء ألشك تعبدأ أو نفي ترتب ألا ثار ألثايتة للشك على ألشك بعد 

فيكون حاكما على أدلة ألشك في ألركعات، وأن لم تكن ألتجاوز عن ألمحل 
ألقاعدة أ مارة، لعدم أحرأز كون نكتة حجية ألقاعدة قوة ألاحتمال محضا، بل 
توجد فيها نكتة نفسية وهو ألتجاوز عن ألمحل أو ألفرأغ عن ألعمل، ولا ينافي 

كرية ذلك وجود نكتة قوة ألاحتمال أيضا، كما هو ألمستفاد من ألتعليل بالا ذ
 في موثقة بكير بن أعين.

 هذأ وقد تذكر ثمرتان أ خريان لا مارية ألقاعدة بناء على بعض ألمباني:
ما أذأ كانت صحة عمل موضوعا لاثر ألزأمي ولم يكن بطلانها موضوعا  -1

لا ي أثر، كالاعتكاف ألمستحب فانه أن كان صحيحا وجب في أليوم ألثالث، 
ببطلانه أو بطلان صلاة فريضته، فبناء على فاذأ علم أجمالا في أليوم ألثالث 

أ ن نفس ألعلم ألاجمالي  -وهو ألمحقق ألنائيني "قده"-مسلك من يرى 
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بالخلاف موجب لعدم أمكان ألتعبد بالا مارة في كلا طرف ألعلم ألاجمالي، 
لاستلزأمه ألتعبد بالعلم على خلاف ألعلم ألوجدأني، مع أ نه في مفروض ألمثال 

ن ألقاعدة فيهما ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي لا يلزم من جريا
بالتكليف، بينما أ نه لو قيل بكون ألقاعدة أصلا عمليا لم يعتبر فيه ألعلمية فلا 

 محذور في جريانها في طرفي ألعلم ألاجمالي في مفروض ألمثال.
وعدمه، وهذه ألثمرة في ألحقيقة ثمرة ألنزأع في أعتبار ألعلمية في ألقاعدة 
 سوأء كان أعتبار ألعلمية بنحو ألا مارية أو ألاصل ألمحرز كالاستصحاب.

ولكن  ،لو علم أجمالا ببطلان أحدى ألصلاتين فتعارضت ألقاعدة فيهما -2
كانت أحدأهما مجرى لاصل ترخيصي كاستصحاب مثبت للامتثال، 

اصل كاستصحاب بقاء ألطهارة، فبناء على أ مارية ألقاعدة وحكومتها على أل
ناء على سلامة ألاصل ألطولي لنوبة أليه بألترخيصي ألجاري في موردها، فتصل أ

عن ألمعارضة، بينما أ نه بناء على كونها أصلا عمليا يكون ذلك ألاصل في 
عرضها نعم بناء على مبنى سلامة ألخطاب ألمختص عن ألمعارضة تصل ألنوبة 

ن فرض عدم كونها أ نه يمكألى ألا أ ن ألمحقق ألنائيني لا يرى ذلك مضافا  ،أليه
خطابا مختصا، كما لو لم تكن ألصلاة ألا خرى مجرى للقاعدة، بل مجرى 

لالتفات لا حينها وقلنا باشترأط أحتمال أكما لو كان غاف ،لاصل ترخيصي فقط
 حين ألعمل في جريان ألقاعدة.

ما ذكره من كون نكتة قاعدة ألفرأغ وألتجاوز أ صالة عدم  المناقشة الثانية:
ألغفلة، وهي من ألا مارأت ألعقلائية فالظاهر أ نه مبني على ما كان يرأه سابقا من 
أ ن ألقاعدة أنما تجري لنفي أحتمال ألخلل ألناشء عن ألسهو وألغفلة، دون 

في أحتمال ألخلل ألناشء عن ألعمد أو ألجهل بالحكم، كما صرح بذلك 
 .(1)ألاصول
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ء لل ألناشلكنه عدل عن ذلك في ألفقه، فالتزم بجریانها لنفي أحتمال ألخ

عن ألعمد، وذكر في توضيحه أ ن وجه دعوى أختصاص ألقاعدة بما أذأ كان 
ألترك ألمحتمل مستندأً أ لى ألسهو وألغفلة، ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من 

مضافا ألى أ ن ألتعليل  ،ألعمديأنصرأف ألنصوص عن صورة أحتمال ألترك 
بالا ذكرية في موثقة بكير بن أعين و ألا قربية أ لى ألحقّ في روأية محمد بن مسلم 
كاشف عن أختصاص ألحكم بموأرد ألترك ألسهوي، بحيث لو كان ذأكرأً لكان 
أ تياً حتىّ يصدق معه أ نهّ حين ألعمل أ ذكر، و بعد ظهور ألتعليل في ألتقييد 

طلاق في سائر ألروأيات لو لم تكن هي منصرفة أ ليه في حدّ بالسهو يتقيّد ب ه ألا 
 نفسها.

و لكن دقيق ألنظر يقضي بشمول ألقاعدة لكلتا ألصورتين، و جريانها في 
طلاق في سائر ألا خبار  موأرد أحتمال ألترك ألعمدي كالسهوي، أستنادأً أ لى ألا 

ء  ألسلام( كلّ شيمثل موثقة أبن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر )عليه 
نهّ دأل على عدم ألاعتناء با يّ شك  (1)شكّ فيه ممّا قد مضى فا مضه كما هو فا 

ء بعد ألمضي عنه و ألتجاوز عن محلهّ و أ ن كان ألمشكوك فيه هو  تعلقّ بالشي
 أحتمال ألترك ألعمدي.

و أ مّا ألتعليل ألمزبور فلا يستفاد منه أ كثر من عدم جريان ألقاعدة في صورة 
م بالغفلة و أنحفاظ صورة ألعمل، بحيث يكون أحتمال ألصحّة فيها مستندأً ألعل

أ لى مجرّد ألمصادفة ألوأقعية، كما لو توضّا  بمائع معيّن و بعد ألفرأغ شكّ في 
أ طلاقه و أ ضافته، فانّ حالته ألفعلية مساوقة مع حالته حين ألعمل، و لم يكن أ ن 

 اعدة حينئذ.ذأك أ ذكر أ و أ قرب أ لى ألحق، فلا تجري ألق
و أ مّا ألاختصاص بالترك ألسهوي فلا يكاد يدلّ عليه ألتعليل بوجه، بل أ قصى 

يعاز أ لى ما يقتضيه طبع كلّ مكلفّ متصدّ للامتثال من   ما يستفاد منه هو ألا 
ألالتفات حين ألعمل و أ نهّ لا يترك شيئاً من أ جزأئه، لكونه على خلاف ظاهر 
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ألالتفات و عدم ترك جزء سهوأً، فكذأ حاله. و كما أ نّ مقتضى طبعه هو 

خلال ألعمدي بالا جزأء  مقتضى طبعه ألا وّلي عدم ترك جزء عمدأً و عدم ألا 
رة، فا نّ هذأ أ يضاً على خلاف ظاهر حاله كسابقه.  ألمتا خِّ

و بعبارة أخرى: ألتعليل ألمزبور ناظر أ لى أ خرأج صورة وأحدة عن أ طلاقات 
الغفلة و أستناد أحتمال ألصحّة أ لى ألمصادفة أ دلةّ ألقاعدة، و هي صورة ألعلم ب

ألوأقعية، فتبقى ألصورتان ألا خيرتان و هما ألترك ألمستند أ لى أحتمال ألغفلة و 
طلاق ألا دلةّ، بعد أ ن كان كلّ  ألترك ألمستند أ لى أحتمال ألعمد مشمولتين لا 
نا منهما على خلاف ظاهر حال ألمصلِّي و ما يقتضيه طبعه ألا وّلي حسبما أ شر

 أ ليه.
نهّا غير بيِّنة و لا مبيّنة بعد أ ن  و منه تعرف ألجوأب عن دعوى ألانصرأف، فا 
طلاق مطابقاً لما هو ألمرتكز عند ألعقلاء من عدم ألاعتناء بالشك بعد  كان ألا 
ألتجاوز، و من غير فرق بين أحتمال ألترك سهوأً و عمدأً، و قد مرّ غير مرّة أ نّ 

تعبّدية صرفة، بل هي مجعولة على وفق ما تقتضيه قاعدة ألتجاوز ليست قاعدة 
 .(1)ألسيرة ألعقلائية من عدم ألاعتناء بالشك ألمزبور ألشامل لكلتا ألصورتين

وهو لم يتعرض لفرض كون ألخلل ألمحتمل ناشئا عن ألجهل، ولكن ظاهر 
كلامه من أ ن ألمستفاد من ألتعليل ليس ألا أخرأج صورة ألعلم بالغفلة حال 

لتزأمه بجريان ألقاعدة فيه أيضا، بل هو أولى بشمول أطلاق دليلها من ألعمل أ
فرض أحتمال ألعمد، لعدم وجه لدعوى أنصرأف لدليلها عنه، بعد شيوعه 

 وتعارفه.
 هو ألصحيح، فان ألتعليل بالا ذكرية ليس ظاهرأ في أكثر من دخلهاما ذكره و

"ألرجل يشك بعد ما  عارف من سؤأل ألسائلتفي أجرأء ألقاعدة في ألمورد ألم
يتوضا " من كون أحتمال ألخلل ناشئا من ألغفلة، وليس ظاهرأ في ألعلية 

 ألمنحصرة لجريان ألقاعدة في جميع ألموأرد.

                                                                        
مام ألخوئي ج - 1  279ص  19 موسوعة ألا 
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وأ ما بناء على حمله على بيان  ،هذأ بناء على مختاره من ظهوره في بيان ألعلة

وأبقاء ، ألحكمة وحمل صحيحة محمد بن مسلم على ألحكمة أو قاعدة أليقين
كما عليه جمع من ألاعلام كالمحقق ألعرأقي قاعدة ألفرأغ بحالها، أطلاقات 

"قده" فعدم مساوقة ألقاعدة لا صالة عدم ألغفلة وأضح، ومن ألغريب أ ن ألمحقق 
جريان ألقاعدة مع ألعلم دعوى كونه لبيان ألحكمة و ألنائيني "قده" جمع بين

فرض دأ لاطلاق دليل ألقاعدة بغير وبين دعوى كونه مقيِّ  ،بالغفلة حال ألعمل
 أحتمال ألخلل ألناشء عن ألعمد.

ما أدعاه من قيام ألسيرة ألعقلائية على قاعدة ألفرأغ  المناقشة الثالثة:
وألتجاوز في موأرد أحتمال ألخلل ألناشء من ألغفلة غير وأضح، خصوصا في 

لاحتمال ألعمل ألذي لم يمض عليه فترة طويلة، مادأم يوجد منشا  عقلائي 
ألخلل فيه، أو كان في أثناء ألمركب مشتغلا بجزء منه، وشك في أتيانه بجزءه 

 ألسابق.
فان ألاحتمال ألعقلائي للغفلة ليس مدفوعا في بناء ألعقلاء باطلاقه، ولذأ لم 
يلتزم بجريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز في موأرد يكون لا صالة عدم ألغفلة فيها 

لاف حكمها عقلاء عن ألموأرد ألتي ألتزم بجريان ولا يحتمل أخت-مجال وأسع 
مثل ألتجاوز عن ألمحل ألاعتيادي ألشخصي أو ألنوعي، كالشك  -ألقاعدة فيها

في ألتطهير بعد ألخروج من بيت ألخلاء ومثل ألشك في تحقق ألعنوأن كالشك 
في تحقق عنوأن غسل ألجنابة لاحتمال عدم قصد ألغسل سهوأ حينما كان في 

و ألشك في تحقق عنوأن ألغَسل للشك في أزألة عين ألنجاسة في مقام ألحمام أ
ألتطهير، ولم يلتزم بجريان ألقاعدة في هذه ألموأرد، كما لم يلتزم بجريان قاعدة 

كما لو شك بعد خروجه من ألحمام في غسل  ،ألفرأغ عند ألفرأغ ألانصرأفي
عند ألدخول في  جزء من جسده في غسل ألجنابة، ولا بجريان قاعدة ألتجاوز

كالشك في ألركوع عند ألهوي ألى ألسجود أو ألشك  ،مقدمات ألجزء أللاحق
في ألسجود عند ألنهوض ألى ألقيام، كما لم يلتزم بجريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز 
أو أ صالة ألصحة في ما لو شك في تحقق ألقبض قبل ألتفرق في بيع ألصرف 

ي ألوقف ألخاص، بدعوى أ ن صحة ألجزء وألسلم أو قبل وفاة ألوأهب وألوأقف ف
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 .(1)وهو ألعقد لا تقتضي أثبات أثر ألكل وهو مجموع ألعقد وألقبض

وقد مر سابقا أ نه لو أحتمل ألسامع أ نه غفل عن سماع قرينة متصلة للخطاب 
وكان أحتماله معتدأ به فلم يثبت بناء ألعقلاء على عدم ألاعتناء به فلا دليل على 

 عدم ألغفلة مطلقا. بناء ألعقلاء على
نعم سيرة ألمتشرعة على قاعدة ألفرأغ ثابتة في ألجملة، ألا أ ن أبتناءها على 

 أ صالة عدم ألغفلة غير وأضح فلعل منشا ها فتاوى ألفقهاء أستنادأ ألى ألروأيات.
لو فرض قيام ألسيرة ألعقلائية على قاعدة ألفرأغ وألتجاوز  المناقشة الرابعة:
عدم ألغفلة، فلا نسلم كون أ صالة عدم ألغفلة في غير باب أستنادأ ألى أ صالة 

أخبار ألثقة وألاقرأر أ مارة عقلائية، بل لعل بناء ألعقلاء على عدم ألغفلة في مورد 
تصحيح ألعمل ألسابق للمكلف أو تصحيح عمل ألغير من باب ألاصل ألعملي 

 لغرض ألتحفظ على ألنظام ألفردي وألاجتماعي.
أن أستناده لاثبات أ مارية ألقاعدة ألى مثل قوله "بلى قد  المناقشة الخامسة:

ركعت" غير متجه، فانه ليس ظاهرأ في ألاخبار عن تحقق ألركوع وأقعا، من 
باب وجود ألكاشف ألنوعي عنه حتى يكون أ مارة، فلعله بصدد ألتعبد بتحقق 
ألركوع، كما أ ن قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر" تعبد ظاهري 

 ارة مادأم عدم ألعلم بالنجاسة ولا يحتمل أحد أ ماريته.بالطه
كما أ ن ألتعليل بالاذكرية لا يعني ألا دخله في تشريع قاعدة ألفرأغ من باب 
ألعلة أو ألحكمة وهذأ لا يلازم ألا مارية ألتي تتقوم بنظره باعتبار ألعلم بالوأقع أو 

نوعي عن ألوأقع، أو تتقوم على مسلك بعضٍ بكون تمام نكتة ألتعبد هو كشفه أل
بكون ألمقتضي لحجيته كشفه ألظني ألنوعي عن ألوأقع، وأن على ألا صحّ تتقوم 

كان قد يقتصر ألعقلاء في ألحجية عليه دون ما يكون مثله في درجة ألكاشفية 
لنكتة نفسية، ككون تلك ألامارة أمرأ منضبطا قابلا للاحتجاج أو كان ألوصول 

                                                                        
 330ص 3مصباح ألاصول ج - 1
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ذلك، وذلك مثل خبر ألثقة، فلا يتعدون ألى ما  أليه أسهل لعامة ألناس ونحو

وجد فيه هذه ألدرجة من ألكاشفية أيضا كالشهرة أو خبر غير ألثقة ألموجب 
للوثوق ألنوعي، وأ ما ألاصول ألعملية فليس ألمقتضي لجعلها ألكشف ألظني عن 

 ألوأقع.
م وما ذكرناه حول ألتعليل بالا ذكرية يا تي في قوله في صحيحة محمد بن مسل

"وكان حين أنصرف أقرب ألى ألحق" مضافا ألى أحتمال كون مدلولها ألتعبد 
بقاعدة أليقين في موردها، لما ورد فيها "وكان يقينه حين أنصرف أ نه كان قد 

 أتم...".
وكان ينبغي بناء على مسلكه من كون ألا مارة ما أعتبر علما ولو لم يكن 

ألقاعدة بما في صحيحة زرأرة "أذأ كاشفا ظنيا عن ألوأقع أ ن يستدل على أ مارية 
" و روأية أبن أبي (1)خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء

ء من ألوضوء، وقد دخلت في غيره فليس شكك  "أ ذأ شككت في شي (2)يعفور

                                                                        
 237ص  8 وسائل ألشيعة ج - 1

ص 6وموسوعة ألامام ألخوئي ج 332ص 3عبر ألسيد ألخوئي "قده" في مصباح ألاصول ج - 2
ها في ألتهذيب قال يتم على مبانيه، حيث أن ألشيخ روأعن هذه ألروأية بالموثقة، وهذأ لا 112

أيده ألله عن أحمد بن محمد بن ألحسن بن ألوليد عن أبيه عن سعد بن  -ألمفيد-أ خبرني ألشيخ 
د بن أبي نصر عن عبد ألكريم بن مد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محعبد ألله عن أحم

اقة أحمد بن محمد بن ألحسن بن ألوليد لعدم عمرو عن عبد ألله بن أبي يعفور، وهو لا يرى وث
ورود ثوثيق له في كلمات ألقدماء، كما روأها صاحب ألسرأئر في مستطرفات ألسرأئر عن نوأدر 

 ألبزنطي، وسند أبن أدريس ألى كتاب نوأدر ألبزنطي مجهول .
ألحسن بن أن ألظاهر وثاقة أحمد بن محمد بن  اولأ:ولكن ألمختار كون ألروأية معتبرة، وذلك 

أن وثانيا: ، مألوليد لاكثار ألاجلاء مثل ألمفيد ألروأية عنه، وهذأ يكشف عن حسن ظاهره عنده
ألشيخ ذكر في أول مشيخة ألتهذيب أ نه يروي روأيات ألتهذيب عن كتب ألاصحاب وألظاهر من 

ير في  ألتعبير با ن ألشيخ ألمفيد أخبرني هو عدم كون ألروأية في كتب ألمفيد، خصوصا وأنه لم
كتبه، وأحمد بن محمد بن ألحسن بن ألوليد لم يكن صاحب كتاب بل كان شيخ أجازة ولذأ 
لم يذكره لا ألنجاشي في فهرسته ولا ألشيخ، فتكون ألروأية موجودة في كتاب محمد بن ألحسن 
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عبد ألله ومن فوقهما وهم كانوأ من ألثقات، وقد ذكر ألشيخ في بن ألوليد أو كتاب سعد بن 

 ست عدة طرق صحيحة ألى جميع كتب وروأيات أبن ألوأبد وسعد بن عبد ألله.ألهر

 ابن ادريس صاحب السرائر بكونحيح روايات مستطرفات السرائر تص حاولي ه قدكما أن 

ي اجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي ذكر فف ،في طريق اجازات الاصحاب الى الشيخ

يس عن الحسين بن رطبة )قال عنه الشيخ منتجب الدين في الشهيد الثاني طريقه الى ابن ادر

ابن الشيخ الطوسي عن والده، فروى عنه جميع  ،فهرسته فقيه صالح( عن أبي علي

المصنفات التي اشتمل عليها كتاب فهرست أسماء المصنفين و جميع كتبهم و رواياتهم 

قرينة على كون  دوان كانت توج (163ص 105)بحار الانوار ج بالطرق التي له إليهم

عن الشهيد الثاني ان  11ص  20ج اجازات الشهيد الثاني تشريفية، فقد نقل في المستدرك 

الاجازة كان لمجرد التبرك والتيمن، وقد نقل عن الشهيد الثاني انه قال: رأيت خطوط 

لده طاووس لو بن الدين جماعة من فضلائنا بالاجازة لابنائهم عند ولادتهم، منهم: السيد جمال

غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من اكثر مشايخه بالعراق لاولاده الذين ولدوا بالشام 

 . قريبا من ولادتهم

وألمهم عندنا أ ن طرق ألقدماء ألى كتب ألاصحاب لم تكن ألى نسخها  
وتفاصيلها بل كانت تشريفية في كثير من ألا حيان، ويشهد له ما قاله ألصدوق 

: و أخبرنى أبو محمد ألحسن بن محمد 543ص 2ج في كتاب كمال ألدين
بن يحيى بن ... فيما أجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه، و صحّ عندي هذأ 
ألحديث بروأية ألشريف أبى عبد ألله محمد بن ألحسن بن أسحاق ... أنهّ 
قال: حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة، فحتى لو كان أبن أدريس يذكر 

ألبزنطي لم يظهر منه كونه طريقا ألى ألنسخة ألتي ينقل عنها،  طريقه ألى جامع
فالمهم جريان أ صالة ألحس في أسناده ألجزمي تلك ألنسخة ألى ألبزنطي بعد 
أحتمال أستناد وثوقه ألى ألمقدمات ألقريبة ألى ألحس مما لو حصلت لنا 

هل لحصل لنا ألوثوق أيضا بذلك، نعم قد يقال أن أبن أدريس لم يكن من أ
خبرة تشخيص ألكتب وألنسخ ألصحيحة عن غيرها حيث صدر منه أ خطاء 
وأضحة، كما أستطرف من كتاب أبان وقال أبان بن تغلب صاحب ألباقر 
وألصادق )عليهما ألسلام(، كما قال عن أبن مسكان أنه ألحسن بن مسكان، 

 ولكن مر أ نه لا يمنع من وثاقته.
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 .(1)تجزه  ء لم ء، أ نما ألشك أ ذأ كنت في شي بشي

ألغاء ألشك وأن كان قد يناقش فيه بعدم ظهور قوله "شكك ليس بشيء" في 
تعبدأ وأعتبار ألعلم، فانه يوجد فرق بين أ ن يقال لا شك له وبين أ ن يقال شكه 
ليس بشيء، فان ألثاني لا يلغي ألشك أعتبارأ وأنما لا يقيم له وزنا ولا يرأه قابلا 
للاعتناء، وألقدر ألمتيقن منه كونه ناظرأ ألى تصحيح ألعمل ظاهرأ، لا ترتيب 

أو نفي ألا ثار ألموضوعي للشك، وهكذأ قوله "أنما أ ثار ألعلم ألموضوعي، 
تجزه" فانه وأرد بعد قوله "فشكك ليس بشيء"   ألشك أذأ كنت في شيء لم

فلا يظهر منه أ كثر من حصر ألشك ألذي يعتنى به فيما كان قبل ألتجاوز عن 
 ألمحل.

ولكن ألانصاف أ ن ألتعبير با ن ألشك ليس بشيء وأن لم يكن ظاهرأ في 
ظاهرأ في نفي ألا حكام ألتي أخذ في موضوعها ألشك، يكون لعلم لكنه أعتبار أ

 فيكون حاكما على أدلتها، وهذأ ما ألتزم به كثير من ألاعلام.
فذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ دخل في ألسجود من ألركعة ألثانية فشكّ في 
ركوع هذه ألركعة و في ألسجدتين من ألاوُلى ففي ألبناء على أ تيانها من حيث 
أ نهّ شكّ بعد تجاوز ألمحلّ أ و ألحكم بالبطلان لا وله أ لى ألشكّ بين ألوأحدة و 

 .(2)ألاثنين وجهان، ألا وجه ألا وّل
ولم يعلق عليه أكثر ألمحشين، وأنما ذكر ألمرحوم ألسيد أبو ألحسن 
ألاصفهاني "قده" أ ن هذه ألمسا لة تحتاج ألى ألتا مل، وذكر ألسيد ألگلبایگانی 

 فالاحوط ألاتمام ثم ألاعادة. "قده" أ نه مشكل،
ووأفق ألسيد ألخوئي "قده" في شرحه على ألعروة مع صاحب ألعروة فقال: 
أنه لا قصور في شمول قاعدة ألتجاوز بالنسبة أ لى كلّ من ألشكيّن بعد فرض 

                                                                                                                                                                      
  هذه ألروأية مع تعدد ألسند.هذأ ويمكن حصول ألوثوق بنقل ألبزنطي ل

 470ص  1 وسائل ألشيعة ج - 1
 382ص  3 ألعروة ألوثقى ألمحشى ج - 2



 13 قاعدة ألفرأغ -ألقوأعد ألفقهية
تخللّ ألقيام في ألبين، فيشك بعد ألقيام أ لى ألركعة ألثانية في سجدتي ألركعة 

تيان، و بضم ألركوع ألمحرز بالوجدأن تتمّ ألركعة ألاوُلى ألاوُلى فيبني على أ لا 
ألمؤلفّة من ألركوع و ألسجدتين، كما أ نهّ بعد ألدخول في سجود ألركعة ألثانية 
تيان و بعد أ حرأز سجدتها بالوجدأن  يشكّ في ركوع هذه ألركعة فيبني على ألا 

 يرتفع ألشك عن ألركعة ألثانية أ يضاً.
ألركعتان من ركوعين و سجدأت أ ربع، و هو فعلاً  و على ألجملة: تتا لف

محرز لجميع ذلك و لو بالتعبّد ألشرعي بضميمة ألوجدأن أ لى ألا صل، فركوع 
ألركعة ألاوُلى محرز بالوجدأن و سجدتاها بالتعبّد، و ألركعة ألثانية بعكس ذلك، 

 .(1)فبحسب ألنتيجة يرتفع ألشكّ عن ألركعتين، فلا مقتضي للحكم بالبطلان
وقد صرح ألسيد ألصدر "قده" في تعليقته على ألمنهاج بحكومة قاعدة 

 .(2)ألتجاوز على قاعدة ألشك في ألركعات فيما لو شك في حال ألتشهد
وهذأ لا ينافي كون قاعدة ألفرأغ وألتجاوز من ألاصول ألعملية، نعم هي من 

تعبدأ، فان ألاصول ألمحرزة بلحاظ أ ن لسان دليلها أثبات أحد طرفي ألشك 
مفاد قاعدة ألفرأغ ألتعبد بصحة ما مضى فيترتب عليه جميع أ ثار صحته، و 
مفاد قاعدة ألتجاوز ألتعبد بوجود ما شك فيه بعد تجاوز محله فيترتب عليه 

 أ ثاره.
فتختلف عن ألاصول غير ألمحرزة ألتي لا تثبت أحد طرفي ألشك تعبدأ، 

زه كا صالة وأنما تؤمِّن عن ألتكليف ألوأقعي ألمشكوك ، كالبرأءة، أو تنجِّ
 ألاحتياط.

وقد يعبر عن قاعدة ألفرأغ وألتجاوز بالاصل ألمصحح ألحيثي، فان مفادها 
ترتب ألا ثار ألشرعية على صحة ألعمل ألسابق من حيث أنه مضى، مثال ذلك 
أ ن قاعدة ألفرأغ تجري بالنسبة ألى ألصلاة ألرباعية ألتي شك هل أتي بها مع 
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، فلا يجب أعادتها ويجب عليه أتيان ألصلوأت ألا تية رباعية عند ألوضوء أم لا

ألعدول عن نية ألاقامة، ولكن يجب عليه ألوضوء للصلوأت ألا تية، وهكذأ لو 
شك في أ نه هل أتى في صلاة ألفجر باربع سجدأت أ م لا، فتجري قاعدة 

م باربع ألتجاوز فيها، ولكن لو كان قد نذر أ ن يا تي بين ألطلوعين في هذأ أليو
 يمض محله. سجدأت فلا يثبت بها وفاءه بنذره، حيث أنه مما لم 

 عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات -2
لا ينبغي ألاشكال في عموم قاعدة ألفرأغ للعبادأت  الجهة الثانية:

وألمعاملات، فان مورد بعض ألنصوص ألوأردة في قاعدة ألفرأغ و أ ن كان هو 
ألطهارة و ألصلاة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد ألله )عليه ألسلام( 
ء  في ألرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال لا يعيد و لا شي

 .(1)عليه
وصحيحته ألا خرى عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: كلما شككت فيه بعد 

 .(2)ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد
وروأيته ألثالثة قال: سمعت أ با عبد أللهّ )عليه ألسلام( يقول: كل ما مضى 

، وأن كان (3)من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرأ فامضه و لا أعادة عليك فيه
يخلو من ضعف، لاشتماله على موسى بن جعفر ولم يثبت سند هذه ألروأية لا 

وثاقته، ولكن لا با س بدلالتها، فان ظاهر قوله "ذكرته تذكرأ" ألشك لا فرض 
 تذكر ألنسيان، ويؤيده ألتعبير بقوله "فامضه".

لكن يوجد عموم في بعض أدلة قاعدة ألفرأغ لغير باب ألطهارة وألصلاة وهو 
بكير عن محمد بن مسلم "كل ما شككت فيه مما  ألعموم ألوأرد في موثقة أبن

قد مضى فا مضه كما هو"، ودعوى أحتمال أتحادها مع صحيحة محمد بن 
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 15 قاعدة ألفرأغ -ألقوأعد ألفقهية
مسلم عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من 

 ، مما لا شاهد عليه.(1)صلاتك فامض و لا تعد
ن في ألرجل يشك بعد ما وكذأ يدل عليه عموم ألتعليل في موثقة بكير بن أعي

 يتوضا  فقال )عليه ألسلام( "هو حين يتوضا  أذكر منه حين يشك".
كما يستدل له بعموم قوله )عليه ألسلام( في صحيحة محمد بن مسلم "و 
كان حين أنصرف أ قرب أ لى ألحق منه بعد ذلك" ولكن قد مر ألنقاش في 

 دلالته على قاعدة ألفرأغ.
عدة ألفرأغ في أفعال ألحج كالطوأف، بل لا مانع وعليه فلا مانع من أجرأء قا

يقاعات، بل في ألمعاملات بالمعنى ألا عم ألشامل  من جريانها في ألعقود و ألا 
يقاعات، كالتطهير من ألخبث وتذكية  لكل مركب ولو لم يكن من ألعقود و ألا 

 ألحيوأن، كما أفاده ألسيد ألخوئي "قده".
ه ناقش في دلالة قوله "كل ما شككت وقد حكي عن ألسيد ألدأماد "قده" أ ن

فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" ألذي هو عمدة ألدليل على عموم قاعدة 
ألفرأغ على قاعدة ألفرأغ، فقال أن ظاهرها قاعدة ألتجاوز، فان ألشك في شيء 
ظاهر في ألشك في وجوده لا في صحته، وألتعبير با نه قد مضى لا يكون قرينة 

 .(2)رف أستعماله في مضى ألمحلعلى فرض وجوده، لتعا
أ ن ظاهر ألتعبير بالشك في شيء قد مضى هو ألشك في شؤون ألعمل وفيه 

 ألذي فرغ منه، وحمله على مضي محله خلاف ألظاهر جدأ.
هذأ وقد يناقش في عموم قاعدة ألفرأغ لغير باب ألعبادأت، بدعوى أ ن 

ألشرعية ألما مور بها، ألمستفاد من قوله "فامضه كما هو" ألنظر ألى ألمركبات 
ألتعبير بمثل قوله في روأيات أ خرى و تبعة، و لهذأ جاء  أ ي ألتي فيها أعادة

)أمض و لا تعد(، و هذأ يجعل ألصدر مختصا بالمركبات ألشرعية ألمامور بها، 
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أ ي ألتي يترتب على بطلانها ألتبعة و أشتغال ألذمة بنفس ألمركب و كونها في 
عهدة ألمكلف كالعبادأت و ملحقاتها، لا مطلق ألمركبات ألشامل للمعاملات 

لمركب تبعة و تحميل و من عقود و أيقاعات، و ألتي ليس فيها من حيث نفس أ
أشتغال ذمة، و أ مّا ما يترتب على صحتها و فسادها من ألا ثار ألتكليفية فليست 
هي بلحاظ نفس ألمركب و تبعته، بل بلحاظ حيثية أخرى و كثيرأ ما تكون 

 ألتبعة في صحته بحيث لو كانت فاسدة كان بصالح ألمكلف.
م ألموصول ألمبهم مضافا ألى أ ن صدر ألروأية أضيف فيه ألشك ألى أس

ء، ومن ألوأضح عدم أ رأدة أطلاقه، أذ لا أقل من لزوم  ألصادق على كل شي
تقييده بالمركب، دون ألبسيط ألذي يكون أمره دأئرأ بين ألوجود وألعدم دون 
ألصحيح وألفاسد، و هذأ يعني لزوم فرض تقدير في ألكلام يرفع به أبهام 

ء قد  أ و "فا مضه" ألظاهر في وجود شيألموصول، و مجرد ألتعبير بقوله "مضى" 
مضى و لا يكون ألاّ في ألمركب أو ألمقيد، لا يكفي عرفا، لا ن يكون هو صلة 
ألموصول، فالصلة مقدرة لا محالة، وألتقدير مخل بالعموم وألاطلاق بعد عدم 

 ألعلم بالمقدَّر.
لتمسك أ نه أن أريد أ اولأ:وأ ما ألتمسك بعموم ألتعليل بالا ذكرية فيرد عليه 

فلا أطلاق ه، فالمفروض أخذ قيد ألوضوء في موضوعلفظي للتعليل عموم ألالب
و با لغاء خصوصية ألوضوء  ازارتكه بضم أللفظي فيه، و أن أريد ألتمسك ب

ألما خوذة في ألتعليل لكونه موردأ عرفا، فمن ألوأضح أنّ ألمقدأر ألذي يساعد 
مور به ألذي تشتغل به ألذمة ألعرف على ألغاء ألخصوصية أليه هو ألمركب ألما

و يكون فيه تبعة ألاعادة، و لا يمكن ألتعدي ألى باب ألمعاملات ألتي ليس 
 ألمهم فيها ذلك أصلا.

أنّ ألنكتة ألمذكورة في ذيل ألموثقة ليست هي تمام ألعلةّ و ألمناط  و ثانيا:
أزم كما لجعل هذه ألقاعدة، و ألاّ كانت أ مارة و كاشفة عن ثبوت تمام أ ثار أللو

تقدم، و أنما هي جزء ألعلةّ و ألمناط، و جزءه ألا خر ألفرأغ عن ألعمل، بحيث 
يلزم من ألاعتناء بالشك فيه ألاعادة ألتي فيها مزيد جهد و مشقة، فانّ هذه 
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ألخصوصية ألموضوعية ما خوذة في موضوع ألقاعدة و ملاكها، فلا يكفي مجرد 

وضوعية خاصة بباب ألعبادأت و عموم ألنكتة ألطريقية مع كون ألنكتة ألم
 .(1)نحوها، وبذلك ظهر ألجوأب عن ألتمسك بعموم ألتعليل بالاقربية ألى ألحق

ويلاحظ عليه أ ن ألمنع من عموم موثقة أبن بكير غير متجه، فان حذف 
ألمتعلق وأن كان مانعا عن ألعموم، ولكنه يختص بما أذأ كان يوجب نقص 

تاج ألى تقدير، كما في ألتعبير با نه نهى عن ألمدلول ألتصوري للكلام بحيث يح
أ نية ألذهب وألفضة، حيث أن ألنهي لا يتعلق بالعين ألخارجية، فلابد من تقدير 
فعل ألمكلف، ولا يعلم أ نه مطلق ألاستعمال أو خصوص ألاكل وألشرب، لكن 
ألتعبير با ن كل ما شككت فيه مما قد مضى ليس ناقصا تصورأ، بل هو ظاهر 

ي صحة عمل سابق مفروغ عن وجوده، وأطلاق ألموصول يتقيد في ألشك ف
بصلته، فيكون ظاهرأ في ألفعل ألمركب ألذي تعلق به حكم شرعي، و يشك 

 في بعض أجزأءه وشرأئطه.
وأ ما دعوى أ ن قوله "فا مضه كما هو" ظاهر في نفي لزوم ألاعادة، فلا يشمل 

ها، بل قد يرغب ألمعاملات حيث لا يلزم أعادتها حتى لو لم يحكم بصحت
ألمكلف في بطلانها فلا يعيدها على تقدير بطلانها، ففيه أ ن ألامر بامضاءه كما 
هو أ ن كان بمعنى ألحكم بكونه كما ينبغي أ ن يكون عليه، أي ألحكم بكونه 
وأجدأ للا جزأء وألشرأئط فمن ألوأضح شموله لعامة ألمعاملات من ألعقود 

كما  ،بقاءه كما هو عليه، أي عدم أعادتهوألايقاعات وغيرها، وأن كان بمعنى أ
هو غير بعيد، فيكون في مقام نفي لزوم ألاعادة، فيكون على وزأن قوله "فامض 
ولا تعد" فظاهره نفي لزوم ألاعادة وضعا، أي لا يحتاج ترتب ألاثر ألى أعادته، 

 وهذأ يشمل ألمعاملات أيضا.
كون ظاهرأ في كون ألوضوء وأ ما ألتعليل بالا ذكرية حين ألوضوء فلا يبعد أ ن ي

مثالا عرفيا لكل عمل يكون موضوعا لحكم شرعي ولو كان من ألمعاملات، 
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ويشك في صحته وفساده، وكونه مثالا لخصوص ألمركب ألوأجب غير عرفي، 
فيكون ظاهر قوله "حين يتوضا " كون ذكره لا جل كونه موضوع ألسؤأل، لا 

مله ألسابق هو كونه أذكر ، ويكون تمام نكتة ألحكم بصحة علخصوصية فيه
 .حين ألعمل ألسابق من زمان ألشك أللاحق فيه

ونحوه ألتعليل بكونه حين أنصرف أقرب ألى ألحق، أن قلنا بكونه تعليلا 
 لجريان قاعدة ألفرأغ،

وكيف كان فالانصاف أ ن ألاشكال في عموم قاعدة ألفرأغ للمعاملات في 
 غير محله.

 الأقوال في قاعدة التجاوز
 قاعدة ألتجاوز فيوجد فيها أربعة أقوأل:وأ ما 

أنكارها مطلقا وهذأ ما ذهب أليه بعض ألاعلام "قده" في  القول الأول:
ألمنتقى، فقال: أنه لا أساس لقاعدة ألتجاوز، وألمجعول ليس أ لاّ قاعدة ألفرأغ، 
فلا يلغى ألشك في ألوجود شرعا، وذلك لا ن عمدة ما أستدل به على قاعدة 

 تان:ألتجاوز روأي
صحيحة زرأرة قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( رجل شك في  احداهما:

قامة قال يمضي،ألا ذأ لا ذأن و قلت رجل شك في أ ن، و قد دخل في ألا 
قامة، و قد كبر قال يمضي،  شك في ألتكبير و قد قرأ  قال يمضي،قلت رجل  ألا 

 شك في ألقرأءة و قد ركع قال يمضي، قلت شك في ألركوع و قدقلت 
ثم  ء، م قال يا زرأرة أ ذأ خرجت من شيث سجد، قال يمضي على صلاته،
 .(1)ء دخلت في غيره فشكك ليس بشي

جابر عن أ بي عبد أللهّ )عليه ألسلام( في ن موثقة أ سماعيل ب وثانيتهما:
حديث قال: أن شك في ألركوع بعد ما سجد فليمض، و أن شك في ألسجود 
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مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض  ء شك فيه بعد ما قام فليمض، كل شي

 .(1)عليه
ألظاهر من ألخروج من ألشيء أو ألتجاوز عنه عرفا كون أ صل فقال: أن 

ء موجودأ، لا نه مع عدم وجوده لا يتحقق ألخروج وألتجاوز عنه، فحمله  ألشي
على ألخروج عن محل ألشيء خلاف ألظاهر، فيكون ظاهر ألقاعدة ألتي ذكرها 

 لسلام( في ذيل ألروأيتين هو بيان قاعدة ألفرأغ.ألامام )عليه أ
وألتعبير في صدر ألروأيتين بالشك في ألشيء وأن كان ظاهرأ في ألشك في 
وجود ألشيء دون صحته، لكن غايته تكافؤ ألظهورين، فتصبح ألروأية مجملة، 
فلا يمكن ألتمسك بها لاثبات قاعدة ألتجاوز، لو لم نقل با ن ظهور ألذيل في 

ي ألصحة مع ألفرأغ عن أ صل ألوجود موجب لتغيير ظهور ألصدر حيث ألشك ف
بيِّن كقاعدة عامة تنطبق على ألموأرد ألمذكورة في ألصدر، فيتحول ظهور 

ء، فان ألتعبير  ألصدر في ألشك في وجود ألشيء، ألى ألشك في صحة ألشي
قابل لذلك، وظهور ألذيل في ألشك في ألصحة أقوى من ظهور ألصدر في 

 ك في ألوجود.ألش
و على هذأ فلو شك في ألصلاة في جزء سابق و قد دخل في غيره، ينبغي له 
تيان به، أ لاّ أ ذأ كان قد دخل في ركن لفوأت محل ألتدأرك حينئذ،  ألعود للا 
حتى مع ألعلم بترك ألجزء غير ألركني كالقرأءة أ و ألتشهد، وذلك لحديث "لا 

ألا ركان، كالركوع بعد دخوله في  تعاد" و عليه فان كان ألجزء ألمشكوك من
عادة  .(2)ألسجدة ألثانية حكم ببطلان عمله و لزوم ألا 

أ ن ظهور ألا سئلة ألوأردة في صدر صحيحة  اولأ:أقول: يرد على ما ذكره 
زرأرة في ألشك في ألوجود وألجوأب عن كل منها بالامر بالمضي يوجب ظهور 

وبة في كون ألمرأد منه ألخروج ألذيل ألمذكور كقاعدة عامة وتلخيصا لتلك ألا ج
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من محل ألشيء، خصوصا وأ ن فرض ألشك في ألصحة بعد أحرأز ألوجود في 
بعض تلك ألا سئلة بعيد جدأ، كالشك في ألركوع بعد ما سجد، فيوجب أقوأئية 
ظهور ألسؤأل في ألشك في ألوجود لا ألشك في ألصحة، ويوجب ذلك ظهور 

محل ألشيء لكون ظاهر ألجوأب هو  ألجوأب في كون ألمرأد منه ألخروج عن
 كونه جوأبا عن ظاهر ألسؤأل فيكون ودأئرأ مدأره.

أن أنكار دلالة صحيحة زرأرة وموثقة أسماعيل بن جابر على قاعدة  وثانيا:
ألتجاوز لا يستلزم أنكار جريان قاعدة ألتجاوز في ألصلاة ولو في ألجملة، فانه 

أ شك  :لابي عبد ألله )عليه ألسلام(قلت  :ورد في معتبرة حماد بن عثمان قال
مضه، وكذأ صحيحة أ   ،قد ركعت :وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال

عبد ألرحمن بن أبي عبد ألله قلت لابي عبد ألله )عليه ألسلام( رجل أهوى ألى 
 .(1)ألسجود فلم يدر أ  ركع أم لم يركع، قال قد ركع

كوع بعد ما سجد أو بعد ما بل لا يبعد ألغاء ألخصوصية من ألشك في ألر 
أهوى ألى ألسجود، ألى سائر أركان ألصلاة، نعم ألغاء ألخصوصية منه ألى سائر 
أجزأء ألصلاة مطلقا مشكل، بعد كون ألركوع ركنا تبطل ألصلاة بالاتيان به 
ثانيا، كما أ ن ألجزء ألمترتب في مورد معتبرة حماد هو ألسجدة وتبطل ألصلاة 

 يقاس به ألشك في ألتشهد مثلا بعد ألقيام.بزيادتها عمدأ، فلا 
وقد أختار بعض ألاعلام "قده" في مباني منهاج ألصالحين ورود صحيحة 
زرأرة وموثقة أسماعيل بن جابر في مورد قاعدة ألفرأغ أ ما جزما أو أحتمالا، 
ولكنه ألتزم في مورد معتبرة حماد بن عثمان ألوأردة في ألشك بعد ما سجد في 

 أم لا، بجريان قاعدة ألتجاوز.أ نه هل ركع 
ألقول باختصاصها بالصلاة، وهذأ ما ذهب أليه صاحب  القول الثاني:

" بدعوى أ ن دليل قاعدة ألكفاية في حاشية ألرسائل وكذأ ألمحقق ألنائيني "قده
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جابر، و لا يستفاد ألعموم  صحيحة زرأرة و موثقة أ سماعيل بن ألتجاوز هو

 منهما.
ء مع ألتنكير في قوله )عليه  لمذكور فيها لفظ ألشيأ ما ألصحيحة، فلا ن أ 

ء ثم دخلت في غيره ..." و هو مطلق لا يستفاد  ألسلام( "أ ذأ خرجت من شي
منه ألعموم أ لا بجريان مقدمات ألحكمة، ومن جملة مقدمات ألحكمة عدم 
وجود ألقدر ألمتيقن في مقام ألتخاطب، و هو موجود في ألصحيحة، و هو كون 

 ئلة فيها عن أجزأء ألصلاة وما هو من شؤونها.جميع ألا س
و أ ما ألموثقة، فلا ن ألمذكور فيها و أ ن كان من أ لفاظ ألعموم و هو لفظ 

ء شك فيه مما قد جاوزه ..." أ لا أ ن عمومه تابع لما  "كل" في قوله "كل شي
يرأد من مدخوله على ما ذكره صاحب ألكفاية "ره" فان أ ريد منه خصوص 

ألصلاة، فالمرأد من لفظ كل عموم ألحكم لجميع أ جزأء ء من أ جزأء  شي
ألصلاة، و أ ن أ ريد منه مطلق ألشيء ولو لم يكن من أ جزأء ألصلاة فيكون ألمرأد 
من لفظ كل عموم ألحكم لجميع أ فرأده، فاستفادة عموم ألافرأد منه تحتاج أ لى 

بعد جريان مقدمات ألحكمة في مدخوله، و قد أتضح عدم جريانها في ألمقام 
وجود ألقدر ألمتيقن في مقام ألتخاطب، لكون ألمذكور في صدر ألموثقة ألشك 

 في ألركوع بعد ألدخول في ألسجود، و ألشك في ألسجود بعد ألقيام.
من ألتمسك   أ ن وجود ألقدر ألمتيقن في مقام ألتخاطب غير مانع ا ولأ:و فيه 

طلاق، فان ألمانع هو ألقرينة على ألتعيين، و مجرد  وجود ألقدر ألمتيقن لا بالا 
 يوجب ألتعيين مع أ طلاق ألحكم عند ألتخاطب.

ة على كون يودعوى أ ن ألا سئلة ألمذكورة في ألصحيحة مثلا مما يصلح للقرين
ألمرأد من ألشيء في قوله "أذأ خرجت من شيء ..." هو ألشيء من أ جزأء 

 ألصلاة فتوجب أجماله خلاف ألظاهر.
طلاق هذأ وقد أستشهد في مصباح  ألاصول بتسالم ألفقهاء على ألتمسك بالا 

مع وجود ألقدر ألمتيقن في موأرد كثيرة، منها: موثقة أبن بكير عن زرأرة ألدألة 
على عدم جوأز ألصلاة في أجزأء ما لا يؤكل لحمه، مع كون مورد ألسؤأل هو 
ألثعالب و ألفنك و ألسنجاب، فهل يظن فقيه أ و متفقه عدم جوأز ألتمسك 



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 22
قوله )عليه ألسلام( "و أ ن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أ كله و حرم  با طلاق

ء منه فاسد" لوجود ألقدر ألمتيقن، و هو  عليك أ كله فالصلاة في كل شي
ألحيوأنات ألمذكورة في ألسؤأل؟، و بالجملة وجود ألقدر ألمتيقن لا يمنع من 

مام )عليه  طلاق مع كون ألكلام ظاهرأً في أ ن ألا  ألسلام( في صدد ألتمسك بالا 
 .(1)بيان ضابطة كلية

ولكن يرد عليه أ ن ألمذكور في موثقة أبن بكير بعد سؤأل زرأرة أ ن ألامام 
)عليه ألسلام( أ خرج كتابا زعم أ نه أملاء رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( أ ن 

ء حرأم أ كله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و  ألصلاة في وبر كل شي
ء منه فاسدة لا تقبل تلك ألصلاة حتى تصلي في غيره  بانه و كل شيروثه و أ ل

مما أ حل ألله أ كله، ومن ألوأضح أ ن ألعموم ألمذكور في كلام رسول ألله )صلى 
 ألله عليه وأ له( ليس مسبوقا بالسؤأل.

في مثل ما لو سا ل )كما أ ن ألاستشهاد بتمسك ألعقلاء باطلاق ألجوأب 
شاعر فقال "أكرأم ألعالم وأجب" حيث يرى ألعقلاء ألمولى عن أكرأم ألعالم أل

قابل للنقاش،  أكرأم أي عالم ولو لم يكن شاعرأ( منجزية جوأب ألمولى لوجوب
با ن ألعدول عن أرجاع ألضمير ألى ألعالم ألشاعر باختيار ألاسم ألظاهر ألمطلق 

 قرينة على عدم أختصاص ألجوأب بمورد ألسؤأل.
قرينة على كون ألجوأب أعم من مورد ألسؤأل فقد  ولذأ ذكرنا أ نه لو لم توجد

شخصٌ يصلح ألمورد للقرينية على صرف أطلاق ألجوأب أليه، كما لو سا ل 
" فا جاب ألمولى "من كان عالما فا كرمه" أو قال ك؟أ كرم جيرأنألمولى "هل 

"أكرم ألعالم" فلا يظهر منه كونه ناظرأ ألى غير ألجيرأن أيضا، ولا يقاس 
في ألمقام به، لا ن ظاهر ألكلام ألا خير للامام )عليه ألسلام( أ نه  صحيحة زرأرة

 بصدد أعطاء قاعدة أوسع مما ورد في ألجوأب عن ألا سئلة ألسابقة.
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أ نه على فرض تسليم عدم جريان مقدمات ألحكمة لا مانع من  وثانيا:

ألتمسك بموثقة أ سماعيل بن جابر، أ ذ ألعموم فيه وضعي لا يحتاج أ لى جريان 
ألحكمة، كما هو ألمشهور، لا ن لفظ "كل" مثلا أ ما قد وضع للدلالة   ماتمقد

على أستيعاب أفرأد ألمدلول ألتصوري من مدخوله، أو أستيعاب أفرأد ألمرأد 
ألاستعمالي منه، وتجري أصالة ألحقيقة لاثبات كون ألمرأد ألاستعمالي نفس 

لفظ "كل" للدلالة ألمعنى ألحقيقي ألذي هو ألمدلول ألتصوري، وأحتمال وضع 
 على أستيعاب أفرأد ألمرأد ألجدي من مدخوله خلاف ألوجدأن ألعرفي جدأ.

وأن شئت قلت: أنه أذأ قال ألمولى لعبده "أكرم كل عالم" فيستند ظهور 
ألخطاب في شمول وجوب أكرأم ألعالم للعالم ألفاسق ألى بيان شموله لجميع 

ييد ألعالم بكونه عادلا، بخلاف ما أفرأد ألعالم، دون سكوت ألمولى عن بيان تق
لو قال "أكرم ألعالم"، وهكذأ ألا مر في ألعام ألبدلي كقوله "أكرم عالما أيّ عالم 
شئت"، وألشاهد على ذلك أن أستخدأم أدأة ألعموم لايجتمع مع عدم كون 
ألمتكلم في مقام ألبيان، فلايحتاج ألى أجرأء أصل عقلائي لاثبات كونه في 

بخلاف موأرد ألاطلاق، وألحاجة ألى مقدمات ألحكمة لنفي مقام ألبيان، 
أحتمال عدم كونه في مقام ألبيان، وأ ما أحتمال كونه في مقام تفهيم ألمقيد 

 فالنافي له هو عدم ذكره في ألخطاب.
ء شك فيه مما قد جاوزه ..." لا  وعليه فاستفادة ألعموم من قوله "كل شي

 حتاج أ لى جريان مقدمات ألحكمة.ت
هذأ وقد وأفق بعض ألاعلام في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز مع مدعى 
صاحب ألكفاية وألمحقق ألنائيني "قدهما" من أختصاص قاعدة ألتجاوز بباب 
ألصلاة بدعوى أ ن ألمرأد من قوله "أذأ خرجت من شيء، ودخلت في غيره" 

ا لم يلتزم ء أخر، فانّ هذأ م ء و ألدخول في أ يّ شي ليس هو ألخروج عن أ يّ شي
به حتى ألقائل بالعموم، بل لابدّ من له من متعلق، فانه أ ما أ ن يكون ألملحوظ 

ء من أجزأء ألصلاة أ و ألخروج من أي شيء من أ جزأء ألمركب  ألخروج عن شي
و ألدخول في غيره، و حذف ألمتعلق مخلّ بالعموم، بل ما تقدم من فروض 

قرينة وأضحة لارأدة ألخروج من ألشك في أجزأء ألصلاة بنفسه يصلح أن يكون 
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 ء من أجزأء ألصلاة، فلا أطلاق في مثل هذه ألروأية لاكثر من باب ألصلاة. شي

" قرينة أخرى ء شكك ليس بشيقوله "على أ ن ما ورد في ذبل ألصحيحة من 
نّ ألنظر ألى باب ألتكاليف ألتي يكون ألشك فيها موجبا لتبعة أ يضا على أ  

عادة و أشتغال ألذمة، فهو في قوة قوله "ليس عليك أعادة"، فان سياقه نفي  ألا 
 ألتبعة من حيث لزوم أعادته.

وما قيل من أمتياز موثقة أسماعيل من كون دلالتها بالعموم، ففيه أ ن عمومها 
 بلحاظ كل جزء لا بلحاظ كل مركب.

فاستفادة عموم قاعدة ألتجاوز لغير باب ألصلاة مشكل، نعم لا يبعد ألغاء 
لى ألعبادأت ألا خرى كالحج، دون سائر ألمركبات من ألخصوصية أ

 .(1)ألمعاملات
ا بالعموم، لكنه أنما يكون ف ألمتعلق وأن كان مخلّ ذوفيه ما مرّ من أ ن ح

كما في تعلق ألنهي بالذوأت  ،مع نقصان ألمدلول ألتصوري للخطاب عرفا
من  في قوله "أذأ خرجتأي نقص تصوري وألاعيان ألخارجية، ولا يوجد عرفا 

 .ودخلت في غيره ألمترتب عليه فشكك ليس بشيء" -أي من محله-شيء 
وأ ما أنكاره ألعموم في ألموثقة بلحاظ أنوأع ألمركب فلا وجه له، لا ن  

عمومها لكل جزء في قوله "كل شيء مما جاوزه..." يعني عمومها لجزء هذأ 
 ألمركب وذأك ألمركب وهكذأ.

ألى سائر ألعبادأت غير ألصلاة كما  ولو منع من ألاطلاق فالغاء ألخصوصية
في ألشك في ألطوأف حال صلاة ألطوأف أو ألسعي أيضا مشكل، فانه لو كان 

 أجماع فهو مدركي، ولا يوجد تسالم قطعي عليه.
ألقول بعموم قاعدة ألتجاوز لا جزأء جميع ألمركبات من  القول الثالث:

م ألشيخ ألاعظم "قده" ألعبادأت أو ألمعاملات، وهذأ ما أختاره ألمشهور منه
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 أستنادأ ألى أطلاق صحيحة زرأرة وعموم موثقة أسماعيل بن جابر.

تعميم جريانها ألى ألشك في أصل وجود ألمركب بعد مضي  القول الرابع:
وقته كالشك في ألصلاة أو ألصوم بعد خروج وقتهما، وهذأ ما ذهب أليه 

ة ألتجاوز في ألشك صاحب ألعروة في بحث ألزكاة، حيث أستقرب جريان قاعد
 .(1)في أدأء ألزكاة في ألسنوأت ألسابقة

وقد أ جرأها ألسيد ألخوئي "قده" في ألشك في ألاتيان بالصوم أو ألصلاة، 
بدعوى أ ن شرط جريانها خروج ألمحل ألشرعي وألدخول في ألغير طريق ألى 

نهّا ذلك فقط، بل ذكر أ ن قاعدة ألحيلولة دأخلة في قاعدة ألتجاوز حقيقة، لا أ  
قاعدة أخُرى، فالشكّ بعد ألوقت دأخل في قاعدة ألتجاوز، لا نهّ شكّ في وجود 

ء بعد مضيّ محلهّ، ضرورة أ نّ محلهّ قبل خروج ألوقت فيصدق أ نهّ خرج  ألشي
ء و دخل في غيره، باعتبار ما بينهما من ألترتبّ ألمحقّق للخروج عن  من شي

 .(2)ألمحلّ و هو ألوقت
 ذلك.وسيا تي ألاشكال في 

 في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين -3
في كون قاعدة ألفرأغ وألتجاوز قاعدة وأحدة أو قاعدتين  الجهة الثالثة:

 مستقلتين، وتوجد فيه عدة أقوأل:
ما لعله ألمشهور من كونهما قاعدتين مستقلتين، فقاعدة ألفرأغ تعبد  -1

ي صحته، وقاعدة ألفرأغ تعبد بوجود ألمشكوك بصحة ألموجود عند ألشك ف
 عند تجاوز محله.

ما نسب ألى ألشيخ ألاعظم "قده" من أرجاعهما ألى قاعدة وأحدة، وهي  -2
ألتعبد بوجود ألمركب ألصحيح، سوأء كان منشا  ألشك ألشك في صحة 
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 ألمركب ألموجود أو وجود جزءه.

لمجعول ألاصلي قاعدة ما ذهب أليه ألمحقق ألنائيني "قده" من كون أ -3
ألفرأغ في ألشك في صحة ألمركب، ثم أن ألشارع في باب ألصلاة توسّع في 

 دأئرة قاعدة ألفرأغ فيها فاعتبر كل جزء من أجزأءها كالمركب.
ما ذهب أليه جماعة من رجوع قاعدة ألفرأغ ألى قاعدة ألتجاوز، بل قد  -4

ألتجاوز كما ورد في كلمات يدعى أمتناع جعل قاعدة ألفرأغ مستقلا عن قاعدة 
 ألسيد ألامام "قده".
وهو كونهما قاعدتين مجعولتين بالاستقلال فقد أستدل عليه  :أ ما ألقول ألاول

 بعدة وجوه:
أ ن ألمجعول في قاعدة ألفرأغ مخالف للمجعول في قاعدة  الوجه الأ ول:

بحيث لا يمكن ألجمع بينهما في جعل وأحد، و ذلك لا ن ألمجعول  ،ألتجاوز
في قاعدة ألفرأغ هو ألبناء على صحة ألموجود بعد فرض أصل وجوده، و 
ألمجعول في قاعدة ألتجاوز هو ألبناء على وجود ألمشكوك بعد تجاوز محله، 
فمورد ألتعبد في قاعدة ألفرأغ مفاد كان ألناقصة، أي كون ألعمل صحيحا، و 

مشكوك، فلا يمكن مورد ألتعبد في قاعدة ألتجاوز مفاد كان ألتامة، أي وجود أل
ألجمع بينهما في دليل وأحد، أ ذ لا يمكن أجتماع فرض ألوجود مع فرض 

 ألشك في ألوجود في دليل وأحد.
 و قد أجيب عنه بعدة أجوبة:

ما عن ألشيخ ألا عظم "قده" من أ ن ألمجعول في قاعدة  الجواب الأول:
ود ألعمل ألفرأغ أ يضا هو ألبناء على وجود ألصحيح، فان مفادها ألتعبد بوج

ألصحيح، فيكون مورد ألتعبد فيها أ يضا مفاد كان ألتامة، فلا فرق بين ألقاعدتين 
 من هذه ألجهة.

 عدة أشكالات:وأ شكل على هذأ ألجوأب 
: أن شرط قاعدة ألتجاوز ألتجاوز عن ألمحل ألشرعي، فاذأ الأشكال الأول

ألشرعي للعمل جعلت قاعدة ألفرأغ متحدة معها فلا يتحقق ألتجاوز عن ألمحل 
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ألصحيح ألا بعد خروج وقته ومعنى ذلك عدم ألتعبد بوجود ألصلاة ألصحيحة 

 ألا أذأ حدث ألشك فيه بعد خروج ألوقت، وهذأ ضروري ألبطلان.
ألا أ ن يقال با نه يمكن أ ن يكون نظر ألشيخ "ره" ألى ألجامع في ألمتعبد به، 

وجود بعد ألفرأغ لا في ألموضوع، فالموضوع هو كل من ألشك في صحة ألم
 عنه و ألشك في وجود ألشيء بعد تجاوز محله.

قاعدة   ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن أ رجاع الأشكال الثاني:
ألفرأغ أ لى ألتعبد بوجود ألصحيح خلاف ظاهر أ دلتها، فان ظاهر قوله )عليه 
ة ألسلام( "كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرأً فا مضه و لا أ عاد

عليك" هو ألحكم بصحة ما مضى من ألصلاة و ألطهور، فيكون مفادها ألتعبد 
 بصحة ألموجود، لا ألتعبد بوجود ألصحيح.

 وهذأ ألاشكال أيضا متجه.
ما ذكره أيضا من أ ن ألتعبد بوجود ألصحيح على نحو  الأشكال الثالث:

عولة على مفاد كان ألتامة لا يكفي لترتيب أ ثار ألمعاملات، فان ألا ثار ألمج
ألمعاملات على نحو ألقضية ألحقيقية أ نما تترتب على صحة شخص ألمعاملة 
ألمشكوك فيها، فلا يكفي في ترتب ألا ثر ألتعبد بوجود معاملة صحيحة، على 
نحو مفاد كان ألتامة، بل لابد من أ حرأز كون ألمعاملة ألشخصية صحيحة 

ألتعبد بوجود ألصحيح في وجدأنا أو تعبدأ، فلا يتم أ رجاع قاعدة ألفرأغ أ لى 
 .(1)باب ألمعاملات على فرض تسليم تماميته في ألعبادأت

وقد أجاب ألسيد ألخوئي "قده" عن هذأ ألاشكال با ن مفاد قاعدة ألفرأغ أذأ 
كان هو ألحكم بوجود ألعمل ألصحيح، فيعني ذلك ألتعبد بوجود ألعمل 

فلو شك في ألصحيح بالخصوصيات ألموجودة في ألعمل ألمشكوك صحته، 
صحة صلاة ألظهر بعد ألفرأغ منها فجرت قاعدة ألفرأغ فيكون مفادها ألحكم 
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بوجود صلاة ظهر صحيحة، وأن لم تحكم بكون تلك ألصلاة ألتي صلاها 
صحيحة بنحو مفاد كان ألناقصة، وألا فلو كان مفادها مجرد ألتعبد بصلاة 

بالفرأغ من صلاة  صحيحة مطلقة و لو غير صلاة ألظهر، لم يكن مجال للحكم
ألظهر في مفروض ألمثال، وهكذأ لو باع زيد دأره من عمرو بثمن معين، و 
شك في صحة هذه ألمعاملة و فسادها، كان مقتضى قاعدة ألفرأغ حسب 
ألفرض هو ألحكم بوجود بيع صحيح يكون ألمبيع فيه ألدأر بالثمن ألمعين، و 

أن لم تثبت صحة هذه ألمعاملة  ألتعبد بوجود هذأ ألبيع كافٍ في ترتب ألا ثر، و
ألشخصية ألخارجية، وعليه فلا فرق بين ألعبادأت و ألمعاملات من هذه 

 .(1)ألجهة
أقول: ألظاهر أ ن منشا  تفصيل ألمحقق ألنائيني بين ألعبادأت وألمعاملات هو 
كون وجوب ألعبادة كالصلاة على نحو صرف ألوجود، فيجب على ألمكلف 

بصلاة فجر صحيحة، فيكفي ألتعبد بوجودها ولو على  عند طلوع ألفجر ألاتيان
نحو مفاد كان ألتامة، ولكن ألحكم في ألمعاملات أنحلالي، فاذأ وجد بيع 
وكان ألمبيع وألثمن فيه معلوما مثلا بنحو مفاد كان ألناقصة يترتب عليه أ ثر 
 ألملكية، فيدعى أ نه لابد في ترتب ألاثر ألشرعي في ألمعاملات أحرأز موضوعه

 ألمفروض كونه بنحو مفاد كان ألناقصة.
ومن هنا أضاف ألمحقق ألعرأقي "قده" أ ن ألتعبد بالعمل ألصحيح على نحو 
مفاد كان ألتامة لا يجدي في بعض ألعبادأت أيضا، كوجوب سجود ألسهو أو 
وجوب قضاء ألسجدة ألمنسية، فان وجوبهما من أ ثار كون ألصلاة ألتى صلاها 

نقص فيها أو نسي سجدة وأحدة فيها، لا من أ ثار وجود صحيحة، وقد زيد أو 
 صلاة صحيحة بنحو مفاد كان ألتامة.

ألا أ نه يمكن ألجوأب عن هذأ ألاشكال ألذي ذكره ألمحقق ألنائيني با ن 
دأ بنحو كان ألناقصة، كون تقيد ألبيع مثلا بكونه وأجدأ لصفة كذأ وأن كان تقيّ 

                                                                        
 270ص 3مصباح ألاصول ج  - 1



 29 قاعدة ألفرأغ -ألقوأعد ألفقهية
، ألى ألتعبد بكون ألبيع مثلا لدأر زيد جة في ترتيب أثر ملكية عمرولكن لا حا

ألشخصي ألموجود في ألخارج ألمشكوك صحته وأجدأ لتلك ألصفة، بل يكفي 
ألتعبد بوجود بيع يكون وأجدأ لتلك ألصفة، وألا فلو تم هذأ ألاشكال توجه 
حتى في ألعبادأت حيث أن متعلق ألامر بصلاة ألفجر مركب من ألاتيان بصلاة 

وأجدة لشرأئط معينة، فالما خوذ فيه تقيد ألصلاة بوجدأن وكون تلك ألصلاة 
ألشرأئط على نحو مفاد كان ألناقصة، ألا أ ن ألمهم أ نه يكفي في حكم ألعقل 
ببرأءة ألذمة أو حكم ألشرع بترتب أ ثار شرعية كالبناء على ألتمام بعد أتيان 

ة تكون ألمسافر برباعية صحيحة قبل عدوله عن نية ألاقامة ألتعبد بوجود صلا
 متصفة بالصحة، وأن لم يتعبد بكون تلك ألصلاة ألخارجية صحيحة.

في وجوب سجود ألسهو،  فيتمّ  فان تمّ "قده" وأ ما ما ذكره ألمحقق ألعرأقي 
حيث يقال با نه حكم أنحلالي، موضوعه ألاتيان بصلاة صحيحة و ألنقيصة أو 
ألزيادة ألسهوية فيها، أ ما وجوب قضاء ألسجدة ألمنسية فهو وجوب ضمني، 
وهذأ يعني أ ن كل مكلف ما مور بالجامع بين صلاة تشتمل على سجدتين في 

في محلها وسجدة أ خرى بعد  محلهما، وبين صلاة تشتمل على سجدة وأحدة
تى بصلاة تشتمل على سجدة وأحدة مع نسيان لاة في حال ألنسيان، فاذأ أ  ألص
خرى كالوضوء فيها، فيكون مفاد خرى وشك في صحة ألصلاة من ناحية أ  ألا  

قاعدة ألفرأغ ألتعبد بصلاة صحيحة، فان لم يا ت بقضاء ألسجدة ألثانية فيحرز 
دم أتيان ألجامع في ضمن ألحصة ألاولى وهي عدم ألاتيان بالجامع لعلمه بع

 ألصلاة ألمشتملة على سجدتين في كل ركعة.
طلاق هو  الجواب الثاني: ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن معنى ألا 

أ لغاء جميع ألخصوصيات لا ألا خذ بجميعها، فا ذأ جعل حكم لموضوع مطلق 
لغاء جميع ألخصوصيات، كما أ ذ أ جعلت ألحرمة معناه ثبوت ألحكم له با 

لغاء جميع  للخمر ألمطلق مثلا، فانه عبارة عن ألحكم بحرمة ألخمر با 
ألخصوصيات من كونه أ حمر أ و أ صفر أ و ما خوذأً من ألعنب أ و من ألتمر و غيرها 
من ألخصوصيات، لا ألحكم بحرمة ألخمر مع لحاظ ألخصوصيات و ألاحتفاظ 

 هو أ صفر حرأم، و هكذأ.بها، بمعنى أ ن ألخمر بما هو أ حمر حرأم، و بما 
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و حينئذ فلا مانع من جعل قاعدة كلية شاملة لموأرد قاعدة ألفرأغ و موأرد 
قاعدة ألتجاوز بلا لحاظ خصوصيات ألموأرد، با ن يكون موضوع ألقاعدة مطلق 

ء بعد ألتجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون ألشك متعلقاً  ألشك في شي
ء بعد  دم ألاعتناء بالشك في ألشيبالصحّة أ و بالوجود، فيكون ألمجعول ع

ألتجاوز عنه بلا لحاظ كون ألشك متعلقاً بالوجود أ و بالصحّة و غيرهما من 
 .(1)خصوصيات ألمورد

أقول: أن كان ألمقصود من هذأ ألجوأب أمكان جعل قاعدة ألتجاوز وأغناءه 
عن جعل قاعدة ألفرأغ، فهو مما لا ينبغي ألاشكال فيه، وعليه فلا مانع من 
كون ألشيء في قوله "ألشك في ألشيء بعد ألتجاوز عنه" أعم من وجود فعل أو 
 صحته، ولا يكون ألتجاوز عن أي منهما تجاوزأ حقيقيا، بل تجاوز عن محله.

وأن كان ألمقصود أمكان أدرأج ألقاعدتين تحت قاعدة وأحدة جامعة 
ن لازمه أ ن تشملهما فلا نسلِّم ذلك، وهذأ ألجوأب أيضا لا يفي باثباته، فا

يكون ألمرأد من ألشك في ألشيء بعد ألتجاوز عنه أعمّ من ألشك في وجود 
ألشيء بعد تجاوز محله وألشك في صحة ألشيء بعد ألتجاوز عن ذأت ألشيء، 
ولا جامع حقيقي بين أرأدة ألشك في وجود ألشيء وألشك في صحته، ويكون 

 ألجمع بينهما من قبيل أستعمال أللفظ في معنيين.
أحدهما يشكّ في أتيانه بالصلاة، وألا خر يشكّ  :ذأ لو كان هناك شخصانول

فالتعبير با نهما شاكاّن في ألصلاة يشتمل على لحاظين، وليس  ،في صحة صلاته
هناك لحاظ وأحد جامع لهما، فيكون من قبيل أستعمال أللفظ في معنيين، 

ظاهر، وهذأ وأن لم يكن مستحيلا على ألمسلك ألصحيح، لكنه مخالف لل
ل جعل لكلتا ألخصوصيتين  وعلى أي حال لا يكون أستعمالا وجعلا للجامع ب

 وألقاعدتين.
وأ ما ما في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز في تقريب شمول ألخطاب لكل من 
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ء، فيكون  مفاد كان ألتامة وألناقصة، من أ نّ كلّا من ألنسبة ألتامة و ألناقصة شي

ء منهما، ثم ألجوأب عنه با نّ أثبات  ي شيألتعبد بهما جميعا عند ألشك ف
ألوصف أ و ألاتصاف بنحو مفاد كان ألتامة لا يثبت أتصاف ألموضوع بالوصف 

ء ألانتزأعي على كل من  ألاّ بنحو ألاصل ألمثبت، فاذأ أريد تطبيق عنوأن ألشي
ء  ألوصف و ألنسبة كان أصلا مثبتا، و أذأ أريد تطبيقه على نفس ثبوت شي

ء مفهوم أسمي فلا يمكن أن  ء أ يضا ففيه: أنّ مفهوم ألشي ى أنه شيء بدعو لشي
 .(1)ينطبق على ألنسبة لتباين ألمعاني ألاسمية و ألحرفية

فغير متجه، فانه أن أرید أنطباق ألشيء ألذي شك فيه على أتصاف ألصلاة 
وت ألصحة للصلاة فلا ريب في أمكانه، وكون ألشيء لا بالصحة أو على ثبمث

أسميا لا ينافي أنطباقه على ألمعني ألحرفي، فانه شيء من ألاشياء، مفهوما 
وألتعبد بصحة ألصلاة أو أتصاف ألصلاة بالصحة أو ثبوت ألصحة للصلاة عين 
ألتعبد بكون ألصلاة صحيحة، ولا يكون من ألاصل ألمثبت، ألا أ ن أشكاله أ نه 

 دة ألفرأغ.مصدأق لقاعدة ألتجاوز، وليس تصويرأ للجامع بينها وبين قاع
وأن أريد تطبيق ألشيء على نفس ألصلاة ألتي شك في صحتها فاشكاله أ ن 
أرأدة ألشك في وجود ألشيء وأرأدة ألشك في صحته من ألتعبير بالشك في 
ألشيء تحتاج ألى لحاظ خصوصيتين، ولا يوجد جامع ذأتي بينهما كي يكفي 

يكون جامعا ذأتيا بين  لحاظه في شموله لهما، كما أ ن ألتعبير بالتجاوز عنه لا
 ألتجاوز عن ذأت ألشيء وألتجاوز عن محله.

ما ذكره ألسيد ألخوئي أيضا من أ نه يمكن أ ن يقال: أ ن  الجواب الثالث:
زأءها شي ء، أ ذ  وصف ألصحة من ألا وصاف ألانتزأعية ألتي ليس في ألخارج با 

يرجع أ لى  هو منتزع من مطابقة ألما تي به للما مور به، فالشك في ألصحة دأئماً 
ألشك في وجود جزء أ و شرط، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموأرد ألشك 
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في ألوجود و موأرد ألشك في ألصحة، لكون ألشك في ألصحة رأجعاً أ لى 
ألشك في ألوجود، فتكون قاعدة ألفرأغ رأجعة أ لى قاعدة ألتجاوز، فيكون 

باقترأن ألوأجب مقتضى قاعدة ألتجاوز ألتعبد بالجزء ألمشكوك أو ألتعبد 
 .(2)بالشرط ألمشكوك(1)

أقول: ما ل هذأ ألجوأب وألجوأب ألسابق ألى شيء وأحد وهو أمكان أرجاع 
قاعدة ألفرأغ ألى قاعدة ألتجاوز، وقد ذكرنا أ نه مما لا ينبغي ألاشكال فيه، وما 
ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ نه أذأ شك بعد ألصلاة مثلا في تحقق ألموألاة 

أجزأءها فلا يصدق على ألموألاة أ نها شيء، فلا يكون ألشك في ألشيء في 
جامعا لجميع ألموأرد، وفيه أ ن ألكلام في مقام ألثبوت وأمكان جعل قاعدة 
وأحدة، فلا يمنع منه أنصرأف عنوأن ألشيء عن ألموألاة، على أ ن ألانصرأف 

ألشيء منصرف عنها ممنوع، نعم ألتعبير في أدلة قاعدة ألتجاوز بالخروج عن 

                                                                        
كالطهارة في ألصلاة  أنما ذكر ذلك دفعا لشبهة أ نه أذأ جرى قاعدة ألتجاوز في ألشرط - 1

ألسابقة فمع أحرأز تحقق هذأ ألشرط لابد من ألالتزأم بعدم ألحاجة ألى ألوضوء للصلاة أللاحقة، 
ولم يلتزم به ألمشهور فهذأ يعني عدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألشرط وأنما تجري قاعدة ألفرأغ 

ما مور به هو تقيد ألوأجب للتعبد بصحة ألصلاة فقط، فقال في ألجوأب عن هذه ألشبهة با ن أل
بالشرط لا نفس ألشرط كيف وقد يكون ألشرط خارجا عن أختيار ألمكلف فكيف يتعلق به 

 ألامر، فقاعدة ألتجاوز تثبت ألتقيد لا ذأت ألقيد.
أقول: هذأ ينافي ما مر منه في بحث ألاستصحاب في ألجوأب عن شبهة مثبتية أستصحاب بقاء 

د أي أتصاف ألصلاة بكونها مع ألطهارة، فقال أن ألامر لم يتعلق ألشرط كالطهارة لاثبات ألتقي
وأن  (179ص 3بالمقيد وأنما تعلق بالمركب من ذأت ألصلاة وألطهارة، )مصباح ألاصول ج

 كان ما ذكره هنا هو ألصحيح.
وألصحيح أن نقول في ألجوأب عن ألشبهة ما مر من كون قاعدة ألتجاوز أصلا مصححا حيثيا 

عبد بامتثال ألامر ألذي تجاوز عن محله، فحتى لو جرت قاعدة ألتجاوز في ألجزء أي تجري للت
كالقرأءة، وألسجود فلا يجدي بحال ما لو نذر ألتيان بالقرأءة أو ألسجود، لعدم ظهور دليل 

 ألقاعدة في أكثر من ذلك. 
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عن ألشرط غير ألمستقل في ألوجود كالموألاة وألترتيب وألاستقبال أو عن عدم 
ألمانع، لكنه لا ينافي أمكان جعل قاعدة وأحدة تكون قاعدة ألتجاوز بنحو 

 تشمل ألشك في ألجزء أو ألشرط أو عدم ألمانع بعد تجاوز محله.
هو   ن مورد قاعدة ألفرأغما ذكره ألمحقق ألنائيني "ره" من أ   الوجه الثاني:

ألشك في صحة ألكل، كالشك في صحة ألصلاة بعد ألفرأغ منها، و مورد 
قاعدة ألتجاوز هو ألشك في وجود ألجزء، فجعل قاعدة ألفرأغ يحتاج أ لى 
لحاظ ألكل بالاستقلال، و لحاظ ألجزء بالتبع، و بالتصور ألتبعي ألاندكاكي، و 

ألجزء باللحاظ ألاستقلالي، فالجمع بين  جعل قاعدة ألتجاوز يحتاج أ لى لحاظ
ء وأحد، و هو مما لا  ألقاعدتين يستلزم تعلق أللحاظ ألاستقلالي و ألتبعي بشي

 .(1)يمكن
با ن هذأ ألاشكال يرد على ألمحقق ألنائيني  اولأ:و أورد عليه ألسيد ألخوئي 

أيضا، أذ لا أختصاص لقاعدة ألفرأغ بالشك في صحة ألكل، بل تجري عند 
لشك في صحة ألجزء أ يضا، كما لعله ألمشهور، فعلى تقدير تعدد ألقاعدتين أ

أ يضا يلزم تعلق أللحاظ ألاستقلالي و ألتبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة 
 ألفرأغ.

لغاء ألخصوصيات على ما ذكرناه، وثانيا:  أ ن ألجمع بين ألقاعدتين ممكن با 
جتماع أللحاظ ألاستقلالي فان لحاظ ألكل و ألجزء بما هما كل و جزء يستلزم أ

و ألتبعي في ألجزء، بخلاف لحاظهما مع أ لغاء خصوصية ألجزئية و ألكلية، با ن 
ء، و يحكم بعدم ألاعتناء بالشك فيه  يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ ألشي

 بعد ألخروج عن محله، فانه لا محذور فيه أ صلا.
ثلا بعد ألفرأغ منها ما ذكرناه أ نفا من أ ن ألشك في صحة ألصلاة م وثالثا:

يكون ناشئاً من ألشك في وجود ألجزء أ و ألشرط، فيكون موردأً لقاعدة ألتجاوز، 
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 .(1)و يحكم بوجود ألمشكوك فيه، فلا حاجة أ لى جعل قاعدة ألفرأغ مستقلا

 ولا با س بما أفاده.
أ ن ألجمع بين ألقاعدتين يستلزم أستعمال أللفظ في ألمعنى الوجه الثالث: 

ء في  ألمعنى ألعنائي، و هو غير جائز، و ذلك، لا ن ألتجاوز عن ألشي ألحقيقي و
مورد قاعدة ألفرأغ هو ألتجاوز ألحقيقي، أ ذ ألشك متعلق بصحته مع ألعلم 
بوجوده، فيصدق ألتجاوز عنه حقيقة، بخلاف ألتجاوز في مورد قاعدة ألتجاوز، 

ه، فلابد من ء مع ألشك في وجود عن ألشي  فانه لا يصدق ألتجاوز ألحقيقي
ء هو ألتجاوز عن محله  أ عمال عناية، با ن يكون ألمرأد من ألتجاوز عن ألشي

على طريقة ألمجاز، فالجمع بين ألقاعدتين في جعل وأحد يستلزم ألجمع بين 
 ألمعنى ألحقيقي و ألعنائي، و هو غير جائز.

أذأ كان ألمقصود من دعوى أمكان غير قابل للجوأب، أقول: هذأ ألوجه 
ة ألقاعدتين هو جعل قاعدة وأحدة تشتمل على كلتا ألقاعدتين، فانه لا وحد

يوجد جامع حقيقي بينهما، ولكن لا يتوجه على من يدعي أمكان جعل قاعدة 
ألتجاوز وأرجاع قاعدة ألفرأغ أليها، ولذأ ذكر ألسيد ألخوئي في ألجوأب عنه 

شك في وجود ألجزء با نه ظهر مما ذكرناه أ ن ألشك في ألصحة دأئماً ناشٍ من أل
أ و ألشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة ألفرأغ أ يضا يمكن أ ن يكون بمعنى ألتجاوز 

ء ألمشكوك فيه، سوأء كان جزءأً أ و شرطاً، فلا فرق بين قاعدة  عن محل ألشي
ألفرأغ و ألتجاوز من هذه ألجهة، و لا يلزم ألجمع بين ألمعنى ألحقيقي و 

 .(2)ألعنائي
عض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من كون "ألشك فيما قد وعليه فما أفاده ب

مضى" صادقا على كل من ألشك في صحة ألعمل ألسابق، وألشك في وجود 
ألشيء بعد تجاوز محله فمفاد قوله "كلما شككت فيه مما قد مضى فا مضه 
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كما هو" قاعدة وأحدة شاملة لكل منهما وكذلك قوله "أذأ خرجت من شيء 

ليس بشيء" غير متجه ثبوتا لعدم جامع بين ألتعبد  ودخلت في غيره فشكك
بصحة ما شك في صحته مما مضى بنفسه، وبين ألتعبد بوجود ما شك في 
وجوده بعد تجاوز محله، كما أنه خلاف ألظاهر أثباتا، لا ن صدق ألمضى 
وألخروج عن ألشيء على مضي ألمحل وألخروج عن محل ألشيء عنائي، 

مما قد مضى فا مضه كما هو" له خلاف  وشمول عموم "كلما شككت فيه
 ألظاهر.

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "ره" أ يضا، و هو أ ن ألجمع بين  الوجه الرابع:
ألقاعدتين في جعل وأحد يستلزم ألتدأفع بينهما فيما أ ذأ شك في جزء بعد 
ألدخول في جزء أ خر، و لا يلزم ذلك لو كانتا مجعولتين بالاستقلال، بيان 

 ذلك:
شك في ألركوع مثلاً بعد ألاتيان بالسجدتين، كان له شكان:  أ نه أ ذأ

أحدهما: شك في ألركوع بعد تجاوز محله، وثانيهما: شك في صحة ألصلاة 
تيان  في أثناء ألصلاة، فمقتضى مفهوم قاعدة ألفرأغ لزوم ألاعتناء بالشك و ألا 

في  بالمشكوك فيه، لكونه قبل ألفرأغ من ألصلاة، و قد صرح بهذأ ألمفهوم
 ء لم تجزه". قوله )عليه ألسلام( "أ نما ألشك أ ذأ كنت في شي

و لكن مقتضى منطوق قاعدة ألتجاوز عدم ألاعتناء بهذأ ألشك، لكونه شكاً 
بعد ألدخول في ألغير، و بعد ألتجاوز عن محل ألمشكوك فيه على ألفرض، 

 فيقع ألتعارض بين مفهوم قاعدة وأحدة ومنطوقها و هذأ هو ألتدأفع.
أ ما على تقدير كون ألقاعدتين مجعولتين بالاستقلال فلا محذور، أ ذ يقدَّم و 

منطوق قاعدة ألتجاوز على مفهوم قاعدة ألفرأغ بالحكومة أ و بالتخصيص، لا ن 
أ دلة قاعدة ألتجاوز وأردة في موأرد مفهوم قاعدة ألفرأغ، فلو لم تقدم قاعدة 

ألتجاوز مورد، و بعد تقديم ألتجاوز على مفهوم قاعدة ألفرأغ، لم يبق لقاعدة 
لا يلزم محذور  -في مفروض ألمثال-  قاعدة ألتجاوز و ألحكم بتحقق ألركوع

 أ صلا.
هذأ وقد أجاب ألمحقق ألنائيني نفسه عن هذأ ألاشكال با نه لا يحصل 
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ألشك في صحة ألصلاة ألا بعد ألصلاة، فالشك ألموجود أثناء ألصلاة منحصر 

تجاوز محله، فتجري قاعدة ألتجاوز بلا  في ألشك في وجود ألركوع بعد
 معارض.

ومن ألوأضح عدم تمامية هذأ ألجوأب، لوجدأنية ألشك في صحة ألصلاة في 
أثناء ألصلاة، في مفروض ألمثال مما لا يمكن تدأرك ألركوع، حيث شك فيه 

 بعد ألدخول في ألسجدة ألثانية.
يحة زرأرة كصح-فالصحيح أ ن نقول في ألجوأب أ نه بعد وجود نص خاص 

وموثقة أسماعيل بن جابر وصحيحة عبد ألرحمن بن أبي عبد ألله ومعتبرة حماد 
على عدم ألاعتناء بالشك في ألركوع في أثناء ألصلاة فيما أذأ تجاوز  -بن عثمان

عن محل ألركوع فيكون هذأ ألنص مخصصا لمثل قوله "أنما ألشك أذأ كنت 
 لقاعدتين ثبوتا.في شيء لم تجزه" ولا يمنع من ذلك وحدة أ

في -هذأ مضافا ألى ما ذكره ألسيد ألخوئي من أ ن ألشك في صحة ألصلاة 
مسبب عن ألشك في وجود ألركوع، لما مر من أ ن ألشك في  -مفروض ألمثال

ألصحة دأئماً ينشا  من ألشك في وجود ألجزء أ و ألشرط، فالحكم بوجود 
ألاعتناء بالشك في صحة ألركوع لقاعدة ألتجاوز، يكون حاكما على لزوم 

ألصلاة، حيث لا يبقى معه ألشك تعبدأ، فلا يبقى موضوع لمفهوم قاعدة 
 ألفرأغ، كي يقع ألتدأفع بينه و بين منطوق قاعدة ألتجاوز.

و كذأ ألحال في ألشك في صحة كل جزء لا جل ألشك في وجود جزء أ خر، 
جود، أ ذ فان ألشك في تحقق ألركوع في ألمثال يوجب ألشك في صحة ألس

يشترط في ألسجود وقوعه بعد ألركوع، فالشك في صحة ألسجود و أ ن كان 
موردأً لمفهوم قاعدة ألفرأغ و يجب ألاعتناء به لكونه قبل ألفرأغ، أ لا أ نه حيث 
يكون مسبباً عن ألشك في تحقق ألركوع، و مقتضى قاعدة ألتجاوز ألتعبد 

ة ألسجود من ألا ثار بوجوده، و به يرتفع ألشك في صحة ألسجود، فان صح
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 .(1)ألشرعية للتعبد بوجود ألركوع

هذأ وقد أستنتج ألسيد ألخوئي أ مكان وحدة ألقاعدتين، ولكن مر أ نه أن كان 
يقصد أمكان جعل قاعدة ألتجاوز بحيث يغني عن جعل قاعدة أ خرى تسمى 
بقاعدة ألفرأغ، فهو متين، وأ ما أمكان جعل قاعدة وأحدة تكون جامعة لكلتا 

 دتين، فهو ممنوع، كما مر توضيحه.ألقاع
هذأ كله بلحاظ مقام ألثبوت وأمكان جعل قاعدة ألتجاوز وحدها بحيث 

كما ذكره -يكون ما ل قاعدة ألفرأغ أليها، ولكن ألمستفاد من ظوأهر ألا دلة 
كون ألقاعدتين مجعولتين بالاستقلال، فموضوع قاعدة  -ألسيد ألخوئي "قده"

ء مع أ حرأز وجوده، و ملاك قاعدة ألتجاوز هو  يألفرأغ هو ألشك في صحة ألش
ء بعد ألتجاوز عن محله، وقد دل على كل منهما دليل  ألشك في وجود ألشي

يختص به، فدليل ألاول مثل موثقة أبن بكير عن محمد بن مسلم "كل ما 
شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" ودليل ألثاني صحيحة زرأرة وموثقة 

 أسماعيل بن جابر.
هذأ وقد أدعى ألسيد ألامام "قده" أمتناع جعل قاعدة ألفرأغ، وذكر أ نه لابد 
من رفع أليد عن ظهور ألا دلة في جعلها ياستقلالها في عرض جعل قاعدة 

 ألتجاوز، وأستدل على ذلك بوجهين:
، وحيث أن ألصحة أمر (2)أن معنى قاعدة ألفرأغ ألتعبد بصحة ألعمل -1

جزء أو ألشرط، فان لم يتعبد ألشارع بوجود ألجزء أو عقلي تنتزع عن ألاتيان بال
ألشرط فلا يمكن ألتعبد بالصحة، أذ لا يمكن ألتعبد بالامر ألانتزأعي من دون 
ألتعبد بمنشا  أنتزأعها، وأن تعبد ألشارع بوجود ألجزء أو ألشرط فيتنزع عنه 

 ألتعبد بالصحة ويكون جعل ألصحة أستقلالا تحصيلا للحاصل.
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نقل عنه في بعض ألتقريرأت أ ن هذأ ألاشكال مبني على كون مفاد قاعدة ألفرأغ صحة  - 2

 لاعتناء بالشك في ألصحة فينحصر ألاشكال في أللغوية. ، وأ ما لو كان مفادها عدم أألعمل
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أمكان ألتعبد بصحة ألعمل بجعل قاعدة ألفرأغ فمع ذلك لا لو فرض  -2

يوجد له أثر عملي، بعد وجود قاعدة ألتجاوز دأئما، فان ألنسبة بينهما ألعموم 
 وألخصوص ألمطلق، ومع ألتعبد بالاعم يلغو ألتعبد بالاخص.

توجد موأرد أفترأق لقاعدة ألفرأغ مما لا تجري فيها قاعدة ألتجاوز  ان قلت:
في ألجزء ألا خير بعد ألانصرأف من ألعمل مثل من شك بعد خروجه  كالشك

من ألحمام في غسل جزء من ألطرف ألا يسر، وهكذأ لو شك في صحة عمل 
قبل ألدخول في ألغير، كما لو شك في صحة ألقرأءة قبل ألركوع، فانه لا يكون 

 ألفرأغ.مجرى لقاعدة ألتجاوز لاعتبار ألدخول في ألغير فيها ولكن تجري قاعدة 
وعليه فتكون ألنسبة بين قاعدة ألفرأغ وألتجاوز ألعموم من وجه، ومعه فلا 

 يلغو ألتعبد بقاعدة ألفرأغ فينحصر ألاشكال بالاشكال ألاول.
أ ما ألفرأغ ألانصرأفي فلا يكفي في صدق ألفرأغ، ولذأ لو علم با نه لم  قلت:

ت من غسل يغسل جزءأ من جانبه ألايسر فلا يصح أ ن يقول أني قد فرغ
 ألجنابة، بل لابد أ ن يقول أني لم أفرغ عنه.

كما أ نه سياتي عدم أعتبار ألدخول في ألغير في جريان قاعدة ألتجاوز بل 
ألمهم ألخروج عن ألمحل ألشرعي، وألشك في صحة ألقرأءة بعد ألفرأغ منها 
شك في شيء قد تجاوز عن محله، فان محل صحة ألقرأءة هو حين ألاتيان 

 .(1)، فقاعدة ألفرأغ تكون أخص مطلقا من قاعدة ألتجاوزبالقرأءة
أ ن ألتعبد بوجود ألامر ألانتزأعي من  اولأ:أقول: أ ما أشكاله ألاول فيرد عليه 

دون تعبد بوجود منشا  أنتزأعه، ليس أسوء حالا من ألتعبد بوجود أمر تكويني 
ارع، كالركوع، مع أ ن وجوده ألتكويني خارج عن أختيار ألشارع بما هو ش

وألحل أ ن ألشارع بهذأ ألتعبد ألظاهري أي أدعاء وجود صحة ألعمل أو وجود 
ألركوع يبرز عدم أهتمامه باعادة ألعمل عند بطلانه وبقاء ألتكليف وأقعا مادأم لا 
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 يعلم ألمكلف به، وهذأ أمره بيد ألشارع، فلا يكون ألتعبد بالصحة لغوأ.

عن وجود ألجزء أو ألشرط ألصحيح أ ن صحة ألعمل عبارة أ خرى  وثانيا:
وليست مسببة عنه، ولذأ يكون ألتعبد بالصحة مساوقا للتعبد بوجود ألجزء أو 
ألشرط، وهكذأ ألتعبد بوجود ألجزء وألشرط تعبد بالصحة، فلا مورد لاشكاله 

 ألاول.
وألمهم أشكاله ألثاني، وجوأبه أ ن خطاب قاعدة ألتجاوز حيث ورد فيه ألتعبير 

ينصرف عن ألشرط غير ألمستقل في ألوجود كالموألاة بالخروج من شيء ف
ف عن وألترتيب وصحة أدأء ألكلمات وأستقبال ألقبلة ونحو ذلك وكذأ ينصر

شملها قاعدة ألفرأغ، كما أ ن ألظاهر صدق عدم ألمانع كالقهقهة، ولكن ي
ألفرأغ على ألفرأغ ألانصرأفي، فتكون ألنسبة بينهما ألعموم وألخصوص من وجه 

 و جعلهما معا.فلا يلغ
ومن مورد أفترأق قاعدة ألفرأغ هو ما ذكره صاحب ألعروة من أ نه أذأ شكّ 
بعد ألتطهير و علمه بالطهارة في أ نهّ هل أ زأل ألعين أ م لا؟ أ و أ نهّ طهّره على 

 .(1)ألوجه ألشرعيّ أ م لا؟ يبني على ألطهارة
أحتمال كونه وأن أضاف أليه قوله "مع "قده" وقد وأفق عليه ألسيد ألامام  

زألة حين ألتطهير"، وهذأ يعني أ نه لا يشترط في جريان قاعدة ألفرأغ  بصدد ألا 
أحرأز عنوأن ذأت ألعمل وهو ألغَسل في هذأ ألمثال حيث يتقوم با ن لا يكون 
عين ألنجاسة مانعة عن وصول ألماء ألى ألمتنجس، بل يتوقف صدق غسله من 

نه لا مجال فيه لقاعدة ألتجاوز لعدم ألنجس أزألة عين ألنجاسة، ومن ألوأضح أ  
كون ألمحل ألشرعي لازألة عين ألنجس ما وقع من صب ألماء على ألمتنجس 
لعدم كونه شرطا شرعيا لمطهرية ألصبّ، بل شرط عقلي من جهة تقوم صدق 

 ألغسل.
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با نه حتى لو كانت ألنسبة  -كما عن شيخنا ألاستاذ "قده"-هذأ وقد يقال 

وص ألمطلق فلا يلغو جعل قاعدة ألفرأغ لوجود أثر عملي بينهما ألعموم وألخص
لجعلها كما لو علم أجمالا بعد ألقيام ألى ألركعة ألثانية من صلاته أ نه أ ما ترك 
سجدتي هذه ألركعة أو سجدتين من ألصلاة ألسابقة، فبعد تعارض قاعدة 

ألصلاة  ألتجاوز في ألصلاتين للابتلاء بالتعارض ألدأخلي تجري قاعدة ألفرأغ في
ألسابقة بلا معارض، بعد عدم أبتلاءها بالتعارض ألدأخلي لاختصاصها باحد 

 طرفي ألعلم ألاجمالي.
أ ن هذأ ألا ثر من أ ثار تعدد خطاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز، من باب  اولأ:وفيه 

أبتلاء ألخطاب ألمشترك بالاجمال حيث أن ألمرتكز ألعقلائي موجب لانصرأفه 
جمالي، فلا يتعارض مع ألخطاب ألمختص باحد طرفي عن أطرأف ألعلم ألا

ألعلم ألاجمالي، وأن كان في مقام ألجعل لا توجد ألا قاعدة وأحدة، بعد 
أحتمال وجود مزية ونكتة لاختصاص هذأ ألطرف ألذي شمله ألخطاب 
ألمختص بجريان ألقاعدة، كما ذكرنا نظيره في ألعلم ألاجمالي بنجاسة ماء أو 

و تم سند روأية "ألماء كله طاهر ما لم تعلم أ نه قذر" فيكون خلّ مثلا فانه ل
خطابا مختصا بالماء، بينما أ ن قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر" 
خطاب مشترك بين طرفي ألعلم ألاجمالي، فيجري ألخطاب ألمختص في ألماء 
بلا معارض، مادأم نحتمل رجحان نكتة قاعدة ألطهارة في ألماء، وأن كانت 

تتها مشتركة مع قاعدة ألطهارة في غيره، فلم تكن قاعدة مستقلة، مضافا ألى نك
لغوية جعلها مع جعل ألقاعدة ألعامة للطهارة، وهكذأ ألحال لو كان أصل ألبرأءة 
خطابا مشتركا وأصالة ألحل خطابا مختصا كما لو علمنا أجمالا بنجاسة ماء أو 

تص، وألبرأءة عن حرمة شربه ترأب، فان أ صالة ألحل في شرب ألماء خطاب مخ
تتعارض مع ألبرأءة عن مانعية ألسجود على ألترأب كما كانت تتعارض أصالة 
ألطهارة فيهما، فتجري أ صالة ألحل في ألماء بلا معارض، مع أ ن من ألمحتمل 
قويا كون قاعدة ألحل بيانا لتطبيق أصالة ألبرأءة في ألشبهات ألتحريمية، ولا 

 ة ورأء نكتة أ صالة ألبرأءة.تشتمل على نكتة مستقل
على أ نه لا يكفي مطلق ألفائدة ألتي تحصل في طول جعل حكم في 
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خروجها عن أللغوية، نظير أ ن يجعل قاعدة ألطهارة في ألماء يخصوصه في 
عرض جعل قاعدة ألطهارة في كل مشكوك ألطهارة، فان جعلهما معا لغو عرفا 

 وعقلاء.
لكون قاعدة ألفرأغ خطابا مختصا با حد أن هذأ ألمثال ألذي ذكره  وثانيا:

طرفي ألعلم ألاجمالي مبني على ما أختاره وفاقا للسيد ألخوئي "قده" من 
أختصاص قاعدة ألفرأغ بالشك في ألصحة وألفساد، دون موأرد ألشك في 
ألتمامية وألنقصان، وأ ما بناء على ألمختار من جريانها في موأرد ألشك في 

قاعدة ألفرأغ في ألصلاة ألتي شك بعد ألقيام في  ألتمامية وألنقصان فتجري
 ألسجدتين أو في ألتشهد، حيث أنه يشك في تمامية ألركعة ألتي قام عنها.

 نعم يمكننا أ ن نقسم أدلة فاعدة ألفرأغ ألى طائفتين:
ما تعم كلا من ألشك في ألصحة وألفساد و ألشك في  :ألطائفة ألا ولى 
 بكير.تمامية وألنقصان، مثل موثقة أل

ما تختص بالشك في ألصحة وألفساد، مثل صحيحة محمد  :ألثانيةألطائفة و 
بن مسلم "كلما شككت فيه مما قد مضى من صلاتك فامض ولا تعُِد" فان 
نفي ألاعادة ظاهر في ألحكم بالصحة دون ألتمامية، فيمكن ألتمسك بالطائفة 

 ألثانية كخطاب مختص بمورد ألشك في ألصحة.
 ألمثال با مثلة أ خرى:ويمكن تبديل 

ما أذأ علم بنقص ركوع ألصلاة ألسابقة أو نسيان تكبيرة ألاحرأم لهذه  منها:
ألصلاة ألتي دخل في قرأءتها، فان هذأ ألمقدأر لا يوجب صدق ألشك في 

 ألعمل ألسابق، فتكون قاعدة ألفرأغ مختصة بالصلاة ألاولى.
ألصلاة ألسابقة أو بنقص ما لو علم أجمالا بالاخلال بالموألاة في  ومنها:

ألركوع في هذه ألصلاة، فانه بناء على عدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألشك في 
 ألموألاة كما هو ألظاهر فتكون قاعدة ألتجاوز في ألصلاة ألثانية خطابا مختصا.

ما لو قلنا بكفاية ألفرأغ ألانصرأفي فعلم أجمالا أ ما بنقص ركوع  ومنها:
ة ألتي أنصرف منها مع عدم ألاتيان ؤأتمام صلاته ألا خير صلاته ألسابقة أو عدم
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 بالمنافي، حيث تكون قاعدة ألفرأغ في ألا خيرة خطابا مختصا .

هذأ وقد ذكر بعض ألاعلام في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز لاثبات وحدة 
 ألقاعدتين وجهين:

مجرد  أ نّ ألاختلاف ألوأرد في روأيات ألفرأغ و ألتجاوز ليس ألاّ احدهما:
أختلافٍ في ألتعبير بالتجاوز أ و ألفرأغ أ و ألمضي، أ و أختلافٍ في ألاطلاق و 
ألتقييد با ن يكون بعضها وأردأ في مورد ألانتهاء عن ألمركب، و بعضها في 
مورد ألانتهاء عن محل ألجزء و ألدخول في غيره، و هذأن ألاختلافان لا 

اهري في ألمقام و ملاكه يوجبان تعدد ألقاعدة، طالما أنّ روح ألحكم ألظ
وأحد، و هو تصحيح ألعمل ألذي يفرغ عنه ألمكلف، أ ي ترتيب كافة ألا ثار 
ألمترتبة على صحة ألموجود ألخارجي أذأ كان ألشك في أيقاع جزء أ و شرطٍ 
بعد ألانتهاء و ألتجاوز عن محل ذلك ألجزء أ و ألشرط بملاك طريقي، و هو 

بملاك موضوعي و هو كون ذلك ألمشكوك ألاذكرية قبل ألتجاوز عن ألمحل، و 
قد فرغ عن أصله و خرج عن محله، سوأء بالخروج عن كل ألمركب أ م عن 

 محل ذلك ألجزء و ألدخول في غيره.
و هذأ ألمطلب سنخ حكم ظاهري وأحد بملاك وأحد، لانّ نسبة كلتا 
 ألنكتتين ألطريقية و ألموضوعية ألى موأرد ألتجاوز و ألفرأغ على حد وأحد،
سوأء عبر عنه في مقام أللفظ و ألتعبير بالفرأغ أ م ألتجاوز أ م ألمضي، و سوأء 
كان ألمجعول بصياغة ألتعبد بصحة ألموجود، أ م ألتعبد بوأقع ألصحة و منشا  
أنتزأعه و أ نه قد ركع، أ و أنّ صلاته قد مضت، فانّ هذه ألامور لا تغيِّر من روح 

موضوعها وأحد، فيكون ألمجعول ألقاعدة ألوأحدة بعد فرض أنّ مناطها و 
 قاعدة وأحدة ثبوتا.

نعم هذأ ألوجه يختص بالمبنى ألمختار في حقيقة ألحكم ألظاهري، من أ نها 
عبارة عن درجة أهتمام ألمولى بملاكاته ألترخيصية و ألالزأمية في مرحلة ألتزأحم 
ألحفظي، دون مبنى ألمشهور من أ نّ حقيقة ألحكم ألظاهري ما هو ألمجعول 

 في دليله.
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أن قاعدة ألتجاوز لا تفي باثبات ألا ثار ألمترتبة على مفاد كان  ثانيهما:

ألناقصة، مادأم يكون مفادها مفاد كان ألتامة، أي ألتعبد بوجود ألمشكوك، مع 
أ نه لا أشكال في ترتيب أ ثار ألعمل ألصحيح على ألعمل ألذي تجري قاعدة 

لفرأغ لترتيب تلك ألا ثار، لكون ألتجاوز في جزءه، ولا يمكن أجرأء قاعدة أ
ألشك في أثناء ألمركب في وجود جزءه، وليس بعد ألفرأغ من ألعمل، و هذأ 
بنفسه يكون دليلا لا محالة على عدم ألفرق بينهما من هذه ألناحية، فيكون 
ألمتعبد به في قاعدة ألتجاوز أيضا ألتعبد بصحة ألعمل ألذي يفرغ منه، 

كلا نوعي ألا ثار، و لو من خلال عنوأن أخترأعي،  فالمجعول في كل منهما يعمّ 
ويمكن تصوير ألجامع بجعل ألحجية لتصدي ألامتثال حالة ألعمل أو للاذكرية 

 مثلا.
نعم يبقى ألفرق من حيث ألموضوع و أخذ عنوأن ألتجاوز، أ و ألمضي و 
ألفرأغ أ و أضافة ألشك ألى صحة ألمركب، أ و ألى وجود جزء من أجزأئه، و 

 اف في هذه ألحيثيات ألاثباتية لا يستوجب تعدد ألقاعدة.ألاختل
و هكذأ يتعين على جميع ألمسالك ألقول بوحدة ألقاعدتين ضمن قاعدة 
وأحدة لها سنخ محمول وأحد و هو ترتيب كل أ ثار صحة ألعمل، و موضوع 
وأحد و هو ألتجاوز عن محل ألقيد ألمشكوك فيه من مركب خارجي يفترض 

 ه.تحقق سائر أجزأئ
ثم قال: أن ظاهر صحيحة زرأرة وموثقة أسماعيل بن جابر ألوأردتين في قاعدة 
ألتجاوز تصحيح ما بيد ألمكلف من ألعمل، لانهّا تفترض وجود مشكوك قد 

عمله و خرج عنه و دخل في غيره، و هذأ لا   مضى و جاوزه ألمكلف في
شرط  يصدق ألا مع فرض تحقق عمل من ألمكلف و يكون ألشك في جزء أ و

منه قد مضى و لو بمضي محله، فيكون ظاهر قوله "فليمض عليه" ترتيب تمام 
أ ثار تحقق ذلك ألمشكوك في عمله، حتى ما كان منها مترتبا على صحة 
ألموجود ألخارجي، فليس مفاد هذه ألطائفة ألتعبد بوجود كل ما يشك في 

تعبد با نّ ما ء ألحائل مثلا، بل مفادها أل وجوده بعد مضي محله، و لو لمجي
يشك في صحته من أعمال ألمكلف من جهة ألشك في تحقق جزء أ و شرط 
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قد تجاوز محله و موقعه من ألفعل لا يعتني به ألمكلف و يمضي عليه و يعتبره 

مضافا ألى ما في مورد صدر هذه ألطائفة من -صحيحا، و ألقرينة على ذلك 
ا هو تصحيح ألعمل فرض صدور أصل ألعمل و أنّ ما هو منظور ألسائل أ يض

ألخارجي و لهذأ لم يستفد منها حكم ألشك في أصل عمل كما في موأرد 
ظهور "جاوزه" و "خرجت عنه، و دخلت في غيره" و "يمضي عليه"  -ألحائل

في أ نّ ألنظر ألى عمل متحقق في ألخارج، بل عنوأن ألتجاوز بنفسه ظاهر في 
ا أذأ فرض وقوع عمل ء ألمشكوك بنفسه، و هذأ لا يصدق ألّ  تجاوز ألشي

خارجي لذلك ألمشكوك موضع و محل فيه، فانهّ في مثل ذلك يكون صدق 
ألمضي أ و ألتجاوز للمشكوك بلا عناية أ و مع عناية خفيفة وأضحة، بخلاف ما 

ء و عدمه، و هذأ يعني أنّ روأيات ألتجاوز  أذأ كان ألشك في أصل وجود شي
مطلق أ ثاره حتى أذأ كانت بنحو  ناظرة أ يضا ألى تصحيح عمل خارجي و ترتيب

 مفاد كان ألناقصة.
و أن شئت قلت: كما أ نّ ظاهر روأيات ألفرأغ ألنظر ألى ألفعل ألوأقع خارجا 
لتصحيحه، كذلك ظاهر روأيات ألتجاوز ذلك أ يضا، لا نّ ألموضوع فيها وقوع 
ل سائر أجزأء ألعمل، كما أنّ ألنظر فيها ألى ترتيب تمام ألا ثار و تصحيح ألعم

ألخارجي بلحاظها، فلا يبقى فرق بين محموليهما، أذ لو كانت ألا ثار كلها 
تترتب على مفاد كان ألتامة كما قيل فذلك فيهما معا، و أن كان بعضها يترتب 

ء وأحد على كل  على مفاد كان ألناقصة ففيهما كذلك، فالمجعول فيهما شي
 حال.

يات على بيان قاعدتين و من ألغريب أ نّ ألسيد ألخوئي "قده" حمل ألروأ
مستقلتين، مع أ نه أرجعهما ألى أ صالة عدم ألغفلة ألعقلائية و جعلها أ مارة، ومن 

 ألوأضح كونها قاعدة وأحدة عند ألعقلاء لا قاعدتين.
و هكذأ يثبت أنه بحسب مرحلة ألاثبات أ يضا لا يستفاد من ألروأيات ألاّ 

ض تحقق أصله و يشك جعل قاعدة ظاهرية وأحدة لتصحيح ألعمل ألذي يفر
 تماميته و نقصانه.  في

وأ ما أحتمال كون مفاد قاعدة ألتجاوز ألتعبد بوجود عمل مشكوك تجاوز 
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 .(1)محله ولو كان أصل وجود ألعمل ألمركب مشكوكا فمما لم يلتزم به أحد

وفيه أ نه لا يكفي وحدة ألروح أو تشابهها في وحدة ألقاعدتين، بعد كون 
ألعموم من وجه، وصورتهما أيضا مختلفة، فقاعدة ألتجاوز ألنسبة بين موردهما 

تتعبد بالاتيان بالمشكوك بعد تجاوز محله، بنحو مفاد كان ألتامة، وحيث أنها 
تتعبد بوجود ألجزء أو ألشرط ألمشكوك في ضمن هذأ ألعمل ألمركب ألذي 
فرغ عن أصل وجوده فلا محالة تترتب أ ثار صحة هذأ ألعمل بنحو مفاد كان 

 ناقصة عليه.أل
وأ ما قاعدة ألفرأغ فتتعبد بصحة أو تمامية ما فرغ عن أصل وجوده، وأن كان 
ألتعبد بالصحة تعبيرأ أ خر عن ألتعبد بوأقع ألصحة وهو وجود ألجزء ألمشكوك أو 

 ألاقترأن بالشرط ألمشكوك.
ومما يشهد على ما ذكرناه من أ ن وحدة ألروح أو تشابهها لا تجعل قاعدتين 

دة، أ ن نكتة قاعدة ألفرأغ في فعل ألنفس وأ صالة ألصحة في فعل قاعدة وأح
ألغير قد تكون وأحدة، وهي أصالة عدم ألغفلة أو ظهور ألحال في أدأء ألعمل 

 .ألقاعدتين حدةا يدعى عادة وصحيحا، ومع ذلك ل
وأ ما ما ذكره من أ نه لم يلتزم أحد بجريان قاعدة ألتجاوز عند ألشك في 

ركب بعد مضي وقته فلا يخلو من غرأبة، فقد أستقرب ألاتيان بالعمل ألم
صاحب ألعروة جريان قاعدة ألتجاوز في ألشك في أدأء ألزكاة في ألسنوأت 

، وقد أ جرأها ألسيد ألخوئي "قده" في ألشك في ألاتيان بالصوم أو (2)ألسابقة
 .(3)ألصلاة

ألوقت في نعم أن ألتزأم ألسيد ألخوئي بجريان قاعدة ألتجاوز عند ألشك بعد 
أتيان ألمركب مبني على ما أختاره من عدم خصوصية للدخول في ألغير، وأنما 
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ألمدأر على ألخروج عن ألمحل ألشرعي، وأ ن ألدخول في ألغير لا شا ن له عدأ 

 .(1)تحقيق عنوأن ألتجاوز و ألكشف عن ألخروج عن ألمحلّ 
ن جابر قد ولكن ألظاهر عدم تماميته، فان صحيحة زرأرة وموثقة أسماعيل ب

أخذ فيهما عنوأن ألدخول في ألغير، أي ألغير ألمترتب عرفا أو شرعا، وألغاء 
ألخصوصية منه ألى مثل ألشك في ألجزء ألاخير للعمل ألمركب بعد أتيان 
ألمنافي وأن كان غير بعيد بمناسبة ألحكم وألموضوع، لكن يشكل ألغاء 

د ألقاعدة ألشك في جزء ألخصوصية بلحاظ ما هو لازم هذأ ألقيد من كون مور
ألمركب بعد ألخروج عن محله، نظير ما قلنا في ألروأيات ألا مرة بالسؤأل عن 
ألفقيه من أ ن ألسؤأل وأن لم يكن له خصوصية فيكفي معرفة فتوى ألفقيه من 

 أي طريق كان، ولكن يحتمل ألخصوصية للازمه وهو حياة ألمفتي.
نما ألشك أذأ كنت في شيء لم نعم لو تمت دلالة موثقة أبن أبي يعفور "أ

ل كون ألمرأد منها قاعدة عدة ألتجاوز تم ما ذكره، لكن يحتمتجزه" على قا
ألفرأغ، ولو كانت ظاهرة بقرينة صدرها "أذأ شككت في شيء من ألوضوء وقد 

حيث يدعى ظهور ألضمير في رجوعه ألى -دخلت في غيره" في قاعدة ألتجاوز 
قرينة على كون ألمرأد من قوله "لم تجزه" ألشيء لا ألى ألوضوء، فيكون 

لكن حيث أنه خلاف ألاجماع وألنص في عدم جريان  -ألتجاوز عن ألمحل
قاعدة ألتجاوز في ألوضوء، فلا يمكن ألاستناد ألى هذه ألقرينة، فنبقى نحن 
وقوله "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" وظاهره ألتجاوز عن ذأت ألشيء 

 لا يكون ألا في قاعدة ألفرأغ. لا عن محله، وهذأ
وكيف كان فقد تبين تمامية ألقول ألاول وهو تعدد قاعدة ألفرأغ وألتجاوز 
دون ألقول ألثاني وهو ألقول ألمنسوب ألى ألشيخ ألاعظم من أرجاع قاعدة 
ألفرأغ ألى كونها صغرى لقاعدة ألتجاوز بدعوى أن مفادها ألتعبد بالمركب 

 أبع من أنكار قاعدة ألفرأغ رأ سا.ألصحيح، و دون ألقول ألر
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بقي ألكلام حول ألقول ألثالث وهو قول ألمحقق ألنائيني "ره" من أرجاع 
قاعدة ألتجاوز ألى قاعدة ألفرأغ، توضيح ذلك أ نه وأن لم يوجد جامع حقيقي 
بين موضوع قاعدة ألفرأغ وألتجاوز، لكن لا يعني ذلك تباينهما بالمرة، بل 

مصدأق أدعائي لموضوع قاعدة ألتجاوز، فمفاد قاعدة موضوع قاعدة ألتجاوز 
ألفرأغ قاعدة كلية، و لا أختصاص لها بباب دون باب، وموضوعها ألشك في 
كل ألمركب ألذي تجاوز عنه، فتلغي ألشك في صحته، وهذأ ما يدل عليه قوله 
)عليه ألسلام( في موثقة أبن أبي يعفور "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" 

اعدة ألتجاوز قاعدة مجعولة في خصوص باب ألصلاة، و موضوعها ألشك و ق
وهي صحيحة زرأرة وموثقة -في ألجزء بعد ألتجاوز عنه، فا دلة قاعدة ألتجاوز 

قد أ لحقت ألجزء بالكل في عدم ألاعتناء بالشك فيه بعد  -أسماعيل بن جابر
ألفرأغ على ألتجاوز عنه في خصوص باب ألصلاة، فهي حاكمة على أ دلة قاعدة 

 نحو توسعة ألموضوع و أ لحاق ألجزء بالكل.
فيكون مورد قاعدة ألتجاوز من صغريات قاعدة ألفرأغ بالتنزيل و ألتعبد 
ء  ألشرعي، مثلا قد أستفدنا من قوله موثقة أبن أ بي يعفور "أ ذأ شككت في شي

ء أ نما ألشك أ ذأ كنت في  من ألوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي
ء أ ذأ لم يكن بعد ألفرأغ منه يجب ألاعتناء  م تجزه" أ ن ألشك في ألشيء ل شي

به، لكن صحيحة زرأرة، و موثقة أ سماعيل بن جابر قد دلتا على أ ن حال أجزأء 
ألصلاة حال ألمركبات ألمستقلة في عدم ألاعتناء بالشك فيها فيما أ ذأ كان 

عن محل ألجزء ألشك بعد ألدخول في ألجزء ألا خر، و عليه يكون ألتجاوز 
 .(1)ألمشكوك فيه بمنزلة ألتجاوز عن ألمركب

أ نه لا وجه لتخصيص قاعدة ألفرأغ بالشك في صحة ألكل،  اولأ:و فيه 
لشمول أ دلتها للشك في صحة ألجزء أ يضا بعد ألفرأغ منه، كما أ ذأ شك في 
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صحة ألتكبير بعد ألفرأغ منه ولو قبل ألدخول في ألقرأءة، لشمول قوله "كل ما 

 كت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" له.شك
أ نه لا يكفي تنزيل ألشك في جزء ألصلاة منزلة ألشك في كل  وثانيا:

ألمركب، بعد أ ن كان موضوع قاعدة ألتجاوز ألشك في وجود ألجزء، وموضوع 
قاعدة ألفرأغ ألشك في صحة ألكل أو ألجزء، فلابد من تنزيل ألشك في وجود 

 صحة ألكل كالشك في صحة ألصلاة. جزء ألصلاة منزلة ألشك في
و أ ما أستدلاله على قاعدة ألفرأغ بموثقة أبن أ بي يعفور، فاورد عليه ألسيد 
ألخوئي "قده" با ن ألوأرد فيها "أذأ شككت في شيء من ألوضوء وقد دخلت 
في غيره فشكك ليس بشيء، أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" و يحتمل 

ء،  ألسلام( "و قد دخلت في غيره" رأجعاً أ لى ألشي كون ألضمير في قوله )عليه
لا ألى ألوضوء، فيكون مفاده قاعدة ألتجاوز، ويكون قرينة على كون ألمرأد من 
قوله "لم تجزه" عدم ألتجاوز عن محله ألشرعي، بل ذكر أ ن هذأ هو ألظاهر، 
لكون ألموضوع ألاصلي في ألموثقة هو ألشيء ألذي يشك فيه من ألوضوء، 

ع ألضمير ألى ألوضوء خلاف ألظاهر، فيكون مفادها قاعدة ألتجاوز، فرجو
جماع و صحيحة زرأرة  وجريان ألقاعدة في باب ألوضوء، وأن كان خلاف ألا 
ألدألة على عدم جريانها في ألوضوء، لكن غايته طرح ألروأية، لا أ ن يكون قرينة 

اعدة على حمل ألضمير على رجوعه ألى ألوضوء، كي يكون دليلا على ق
 ألفرأغ.

ولو سلم كون ألضمير في قوله "دخلت في غيره" في ألموثقة ظاهرأ أ و 
صريحاً في ألرجوع أ لى ألوضوء، فكان مفادها قاعدة ألفرأغ، فدلتّ على عدم 
وجوب ألاعتناء بالشك بعد ألفرأغ من ألشيء كالوضوء، و وجوب ألاعتناء به 

ها على وجوب ألاعتناء بالشك قبل ألفرأغ منه، فيقع ألتعارض بين دلالة أطلاق
في ألشيء كالوضوء قبل ألفرأغ منه، و بين ألروأيات ألدألة على قاعدة ألتجاوز 
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ولو كان قبل ألفرأغ من ألمركب، فلا وجه لجعل أ دلة قاعدة ألتجاوز حاكمة 

 .(1)على أ دلة قاعدة ألفرأغ
يعفور  أقول: سيا تي ألكلام في ألجهة ألقادمة حول كون مفاد موثقة أبن أبي

قاعدة ألتجاوز أو قاعدة ألفرأغ، وعلى أي حال لايتم أيرأد ألسيد ألخوئي من أ نه 
لو كان مفادها قاعدة ألفرأغ وقعت ألمعارضة بينها وبين أطلاق أدلة قاعدة 
ألتجاوز للشك في ألجزء قبل ألفرأغ من ألمركب، وذلك لا ن ما دل على قاعدة 

في ألجزء ألا خر وقبل ألفرأغ من ألتجاوز في ألشك في ألجزء بعد ألدخول 
ألصلاة مثلا أخص مطلقا من مفهوم موثقة أبن أبي يعفور ألدألة على وجوب 
ألاعتناء بالشك في ألشيء قبل ألفرأغ منه، نعم لا حكومة بينهما، لا ن أحدهما 

 يلغي ألشك وألا خر يثبته.
هذأ تمام ألكلام في ألجهة ألثالثة، وبذلك تحقق تعدد قاعدة ألفرأغ 

 وألتجاوز.
الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ  -4

 والتجاوز
وقع ألكلام في أعتبار ألدخول في ألغير في كل من قاعدة  الجهة الرابعة:

ألفرأغ وألتجاوز، أ ما قاعدة ألتجاوز فالوأرد في أدلتها عنوأن ألخروج عن ألشيء 
وألتجاوز عنه وعنوأن ألخروج ألى ألغير، ففي صحيحة زرأرة "أذأ خرجت من 
ل شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" وفي موثقة أسماعيل بن جابر "ك

 شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه".
وقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألمهم هو ألخروج عن ألمحل ألشرعي 
للمشكوك، وأخذ عنوأن ألدخول في ألغير ظاهر في كونه لا جل تحقق ألخروج 
عن ألمحل ألشرعي به، فذكر ألدخول في ألغير في صحيحة زرأرة و موثقة 
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 .(1)قيد توضيحي أسماعيل بن جابر

ونتيجة ذلك ما أختاره من جريان قاعدة ألتجاوز فيما لو شك في ألسلام بعد 
وألا قلنا بعدم شمول حديث لا تعاد له، أذأ -ألاتيان بالمنافي كاستدبار ألقبلة 

وذكر في وجهه  -فيحرز صحته ألوأقعية من دون حاجة ألى جريان قاعدة ألتجاوز
غير وأنما ألمدأر على ألخروج عن ألمحل أ نه لا خصوصية للدخول في أل

ألشرعي، ولا شا ن للدخول في ألغير عدأ تحقيق عنوأن ألتجاوز و ألكشف عن 
 .(2)ألخروج عن ألمحلّ 
ل بما لو أحتمل نسيانه لمجموع سجدة ألركعة ألاخيرة وكان له أ ن يمثِّ 

 وألتشهد وألسلام، ولنفرض علمه با نه أتى بسجدة وأحدة كي يكون ألشك فيه
في تمامية ألصلاة ونقصانها ألموجب لقضاء ألسجدة أو سجود ألسهو، ولا 
تجري فيه قاعدة ألفرأغ بناء على مبناه من أختصاص قاعدة ألفرأغ بالشك في 

 ألصحة وألفساد، دون ألشك في ألتمامية وألنقصان.
وكذأ نتيجته جريان قاعدة ألتجاوز في ألشك بعد خروج ألوقت في ألاتيان 

، كما أستقرب صاحب ألعروة ذلك في ألشك في أدأء ألزكاة (3)جبباصل ألوأ
 .(4)في ألسنوأت ألسابقة

وألغاء ألخصوصية ألعرفية من ألخروج ألى ألغير ألى مطلق ألخروج عن ألمحل 
ألشرعي ولو باتيان ألمنافي وأن كان غير بعيد، لكن يشكل ألغاء ألخصوصية 

دون ألشك في أصل ألمركب  عما هو لازمه من أختصاصه بالشك في ألجزء،
بعد خروج ألوقت، نظير ما ذكرناه في بحث ألتقليد ألابتدأئي عن ألميت من أ ن 
ما دل على ألسؤأل عن ألفقيه وألا خذ عنه وأن كان ألعرف يلغي ألخصوصية منه 
ألى فرض وصول فتوأه من دون سؤأل، لكن ألغاء ألخصوصية من لازمه وهو 
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 ل ألعرف ألمتشرعي أشترأط حياته.حياة ألفقيه مشكل، بعد أحتما

نعم لو تمت دلالة موثقة أبن أبي يعفور على قاعدة ألتجاوز فقد يقال با ن 
صدرها وأن أشتمل على عنوأن ألدخول في ألغير، لكن ظاهرها كون صدرها من 
تطبيقات ذيلها وهو قوله "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" وهو خال عن 

مضافا ألى ما سيا تي من ألاشكال في دلالتها -ر، ولكن أعتبار ألدخول في ألغي
يرد عليه أ ن قوله "وقد دخلت في غيره" أ ن يكون قرينة على  -على قاعد ألتجاوز

 كون ألمرأد من قوله "لم تجزه" عدم ألتجاوز منه ألى غيره.
أ ما قاعدة ألفرأغ فاختار ألمحقق ألنائيني "قده" فيها أيضا أعتبار ألدخول في 

لما حكي عنه من أنصرأف أدلتها ألى ذلك، فان مشككية  اولأً:وذلك  ألغير،
صدق ألطبيعة على أفرأدها مانعة عن أطلاق ألخطاب للفرد ألذي لا يكون 
صدق ألطبيعة عليه على حد صدقها على سائر ألافرأد، وصدق مضي ألعمل 
على ألمضي مع عدم ألدخول في ألغير حيث لا يكون في رتبة صدقه مع 

 ل في ألغير، فلا يكون مشمولًا لا دلة قاعدة ألفرأغ.ألدخو
يوجد مقيد لها على تقدير أطلاقها، وهو موثقة أبن أبي يعفور عن أبي  وثانيا:

عبد ألله )عليه ألسلام( "أذأ شككت في شيء من ألوضوء وقد دخلت في غيره 
فشكك ليس بشيء، أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" وكذأ صحيحة 

أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: أ ذأ كنت قاعدأ على وضوئك فلم تدر أ   زرأرة عن
أ نك لم  -غسلت ذرأعيك أ م لا فا عد عليهما و على جميع ما شككت فيه

تغسله و تمسحه مما سمى ألله ما دمت في حال ألوضوء، فا ذأ قمت عن 
ألوضوء و فرغت منه، و قد صرت في حال أ خرى في ألصلاة أ و في غيرها، 

ء  بعض ما سمى ألله، مما أ وجب ألله عليك فيه وضوءه، لا شي فشككت في
عليك فيه، فا ن شككت في مسح رأ سك فا صبت في لحيتك بللا، فامسح بها 
عليه، و على ظهر قدميك فا ن لم تصب بللا، فلا تنقض ألوضوء بالشك و 
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 .(1)أمض في صلاتك

وأيتين بالدخول فترى أ نه قد قيِّد جريان قاعدة ألفرأغ في ألوضوء في كلتا ألر
في غير ألوضوء، وظاهره كون ذلك تطبيقا لكبرى قاعدة ألفرأغ من غير 

 .(2)خصوصية في ألوضوء
طلاق لجميع ألافرأد، ولذأ  وفيه أ نه ليس مجرد ألتشكيك مانعاً من شمول ألا 
يطلق ألعالم على غير ألاعلم وألاسود على ذي ألسوأد ألخفيف، وما يوجب 

نسان، ألانصرأف هو خفاء صدق  ألطبيعة على فردٍ، كالحيوأن بالنسبة أ لى ألا 
وألا فمجرد كون صدق ألطبيعة على فرد أ ظهر من صدقه على فرد أ خر لا 
يوجب أنصرأفها عن ألثاني، و أ لا فكما ذكر ألسيد ألخوئي "قده" لزم حمل 
ألا دلة ألدألة على قاعدة ألفرأغ على قاعدة ألحيلولة ألتي مفادها عدم ألاعتناء 

شك بعد خروج ألوقت، فان صدق ألمضي على ألمضي مع خروج ألوقت بال
أ ظهر من صدقه قبله و لو مع ألدخول في ألغير، و من ألمعلوم أ ن صدق ألمضي 

 مع عدم ألدخول في ألغير ظاهر و أ ن كان صدقه مع ألدخول أ ظهر.
كما أ ن دعوى أنصرأف ألادلة لكون ألغالب في ألشك في ألصحة بعد ألفرأغ 

 ك بعد ألدخول في ألغير، ممنوعة، فان ندرة ألفرد لا توجب ألانصرأف.هو ألش
وقد أ جاب ألسيد ألخوئي عن ألروأيات ألتي ذكر فيها عنوأن ألدخول في ألغير 
فقال: أن صحيحة زرأرة وأن ورد فيها "أذأ خرجت من شيء ودخلت في غيره 

ء شك فشكك ليس بشيء" و كذأ ورد في موثقة أ سماعيل بن جابر، "كل شي
فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" لكن موردهما ألشك في وجود 
جزءٍ، بعد ألتجاوز عن محله ألشرعي، فلا يرتبط بقاعدة ألفرأغ ألجاري في مورد 
ألشك في صحة ألعمل بعد ألفرأغ منه، حيث أنا أستظهرنا من ألا دلة أ نهما 

حة مع أ حرأز ألوجود، و قاعدتان مستقلتان، و أ ن ملاك أ حدأهما ألشك في ألص
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ملاك ألا خرى ألشك في ألوجود، فلا مجال لتوهم كون أ دلة قاعدة ألتجاوز 
طلاقات ألوأردة في قاعدة ألفرأغ، و مجرد أ مكان كونهما مجعولتين  مقيدة للا 

 بجعل وأحد في مقام ألثبوت لا يوجب ذلك.
هم أعتبار على أ ن ذكر ألدخول في ألغير في ألروأيتين قيد توضيحي، و أ نه يف

ء ألمشكوك، فلا يرتبط  ألدخول في ألغير من نفس ألتجاوز عن محل ألشي
بموضوع قاعدة ألفرأغ، وهو مضي نفس ألمشكوك صحته، و هو يتحقق 
بالفرأغ منه و لو مع عدم ألدخول في ألغير، فاعتبار ألدخول في ألغير في موأرد 

لا لا مر أ خر أعتبر في  قاعدة ألتجاوز أ نما هو لكونه مقوماً لموضوع ألتجاوز،
 جريان ألقاعدة بعد صدق ألتجاوز خارجاً.

فالمهم موثقة أبن أ بي يعفور وصحيحة زرأرة ألوأردتان في ألوضوء، وأستدل 
 بهما ألمحقق ألنائيني على أعتبار ألدخول في ألغير في قاعدة ألفرأغ.

 أ ما ألموثقة فيرد على ألاستدلال بها عدة أيرأدأت:
أ ن هذه ألموثقة مجملة، لاحتمال رجوع ألضمير في قوله "و قد  الأول:

ء لا أ لى ألوضوء، لو لم نقل بظهور رجوعه أ لى  دخلت في غيره" أ لى ألشي
ء،  ء، و كون ألموثقة غير معمول بها على تقدير رجوع ألضمير أ لى ألشي ألشي

في لا يوجب ظهورها  -لعدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألوضوء للنص ألخاصّ 
 رجوع ألضمير أ لى ألوضوء، فهي باقية على أ جمالها غير صالحة للاستدلال بها.

لو سلمنا عود ألضمير أ لى ألوضوء، و أ ن ألروأية وأردة لبيان قاعدة  الثاني:
ألفرأغ، فالنظر أ لى مجموع ألروأية يوجب ظهورها في أ ن موضوع عدم ألاعتناء 

ذيلها: "أ نما ألشك أ ذأ كنت في بالشك هو ألتجاوز، لقوله )عليه ألسلام( في 
ء لم تجزه" فيكون ذكر ألدخول في ألغير من باب كونه أ حد مصاديق  شي

ألتجاوز، لا لكونه دخيلا في موضوع ألحكم، و أ لا لزم ألتدأفع بين ألصدر و 
ء من ألوضوء بعد ألفرأغ عنه و قبل ألدخول في  ألذيل فيما أ ذأ شك في شي

تبار ألدخول في ألغير ألاعتناء بهذأ ألشك، و ألغير، أ ذ مقتضى ألصدر، و أع
 مقتضي ألحصر ألمذكور في ألذيل هو عدم ألاعتناء به.
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أن من أعتبر في جريان قاعدة ألفرأغ ألدخول في ألغير، أن أ رأد به  الثالث:

أعتبار ألدخول في خصوص ألفعل ألمترتب كالدخول في ألصلاة عند ألشك في 
عليه، و أ ن أ رأد به أعتبار ألدخول في مطلق صحة ألوضوء، فالموثقة لا تدل 

ألغير، فاعتباره لغو، أ ذ لا ينفك ألدخول فيه عن ألفرأغ، فانه بمجرد ألفرأغ 
 يتحقق ألدخول في ألغير لا محالة و لو كان ألغير هو ألسكون أ و ألحركة.
خول في وأ ما صحيحة زرأرة فيجاب عنها بعدم تمامية دلالتها على أعتبار ألد

دمت في حال ألوضوء" أ ن ألميزأن في عدم ألاعتناء لا ن ظاهر قوله "ما ألغير، 
بالشك أ نما هو ألفرأغ من ألوضوء، فيكون ذكر ألدخول في ألغير ألمستفاد من 
قوله "و قد صرت أ لى حالٍ أ خرى" من باب كونه من أ وضح أ فرأد ألفرأغ أ و 

ألتدأفع بين ألصدر   ألفرد ألغالب منه لا من باب كونه موضوعاً للحكم، و أ لا لزم
و ألذيل فيما أ ذأ شك في صحة ألوضوء بعد ألفرأغ منه و قبل ألدخول في ألغير، 
أ ذ مقتضى مفهوم "ما دمت في حال ألوضوء..." عدم ألاعتناء بهذأ ألشك، و 
مقتضى قوله "و قد صرت أ لى حالٍ أ خرى ..." هو ألاعتناء به، لعدم ألدخول 

وله "فا ذأ قمت من ألوضوء و فرغت منه" في ألغير، فيستكشف من ذلك أ ن ق
بيان لمفهوم قوله "ما دمت في حال ألوضوء" و ذكر قوله "و قد صرت أ لى 

 حال أ خرى" أ نما هو لتوضيح ألمفهوم ببيان أ وضح ألا فرأد أ و ألفرد ألغالب.
أنه على تقدير دلالة ألموثقة وألصحيحة على أعتبار ألدخول في ألغير  ثم قال:

لاطلاقات قاعدة ألفرأغ في خصوص موردها و هو ألوضوء  فغايته تقيدهما
بالدخول في ألغير، و لعل ألوجه في أعتبار ألدخول في ألغير في خصوص 

ء من ألوضوء ..." كون  ألوضوء، أ ن ألظاهر من قوله "أ ذأ شككت في شي
ء من أ جزأء ألوضوء أ و شرأئطه، و ألشك في ألوجود مورد  ألشك في وجود شي

وز، و حيث أن قاعدة ألتجاوز غير جارية في ألوضوء للنصوص لقاعدة ألتجا
ألخاصة، فما لم يتحقق ألدخول في غير ألوضوء يجب ألاعتناء بالشك، فعدم 
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 .(1)ألاعتناء بالشك في باب ألوضوء متوقف على ألدخول في ألغير

 أقول: هنا عدة ملاحظات:
رة وموثقة : ما ذكره في تقريب عدم دلالة صحيحة زرأالملاحظة الأولى

أسماعيل بن جابر ألوأردتين في قاعدة ألتجاوز من أ نهما لا تدلان على أعتبار 
ألدخول في ألغير في جريان قاعدة ألفرأغ لتعدد ألقاعدتين، فيلاحظ عليه أ نه 
حتى لو قيل بوحدة ألقاعدتين، أو برجوع قاعدة ألفرأغ ألى قاعدة ألتجاوز، فان 

ان في حصة من قاعدة وأحدة وهي ألشك في ألمهم أ ن هاتين ألروأيتين وأردت
جزء ألمركب بعد ألدخول في جزء أ خر منه، فلا تقتضيان أشترأط ألدخول في 
ألغير في حصة أ خرى من ألقاعدة ألوأحدة، وهي ما يعبر عنها بالشك في صحة 

 ألعمل بعد ألفرأغ منه.
عفور من ما ذكره من ألايرأد ألاول على موثقة أبن أبي ي الملاحظة الثانية:

ظهور رجوع ألضمير في قوله "ودخلت في غيره" في ألموثقة ألى شيء من 
ألوضوء لا ألى نفس ألوضوء، فهو مما لا وجه له، عدأ ما يقال من كون 
ألموضوع ألاصلي في ألكلام كان هو ألشيء ألذي شك فيه من ألوضوءء أو ما 

مذكور في قوله يقال من أ ن ظاهر ألسياق وحدة ألمرأد من ألشك في ألشيء أل
"أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" وألذي يرجع أليه ألضمير في قوله "لم 
تجزه" مع ألشك في شيء من ألوضوء ألمذكور في قوله "أذأ شككت في شيء 
من ألوضوء"، فلو كان ألضمير في "دخلت في غيره" رأجعا ألى ألوضوء لكان 

"أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم ألشيء ألذي تجاوز عنه ويرأد من مفهوم قوله 
تجزه" عدم ألاعتناء بالشك فيه هو ألوضوء، فلا يتحد مع ألشك في شيء من 

 ألوضوء، وهذأ خلاف وحدة ألسياق.
ولكن يندفع ألوجه ألاول با ن ألمسؤول عنه في ألحقيقة كان صحة ألوضوء 
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وتماميته، فلا يكون رجوع ألضمير ألى ألوضوء خلاف ألظاهر خصوصا بعد 
كونه أقرب ألى ألضمير، ويندفع ألوجه ألثاني با نه لو كان ألتعبير أ نه "أنما ألشك 
في ألشيء أذأ كنت لم تجزه" تم ما ذكر، لكن ألتعبير بقوله "أنما ألشك أذأ 
كنت في شيء لم تجزه" لا يبيِّن متعلق ألشك بالذأت، بل يبيِّن أ ن ألشك ظرف 

ى ألوضوء، فانه أذأ شك في جزء من تحققه أثناء ألشيء، وهذأ يمكن تطبيقه عل
ألوضوء في أثناء ألوضوء فيصدق عليه ذلك، نعم لازم ذلك أ ن يكون مصدأق 
ألشيء في قوله "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" هو ألوضوء، بينما أ ن 
مصدأق ألشيء في قوله "أ ذأ شككت في شيء من ألوضوء" هو جزء ألوضوء، 

ظهور ألسياقي، ولا أ قل من أ نه ليس بحيث يشكِّل وهذأ ألمقدأر ليس مخلّا بال
قرينة صارفة لحمل "لم تجزه" عن ظاهره في ألتجاوز ألحقيقي ألى أرأدة ألتجاوز 
ألعنائي، أي تجاوز ألمحل فالانصاف أ ن دعوى ظهور رجوع ألضمير ألى شيء 

 من ألوضوء مما لا وجه له.
أ ن بدعوى وضوء، ظهوره في رجوع ألضمير ألى ألبعض ألاعلام دعى بل أ

 هناك عدة قرأئن تقتضي أستظهار رجوع ألضمير ألى ألوضوء:
 منها: كون ألوضوء أقرب ألى ألضمير، وألاقرب يمنع ألابعد.

ء،  ومنها: أن ألتعبير بالدخول في غيره يستبطن فرض ألخروج عن شي
وألخروج من ألشيء ظاهر في أ رأدة ألفرد ألحقيقي منه، وهو ألفرأغ من ألعمل، 

لو كان ألمرأد رجوع ألضمير ألى ألشيء ألمشكوك كان أسناده أ ليه عنائيا ف
 بالعناية و بلحاظ ألخروج عن محله.

و منها: أ نه لو كان ألنظر ألى ألخروج أو ألتجاوز عن جزء من أجزأء ألوضوء و 
ألدخول في غيره من ألاجزأء لكان يناسب ذكر أجزأء ألوضوء و تحقق ألشك 

ل في بعضها ألاخر كما ورد ذلك في روأيات ألتجاوز في بعضها بعد ألدخو
ء من  ألوأردة في أجزأء ألصلاة و لم يكن يكتفى بالتعبير بعنوأن ألشك في شي

ألوضوء، لانّ هذأ ألنظر بحاجة ألى ملاحظة ألاجزأء في مركب ألوضوء كاجزأء 
 مستقلة بعضها عن بعض، و هذأ لا يكتفي في مقام أفادته عادة بهذأ ألتعبير

 ألمبهم خصوصا مع أحتمال كون "من" بيانية.
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ء من ألوضوء يشمل ألشك في شرط للوضوء، مع  و منها: أ نّ ألشك في شي

أنّ عنوأن ألدخول في غيره لا يتصور بالنسبة أ ليه ألاّ با ن يرأد بالغير مطلق ألغير، 
و هو خلف كون ألمرأد من ألتجاوز ألدخول في ألغير ألمترتب عليه شرعا في 

ألمركب، و ألاّ جرت ألقاعدة حتى أذأ حصل ألشك بعد ألدخول في  دأخل
ء و كان  ألغير ألاجنبي عن ألمركب، و عليه فلو كان ألضمير رأجعا ألى ألشي

ألمرأد ألخروج عن ألجزء و ألدخول في ألجزء ألاخر، كان ألمناسب أضافة 
ذه ألشك ألى جزء من أجزأء ألوضوء، و ألموثقة ظاهرة في ألتعميم من ه

ء  ء من ألوضوء بعد ألدخول في غيره ليس بشي ألناحية، و أنّ ألشك في أ ي شي
 و هذأ يناسب ألنظر ألى ألفرأغ لا ألتجاوز.

و ما يقال من دلالة "من" على ألتبعيض ألمساوق للجزئية، غير متجه، فانّ 
"من" ليست للتبعيض بالدقة، بل لمطلق ألاشتمال و ألانتساب ألاعم من 

ء من ألوضوء على مطلق ما هو منه  ألشرطية بحيث يصدق عنوأن شيألجزئية و 
 ولو كان شرطا.

ألضمير   فمجموع هذه ألخصوصيات يوجب ألوثوق بظهور ألموثقة في رجوع
 .(1)ء ألمشكوك فيها ألى ألوضوء لا ألشي

 ولكن ألصحيح أجمال ألموثقة في حد ذأتها، ولا يتم شيء من هذه ألقرأئن.
من قال به في مرجع ألضمير فانما يقول فيه أ ن ف ،نع ألابعدن ألاقرب يمأ ما أ  

به فيما لم يكن ألاقرب من توأبع ألا بعد، وقد صرح بذلك بعض علماء ألادب، 
ولذأ لو قيل "رأ يت غلام زيد وأ كرمته" فظاهره رجوع ألضمير ألى ألمضاف لا 

أ ن  ألمضاف أليه، لا نه من توأبع ألمضاف جيء يه لتحصيصه وتعيينه، فيمكن
يكون ألضمير رأجعا ألى شيء من ألوضوء، لا نه ألمتبوع، ولذأ أدعي أ ن ظاهر 
قوله "له عليّ ألف درهم ونصفه" هو رجوع ألضمير ألى ألا لف، ونحوه ما لو 
قال: رأ يت غلام زيد، وكان أبنه معه، أو قال: أ عط زيدأ عشرين دينارأ، وأ عط 
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 نصفه لعمرو.

ألظهورأت لا تحدد، لا ن ألمناسبات وأن كنا نعتقد أن ألموأرد تختلف و
ألعرفية قد تؤثر فيها، ولذأ نرى تحير ألعرف في رجوع ألضمير ألى ألشيء لكونه 

 ألمتبوع، أو ألى ألوضوء لا نه ألملحوظ بالذأت في ألكلام لمعرفة حكمه.
وأ ما كون ألدخول في غيره مستبطنا للخروج عنه وظاهر ألخروج هو ألخروج 

خول في ألغير يستبطن ألاعم من ألخروج عن ألشيء أو عن ألحقيقي ففيه أ ن ألد
من )محله، وليس ظاهرأ في فرض ألخروج ألحقيقي، كما لا وجه لما ذكره 

تعبير عام مجمل، بل كان عدم مناسبة ألتعبير عن قاعدة ألتجاوز في ألوضوء ب
فانه لا أجمال فيه أبدأ، لولا  أء ألتفصيلية للوضوء(ن يذكر ألا جزألمناسب أ  

أجمال مرجع ألضمير، فهل ترى أجمالا في أ ن يقال "أذأ شككت في شيء من 
صلاتك وقد دخلت في غيره، فشكك ليس بشيء" وكون "من" بيانية خلاف 
ألظاهر جدأ، حيث أنه حينئذ لم يكن بحاجة ألى ألتطويل بل كان يقول "أذأ 

 شككت في وضوءك...".
ن أطلاق ألشيء يشمل ألشرط كالبدء من ألاعلى ألى ألاسفل، وما ذكره من أ  

فلا يتناسب مع رجوع ألضمير أليه ففيه أ نه وأن لم يصح عرفا أ ن يقال في 
ألشك في ألشرط أ نه خرج ألى غير ألشرط، ولكن يمكن أ ن يكون رجوع 

 ألضمير ألى ذلك ألشيء لا ألى ألوضوء مانعا عن أطلاقه للشك في ألشرط.
أ ن ألموثقة في حد نفسها مجملة من حيث كون مفادها قاعدة فالمتحصل 

ألفرأغ بناء على رجوع ألضمير ألى ألوضوء أو قاعدة ألتجاوز بناء على رجوع 
 ألضمير ألى ألشيء.

نعم قد يقال با ن ألعرف يجعل صحيحة زرأرة عن أبي جعفر )عليه ألسلام( 
لوضوء وألدخول في حالة ألدألة على عدم جريان قاعدة ألتجاوز قبل ألفرأغ من أ

أ خرى قرينة على كون ألمرأد من موثقة أبن أبي يعفور عن أبي عبد ألله )عليه 
ألسلام( هو مثل ذلك با ن يكون ألضمير رأجعا ألى ألوضوء، ولكن لا يخلو ذلك 
من أشكال، أذ من ألمحتمل أ ن ألاجمال كان من ألرأوي وألامام )عليه ألسلام( 

يء من ألوضوء، وقد مر في بحث ألمجمل وألمبين صرح برجوع ألضمير ألى ش
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يعلم  أ نه أذأ أشار ثقة ألى شخص وقال لعبدٍ "أن مولاك أمرك باكرأمه" ولكن لم

ألعبد أ ن ألمشار أليه هل هو زيد أو عمرو، وفرُض علم ألعبد با نه لو أرأد أ ن 
ثقة ألمولى أمر باكرأم زيد فقد أخطا  في نقله أو أ نه يوجد له معارض با ن قال 

يثبت بناء ألعقلاء على قبول خبره  أ خر أن ألمولى نهاك عن أكرأم زيد، فلم
وحمله على كون مرأده ألاستعمالي هو ألمعنى ألثاني ألذي يحتمل صدقه، مع 
عدم ظهوره فيه، فان ألمتبع عندهم هو ألظهور، فلو أشار ثقة ألى أناء فقال أنه 

لذي نعلم بطهارته أو أشار ألى ألاناء نعلم أ نه أشار ألى ألاناء ألشرقي أ نجس ولم
يظهر بناء ألعقلاء على حمله على أرأدة ألاناء  ألغربي ألذي نحتمل نجاسته، فلم

 ألغربي.
: ما ذكره في ألايرأد ألثاني على ألاستدلال بموثقة أبن أبي الملاحظة الثالثة

قوله "أنما  يعفور على أعتبار ألدخول في ألغير في جريان قاعدة ألفرأغ )من قرينية
ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" في ذيل موثقة أبن أبي يعفور على حمل 
ألدخول في ألغير على كونه لا جل تحقق ألتجاوز عن ألشيء( وأن كان قريبا ألى 
ألذهن، بحسب مناسبات ألحكم وألموضوع، وأحتمال كونه قرينة على أرأدة 

 ألتجاوز من ألشيء ألى غيره ليس عرفيا.
أيرأده ألثالث عليه غير متجه، فان ألظاهر من ألغير هو ما يكون حالة لكن 

عرفية أنتقل أليها بعد حالة ألوضوء فلا يشمل ألسكون ولا ألحركة أليسيرة، وقد 
فهم في تعليقة ألعروة من صحيحة زرأرة ألدخول في ألغير ألمترتب على ألوضوء 

 .(1)كالصلاة ونحوها
ي ألجوأب عن ألاستدلال بصحيحة زرأرة على ما ذكره ف الملاحظة الرابعة:

أعتبار ألدخول في ألغير في قاعدة ألفرأغ، من عدم صلاحية ذيلها لتقييد مفهوم 
صدرها فغير تام، فان ما ذكره أنما كان له وجه لو كان ألمذكور في ذيل 
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ألصحيحة "فاذأ دخلت في حالة أ خرى..." لكن ألمذكور في ذيل ألصحيحة 

وضوء وفرغت منه ودخلت في حالة أ خرى" وهذأ يعني عدم "فاذأ قمت من أل
كفاية ألفرأغ من ألوضوء، وألا لاكتفى به، ودعوى أ ن ألقيد ألغالب لا مفهوم له 
لو تم فانما هو في ألوصف ألمعتمد على ألموصوف، كما في قوله تعالى 

ا لو "وربائبكم أللاتي في حجوركم، لا ما أذأ بيِّن بالجملة ألشرطية ونحوها، كم
قال أذأ رأ يت عالما وقد تعمم فا كرمه" بل لولا نكتة بيان حكمة ألحكم فظاهر 
أخذ ألقيد ألغالب أيضا ألاحترأزية، كما في قيد ألدخول في قوله "من نسائكم 

 أللاتي دخلتم بهن".
وألمهم في ألجوأب عن ألمحقق ألنائيني "قده" أ ن صحيحة زرأرة مختصة 

يه موجود، وأ ما موثقة أبن أبي يعفور فلو فرض بالوضوء، وأحتمال ألخصوصية ف
حملها على قاعدة ألفرأغ، كما يقول به ألمحقق ألنائيني فمع ذلك لا يظهر 

أي قوله "أنما -منها أعتبار ألدخول في ألغير، لخلوّ ألكبرى ألمذكورة في ذيلها 
عن ذلك، فيمكن حمل أخذ ألدخول في  -ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه"

ى كونه محققا للفرأغ ألعرفي ولو بلحاظ ألشك في ألجزء ألاخير، أو ألغير عل
 على خصوصية في ألوضوء.

وعليه فلا يعتبر في جريان قاعدة ألفرأغ أكثر من ألفرأغ عن ألعمل من دون 
حاجة ألى ألدخول في ألغير، فلو شك في صحة تكبيرة ألاحرأم بنى على صحته 

أو شك في ألوضوء للصلاة بعد ألتسليم ولو طرء ألشك قبل دخوله في ألقرأءة، 
 بنى على كونها مع ألوضوء ولو طرء ألشك قبل دخوله في عمل أ خر.

ثم أنه أستدل ألسيد ألامام "قده" على عدم أعتبار ألدخول في ألغير في قاعدة 
ألتجاوز زأئدأ على تحقق ألتجاوز عن ألمحل ألشرعي للمشكوك با ن ألمستفاد 

جعل قاعدة ألتجاوز أقربية ألانسان أ لى ألحق وأذكريته  من أخبار ألباب أن نكتة
حين ألعمل، ففي موثقة بكير بن أ عين "هو حين يتوضا  أذكر منه حين يشك" 
حيث يظهر منها أن وجه عدم ألاعتناء بالشك أن ألا تي بالعمل حين أشتغاله به 
أذكر منه بعده و مع كونه ذأكرأ أ تى به على وجهه، و في صحيحة محمد بن 

سلم "و كان حين أنصرف أقرب أ لى ألحق منه بعد ذلك" فيتضح مما ذكر أ ن م
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ألدخول في ألغير غير دخيل في موضوع ألحكم و أن تمام ألموضوع للحكم 
بعدم ألاعتناء بالشك هو أ ن ألمكلف ألذأكر يا تي بوظيفته حين أشتغاله بالعمل 

ذأ تجاوز عن ألمحل يتحقق موضوع ألقاعدة، دخل في ألغير أ    و لا.فا 
و يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه قوله في ذيل موثقة أبن أ بي يعفور في مقام 

ء لم تجزه" مع ذكر ألدخول في  أ عطاء ألقاعدة "أنما ألشك أ ذأ كنت في شي
ألغير في صدرها فان ألظاهر من ذيلها أ نه بصدد أ عطاء كبرى كلية و يكون 

ء و  أ ذأ كان متشاغلا بالشيألصدر مصدأقا لها، فحصر لزوم ألاعتناء بالشك فيما 
لم يجزه، دليل على أن ألموضوع للحكم نفس ألخروج عن ألمحل و ألتجاوز 

 .(1)ء أ خر فيه عنه و لا دخالة لشي
وفيه أ ن غايته كون عدم أعتبار ألدخول في ألغير مقتضى ظهور موثقة بكير 
ونحوها، فهي قابلة للتقييد بمفهوم جملة "وقد صرت في حال أ خرى من 

 لاة وغيرها".ألص
عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في  -5

 اثناء الغسل والتيمم
لا أ شكال ولا خلاف في عدم جريان قاعدة ألتجاوز في  الجهة الخامسة:

أثناء ألوضوء، فلو شك في غسل جزء من وجهه وهو في أثناء ألوضوء وجب 
عليه ألرجوع وألتدأرك، وعمدة ألوجه في ذلك صحيحة زرأرة، عن أبي جعفر 
)عليه ألسلام( أ ذأ كنت قاعدأ على وضوئك فلم تدر أ  غسلت ذرأعيك أ م لا 

و على جميع ما شككت فيه أ نك لم تغسله أ و تمسحه مما سمى  فا عد عليهما
ذأ قمت عن ألوضوء و فرغت منه و قد صرت  ألله ما دمت في حال ألوضوء، فا 
في حال أ خرى في ألصلاة أ و في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى ألله 

ء عليك فيه فا ن شككت في مسح  مما أ وجب ألله عليك فيه وضوءه لا شي
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ي لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك فا ن لم رأ سك فا صبت ف

تصب بللا فلا تنقض ألوضوء بالشك و أمض في صلاتك و أ ن تيقنت أ نك لم 
 .(1)تتم وضوءك فا عد على ما تركت يقينا حتى تا تي على ألوضوء

فان مفادها عدم جريان قاعدة ألتجاوز في أجزأء ألوضوء عند ألشك قبل 
مفاد قوله "فان شككت في مسح رأ سك..." هو أ نه  ألفرأغ من ألوضوء، بل

بعد ما فرغ من وضوءه ودخل في ألصلاة فان شك في غسل ما يجب غسله لم 
يعتن بشكه، وأن شك في مسح ما يجب مسحه كمسح رأ سه، مع وجود بلل 
يمكنه ألمسح به يعتني بشكه، فيكون قوله "مما أوجب ألله عليك وضوءه" 

، وحيث يوجد ألتسالم بين ألاصحاب على عدم بمعنى ما أوجب ألله غسله
 وجوبه فلابد من حمله على ألاستحباب.

وأ ما ما أستظهره ألمحقق ألهمدأني "قده" من كونه بيانا لما أجمل في صدر 
، ففيه أ نه مناف لما في ذيل (2)ألروأية، أي ألاعتناء بالشك في أثناء ألوضوء

ألوضوء بالشك وأمض في  ألروأية من قوله "فان لم تصب بللا فلا تنقض
 صلاتك" فهو ناظر ألى فرض ألفرأغ من ألوضوء وألدخول في ألصلاة ونحوها.

وكيف كان فالمهم حل أشكال ألمعارضة بينها وبين موثقة أبن أبي يعفور 
"أذأ شككت في شيء من ألوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" 

في أثناء ألوضوء با ن يكون ألضمير  بناء على أستظهار كونها بيانا لقاعدة ألتجاوز
في قوله "دخلت في غيره" رأجعا ألى ألشيء، كما أختاره ألسيد ألخوئي "قده" 
خلافا للمحقق ألنائيني "قده" حيث أرجع ألضمير ألى ألوضوء، وخلافا لما هو 
ألاقرب من ألاجمال، فيقع ألكلام في حل ألتعارض بين ألروأيتين فيذكر عدة 

 وجوه.
ما يقال من أ ن صرأحة صحيحة زرأرة في عدم جريان قاعدة  أول:الوجه ال
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ألتجاوز في ألوضوء تكون قرينة على رفع أليد عن ظهور ألموثقة وحمل ألضمير 

 على رجوعه ألى ألوضوء.
وفيه أ نه يوجد طريق أ خر لحل ألمعارضة وهو حمل صحيحة زرأرة على 

 رجوعه ألى ألوضوء. أستحباب ألاعتناء بالشك، فلا مرجح لحمل ألضمير على
وما يدعى من أ ن ألحمل على ألاستحباب يختص بالخطابات ألتكليفية، ولا 
يجري في ألخطابات ألارشادية، كما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في غير موضعٍ 
مثل ما لو ورد في خطابٍ ألامر بالاعادة وفي خطاب نفي ألاعادة، فان ألاول 

ى ألصحة، ففيه أ ن ألامر بالاعتناء بالشك أرشاد ألى ألفساد وألثاني أرشاد أل
خطاب تكليفي ظاهري فلا مانع من حمله على أستجباب ألاحتياط بقرينة 
موثقة أبن أبي يعفور، ويمكن أ ن يكون أستحبابا مؤكدأ بالنسبة ألى ألاعتناء 

 بالشك في ألمسح بعد ألدخول في ألصلاة فيما لو وجد بللا.
حيحة زرأرة أخص مطلقا من موثقة أبن أبي ما يقال من أ ن ص الوجه الثاني:

يعفور حيث أن ألموثقة باطلاقها تدل على جريان قاعدة ألتجاوز في أجزأء 
ألوضوء سوأء حصل ألشك فيها في أثناء ألوضوء أو بعد ألفرأغ منه، وألصحيح 
تدل على عدم جريانها في فرض حصول ألشك في أثناء ألوضوء فتوجب حمل 

 ل ألشك بعد ألفرأغ.ألموثقة على فرض حصو
ورد في ألخطاب يكون مثل ما لو وفيه أ نه لو كان ألضمير رأجعا ألى ألشيء ف

"أذأ شككت في جزء من ألوضوء وقد دخلت في غير ذلك ألجزء فلا تعتن 
بشكك، أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تتجاوز عنه" فحينئذ لو ورد في 

ألوضوء ولو دخل في جزء أ خر خطاب أ خر أ نه لابد من ألاعتناء بالشك في جزء 
مادأم لم يفرغ من ألوضوء، فيكون ألغاء للخطاب ألاول عرفا ألما خوذ فيه عنوأن 

 ألتجاوز عن ألجزء ألمشكوك، لا تقييدأ له.
وقد يورد على هذأ ألوجه أيرأد أ خر، وهو أ ن ألنسبة بين ألصحيحة وألموثقة 

ألوضوء قبل ألفرأغ من ألعموم من وجه، فمورد أفترأق ألموثقة ألشك في جزء 
ألوضوء، ومورد أفترأق ألصحيحة ألشك في ألجزء ألا خير بعد ألقيام من ألوضوء 
وقبل فوت ألموألاة، حيث أن مقتضى أطلاق ألموثقة ولو بلحاظ ذيلها لزوم 
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 .(1)تدرأكه، لعدم ألتجاوز عن محله ألشرعي بخلاف ألصحيحة

على لزوم ألاعتناء بالشك  أن ألمهم أخصية صدر ألصحيحة ألدأل اولأ:وفيه 
في ألجزء مادأم في ألوضوء، وكون مفهومه أو منطوق ذيلها دألا باطلاقه على 
جريان قاعدة ألفرأغ في ألجزء ألا خير بعد ألفرأغ ألانصرأفي وقبل تجاوز محله 
ألشرعي، فيتعارض مع قوله "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" فهو 

 نطوق صدر ألصحيحة من ألموثقة.مطلب أ خر لا يرتبط با خصية م
أن تعارض ذيل ألموثقة وذيل ألصحيحة يالعموم من وجه في ألشك  وثانيا:

 في ألجزء ألا خير أيضا يبتني على ألقول بصدق ألفرأغ على ألفرأغ ألانصرأفي.
قد مر أ ن ذيل ألصحيحة في حد ذأته يدل على لزوم ألاعتناء بالشك  وثالثا:

ا يجب مسحه مادأم يمكن تتميم ألوضوء با ن وجد في ألجزء ألاخير بل كل م
 بلة.

أ ن يقال با نه بعد تعارض ألروأيتين فالمرجع ألاسنصحاب  الوجه الثالث:
 ألنافي لوجود ألجزء ألمشكوك.

وهذأ موقوف على دعوى أختصاص عمومات قاعدة ألتجاوز كصحيحة زرأرة 
عدم ألاختصاص وموثقة أسماعيل بن جابر بالصلاة، لكنه قد مرّ أ ن ألصحيح 

بها وشمولها لمثل ألوضوء، فلو فرض تساقطهما فيكون ألمرجع عموم قاعدة 
 ألتجاوز .

ما يقال من أعرأض ألاصحاب عن ألموثقة وعملهم  الوجه الرابع:
بالصحيحة يجعل ألصحيحة من ألمجمع عليه بين ألاصحاب وألموثقة من 

ألعمل بالصحيحة  ألشاذ ألنادر ألذي ليس بمشهور عند ألاصحاب فلابد من
 حسب ما أستفيد من مقبولة عمر بن حنظلة.
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وهذأ ألوجه وأن كان تاما عندنا لكنه لايتم على مباني ألسيد ألخوئي "قده" 
ما لم يبلغ ألاجماع وأعرأض ألمشهور حدأ يوجب ألوثوق بخطا  مفاد ألموثقة، 
وأثباته مشكل بعد أحتمال كون ألاعرأض مدركيا، ولو من باب ترجيح 

 ألصحيحة على ألموثقة حسب مبنى ألقدماء كما صرح به ألشيخ في ألعدة.
هذأ كله بالنسبة ألى عدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألوضوء، وأ ما بالنسبة ألى 
ألغسل وألتيمم فقد نسب ألى ألمشهور عدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألشك في 

ف في ذلك جماعة منهم أجزأءهما قبل ألفرأغ منهما ألحاقا لهما بالوضوء، وخال
ألسيد ألخوئي "قده" بدعوى عموم دليل قاعدة ألتجاوز وأنما ألدليل دل على 
عدم جريانها في ألوضوء فقط وهو صحيحة زرأرة، وهذأ هو ألصحيح، أذ لا 
علم لنا بملاكات ألاحكام، وأ ن ألشارع أعتبر ألطهور عملا وأحدأ لا يتجاوز 

 ل، فانه رجم بالغيب.عن محل أي جزء منه ألا بتمام ألعم
وكون ألطهارة ألمترتبة على ألغسل أمرأ بسيطا، لا يقتضي ألمنع من جريان 
قاعدة ألتجاوز في أجزأء ألغسل، فانه أن كانت ألطهارة عنوأنا منطبقا عليه 
فالمهم هو تركب ألمعنون ألما مور به وهو ألغسل، وأن كانت مسببة عنه 

مانع من شمول قاعدة ألتجاوز في أ جزأء فالمفروض أ نها مسببة عنه شرعا، ولا 
ألسبب ألشرعي، كما تجري قاعدة ألفرأغ عند ألشك في صحته، وألا فلو كان 
ألمسبب عقليا فيكون من ألاصل ألمثبت، كما لو أمر ألمولى بقتل شخص 
وتوقف ألقتل على عدة مقدمات، وكما لا تجري حينئذ قاعدة ألتجاوز في أجزأء 

ألفرأغ في صحة ألسبب لكون ترتب ألمسبب عليه ألسبب لا تجري قاعدة 
 عقليا.

ت في لكن قد يقال با ن ذيل صحيحة زرأرة دلّ  ،وهذأ ألكلام وأن كان وجيها
غسل ألجنابة أيضا على عدم جريان قاعدة ألتجاوز في أثناء ألغسل فقد ورد في 

 ذيلها:
قال: قلت له: رجل ترك بعض ذرأعه أ و بعض جسده من غسل ألجنابة، 

ل أ ذأ شك و كانت به بلة، و هو في صلاته مسح بها عليه، و أ ن كان فقا
أستيقن رجع فا عاد عليهما ما لم يصب بلة، فا ن دخله ألشك و قد دخل في 
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ء عليه، و أ ن أستيقن رجع فا عاد عليه  صلاته، فليمض في صلاته و لا شي

ن شاكا ألماء، و أ ن رأ ه و به بلة مسح عليه و أ عاد ألصلاة باستيقان، و أ ن كا
 .(1)ء، فليمض في صلاته فليس عليه في شكه شي

فيقال با ن من شك في غسل بعض رأ سه )أو بعض جانبه ألا يمن بناء على 
ألترتيب بينه وبين ألجانب ألايسر( قبل ألفرأغ من ألغسل فيصدق عليه أ نه شك 
في غسل بعض جسده فيشمله مفهوم قوله "أن دخله ألشك وقد دخل في 

 صلاته"، وهذأ ما ذهب أليه شيخنا ألاستاذ "قده".صلاته فليمض في 
أ نه كما ذكر ألسيد ألخوئي "قده" يمكن أ ن يكون ألجسد في  اولأ:وفيه 

قبال ألرأ س كما ورد في بعض روأيات غسل ألجنابة أ نه يغسل في غسل ألجنابة 
رأ سه ثم يغسل جسده، وحيث أن ألصحيح أ نه لا يعتبر ألترتيب بين ألجانب 

 يسر فلم يفرض في ألروأية ألشك في ما قبل ألجزء ألا خير.ألايمن وألا
لو فرض أطلاق ألجسد للرأ س أو قلنا بالترتيب بين ألجانب ألايمن  وثانيا:

وألايسر، كما هو ألمشهور، فاستفادة ألمفهوم ألمطلق من قوله "أن دخله ألشك 
 وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته" مبنية على ألقول بالمفهوم ألمطلق

 للجملة ألشرطية وقد مرّ في بحث مفهوم ألشرط أنكار ذلك.
وثالثا: أن ألجزأء وهو قوله "فليمض في صلاته" وأن كان كناية عن عدم 
ألاعتناء بالشك، لكن ألمهم أ نه بلسان ألامر بالمضي في ألصلاة، فيكون قوله 
 "وقد دخل في صلاته" من ألشرط ألمحقق لموضوع ألجزأء، فلا يتم له مفهوم

 مطلق.
أن عموم قاعدة ألتجاوز ألدأل على ألغاء ألشك في ألشيء بعد  و رابعا:

تجاوز محله، حاكم على موضوع لزوم ألاعتناء في هذه ألصحيحة، وهو ألشك 
قبل ألدخول في ألصلاة، وألدليل ألحاكم يقدم على ألدليل ألمحكوم وأن كانت 
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 ألنسبة بينهما ألعموم وألخصوص من وجه.

من هذه ألصحيحة مطلب أ خر قد يكون على خلاف ألقاعدة  هذأ ويستفاد
وهو أ نه بناء على عدم كفاية ألفرأغ ألانصرأفي ولزوم ألفرأغ ألحقيقي في جريان 
قاعدة ألفرأغ كما عليه جماعة منهم ألسيد ألخوئي وألسيد ألامام "قدهما" فلو 

جبا للزوم كنا نحن ومقتضى ألقاعدة لكان ألشك في ألجزء ألا خير من ألغسل مو
تدأركه مهما طرأ  ألشك لعدم أعتبار ألموألاة في ألغسل، لكن دلت هذه 
ألصحيحة على عدم ألاعتناء بهذأ ألشك أذأ كان بعد ألدخول في عمل مترتب 
على ألغسل كالصلاة ونحوها، وهذأ مما تنبه له ألسيد ألخوئي "قده" وكان 

غسل ألجنابة فيما لو شك  ينبغي له أ ن يقول بجريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز في
في ألجزء ألاخير منه بعد ألحدث ألاصغر، ولو قبل دخوله في ألصلاة، لا نه يرى 
ألحدث ألاصغر مبطلا لغسل ألجنابة، فلا يبقى مجال لتدأرك ألغسل على فرض 

 نقصانه، وبذلك يتحقق موضوع قاعدة ألفرأغ وألتجاوز.
لوضوء فقط عند ألشك وكيف كان فتحصل عدم جريان قاعدة ألتجاوز في أ

في جزء من أجزأءه قبل ألفرأغ من ألوضوء وألدخول في عمل أ خر، وذلك لا جل 
 صحيحة زرأرة.

جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل 
 الفراغ من الوضوء

لا يخفى أ ن صحيحة زرأرة أنما منعت عن جريان قاعدة ألتجاوز في ألشك 
 زأء ألوضوء كغسل جزء من ألوجه أو أليدين، لا نها تقولفي وجود جزء من أج

أذأ شككت في غسل ذرأعيك فا عد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أ نك "
لم تعسله أو تمسحه مما سمى ألله" وأ ما لو علم بغسل تمام ألوجه وأليدين مثلا 
وأنما شك في صحته، كما لو أحتمل ألاخلال بشرطية ألبدء من ألا على ألى 

فل أو ألترتيب فلا مانع من جريان قاعدة ألفرأغ تمسكا بعموم دليلها، كما ألاس
 ذكره ألسيد ألخوئي "قده".

با نه لو أريد أجرأء  اولأ:فما في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز من ألايرأد عليه 
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قاعدة ألفرأغ في جزء ألمركب فليس مركب ألطهور با جزأءه ألتفصيلية ما مورأ 

طهور و هو منطبق على ألمركب كله لا على كل جزء جزء به، بل بعنوأن أ نه 
منه ألاّ بنحو من ألتحليل و ألعناية، و لو أريد أجرأءه في ألطهور فهو لم يفرغ 

 عنه بعد.
أنه لا أشكال في دلالة صحيحة زرأرة على عدم جريان قاعدة ألفرأغ  و ثانيا:

م شك في ترك بعض في ألوضوء في مثل ما أذأ جاء بالجزء ألاخير من ألوضوء ث
  أ جزأءه ألسابقة، ولكنه لم يقم من محل ألوضوء بعدُ، مع أ نه مورد قاعدة ألفرأغ
و ألتجاوز معا، وحينئذ فالالتزأم بجريان قاعدة ألفرأغ في جزء ألوضوء مع عدم 
جريان ألقاعدة في كل ألوضوء قبل ألدخول في حالة أ خرى غير محتمل، أذ لا 

كب أفضل حالا من ألمركب نفسه من حيث يحتمل أ ن يكون ألجزء ألمر
 جريان قاعدة ألفرأغ في ألشك في شرط ألجزء دون ألشك في شرط ألكل.

أن ألعرف يفهم من قوله "و على جميع ما شككت فيه أنك لم  و ثالثا:
تغسله أ و تمسحه مما سمى أللهّ ما دمت في حال ألوضوء" ألعموم لما أذأ شك 

لنحو ألذي سمى أللهّ و أ رأده أم لا، فانّ ألتمييز في صحة غَسله و أ نه هل كان با
 بين ألجزء و ألشرط فكرة أصولية لا عرفية، خصوصا بناء على وحدة ألقاعدتين.

أن أ طلاق موثقة أبن أبى يعفور يشمل ألشك في شرط جزء ألوضوء،  ورابعا:
وبناء على ما تقدم من ظهور رجوع ألضمير فيها ألى ألوضوء، ينطبق عليه قوله 
"أذأ شككت في شيء من ألوضوء وقد دخلت في غير ألوضوء فشكك ليس 

 بشيء" فيدل بمفهومه على لزوم ألاعتناء بالشك فيه قبل ألخروج من ألوضوء.
ثم تعرض لجوأب ألسيد ألخوئي "قده" عن ألاستدلال بالموثقة، حيث قال 

 :ألسيد ألخوئي
خلت في قوله "دأن ألموثقة مجملة من حيث كون مرجع ألضمير في  اولأ: 

 غيره" هو ألشيء أو ألوضوء.
أنها في مقام ألتفصيل بين كون ألشك في أثناء ألوضوء أو بعده ولا  وثانيا: 
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 ه وأ نه هل هو وجود ألجزء أو صحته.أطلاق لها بلحاظ ما يشك في

أنه لو سلم دلالتها فغايتها أ نها بالاطلاق ألشامل للشك في صحة  وثالثا: 
روج من ألوضوء، فتقدم عليها عموم دليل قاعدة ألفرأغ، جزء ألوضوء قبل ألخ

مثل "كلما شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" بعد أ ن كانت دلالته 
على جريان قاعدة ألفرأغ في ألشك في صحة جزء ألوضوء بعد ألفرأغ من هذأ 
ألجزء بالعموم ألوضعي، وألعام ألوضعي يقدم على ألمطلق ألمتعارض معه 

 .(1)وجه بالعموم من
فا جاب عن أشكال ألسيد ألخوئي با ن ألظاهر كما تقدم رجوع ألضمير ألى 

ثم قال: ألوضوء وأ نه لا وجه للمنع من أطلاق ألموثقة للشك في صحة ألجزء، 
 :وألجوأب عنه يبقى أشكال معارضتها مع عموم دليل قاعدة ألفرأغ،

أ نه بناء على وحدة ألقاعدتين تكون ألموثقة ألوأردة في خصوص  اولأ: 
ألوضوء أخص مطلقا من أدلة ألقاعدة، لانها تدل على أنه في باب ألوضوء 
بالخصوص قبل ألدخول في ألغير أ و قبل ألفرأغ من ألوضوء لابدّ من ألاعتناء 

ء من ألوضوء، سوأء كان ألمشكوك وجود جزء أ و صحته،  بالشك في شي
 كون أخص مطلقا من دليل ألقاعدة ألوأحدة ألجامعة بين ألقاعدتين.في

ولو سلمنا تعدد ألقاعدة و أنّ روأيات ألفرأغ تدل على قاعدة أخرى غير ما 
تدل عليه روأيات ألتجاوز مع ذلك قلنا: أنّ ألنسبة بين مفاده ألموثقة و مفاد 

على عدم جريان  دلالتها  مجموع طائفتين ألعموم و ألخصوص ألمطلق بعد فرض
قاعدة ألفرأغ و لا ألتجاوز في أجزأء ألوضوء قبل ألفرأغ من أصله أ و ألدخول في 
غيره، فتكون أخص منهما، فيقع ألتعارض بين أطلاقيهما و يتساقطان، و تكون 

 ألنتيجة وجوب ألاعتناء بالشك.
ما ذكر من ترجيح عموم دليل قاعدة ألفرأغ لكونه بالوضع على  ثانيا: و
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 ق مفهوم هذه ألموثقة غير سديد، لوجهين:أطلا

أ ن دلالة "كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو"  احدهما:
ليست بلحاظ كل ألمركبات بنحو ألعموم ألوضعي، بل تحتاج ألى أ لغاء 

 ألخصوصية و ألذي لا يتم في باب ألوضوء بلحاظ ألاجزأء قبل ألفرأغ منها.
هذه ألناحية في قوة ألعموم ألوضعي، لكون أنّ أطلاق ألموثقة من  ثانيهما:

ألخطاب متصديا بنفسه لبيانه فلا يكون مجرد دلالة سكوتية حتى تكون ألدلالة 
 .(1)ألوضعية على ألعموم أقوى منها

 ما ذكره عدة ملاحظات: أقول: توجد حول
ما ذكره من أ ن ألما مور به عنوأن ألطهور، وهو لا ينطبق  الملاحظة الأولى:

على كل جزء جزء من أجزأء ألوضوء ألا بنحو من ألتحليل وألعناية، ففيه أ نه لو 
فرض تمامية ما ذكره فلا يمنع من صلاحية جريان قاعدة ألفرأغ في ألشك في 

أجزأء  صحة كل جزء، بعد ألفرأغ منه، بعد أ ن كانت ألنسبة بين ألطهور وبين
ألوضوء نسبة ألعنوأن ألى ألمعنون، أو ألمسبب ألشرعي ألى سببه ألشرعي، نعم 
لو كانت ألطهارة ألتي هي ما مور بها مسببا تكوينيا عن ألوضوء كان هناك شبهة 
في أثبات ألمسبب باجرأء ألقاعدة عند ألشك في صحة كل ألوضوء فضلا عن 

 ألشك في صحة جزءه.
ية ما يستفاد من صحيحة زرأرة عدم جريان قاعدة أن غا الملاحظة الثانية:

ألفرأغ في ألوضوء ولو بعد ألفرأغ منه وقبل ألدخول في عمل أ خر فيما أذأ كان 
منشا  ألشك في ألصحة وجود جزء من أجزأء ألوضوء، لا وجود شرطٍ، فلا 

 يقاس به ألشك في شرط ألجزء كالبدء من ألاعلى ألى ألاسفل ونحوه.
أنه لم يظهر ألوجه في أستفادة عموم قوله "شككت  ة:الملاحظة الثالث 
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أ نك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى ألله" للشك في شرط من شرأئط ألغسل 
أو ألمسح مع أحرأز أصل غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه، عدأ ما 
يقال من أ ن ألتعبير بقوله "مما سمى ألله" يدل على لزوم أحرأز حصول ما سمى 

كان شرطا في ألصحة ككون ألمغسول به ماء، لا أ ن يكون مجرد بيان  ألله ولو
أجمالي لتفاصيل ألا جزأء ألتي أمر بغسلها أو مسحها في ألقرأ ن ألكريم، وهذأ 
ألكلام وأن كان وجيها كما أعترف به ألسيد ألخوئي "قده"، لكنه مختص 

لغسل بالماء بفرأئض ألوضوء ألتي وردت في ألقرأ ن ألكريم وسمّاه ألله، ككون أ
ألمطلق، فلا يشمل مثل ألبدء من ألاعلى ألى ألاسفل، بل ولا ألترتيب بين 

 ألاعضاء ونحو ذلك.
ما ذكره من أ ن مفهوم صدر ألموثقة يقتضي ألاعتناء  الملاحظة الرابعة:

مع غمض -بالشك في شرط جزء ألوضوء قبل ألفرأغ من ألوضوء، يرد عليه 
جوع ألضمير في "دخلت في غيره" ألى ألعين عن أبتناءه على أستظهار ر

أ ن أتصاله بقوله "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" يمنع عن  -ألوضوء
أنعقاد أطلاقه، بعد أ ن كان ظاهره كونه كبرى قاعدة ألفرأغ ويكون صدر 
ألموثقة مصدأقا من مصاديقه، ويكون ألشك في صحة ألجزء بعد ألفرأغ عن 

 ذلك ألجزء مصدأقا أ خر لها.
على أ نه لم يظهر كون قوله "وقد دخلت في غيره" جملة شرطية ثانية بحيث 
ينعقد لها مفهوم مطلق، بل لعله جملة حالية ومتممة للجملة ألشرطية ألاولى 
ألتي كانت محققة للموضوع، ويؤيد ذلك أ ن أدأة ألشرط لا ترد على حرف 

زأن مفهوم "قد"، فلا ينعقد لها مفهوم مطلق، وأنما يكون مفهومها على و
ألوصف على نحو ألموجبة ألجزئية، فلا ينعقد له أطلاق لفرض ألشك في صحة 
جزء ألوضوء قبل ألخروج من ألوضوء، و ألقدر ألمتيقن من ألمفهوم ألشك في 
جزء ألوضوء قبل ألخروج من ألوضوء، هذأ مع غمض ألعين عن ألمبنى ألمختار 

 كون له أطلاق.من كون مفهوم ألجملة ألشرطية أيضا كذلك فلا ي
لو فرض أطلاق مفهوم ألموثقة للشك في صحة ألجزء  الملاحظة الخامسة:
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قبل ألخروج من ألوضوء، فلا وجه لدعوأه من تقدمه على دليل ألقاعدتين، فانه 
ولو قلنا بوحدة ألقاعدتين ثبوتا، لكن ألمهم في ملاحظة ألنسبة بين ألخطابات 

 لجعل ألثبوتي وتعدده.من لحاظ وحدة ألخطاب وتعدده لا وحدة أ
وما ذكره من كونه أخص مطلقا من مجموع ألقاعدتين، فيتقدم على 
مجموعهما ثم تقع ألمعارضة بين كل من دليل قاعدة ألتجاوز بالنسبة ألى ألشك 
في وجود جزء ألوضوء ودليل قاعدة ألفرأغ بالنسبة ألى ألشك في صحة ألجزء، 

ونحوها هو تخصيص دليل قاعدة ففيه أ ن ألقدر ألمتيقن من صحيحة زرأرة 
ألتجاوز بالنسبة ألى ألشك في وجود ألجزء، ومعه فتكون ألمعارضة بين أطلاق 

 مفهوم ألموثقة مع عموم دليل قاعدة ألفرأغ.
ولا وجه لمنعه من تقدم عموم دليل قاعدة ألفرأغ أي قوله في موثقة بكير بن 

ا مضه كما هو" أعين عن محمد بن مسلم "كلما شككت فيه مما قد مضى ف
عليه، بناء على مبناه ألموأفق للمشهور من تقدم ألعام ألوضعي على ألمطلق عند 
ألتعارض بالعموم من وجه، فان شمول موثقة بكير للشك في صحة جزء ألوضوء 
بعد ألفرأغ من هذأ ألجزء يكون بالعموم، فان ألجزء ألسابق للوضوء شيء قد 

قد مضى وهكذأ، ولاوجه لدعوى كون مضى كما أ ن ألصلاة ألسابقة شيء أ خر 
شمول مفهوم موثقة أبن أبي يعفور للشك في شرط جزء ألوضوء قبل ألخروج 
من ألوضوء بالظهور ألبياني لا ألسكوتي، وأن فرض كون شمول منطوق ألموثقة 
للشك في شرط ألجزء بعد ألخروج من ألوضوء بالظهور ألبياني عرفا، مع أ نه 

 أيضا محل منع.
ا نرى تقدم ألعام ألوضعي على ألمطلق، فالمهم ألمناقشة في نعم نحن ل

أقتضاء مفهوم موثقة أبن أبي يعفور لعدم جريان قاعدة ألفرأغ في ألشك في جزء 
ألوضوء قبل ألفرأغ من ألوضوء، فلا مانع من ألتمسك بعموم قاعدة ألفرأغ لهذأ 

 ألفرض.
ن الفراغ مل في الغير، و المراد من الخروج عن الشيء و الدخو  -6

 ومضي العمل
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: وقع ألكلام في ألمرأد من ألتعبيرين ألوأردين في أدلة قاعدة الجهة السادسة

ألتجاوز من ألخروج عن ألشيء ألمشكوك و ألدخول في ألغير، وألتعبير ألوأرد 
 في أدلة قاعدة ألفرأغ من ألفرأغ عن ألعمل أو مضيه:

في مورد قاعدة ألتجاوز أ ما ألخروج من ألشيء فهو ليس خروجا حقيقيا عنه 
ألتي يكون ألشك فيها في أصل وجود ألشيء، فيكون خروجا عنائيا، بنكتة 
ألخروج عن محله، وألمحل قد يكون شرعيا وقد يكون عاديا، وقد يكون 

 عقليا.
ر بتفسيرين:  أ ما ألخروج عن ألمحل ألشرعي فقد فسِّ

في عمل مترتب  ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من كونه بمعنى ألدخول -1
على ألمشكوك كالشك في ألقرأءة بعد ألدخول في ألقنوت، حيث أن ألقنوت 

 مشروط بكونه بعد ألقرأءة.
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من كونه بمعنى ألدخول في عمل يكون  -2

ألمشكوك مشروطا بلحوقه أو مشروطا بعدم لحوقه، فالاول مثل ألدخول في جزء 
صحة ألجزء ألمشكوك ألسابق مشروطة بلحوقه، كون احق، حيث توأجب ل

كالشك في قرأءة ألفاتحة بعد ألدخول في قرأءة ألسورة ألوأجبة، وألثاني مثل 
ألشك في ألجزء ألا خير بعد حصول ألمنافي كالشك في ألسلام بعد أستدبار 

 ألقبلة.
، أو هو ألمتيقن وألتفسير ألثاني للخروج عن ألمحل ألشرعي للمشكوك أظهر

مثلة ألمذكورة في صحيحة زرأرة ألوأردة في قاعدة ألتجاوز كلها تناسب هذأ وألا  
ألتفسير، حيث ورد فيها "رجل شك في ألا ذأن وقد دخل في ألاقامة" و "رجل 

ر" مع أ ن صحة ألاقامة ليست مشروطة بسبق شك في ألاذأن وألاقامة وقد كبَّ 
بلحوق ألاقامة، كما ألاذأن، لصحة ألاقامة بدونه، وأنما صحة ألا ذأن مشروطة 

أ ن صحة تكبيرة ألاحرأم ليست مشروطة بسبق ألا ذأن وألاقامة لصحتها 
بدونهما، وأنما صحة ألاذأن وألاقامة مشروطة بلحوق تكبيرة ألاحرأم، حيث لا 

 يشرع ألا ذأن غير ألاعلامي وألاقامة بدون ألصلاة.
لايمن في وأ ما ألمحل ألعادي فتارة يكون نوعيا، كالشك في غسل ألجانب أ
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غسل ألجنابة بعد ألدخول في غسل ألجانب ألايسر ولو قلنا بعدم ألترتيب بينهما 
شرعا، أو ألشك في ألتطهير بعد ألخروج من بيت ألخلاء، وقد يكون شخصيا، 
كالشك بعد مضي أول ألوقت في ألاتيان بالصلاة لمن كان متعودأ على ألصلاة 

 أول ألوقت.
أ ن مقتضى موثقة بكير بن أعين "هو حين وقد ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" 

يتوضا  أذكر منه حين يشك" هو أجرأء أ صالة عدم ألغفلة وهذأ يجري في 
 ألتجاوز عن ألمحل ألعادي، ولكن ألالتزأم به مشكل.

وفيه أ ن ألمذكور في ألموثقة ألاذكرية حال ألوضوء أي ألعمل ألذي فرغ منه 
لعمل ألذي فرغ منه وشك في صحته، ولعل في لحاظ ألا ذكرية حال أ

خصوصية، كما أ نه لم يبيَّن ألحكم في ألموثقة فلعل ألحكم هو ألتعبد بصحة 
ألعمل ألذي فرغ منه ولو بنكتة ألاذكرية، لا ألحكم بتحقق ألمشكوك أصل 

 وجوده مع ألتجاوز عن محله ألعادي.
 في ألدرر جريان قاعدة ألتجاوز عند ألتجاوز عن"ره" وأختار ألمحقق ألحائري 

 ألمحل ألعادي ألنوعي لصدق مضي ألمحل عرفا، وسيا تي ألجوأب عنه.
وأ ما ألخروج من ألمحل ألعقلي فهو ألخروج ألى ما يكون مترتبا عليه عقلا، 
كالشك في نية ألصلاة، بعد ألشروع في تكبيرة ألاحرأم، حيث أن ألمحل 

 عنها.ألعقلي للنية قبل ألصلاة حتى ينشا  أجزأء ألصلاة كتكبيرة ألاحرأم 
وأدعى أ نه يستفاد ذلك من كلمات ألمحقق -كما أختار بعض ألاعلام "قده" 

كفاية ألخروج عن ألمحل ألشرعي وألعقلي بدعوى أ ن ألتعبير  -ألاصفهاني "قده"
بالخروج عن ألمحل حيث لم يرد في ألروأيات بل ألوأرد عنوأن ألخروج من 

لعقلي، ومثلّ له بالشك ألشيء فالمدأر على صدقه فيكفي ألتجاوز عن ألمحل أ
في ألجزء ألسابق بعد ألدخول في مقدمة ألجزء أللاحق كالشك في ألركوع بعد 

 .(1)ألهوي ألى ألسجود
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هو ألخروج  -كما أفاده ألسيد ألخوئي وألسيد ألامام "قدهما"-ولكن ألصحيح 

عن ألمحل ألشرعي، حيث أن أطلاق ألخروج عن ألشيء وألتجاوز عنه في 
عن ألمحل عنائي، ولا يكون ألخطاب ظاهرأ في تحديد نكتة مورد ألخروج 

ألعناية، وألقدر ألمتيقن من مورد تطبيق ألقاعدة في ألروأيات هو ألتجاوز عن 
ألمحل ألشرعي، فلابد من ألاقتصار عليه، نعم لو كان ألمذكور في ألروأيات 

ي عنوأن ألشك في شيء خرج عن محله فقد يقال باطلاق ألمحل للمحل ألعاد
أو ألعقلي، لكن ألمذكور هو ألخروج عن ألشيء وألتجاوز عنه فالاستعمال عنائي 
وحيث لم يتضح نكتة ألعناية، وأ نها بلحاظ مضي ألمحل ألشرعي أو مطلق 
ألمحل فيقتصر على ألاول، ويشهد على ما ذكرناه أ ن من مصاديق ألتجاوز عن 

ى بالصلاة أ م لا ومع ألمحل ألعادي ألنوعي ألشك في أ خر ألوقت في أ نه هل أ ت
ذلك حكم ألامام )عليه ألسلام( في صحيحة زرأرة وألفضيل بلزوم ألاتيان بها 

 ".(1)فقال "متى شككت في وقت فريضة أو وقت فوتها أ نك لم تصلها صليتها
بل لو ورد ألتعبير بالخروج عن ألمحل، فالاظهر فيه أيضا أنصرأفه ألى ما كان 

نن ألذي ورد عنه ألتعبير بالخروج عن محل محلا للشيء بنظر ألشارع وألمق
ألشيء، نظير ما ذكرنا في محله من أ ن لفظ ألمالك أو ألزوج في خطابات كل 
 مقنن ومنه ألشارع منصرف ألى من كان مالكا أو زوجا في أعتبار هذأ ألمقنن.

ألخروج من أ ن وفاقا للمشهور )من "دأم ظله" عض ألسادة ألاعلام فما عن ب
خول في ما لا ينبغي ألدخول فيه عمدأ مع ترك ألمشكوك قبله، ألشيء هو ألد

فيشمل ألشك بعد ألدخول في ما ليس بوأجب كالجزء ألمستحب، بل ألدخول 
في ما ليس بما مور به، كالاتيان بالمنافي، أو مقدمة ألجزء أللاحق، حيث أنه لم 
يذكر لفظ ألخروج عن ألمحل حتى يبحث عن أنصرأفه ألى ألمحل ألشرعي 
وعدمه( غير متجه، لما ذكرنا من عدم ظهور ألخروج عن ألشيء، في أكثر من 
ألخروج عن ألمحل ألشرعي، وألمتيقن منه ألخروج عنه بالتفسير ألذي ذكره 
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ألسيد ألخوئي "قده" فلا يكفي كون ألعمل ألذي دخل فيه مترتبا على ألعمل 

تكون ألقرأءة  ألمشكوك، كالشك في ألقرأءة بعد ألدخول في ألقنوت، حيث لا
 مشروطة بلحوق ألقنوت.

ولابد من ألتدقيق حتى لا يقع ألاشتباه في تطبيقه على ألموأرد، مثال ذلك ما 
ورد في مناسك ألحج للسيد ألخوئي "قده" من أ نه أذأ شك بعد لبس ألثوبين، 

، (1)وقبل ألتجاوز من ألميقات في أ نه قد أ تى بالتلبية أم لا بنى على عدم ألاتيان
جرت قاعدة  يعني أ نه أن كان ألشك في ألتلبية بعد ألتجاوز عن ألميقات فانه

ألتجاوز، مع أ نه لم يدخل في ألجزء ألمترتب وهو ألطوأف، ولذأ أ جرى في 
تعليقته على ألعروة قاعدة ألتجاوز في ألتلبية بشرط ألدخول في ألغير 

 .(2)كالطوأف
عنه أ نه أ ذأ رجع ألحاج أ و ألمعتمر ألى بلاده و جامع  وهكذأ ورد في أستفتاءٍ 

أهله ثم شكّ في أتيانه بطوأف ألنساء لم يعتن به، دون ما أ ذأ كان ألشك قبل 
مع أ ن ألمحل ألشرعي  ،، و لم يعلِّق عليه شيخنا ألاستاذ "قده"(3)ألجماع

لطوأف ألنساء ليس قبل ألجماع، بحيث تتوقف صحة ألطوأف على لحوقه، أو 
ة ألجماع متوقفة على طوأف بطل طوأف ألنساء لو جامع قبله، وأنما تكون حليّ ي

 ألنساء، فهو نظير ألشك في ألعقد على أمرأ ة بعد أ ن صافحها أو قبلّها مثلا.
وأ ما ألدخول في ألغير، فقد وقع ألكلام في أ ن ألمرأد منه هل هو ألغير 

احب ألعروة في بعض ألمترتب شرعا على ألمشكوك أو مطلق ألغير، فقد ذكر ص
كلماته أ ن ألدخول في ألغير يشمل ألدخول في ألجزء ألذي أتي به في غير محله 

 كما لو قام في ألركعة ألثانية قبل ألتشهد سهوأ فشك في ألسجود.
 الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
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خول في غيره، ولنذكر ألصور ألمذكورة لتطبيقات ألخروج من ألشيء وألد

 وحاصله أ نه تارة يكون ألشك في ألجزء ألا خير، وأ خرى في غيره من ألا جزأء.
 أ ما ألشك في ألجزء ألا خير فله صورتان:

 ألشك في ألجزء ألا خير بعد ألدخول في أ مر مترتب شرعي أو عرفي
أ ن يكون بعد ألدخول في أ مر يكون مترتبا شرعا أو عرفا  الصورة الأولى:

خير، من دون أ ن يكون مانعا من تدأركه، كالشك في ألسلام بعد على ألجزء ألا  
ألدخول في ألتعقيب أو ألاتيان بالمنافي ألعمدي كالتكلم، أو ألشك في مسح 

 ألرِجل في ألوضوء مع ألاشتغال بالدعاء ألما ثور بعد ألوضوء.
تيان بالمنافي ألعمدي و ألسهوي  ألشكّ في ألجزء ألا خير بعد ألا 

تيان بالمنافي ألعمدي و  الثانية:الصورة  أ ن يشكّ في ألجزء ألا خير بعد ألا 
ألسهوي، كما أ ذأ شكّ في ألتسليم بعد ألحدث أ و ألاستدبار أ و ألسكوت 

 ألطويل.
 وألا قوأل في جريان قاعدة ألتجاوز في هاتين ألصورتين وعدمه أربعة:

ظهر من ي جاوز في كلتا ألصورتين، وهذأ ماجريان قاعدة ألت القول الأول:
جماعة منهم صاحب ألعروة وألمحقق ألنائيني "قدهما"، وقد صرحا بجريان 
قاعدة ألتجاوز في ألصورة ألاولى لصدق ألدخول في ألغير، و أستشهد ألمحقق 
ألنائيني على ذلك بصحيحة زرأرة ألدألة على عدم ألاعتناء بالشك في ألا ذأن مع 

قامة، بدعوى أ نه لا فرق بين  قامة و ألتعقيب، لخروج كليهما ألدخول في ألا  ألا 
 عن حقيقة ألصلاة.

و فيه ما مر من أ ن صحة ألسلام ليست مشروطة بلحوق ألتعقيب أو ألمنافي 
ألعمدي، كما أ ن لحوقهما لا يمنع من تدأركه، فلم يخرج عن محله ألشرعي، 
وهذأ بخلاف ألا ذأن، فان صحته مشروطة بلحوق ألاقامة، ولا يضر أ ن صحة 

يست مشروطة بسبق ألا ذأن، خصوصا بعد أ ن كان ألفرد ألافضل من ألاقامة ل
ألاقامة ما كان مسبوقا بالاذأن، نظير ما يقال من عدم جريان قاعدة ألتجاوز في 
صلاة ألظهر عند ألشك في ألاتيان بها بعد ألاشتغال بصلاة ألعصر، من أ ن 
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بسبق  صلاة ألظهر ليست مشروطة بلحوق ألعصر، وأنما صحة ألعصر مشروطة

ألظهر ولذأ لا يكون ألدخول في ألعصر تجاوزأ عن ألمحل ألشرعي للظهر، وهذأ 
بخلاف ألشك في ألطوأف بعد ألاشتغال بصلاة ألطوأف، فانه لا مانع من 

 جريان قاعدة ألتجاوز في ألطوأف لكون صحة ألطوأف مشروطة به.
ألسلام  وقد أورد ألسيد ألخوئي "قده" نقضا على جريان قاعدة ألتجاوز في

بعد ألدخول في ألتعقيب وهو ما أذأ شك بعد ألاشتغال بالتعقيب في أصل أتيانه 
، وهذأ (1)بالصلاة فلا يظن أ ن يلتزم أ حد من ألفقهاء بجريان قاعدة ألتجاوز فيها

ألنقض لا يرد على ألمحقق ألنائيني، لا نه يرى أختصاص قاعدة ألتجاوز بالشك 
 في أجزأء ألصلاة لا نفسها.

عدم جريان قاعدة ألتجاوز في كلتا ألصورتين، وهذأ ما أختاره  الثاني: القول
ألسيد ألخوئي "قده" في ألاصول بدعوى أ ن ألمعتبر في قاعدة ألتجاوز كون 
ألمحل ألشرعي للمشكوك سابقاً على ألغير بحسب ألجعل ألشرعي، و ألمقام 

ألمنافي، بحيث ليس كذلك، أ ذ لم يعتبر في ألتسليم كونه قبل ألتعقيب أو قبل 
لو لم يقع ألمنافي بعده لم يصح، و أ ن أعتبر فيه عدم وقوع ألمنافي قبله، فلا 

 مجال لجريان قاعدة ألتجاوز.
جريانها في ألصورة ألاولى فيما أذأ دخل في عمل مستحب  القول الثالث:

كالتعقيب، دون ألصورة ألثانية، وهذأ ما أختاره ألمحقق ألعرأقي "قده"، فقال: 
لمرأد من ألغير هو مطلق ألغير ألمترتب على ألمشكوك شرعا، ولو لم يكن أن أ

جزءأ، كالتعقيب بالنسبة ألى ألسلام، فلا يشمل ألاتيان بالمنافي، ولا ألدخول 
في مقدمة ألجزء، ولا ألاتيان بالجزء في غير محله، وألا قوى أ ن أعتبار ألدخول 

لمشكوك، وظاهر ألروأيات أ ن في ألغير من جهة كونه محققاً للتجاوز عن محل أ
ألمرأد من ألغير خصوص ما أعتبر ألترتيب بينه و بين ألمشكوك فيه شرعا من 
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 دون ما كان ترتبه عليه بحكم ألعقل أ و ألعادة. ،ألاجزأء و ألا فعال

نعم لا فرق في ألغير ألمترتب على ألمشكوك بين كونه جزء ألمركب، و بين 
جزءً يدفعه ظهور ما في موثقة أسماعيل  غيره، و أحتمال أختصاصه بما يكون

بن جابر من قوله "وأن شك في ألسجود بعد ما قام فليمض" حيث أنه يشمل 
ألدخول في ألقيام وقبل ألاشتغال بالقرأءة أ و ألتسبيحات، مع وضوح أن وجوبه 
أنما كان في حال ألقرأءة أ و ألتسبيحات، و لذأ لو قرأ  جالساً نسيانا ثم تذكر 

ي أ ثنائها صحت قرأءته و لا يجب عليه ألقيام لفوأت محله، و أن بعدها أ و ف
 .(1)وجب عليه ذلك لا جل ألركوع، للزوم كونه عن قيام

أقول: أن دعوى جريان قاعدة ألتجاوز في ألشك في ألسلام مع ألدخول في 
ألتعقيب، أن كان لا جل شمول أطلاق ألخروج من ألشيء وألدخول في غيره له 

دم ظهوره فيه، وأن كان لاجل دلالة موثقة أسماعيل بن جابر فقد مر أجماله وع
له ففيه أ نه مع أحتمال كون ألقيام جزء ألصلاة، فلا يمكن ألتعدي ألى ما ليس 
بجزء، على أ نه أن لم يكن جزءأ فينحصر أ ن يكون مقدمة للجزء وهو ألقيام 

في مقدمة  حين ألقرأءة أو ألقرأءة قائما، وألمفروض أ نه لا يرى كفاية ألدخول
 ألجزء أللاحق.

ثم أن ما ذكره من عدم لزوم أعادة ألقرأءة أذأ أتى بها جالسا نسيانا، مبني 
وألقيام حالها  ،على ما أختاره وفاقا لصاحب ألعروة من كون ألوأجب هو ألقرأءة

فانه ليس شرط  ،وأجب، نظير ذكر ألسجودألوأجب في يكون من قبيل أل
بذكرها، وأنما هو وأجب  ألسجود وألا لزمت أعادة ألسجدة ألوأحدة أذأ أ خلّ 

 ظرف ألسجود. في
ففي ألعروة: هل ألقيام حال ألقرأءة و حال ألتسبيحات ألا ربع شرط فيهما أ و  

وأجب حالهما وجهان، ألا حوط ألا وّل و ألا ظهر ألثاني فلو قرأ  جالساً نسياناً ثم 
و في أ ثناءها صحت قرأءته و فات محل ألقيام، و لا يجب تذكر بعدها أ  
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ق عليه ألمحقق ألعرأقي ، وقد علَّ (1)أستئناف ألقرأءة لكن ألا حوط ألاستئناف قائماً 

 "قده" بقوله "دخل ألقيام في جزئيّة ألقرأءة في غاية ألوهن".
وذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ظاهر ألنصوص أ ن ألقيام حال ألقرأءة، و كذأ 

لتسبيحات ألا ربع شرط فيهما، ولعل ألظاهر من كلمات ألاصحاب كونه وأجبا أ
مستقلا حالهما في عرض سائر ألا جزأء، حيث يعدّونه جزءأً مستقلا من أ جزأء 
 ألصلاة، و يساعده ظاهر قوله )عليه ألسلام( في صحيحة زرأرة "و قم منتصباً".

نّ ألثمرة ولكن ألظاهر أ نهّ لا أ ثر لهذأ ألنزأع، و ألبحث علم ي بحت، فا 
ألعملية ألمزبورة في ألعروة غير تامّة، للزوم أستئناف ألقرأءة على ألتقديرين، أ ما 
على ألشرطية فوأضح، و أ ما بناءً على وجوبه حال ألقرأءة، فلوضوح أ نّ أ جزأء 
ألصلاة با سرها أرتباطية، و مقتضى ذلك أختصاص ألجزئية بصورة ألانضمام 

ع مثلًا أ نمّا يعدّ من أ جزأء ألصلاة أ ذأ كان مسبوقاً بالقرأءة بسائر ألا جزأء. فالركو
و ملحوقاً بالسجود، و مقارناً للستر و ألاستقبال و ألطهارة و نحوها، و هكذأ 
ألحال في سائر ألا جزأء، فانّ فرض ألارتباطية بينها يستدعي ألاشترأط با مر سابق 

 أ و لاحق أ و مقارن على سبيل منع ألخلو.
ة ألمقارنة لمحسوبة من أ جزأء ألصلاة هي ألحصرأءة ألوأجبة أو عليه فالق

للقيام بعد فرض وجوبه حالها، فغير ألمقارن غير وأجب، و ألقرأءة ألجلوسية 
ليست من أ جزأء ألصلاة للمتمكن من ألقيام، فلو قرأ  جالساً لم يا ت بعد بالجزء 

ا قائماً صحّت ألوأجب فيجب أستئناف ألقرأءة لعدم سقوط أ مرها، فاذأ أستا نفه
ألا جزأء ألسابقة من ألتكبيرة أ و ألركعة أ يضاً، لحصول شرطها أ عني أللحوق 

 .(2)بالقرأءة ألما مور بها
هو كون ألوأجب هو  ،وما ذكره من كون ظاهر ألامر بالقيام ثم ألقرأءة مثلاً 

ألقرأءة في حال ألقيام، متين جدأ، وحمله على كون جزء ألصلاة طبيعي ألقرأءة 
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وجزءه ألا خر هو ألقيام حينها خلاف ألظاهر، لكن أنكار ألثمرة ألعملية لا وجه 
له، فانه ذكر بنفسه أ ن وضع غير ألجبهة على ألا رض وأجب في ظرف ألسجود 

د، ولذأ لو نسي ذلك ألى أ ن رفع رفع رأ سه من وليس شرطا له نظير ذكر ألسجو
ألسجود لم يمكن رفع ألخلل باعادة ألسجود، لا نه لو سجد مرة أ خرى مع أتيانه 
به فيها لم يكن أدأء لما هو ألوأجب، بعد أ ن كان ألوأجب هو طبيعي ألسجود 
ألمنطبق على تلك ألسجدة، وأنما يكون رفع ألخلل باعادة ألصلاة فيشمله 

أعادة للسجود موجبة لتدأركه كان مقتضى  تتعاد، وألا فلو كانحديث لا 
وكان من قبيل ألزيادة ألسهوية لسجدة  ،ألقاعدة لزوم أعادة ألسجدة ألوأحدة

 وأحدة.
وما ذكرناه لا ينافي كون أجزأء ألصلاة مرتبطة، فان ذكر ألسجود جزء من 

أجزأئها، فاذأ أجزأء ألصلاة في عرض كون ألتكبير وألركوع وألسجود جزء من 
ذلك أنتفاء بقية ألا جزأء ومنها ألسجود، وأنما  نسي ألذكر في ألسجود لم يعنِ 

ينتفي ألجزء ألا خر وهو ألذكر في حال ألسجود، ولا يمكن تدأركه وحيث أنه 
ليس من ألاركان فيشمله حديث لا تعاد، بينما أ نه لو كان شرطا للسجدة 

صة، ويمكن تدأركه باعادة ألسجدة فيما فبانتفاءه ينتفي ألجزء وهو ألسجدة ألخا
أذأ كانت وأحدة، وبذلك ظهر ترتب ألثمرة بين كون ألوأجب هو ألقرأءة 
ألمشروطة بالقيام أو كون ألوأجب هو طبيعي ألقرأءة ويكون ألقيام حالها وأجبا 

 أ خر.
عدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألصورة ألاولى وجريانها في  القول الرابع:

نية، وهذأ ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده" في كتاب ألصلاة، بدعوى ألصورة ألثا
أ ن أتيان ألمنافي كالحدث موجب للخروج عن ألمحل ألشرعي للتسليم، فانه لا 
يعتبر في كون ألمحل ألشرعي للتسليم قبل ألحدث أشترأط صحته بلحوق 
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 .(1)ألحدث، بل يكفي فيه أشترأط صحته بعدم صدور ألحدث ألى أ خره

ألذي ذكره في ألفقه هو ألظاهر عرفا من ألمحل ألشرعي، ولا يخفى أ ن  وهذأ
كلامه في ألفقه متحد مع ما ذكره في ألاصول من كون أ خذ ألدخول في ألغير 
ليس ألا لا جل كونه موجبا للخروج عن ألمحل ألشرعي للمشكوك عادة، 

بيق فالمدأر على صدق ألخروج من ألمحل ألشرعي، وأنما أختلافه عنه في تط
 ألخروج عن ألمحل ألشرعي على ألاتيان بالمنافي.

وما ذكره من عدم خصوصية للدخول في ألغير هو ألظاهر بمناسبة ألحكم 
وألموضوع من دليل قاعدة ألتجاوز، وأن أخذ فيه مضافا ألى ألخروج من ألشيء 

 ألدخول في غيره، كما في صحيحة زرأرة وموثقة أسماعيل بن جابر.
هو ألقول ألرأبع وهو جريان قاعدة ألتجاوز في ألصورة  فتحصل أ ن ألصحيح

 ألثانية دون ألاولى، هذأ كله بلحاظ جريان قاعدة ألتجاوز في ألجزء ألا خير.
أ ما قاعدة ألفرأغ فلا أشكال في جريانها في ألصورة ألثانية لصدق مضي 
ألصلاة، فيشمله قوله )عليه ألسلام( في موثقة أبن بكير عن محمد بن مسلم 

كل ما شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" بل يصدق عليه عنوأن "
ألفرأغ أيضا، حتى لو أحتمل أ نه قبل أ ن يسلم وينصرف عن ألصلاة تحقق منه 

 ألمنافي، لان ألفرأغ هو ألخروج عن ألعمل، وهذأ صادق في ألمقام.
ثم لا يخفى أ نه بناء على منع ألسيد ألخوئي من جريان قاعدة ألتجاوز في 

لصورة ألثانية وحصره ألاصل ألمصحح بقاعدة ألفرأغ، يشكل ألامر بناء على أ
مبناه من أختصاص قاعدة ألفرأغ بالشك في ألصحة وألفساد دون ألشك في 

، فيما أذأ شك بعد تحقق ألمنافي في ألاتيان بالسجدة (2)ألتمامية وألنقصان
 ألثانية من ألركعة ألا خيرة وألتشهد وألسلام.

اظ جريان قاعدة ألفرأغ في ألصورة ألثانية، وأ ما جريانها في هذأ كله بلح
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ألصورة ألاولى فمبني على عدم أعتبار ألفرأغ ألحقيقي في جريان قاعدة ألفرأغ 
وكفاية ألفرأغ ألبنائي أو ألانصرأفي، توضيح ذلك أ نه وقع ألخلاف في ما يتحقق 

 به ألفرأغ ومضي ألعمل فتوجد هنا ثلاثة أقوأل:
ما قال به جماعة منهم ألسيد ألخوئي و ألسيد ألامام "قدهما"  ل:القول الأو 

من تقومه بالفرأغ و ألمضي ألحقيقي عن ألعمل ألاعم من ألصحيح وألفاسد، 
ولا يكون ذلك ألا باتيان ألجزء ألا خير أو عدم أمكان تدأركه، و لذأ لو علم با نه 

منه، نعم لو كان  ترك ألجزء ألاخير فيقول أني بعدُ لم يمض عملي و لم أفرغ
شكه بعد مضي زمان أمكان ألتدأرك فلا أشكال في صدق ألفرأغ و مضي 
ألعمل، فلو كان ألحدث ألاصغر أثناء غسل ألجنابة مبطلا للغسل، كما يقول به 
ألسيد ألخوئي، فحصل له ألشك بعد ألحدث ألاصغر في غسل شيء من جانبه 

بعد فوت ألموألاة ألعرفية  ألايسر، أو شك في مسح ألرجل أليسرى في ألوضوء
 أو جفاف ألاعضاء، جرت قاعدة ألفرأغ.

كفاية ألفرأغ ألبنائي، وهذأ ما أختاره ألمحقق ألعرأقي وألسيد  القول الثاني:
ألحكيم "قدهما" فذكرأ أ ن ألظاهر من ألفرأغ و ألمضي في أدلة قاعدة ألفرأغ 

منه ألفرأغ ألحقيقي من هو ألفرأغ ألبنائي ألاعتقادي، وقد يستدل له با نه أريد 
ألعمل و مضيه ألحقيقي لم يعقل ألشكّ في صحّة ألعمل و فساده، للعلم بمضيّه 

 و تحقّقه، فلابد أ ن يكون ألمرأد ألفرأغ ألبنائي.
و أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألمعتبر في جريان ألقاعدة هو ألمضي 

لمضي بحسب ألبناء و ألحقيقي على ما أشتملت عليه أ خبارها، و حمله على أ
ألخيال يحتاج أ لى قرينة زأئدة، و لا دليل عليه، و دعوى أ نهّ مع أعتبار ألمضي 
ألحقيقي لا مجال للشكّ في صحّة ألعمل و فساده أ نمّا يتمّ أ ذأ أعتبر في جريان 
ألقاعدة مضي ألعمل ألصّحيح، و أ مّا أ ذأ أعتبر مضي ألجامع بين ألصّحيح و 

ه هذه ألمناقشة، لا نهّ ممّا يمكن أ حرأزه مع ألشكّ في ألفاسد لا تتوجّه علي
صحّة ألعمل، فكلّ ما أ حرزنا مضي ألجامع بين صحيح ألعمل و فاسده يحكم 
تيان بالجزء ألا خير في صحّة ألعمل و  بصحّته، و هذأ كما أ ذأ شككنا بعد ألا 
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أ و  فساده من جهة ألشك في أ نهّ أ تى با حد أ جزأئه أ و شرأئطه غير ألجزء ألا خير،

من جهة ألشكّ في ألجزء ألا خير أ يضاً فيما أ ذأ أ خل بالموألاة، لعلمه حينئذ 
بمضي ألعمل ألمحتمل صحّته و فساده فيحكم بصحّته، و أ مّا في ألمقام ألذّي 
يشكّ فيه في ألجزء ألا خير من دون أ ن يعتبر فيه ألموألاة، لعدم أعتبارها في 

ألفاسد، أ ذ يحتمل أ ن يكون بعد  ألغسل فلا يحرز مضي ألجامع بين ألصّحيح و
في أ ثناء ألعمل، لاحتمال أ نهّ لم يا ت بعد بالجزء ألا خير، و لم تعتبر فيه ألموألاة 

 .(1)حتىّ يقطع بمضيه عند فوأت ألموألاة
ولا يخفى أ ن ما ذكره من جريان قاعدة ألفرأغ في ما أذأ شكّ بعد ألاتيان 

ولو أمكن تدأركه لا ينافي ما تبناه في بالجزء ألا خير في أتيانه بالجزء ألسابق، 
مجال أ خر من أختصاص ألقاعدة بموأرد ألشك في ألصحة وألفساد دون 

فان ألمرأد منه أ نه لو أحتمل وجوب قضاء جزء أو سجود  ،(2)ألتمامية وألنقصان
سهو لنسيان جزء فلا مجال فيه لاجرأء قاعدة ألفرأغ بعد ألصلاة، بعد ألعلم 

 ألتدأرك.بعدم وجوب ألعود و
ما ذهب أليه ألمحقق ألنائيني وألمحقق ألحائري "قدهما"  القول الثالث:

وبعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن ظاهر ألفرأغ في أدلة ألفرأغ هو ألفرأغ 
ألانصرأفي با ن ينصرف عن ألعمل و يدخل في عمل أ خر، فانه يصدق عرفا أ نه 

بالفرأغ  -محقق ألحائري "ره"كما في كلام أل-فرغ من عمله و قد يعبر عنه 
 .(3)ألصوري

وألاستشهاد على ألقول ألاول بفرض  ،و هذأ ألقول ألا خير قريب ألى ألذهن
حصول ألعلم بعدم ألاتيان بالجزء ألا خير غير متجه، أذ يا تي هذأ ألبيان في 
حصل ألعلم بعدم أتيان ما قبل ألجزء ألا خير أيضا مادأم يمكن تدأركه، ولو 
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ألا خير بعده، و لذأ أشكل بعض ألاعلام في ألمنتقى على كفاية  باعادة ألجزء

ألاتيان بالجزء ألا خير في صدق ألفرأغ، با نه لو لم يا ت بذلك ألجزء كان ألجزء 
 ألا خير وأقعا في غير محله، و لم يتحقق به ألفرأغ و ألمضي عن ألعمل.

ألجزء  وألصحيح أ ن ألمرأد من دعوى عدم ألفرأغ في فرض ألعلم بعدم أتيان
ألا خير أو ما قبله هو نقصان ألعمل ولزوم تكميله، بينما أ ن ألظاهر ألعرفي من 
مثل قوله "كلما شككت فيه مما قد مضى" هو ألخروج عن حال ألعمل 
وألانصرأف منه، فهل ترى أ نه لا يصدق ذلك على ألغسل ألذي أتيت به قبل 

نحوه، أو ساعات وشككت في غسل شيء من ألجزء ألا خير لوجود حاجب و
أتيت به قبل شهر مثلا مع عدم أبطال ألحدث ألاصغر في أثناء ألغسل كما هو 

 ألصحيح ويقول به ألسيد ألخوئي أيضا في غير غسل ألجنابة.
و يشهد لما ذكرناه ما في صحيحة زرأرة عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: 

عليهما و أ ذأ كنت قاعدأ على وضوئك فلم تدر أ  غسلت ذرأعيك أ م لا فا عد 
على جميع ما شككت فيه أ نك لم تغسله و تمسحه مما سمى ألله ما دمت في 
حال ألوضوء فا ذأ قمت عن ألوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أ خرى 
في ألصلاة أ و في غيرها فشككت في بعض ما سمى ألله مما أ وجب ألله عليك 

 .(1)ء عليك فيه فيه وضوءه لا شي
بالقيام من ألوضوء وألفرأغ منه وألدخول ألى حالة  فان ألمتفاهم من ألتعبير

أ خرى شمول هذأ ألتعبير للشك في ألجزء ألا خير بعد ألانصرأف من ألوضوء ولو 
 كان قبل فوت ألموألاة ألمعتبرة في ألوضوء.

وقد قبل ألسيد ألخوئي في مصباح ألاصول أ ن مفاد ألصحيحة جريان قاعدة 
ء أ خر و لو لم  من ألوضوء مع ألاشتغال بشيألفرأغ عند ألشك في ألجزء ألا خير 

يتجاوز محل ألتدأرك، كما أ ذأ شك في مسح ألرّجل مع ألاشتغال بالصلاة، أ و 
بالدعاء ألما ثور بعد ألوضوء، ولكن ذكر أ ن هذأ ألحكم حيث كان على خلاف 
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 .(1)ألقاعدة، فيجب ألاقتصار في مورد ألنص و هو ألوضوء

ز في ألجزء ألا خير من ألوضوء بالاشتغال فاكتفى في جريان قاعدة ألتجاو
بشيء أ خر ولو لم يتجاوز محل ألتدأرك للنص ألخاص، ولكنه في تعليقته على 
ألعروة خصّه بما أذأ أشتغل بعمل أ خر مترتب على ألوضوء كالصلاة ونحوها، 
حيث أنه عند قول صاحب ألعروة "أنه أن كان ألشك في ألجزء ألا خير من 

ألدخول في عمل أ خر أ و كان بعد ما جلس طويلًا أ و كان  ألوضوء فا ن كان بعد
بعد ألقيام عن محل ألوضوء، و أ ن كان قبل ذلك أ تى به أ ن لم تفت ألموألاة و 

ق على جملة "جلس طويلا" ما نصه "بمقدأر تفوت به ألموألاة أ لاّ أستا نف"، علّ 
 و نحوها".فيه و فيما قبله و بعده أ لاّ أ ذأ دخل في عمل مترتب عليه كالصلاة 

وظاهره أ نه فهم من قوله )عليه ألسلام( "فاذأ قمت من ألوضوء وفرغت منه" 
كفاية كل من ألفرغ ألحقيقي ألذي مورده ألشك في ألجزء ألا خير مع فوت 
ألموألاة، كما فهم منه كفاية ألفرأغ ألانصرأفي أيضا مع تقييده بالدخول في 

ونحو ذلك، حيث فهم من عمل مترتب على ألوضوء شرعا كالصلاة وألطوأف 
قوله )عليه ألسلام( "وصرت في حال أ خرى من ألصلاة أو غيرها" تقييد ألفرأغ 

 ألانصرأفي بذلك.
وأ ما ما ذكره في بحثه ألاستدلالي في ذيل هذه ألمسا لة من ألعروة فهو أ نه أذأ 
شك في ألجزء ألا خير من ألوضوء فلا يحرز أ نه قام من ألوضوء وفرغ منه، نعم 

ع من ألتمسك بقاعدة ألفرأغ فيما أ ذأ قام من عمله و دخل في عمل أ خر لا مان
من صلاة أ و مطالعة أ و دخل في مكان أ خر و نحوها مما يصدق معه عرفاً أ نه 
فرغ و تجاوز عن ألوضوء و ألعمل، و أ ما أ ذأ جلس بعد ألوضوء طويلاً فا ن كان 

ا مرّ من أ نه مع فوأت مع فوأت ألموألاة فا يضاً يصدق معه ألفرأغ و ألتجاوز، لم
ألموألاة و عدم أ مكان ألتدأرك يصدق أ ن ألعمل مضى و تجاوز، و أ ما مجرد 
ألجلوس ألطويل من غير فوأت ألموألاة فهو غير موجب لصدق ألفرأغ و 
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 .(1)ألمضي

فمعناه كفاية ألدخول في عمل أ خر من صلاة أو مطالعة أو دخول في مكان  
م تفت ألموألاة، من دون حاجة ألى ألنص أ خر في صدق ألفرأغ ألعرفي ولو ل

ألخاص، ولكنه أنكر ذلك في سائر كلماته، ألا أ ن يكون مقصوده دلالة 
 صحيحة زرأرة عليه في خصوص ألوضوء.

ألذي -ولا يخفى أ ن ما ل كلماته ألثلاثة ألى كفاية كل من ألفرأغ ألحقيقي 
غ ألانصرأفي ألذي وألفرأ -يكون أ ما بالاتيان بالجزء ألا خير أو فوت ألموألاة

يستظهر كفايته في ألوضوء، وأنما ألاختلاف بين كلماته في أ نه في ألمصباح 
يرى حصوله بالدخول في عمل أ خر، ونحوه ما ذكره في بحثه ألاستدلالي، 
حيث يرى حصوله بالاشتغال بالصلاة أو ألمطالعة أو ألدخول في مكان أ خر، 

 دون ألجلوس ألطويل.
ى حصوله فقط بالاشتغال بعمل مشروط بالطهارة وفي تعليقة ألعروة ير

بل مس كتابة ألقرأ ن(، وهذأ يعني أ نه أستفيد من منطوق  ،كالصلاة، )وألطوأف
ألفقرة ألثانية لصحيحة زرأرة توسعة في صدق ألفرأغ في ألوضوء با ن ينتقل من 
حال ألوضوء ألى حال أ خر، من دون أ ن يستظهر منها تقييد جريان قاعدة ألفرأغ 

لك بحيث تكون مقيدة لقاعدة ألفرأغ ألعامة، وهذأ خلاف ألظاهر جدأ، بذ
لكونها ظاهرة في تقييد قاعدة ألفرأغ، فتكون جريان قاعدة ألفرأغ مشروطة 

 بالدخول في حالة أ خرى، حتى لو كان ألشك في غير ألجزء ألا خير.
ق وألحاصل أ نه بناء على عدم صدق ألفرأغ ألا على ألفرأغ ألحقيقي فلا يصد

على ألشك في ألجزء ألا خير مع أمكان تدأركه، وألمفروض ألفرغ من ألوضوء 
حيث قال "فاذأ قمت من  ،أ ن عنوأن ألفرأغ ما خوذ في موضوع ألصحيحة

ألوضوء وفرغت منه وصرت في حال أ خرى من ألصلاة وغيرها" هذأ مضافا ألى 
ح أ ن ألصحيحة فصلتّ بين ألشك في غسل ما يجب غسله وبين ألشك في مس
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ما يجب مسحه، ففي ألشك في مسح ألرأ س دلت على ألامر بتدأركه وما بعده 
ما دأم يجد بلة، نعم أن لم يجد بلة فيمضي في صلاته، ونحن وأن حملنا ألامر 
بتدأركه على ألاستحباب للتسالم على عدم ألوجوب، ولكنه لا يعني ألاستدلال 

ء ألا خير عند ألاشتغال بالصحيحة على جريان قاعدة ألفرأغ في ألشك في ألجز
 ة.أي وجود ألبلّ  ،بعمل أ خر مع أمكان تدأركه

وقد ذكر ألسيد ألصدر "قده" أ نه أذأ شك في فعل من أفعال ألوضوء بعد 
ألفرأغ منه لا يعتني بشكه ويحصل ألفرأغ بالدخول في عمل أ خر أ و ألقيام عن 

في ألجزء ، وظاهره عدم ألفرق بين ألشك (1)محل ألوضوء أ و فوأت ألموألاة
 .(2)ألا خير أو في ما قبله، بل صرح بذلك في ألفتاوى ألوأضحة

وما ذكره يعني أ نه يرى قوله "فاذأ قمت من ألوضوء وفرغت منه وصرت في 
دأ لدليل قاعدة ألفرأغ ألعامة بلحاظ ألشك في غير ألجزء حال أ خرى..." مقيِّ 

ل يحتاج أجرأء  ر، بألا خير من ألوضوء، وعدم ألاكتفاء بالفرأغ من ألجزء ألا خي
قاعدة ألفرأغ فيه ألى ألقيام عن محل ألوضوء أو ألدخول في عمل أ خر أو فوت 
ألموألاة، كما يرى توسعة قاعدة ألفرأغ في ألوضوء عند ألشك في ألجزء ألا خير 

ل يكفي  ة مثلا، ببعدم لزوم ألفرأغ ألحقيقي منه لا جل فوت ألموألاة بجفاف ألبلّ 
 أو ألدخول في عمل أ خر. ألقيام من محل ألوضوء

أ ما أستفادة ألتوسعة من صحيحة زرأرة في جريان قاعدة ألفرأغ عند ألشك 
ألاشكال فيه، بناء على مبناه من عدم صدق ألفرأغ  في ألجزء ألا خير فقد مرّ 

أيضا مضافا ألى أ ن  ،على ألفرأغ ألانصرأفي، حيث قلنا أن ألفرأغ ما خوذ فيها
ة وأن دخل في ألصلاة، في مسحه مع وجود ألبلّ  مفادها ألامر بتدأرك ما يشك

وأن حملناه لا جل ألقرينة ألخارجية على ألاستحباب، نعم يناء على ما أخترناه 
 من صدقه عليه فالتوسعة ثابتة حسب ألقاعدة بلا حاجة ألى صحيحة زرأرة.
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ومن جهة أ خرى أنه أن أستفيد من ألصحيحة توسعة جريان قاعدة ألفرأغ عند 

ألجزء ألا خير فهي في فرض صدق ألقيام عن ألوضوء وألفرأغ ألشك في 
ألانصرأفي منه وألدخول في حالة أ خرى، فكيف أستفاد منها كفاية كل من 
ألقيام من محل ألوضوء أو ألدخول في عمل أ خر، أللهم ألا أ ن يكون مقصوده 
صدق عنوأن ألقيام من ألوضوء وألدخول في حالة أ خرى على كل من هذين 

 ، ولكنه مشكل.ألفرضين
نعم ما ذكره من جريان قاعدة ألفرأغ في ألشك بعد فوت ألموألاة، ولو لم 
يدخل في عمل أ خر ولم يقم عن محل ألوضوء، فلا يبعد تماميته، أذ لا يبعد 

دخل في ، أي خرج عن حال ألوضوء وكونه موجبا لصدق أ نه قام عن ألوضوء
ي صدق ألدخول في حال حال أ خرى، بل لو لم يكفِ مطلق فوت ألموألاة ف

بناء على ما هو ألصحيح عندنا من عدم  ،أ خرى فيمكن أجرأء قاعدة ألفرأغ فيه
ثبوت ألمفهوم ألمطلق للجملة ألشرطية، فلا أطلاق لمفهوم قوله "وأذأ قمت من 
ألوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أ خرى من ألصلاة أو غيرها..."، 

 ول في حالة أ خرى عرفا.لفرض فوت ألموألاة ولو لم يصدق ألدخ
وأ ما أستفادته تقييد قاعدة ألفرأغ ألعامة في مورد ألوضوء فهو مبني على جعل 
جملة "و قد صرت في حال أ خرى" قيدأ، حتى في فرض صدق ألفرأغ 
ألحقيقي بالاتيان بالجزء ألا خير، وتعبيره بكفاية ألدخول في عمل أ خر أو ألقيام 

ي حال لعله لما مر من صدق أ نه دخل فعن محل ألوضوء أو فوت ألموألاة، 
 أ خرى على كل من هذه ألفروض.

وكيف كان فقد أورد على أستفادة ألتقييد من هذه ألجملة أ نها مبنية على  
كون متن ألحديث كما هو ألمنقول في ألتهذيب، ألا أ ن ألموجود في ألكافي 

يرها "فاذأ قمت من ألوضوء وفرغت منه فقد صرت في حال أ خرى من صلاة وغ
 سمى ألله عليك وضوءه...". فشككت في بعض ما

وفيه أ ن ألمنقول في ألوأفي وألوسائل عن ألكافي موأفق لمتن ألتهذيب،  
كن غايته عدم ثبوت متن ألكافي ل ،ونحن وأن لم نقبل حجية نقلهما تعبدأ

لاختلاف نسخه، ولكن ألظاهر عدم أختلاف في نسخ ألتهذيب وقد نقل في 
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س ألمتن عن ألتهذيب، فيكون نقل ألتهذيب حجة بلا منتقى ألجمان نف

 معارض.
"فقد صرت..." مما يوثق بخطا ه، فانه لا معنى لا ن يقال   على أ ن ألتعبير ب

با نك أذأ قمت من ألوضوء وفرغت منه فقد صرت في حالة أ خرى من صلاة أو 
غيرها، أذ لا ملازمة بين فرأغه من ألوضوء ودخوله في حالة أ خرى عرفية من 

ك "فاذأ شككت..." لا لصلاة أو غيرها، ثم أنه كان ألمناسب أ ن يقول بعد ذ
 أ ن يقول "فشككت...".

هذأ وقد يقال أن جملة "وقد صرت في حال أ خرى" ليست جملة شرطية 
زأئدة حسب ألمصطلح ألاصولي ألذي يعني تعليق ثبوت ألجزأء لموضوعه على 

ن" و "أذأ" على "قد" بل هي وجود ذلك ألشرط، أذ لا ترد أ دأة ألشرط مثل "أ  
كجملة حالية تكون قيدأ للجملة ألشرطية ألاولى وهي قوله "فاذأ قمت من 
ألوضوء وفرغت منه" فلا يثبت لها مفهوم ألشرط وأنما يثبت لها مفهوم ألقيد 
ألزأئد ألذي لا ريب في عدم كونه مفهوما مطلقا، بل هو مفهوم في ألجملة من 

 باب عدم أللغوية.
ولم نناقش فيه با ن ألعرف يفهم من -د عليه أ نه أن تم هذأ ألبيان ولكن ير

فانما يتم لو كانت ألجملة ألشرطية ألاولى محققة  -ألجملة ألثانية أيضا ألتعليق
للموضوع كما في قوله في موثقة أبن أبي يعفور "أذأ شككت في شيء من 
رة ألوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء"، وأ ما في صحيحة زرأ

فليست ألجملة ألشرطية ألاولى محققة للموضوع، فيثبت لها مفهوم بما لها من 
ألقيود كقوله "أن جاءك زيد رأكبا فا كرمه"، بخلاف أ ن يقول "أن ألفّ زيد 

 كتابا عربيا فاقرأ ه".
وكيف كان فلنرجع ألى أ صل ألبحث وقد تحصل جريان قاعدة ألتجاوز في 

منافي ألعمدي وألسهوي، وجريان قاعدة ألشك في ألجزء ألا خير بعد حصول أل
ألفرأغ فيه وفي ألشك في ألجزء ألا خير مع أمكان تدأركه لصدق ألفرأغ 

 ألانصرأفي، ومع أعتبار ألدخول في حالة أ خرى في خصوص ألوضوء.
 وأ ما ألشك في غير ألجزء ألا خير فله أيضا صور:
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 ألشك في وجود ألجزء ألسابق بعد ألدخول في جزء وأجب مترتب

أ ن يدخل في جزء وأجب مترتب ويشك في وجود ألجزء  الصورة الأ ولى:
ألسابق، وهذأ هو ألمتيقن من قاعدة ألتجاوز، وألتطبيقان ألمذكورأن في موثقة 

من هذأ ألقبيل  -وهو ألشك في ألركوع بعد ألسجود-أسماعيل بن جابر أولهما 
ن يكون من هذأ فيحتمل أ   -وهو ألشك في ألسجود بعد ألقيام-قطعا، وثانيهما 

ألقبيل، لاحتمال كون ألقيام ألى ألركعة ألا خرى وأجبا من وأجبات ألصلاة، لا 
مجرد مقدمة للقرأءة أو ألتسبيحات وألركوع قائما، وكذأ ألتطبيقات في صحيحة 
زرأرة، نعم ورد فيها تطبيق ألقاعدة على ألشك في ألاذأن بعد ألدخول في 

ولكن  ،ألدخول في فعل مستحب أ خر ألاقامة، فاجريت في فعل مستحب بعد
ميزته كون ألمحل ألشرعي للاذأن قبل ألاقامة بحيث لو لم يلحقها ألاقامة لم 
يتحقق أمتثال ألامر ألاستحبابي بالاذأن، لعدم أستحباب ألاذأن بدونها، كما 
أجريت في ألشك في ألاذأن وألاقامة بعد تكبيرة ألاحرأم، وهذأ أيضا كذلك 

هذأ ولا يخفى أ ن أجرأء قاعدة ألتجاوز  بدون لحوق ألصلاة. لعدم أستحبابهما
في ألا ذأن وألاقامة بعد ألدخول في ألصلاة يكون لغرض نفي أستحباب قطع 
ألصلاة للاتيان بهما، كما أ ن أجرأء قاعدة ألتجاوز في ألقرأءة بعد ألركوع يكون 

ر بقوله لغرض نفي وجوب أو أستحباب سجود ألسهو لنسيان ألقرأءة، وألتعبي
 "يمضي" للمشاكلة مع سائر ألفقرأت.

 ألشك في بعض ألجزء بعد ألدخول في بعض أ خر من ذلك ألجزء
ألشك في بعض ألجزء بعد ألدخول في بعض أ خر من ذلك  الصورة الثانية:

ألجزء، كالشك في قرأءة سورة ألفاتحة بعد ألدخول في ألسورة أو ألشك في 
قرأءة أ ية من سورة ألفاتحة بعد ألدخول في أ ية أ خرى، أو ألشك في قرأءة أول 

 .ألا ية وهو في أ خرها، فقد أختار جماعة جريان قاعدة ألتجاوز فيها
حب ألعروة: ألمرأد بالغير مطلق ألغير ألمترتبّ على ألا ول كالسورة فذكر صا 

بالنسبة أ لى ألفاتحة، فلا يلتفت أ لى ألشكّ فيها و هو أ خذ في ألسورة، بل و لا 
أ لى أ وّل ألفاتحة أ و ألسورة و هو في أ خرهما، بل و لا أ لى ألا ية و هو في ألا ية 
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 .(1)رهاألمتا خّرة، بل و لا أ لى أ وّل ألا ية و هو في أ خ

ووأفق معه كثير من ألمحشين على ألعروة، وأنما علقّ عليه ألمحقق ألنائيني  
 "قده" با ن ألا حوط ألاقتصار على ألا جزأء ألمستقلةّ دون أ جزأء ألا جزأء.

 -كما تقدم دعوأه منه-ومنشا  أشكاله عدم عموم في دليل قاعدة ألتجاوز، 
رة تطبيقها على ألا جزأء وأنما ألوأرد في تطبيقات ألقاعدة في صحيحة زرأ

تمامية قد مر لكن ألمستقلة كالشك في ألقرأءة بعد ألدخول في ألركوع، و
ذيل صحيحة زرأرة وهو قوله "أذأ خرجت من شيء ودخلت في غيره  أطلاق

على ألشك في ألقرأءة بعد ألدخول ألصحيحة وتطبيقها في  "فشكك ليس بشيء
هذه ألصحيحة موثقة أسماعيل  ، وأوضح منفي ألركوع لكون سؤأل زرأرة عنه

بن جابر، لكونها بلسان ألعموم حيث ورد فيها قوله "كل شيء شك فيه مما قد 
 .جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه"

في   نعم منع ألسيد ألخوئي "قده" عن جريان قاعدة ألتجاوز فيما أ ذأ شك
 كلمةٍ بعد ألدخول في كلمة أ خرى من كلام وأحد، فضلا عما أ ذأ شك في
حرف من كلمة بعد ألدخول في حرف أ خر منها، لعدم صدق ألتجاوز و 

 .(2)ألمضي عرفا، وألميزأن هو ألصدق ألعرفي لا ألدقة ألعقلية
وألانصاف عدم مانع عرفي من جريان ألقاعدة في ألشك في كلمة بعد 
ألدخول في كلمة متا خرة، حيث يصدق عرفا أ نه خرج منها و تجاوز عنها 

 ودخل في غيرها.
 ألشك في جزء بعد ألدخول في مقدمة ألجزء أللاحق

ألشك في جزء بعد ألدخول في مقدمة ألجزء أللاحق، كما  الصورة الثالثة:
أذأ شك في حال ألهوي ألى ألسجود في ألركوع أو شك في حال ألنهوض 
للقيام ألى ألركعة ألثانية في ألسجود، أو ألنهوض للقيام ألى ألركعة ألثالثة في 
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فقد أختار جماعة منهم صاحب ألعروة جريانها فيه، لصدق ألخروج ألتشهد، 

 من ألشيء وألدخول في غيره.
ولكن ألصحيح كما ذكر جماعة منهم ألمحقق ألعرأقي وألمحقق ألنائيني 
وألسيد ألخوئي "قدهم" أنه لا يصدق ألخروج عن ألشيء باعتبار كون ألمتيقن 

مقرر للركوع شرعا هو كونه قبل منه ألخروج عن محله ألشرعي، وليس ألمحل أل
ألهوي ألى ألسجود، وأنما هو كونه قبل ألسجود، فلم يفهم وجه موأفقة مثل 

مع أ نه يرى ألعبرة بالخروج عن ألمحل  ،ألسيد ألامام "قده" مع صاحب ألعروة
ألشرعي، فلا يتجه ما يقال من أ نه لما كان ألجزء أللاحق مترتبا شرعا على 

 ه في ذلك عرفا.ألمشكوك فتتبعه مقدمت
بل ولو كان ألموضوع لقاعدة ألتجاوز هو ألشك في وجود شيء بعد ألدخول 
في غيره، فلا يبعد أ ن ينصرف ألدخول في ألغير ألى ألغير ألمترتب ألمستقل لا 
 مثل مقدمة ألجزء أللاحق، كالهوي ألى ألسجود، هذأ حسب مقتضى ألقاعدة.

جاوز في ألشك في ألركوع حال ولكن قد يستفاد من ألنص جريان قاعدة ألت
ألهوي ألى ألسجود وعدم جريانها في ألشك في ألسجود حال ألنهوض للقيام، 
فقد روى ألبزنطي عن أ بان بن عثمان عن عبد ألرحمن بن أ بي عبد ألله قال: 
قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( رجل أ هوى أ لى ألسجود فلم يدر أ  ركع أ م لم 

وروى أيضا عن أ بان بن عثمان عن عبد ألرحمن بن أ بي ، (1)يركع قال قد ركع
عبد ألله قال: قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( رجل نهض من سجوده فشك 
قبل أ ن يستوي جالسا فلم يدر أ  سجد أو لم يسجد قال: يسجد، قلت: فرجل 
نهض من سجوده فشك قبل أ ن يستوي قائما فلم يدر أ  سجد أ م لم يسجد قال 

 .(2)يسجد
د ألتزم جمع من ألفقهاء كصاحب ألمدأرك بهذأ ألتفصيل، و أورد عليهم وق
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صاحب ألحدأئق بانه لا وجه لهذأ ألتفصيل، فانه أن كان يكفي ألدخول في 
مقدمة ألجزء أللاحق جرت قاعدة ألتجاوز في كلا ألفرضين وألا لم يجر في أ ي 

ألنص، و ليست  منهما، وأورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألفارق عندهم هو
 ألقاعدة عقلية حتى لا تكون قابلة للتخصيص.

و أ جيب عن هذأ ألايرأد با ن ألمقصود أ ن أحتمال جعل قاعدة ظاهرية خاصة 
في مورد ألهوي ألى ألسجود غير قاعدة ألتجاوز ليس عرفيا، وظاهر ألصحيحة 

تان كونها بصدد بيان تطبيقات قاعدة ألتجاوز في كلا ألفرضين، فتتعارض ألفقر
 .(1)في ألصحيحة، أن لم يكن هناك توجيه للفرق بينهما

وفيه أ نه لا وجه لهذه ألدعوى، فانه يمكن أ ن يكون شرط جريان قاعدة 
ألتجاوز ألدخول في نفس ألجزء أللاحق، ويلحق ألهوي ألى ألسجود في هذأ 
ألحكم بالسجود تعبدأ، كما ألتزم هو بالتوسعة في جريان قاعدة ألفرأغ في 

ء، لا جل دلالة ألنص على كفاية ألفرأغ ألانصرأفي في ألشك في ألجزء ألوضو
ألا خير منه، مع أ نها من صغريات قاعدة ألفرأغ ألعامة وألتي تكون متقومة بنظره 
بالفرأغ ألحقيقي في بقية ألمركبات، بالاتيان بالجزء ألا خير أو عدم أمكان 

 تدأركه.
يان قاعدة ألتجاوز في خصوص وعليه فلا مانع من ألالتزأم بالتوسعة في جر

ألركوع بالالتزأم يكفاية ألدخول في ألهوي ألى ألسجود، كما هو مختار ألمحقق 
ألعرأقي "قده"، كما أ ن من يرى كفاية ألدخول في مقدمة ألجزء أللاحق 
كصاحب ألعروة ألتزم باستثناء ألشك في ألسجود بعد ألنهوض ألى ألقيام، مع 

 ألتشهد حال ألنهوض. أ نه أ جرأها حتى في ألشك في
ألا أ ن هناك عدة أشكالات على هذه ألصحيحة لابد من ألجوأب عنها، وهي 

 ما يلي:
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ما حكي عن ألسيد ألبروجردي "قده" من دعوى أعرأض  الأشكال الأول:

ألمشهور عن ألصحيحة بلحاظ فقرتها ألدألة على عدم ألاعتناء بالشك في 
 ألركوع عند ألهوي ألى ألسجود.

 شاهد على هذه ألدعوى.ولكن لا 
من أ نها مطلقة من حيث "قده" ما ذكره ألمحقق ألنائيني  الأشكال الثاني:

طلاقها،  ألوصول أ لى ألسجود و عدمه، وتكون موثقة أ سماعيل بن جابر مقيدة لا 
 فان ألمذكور في ألموثقة "أ ن شك في ألركوع بعد ما سجد فليمض".

أهوى ألى ألسجود يا بى عن ألحمل على ن ألتعبير بالشك بعد ما أ  اولأ: و فيه 
ألشك بعد ألدخول في ألسجود، فانه أن كان "أهوى ألى ألسجود" بمعنى أ نه 
أنحنى ومال ألى ألسجود، كان تقييده بفرض ألدخول في ألسجود موجبا لالغاء 
هذأ ألعنوأن، أذ كان ألتعبير ألعرفي بناء عليه هو أ ن يقال "شك في ألركوع بعد 

 ما سجد".
لم يثبت له فكان يحتمل كونه ألسقوط ألى ألسجود "به سجده أفتادن"  وأن

أطلاق لما قبل ألسجود، حتى يحاول تقييده، ألا أ ن ألمهم أ نه ليس معناه ذلك، 
ولو فرض أ ن "أهوى" بستعمل أ حيانا بهذأ  ،نعم يا تى "هوى" بمعنى "سقط"

ج عن طور ألبيان ألمعنى أيضا فالانصاف أ ن ألتعبير به لبيان تحقق ألسجود خار
 ألعرفي.

بن مسكان عن أبي عبد ألله )عليه ألسلام( أويشهد على ما ذكرناه صحيحة 
قال في ألرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع و ألسجود، و كلما رفع رأ سه من 

، وكذأ صحيحة زرأرة قال: قال أ بو جعفر )عليه ألسلام( قال (1)ركوع أ و سجود
ذأت يوم لعمار في سفر له يا عمار، بلغنا أ نك ه( رسول ألله )صلى ألله عليه وأ ل

قال تمرغت يا رسول ألله في ألترأب قال فقال له  أ جنبت فكيف صنعت،
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كذلك يتمرغ ألحمار، أ  فلا صنعت كذأ ثم أ هوى بيديه أ لى ألا رض، فوضعهما 
على ألصعيد ثم مسح جبينه با صابعه و كفيه أ حدأهما بالا خرى ثم لم يعد 

 .(1)ذلك
أنه لو فرض أمكان تقييد ألهوي ألى ألسجود في صحيحة عبد  وثانيا:

ألرحمن بن أبي عبد ألله، بالدخول في ألسجود، فمع ذلك لا يوجد ما يصلح 
لتقييده، فان ألشرط في موثقة أسماعيل بن جابر محقق للموضوع، أذ ليس 
مفهومه أ نه أن شك في ألركوع قبل ما سجد فليعتن بشكه، بل مفهومه أ نه أن 

يشك في ألركوع بعد ما سجد، فلم يفرض شك حتى يحكم بعدم أعتناءه لم 
به، نعم يثبت له مفهوم في ألجملة لظهور ألقيد في ألاحترأز، وألمتيقن منه 

 ألاعتناء بالشك قبل ألهوي.
وقد يجاب عن ذلك فيقال: أن ظاهر قوله "أن شك في ألركوع بعد ما سجد 

وكون ألشرطية لتحديد موضع فليمض" ألمفروغية عن أصل وجود ألشك 
ألشك، فيكون مفهومه أ نه أن كان شكه في ألركوع قبل ما يسجد فيعتني 

 بشكه.
ولو نوقش في ذلك فيكفينا ذيل صحيحة زرأرة "أذأ خرجت من شيء 
ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" فانه ظاهر في أ خذ أ صل ألشك مفروض 

ء وألدخول في غيره، وحيث ألوجود، ويكون ألشرط في ألغاءه ألخروج من ألشي
أن ظاهره ألخروج عن ألمحل ألشرعي للمشكوك فيقتضي بمفهومه عدم ألغاء 

 ألشك في ألركوع قبل أ ن يسجد.
مضافا ألى أ نّ ألتقييد في ألمقام لا يتوقف على ألمفهوم، و أنما هو من باب 

ألروأيات حمل ألمطلق على ألمقيد بعد ألعلم بوحدة ألمجعول فيهما، حيث أنّ 
ألمذكورة جميعا ترشد ألى قاعدة وأحدة تصحيحية، و ألروأيات ألمتقدمة 
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صريحة في أخذ قيد ألتجاوز عن ألمحل ألشرعي في موضوع هذه ألقاعدة، 

 فتحمل ألمطلقة عليها لا محالة.
على أ نه يمكن ألتمسك با طلاق ذيل موثقة أبن أبي يعفور "أنما ألشك أذأ 

اء على أستفادة قاعدة ألتجاوز منها، فانه يدل على ء لم تجزه" بن كنت في شي
أنّ كل شيء شك فيه مما لم يجزه فلابد من ألاعتناء به أ ي لم يجعل فيه 
ألترخيص، و ألنسبة بينهما و أن كان عموما من وجه، ألا أنّ ظهور ذيل ألموثقة 
في أعطاء ألضابطة أقوى من ألاطلاق في صحيحة عبد ألرحمن، على أنه لو 

ألتعارض و ألتساقط كان ألمرجع أ يضا قاعدة ألاشتغال ألمقتضية للاعتناء فرض 
 .(1)بالشك لكون ألشك في ألامتثال

وفيه أ ننا لم نفهم وجه ظهور قوله "أن شك في ألركوع بعد ما سجد فليمض" 
في ألمفروغية في ألخطاب عن وجود ألشك في ألركوع، با ن يكون بمثابة قوله 

 بعد ما يسجد فليمض"."أن كان شكه في ألركوع 
وما ذكر من دعوى لزوم حمل ألمطلق على ألمقيد بعد ألعلم بوحدة ألجعل 
غير تام، فانه لا أشكال في عدم أنصباب ألجعل في قاعدة ألتجاوز على هذه 

 ألخصوصيات، وأنما هي تطبيقات للجعل ألكلي.
مير وأ ما ما ذكر حول ذيل موثقة أبن أبي يعفور بناء على ظهور رجوع ألض

فيها في قوله "أن شككت في شيء من ألوضوء وقد دخلت في غيره" ألى شيء 
من ألوضوء، فجوأبه أ نه مجمل بلحاظ شموله للدخول في مقدمة ألجزء 
أللاحق، لا أ نه ظاهر في عدم ألشمول، حتى تكون ألنسبة بينه وبين صحيحة 

ما أدعاه عبد ألرحمن ألعموم من وجه، كما أ نه لو فرض تعارضهما فلا وجه ل
من تقديم ذيل موثقة أبن أبي يعفور عليه، بعد أ ن كانت ألنسبة بينهما عموما 

 من وجه، وهكذأ ألحال في ذيل صحيحة زرأرة.
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أنه أذأ فرض ثبوت مفهوم مطلق لموثقة أسماعيل بن جابر أو لصحيحة وثالثا: 

موم زرأرة فتكون ألنسبة بينهما وبين صحيحة عبد ألرحمن بن أبي عبد ألله ألع
وهو ألشك بعد ألهوي وقبل ألسجود،  ،فيتعارضان في مورد ألاجتماع ،من وجه

وهذأ غير دعوى ألتقييد، أذ لو قلنا بعموم قاعدة ألتجاوز للدخول في مقدمات 
 ألجزء أللاحق كان هو ألمرجع.

عى أ نه لو أكتفي بمجرد ألهوي ألى ألسجود في جريان قاعدة ألا أن يدّ 
منه ألغاء عنوأن ألدخول في ألسجود في كلام ألامام  ألتجاوز في ألركوع لزم

)عليه ألسلام( في موثقة أسماعيل بن جابر، وهذأ غير متجه، لا ن بيان ألفرض 
 ألوأضح ألذي يسهل بيانه عرفا لا يكون لغوأ.

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألتعبير في ألصحيحة  الأشكال الثالث:
لفظ ألماضي، و مفاده تحقق ألهوي أ لى أ نما هو "أ هوى أ لى ألسجود" ب

ألسجود، فيكون موردها ألشك في ألركوع بعد ألوصول أ لى ألسجود، نعم لو 
كان ألتعبير "يهوي أ لى ألسجود" بلفظ ألمضارع، كان مفاده ألمعنى ألمذكور، 
و مرأجعة ألاستعمالات ألعرفية تشهد بما ذكرناه من ألفرق بين ألماضي و 

قولنا: "زيد يصلي" أ نه مشغول بالصلاة و لم يفرغ منها ألمضارع، فان معنى 
بعد، بخلاف قولنا: "زيد صلى" فان مفاده تحقق ألصلاة و ألفرأغ منها، و على 
تقدير عدم ظهور ألصحيحة في ما ذكرناه من ألمعنى، لا أ قل من أحتماله 

جمالها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها للمقام  .(1)ألموجب لا 
"أهوى ألى ألسجود" بمعنى أ نه أنحنى ألى ألسجود، كما هو  أقول: أن كان
على قاعدة ألتجاوز بمجرد ألانحناء ألى ألسجود، بلا فرق بين  ألمفروض فيدلّ 

كونه بلسان ألماضي أو ألمضارع، ولا يقاس بمثال ألصلاة، فانه أن دخل زيد 
ال أنحنى، في ألصلاة فلا يقال هو صلى، بينما أ نه بمجرد أ ن بدء بالانحناء يق
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كما يقال أنه شك في ألركوع بعد ما أنحنى، وألفرق بينهما أ ن أول وجود 

ت مصدأقا ألانحناء مصدأق لطبيعي ألانحناء، ولكن تكبيرة ألاحرأم مثلا ليس
جزء للصلاة ألتي هي مركب تدريجي، فالانحناء مثل ألسجود  للصلاة وأنما هي

موثقة أسماعيل بن جابر "شك  ألذي ورد ألتعبير عنه بصيغة ألفعل ألماضي في
 في ألركوع بعد ما سجد" مع أ نه ليس ظاهرأ في ألفرأغ عن ألسجود.

ما ذكره في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز من أ نّ ألمكلف  الأشكال الرابع:
أذأ شك في ألركوع بعد ما أهوى ألى ألسجود فهذأ يعني أنّ قيامه ألذي أهوى 

م بعد ألركوع ألذي هو جزء يؤتى به بعد منه قد جاء به عادة بعنوأن ألقيا
ألركوع، فبلحاظه قد تحقق ألتجاوز عن ألركوع، فحاله حال من قام من 
ألانحناء و شك في أنه هل ركع أ م لم يركع، حيث لا أشكال في جريان 
ألقاعدة في ركوعه لصدق ألتجاوز و ألدخول في ألغير بمجرد قيامه بعنوأن ألقيام 

زأن في صدق ألتجاوز و ألدخول في ألغير أ ن يصدق ذلك بعد ألركوع، فان ألمي
على تقدير أفترأض تحقق ألمشكوك و وجوده بنحو ألقضية ألشرطية بحيث لو 
كان ألمشكوك متحققا فالتجاوز و ألدخول في ألغير ألمترتب عليه صادق، و 
هذأ محفوظ في ألمقام، فانّ ألقيام ألذي أهوى منه ألى ألسجود يكون جزء من 

كب مترتبا على ألركوع باعتبار جزئية ألقيام بعد ألركوع في ألصلاة و هو ألمر
محرز لدخوله فيه، بعنوأن أ نه قيام بعد ألركوع بقرينة ألهوي منه ألى ألسجود، 
فلو كان ألمشكوك و هو ألركوع متحققا كان قيامه ألذي هو منه قياما بعد 

لمترتب ألدخول فيه بما ألركوع لا محالة، و لا يشترط في ألدخول في ألجزء أ
هو مقيَّد با ن يكون بعد ألمشكوك ألاّ على تقدير تحقق ألمشكوك لا مطلقا، و 

ء من ألموأرد، لانّ ألشك في تحقق ألجزء ألمتقدم  ألاّ لم تجر ألقاعدة في شي
يستلزم ألشك في ألتقيد لا محالة، فلو كان أللازم ألدخول في ألغير ألمترتب بما 

بعد ألمشكوك كالسجود بعد ألركوع فالشك في ألركوع  هو مقيد بان يكون
شك في كون هذأ ألسجود بعد ألركوع لا محالة فلا تجري ألقاعدة في مورد 
أصلا و هذأ يعني كفاية ألدخول في ذأت ألجزء ألمترتب بقصد أ نه ألجزء 
ألمترتب و أن كان مسانخا مع ألمشكوك أو مع ما قبله و هو في ألمقام ألقيام 
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 ؤتى به بعنوأن أنه قيام بعد ألركوع.ألذي ي

ألوأجبين في ألصلاة هل ثم أنّ هنا بحثا صغرويا في أنّ ألركوع و ألسجود 
نهما من ألهيئات أ و من ألافعال؟ و على ألتقدير ألثاني، فقد يقال حقيقتهما أ  

بدخول بعض مرأتب ألهوي ألى ألسجود أ و ألركوع في حقيقتهما بحيث يتحقق 
 .(1)ألدخول في ألغير بذلكألتجاوز و 

أقول: أ ما كون ألهوي ألى ألسجود كاشفا عادة عن قصد كون ألقيام قبله 
أ نه قد  اولأً:قياما بعد ألركوع، وبذلك يتحقق قاعدة ألتجاوز في ألركوع، ففيه 

فينحني ألى أكثر من حالة ألركوع أو يقصد أثناء  ،يكون حين ألقيام غافلا
ود، فلا يكشف ألهوي ألى ألسجود عن كونه ناويا ألانحناء ألحركة نحو ألسج

حين ألقيام قبله كونه قياما بعد ألركوع، وأ ما كون ألهوي ألى ألسجود جزء من 
 أحدأث ألسجود ألوأجب فخلاف ألظاهر، وأنما هو مقدمة له.

أن مجرد كون ألشخص معتقدأ أ ن قيامه بعد ألركوع لا يوجب تحقق  وثانيا:
النسبة ألى ألركوع، فمن كان قائما وتخيل لحظةً كونه مصدأق قاعدة ألتجاوز ب

قياما بعد ألركوع، ثم أحتمل كونه أستمرأر ألقيام ألسابق ألموجود في حال 
ألوجود ألسابق ألقرأءة، فلا يحرز دخوله في ألغير، فان ألمحتمل كونه نفس 

في  فلا يقاس بالدخول في بقية أجزأء ألصلاة، فان ألدخولللقيام قبل ألركوع، 
تى بالقرأءة قبله أم لا، ء مترتب على ألقرأءة مثلا، سوأء أ  ألركوع دخول في جز

بينما أ نه لو لم يا ت بالركوع قبل هذأ ألقيام فلا يكون قياما أ خر، ويشمله أطلاق 
جل يشك و هو قائم فلا يدري أ  ركع أ م مرأن ألحلبي قال قلت: ألرصحيحة ع

 .(2)لا؟، قال )عليه ألسلام(: فليركع
ن قياس ألمقام بما لو أستوى عن ألانحناء وشك في ألركوع حيث قيل كما أ  

 افيه بجريان قاعدة ألتجاوز في ألركوع قياس مع ألفارق، فانه يحرز كونه قيام
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فلا  ،أ خر غير ألقيام ألسابق، وقد أتى به بقصد أمتثال ألامر بالقيام بعد ألركوع

ألمقام ألذي يحتمل كون  وأين هذأ من ،قصور في شمول قاعدة ألتجاوز له
 ألقيام فيه أمتدأدأ للقيام ألسابق.

ما ذكره جرى في ألشك في ألسجود حين ألنهوض للقيام، حيث  ولو تمّ 
يقال با نه يكشف عادة عن كون جلوسه بقصد جلسة ألاسترأحة ألتي هي ما مور 

تعارفها بها أ ما وجوبا أو أستحبابا، ألا أ ن يقال با نه بناء على أستحبابها لم يحرز 
 بين ألشيعة في زمان ألا ئمة )عليهم ألسلام(.

أ نه من ما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"  الأشكال الخامس:
ذكر في ألدورة ألثانية من أ صوله أ ن ألفقرة ألثانية لصحيحة عبد ألرحمن ألدألة 
على لزوم ألاعتناء بالشك في فرض ألشك في ألسجود قبل أ ن يستوي قائما 

ة على ألاضطرأب، لا نه ورد فيها "رجل نهض من سجوده، فشك قبل أ ن مشتمل
يستوي قائما، فلم يدر أ  سجد أم لم يسجد، قال: يسجد" فجمع بين فرض 
نهوضه من سجوده ألظاهر في تحقق ألسجود منه، وبين فرض ألشك في 
ألسجود، ولذأ حملها ألشيخ في ألاستبصار على ألشك في أ نه سجدة وأحدة أو 

، مع (1)، حيث أوردها في باب من شك فلم يدر وأحدة سجد أو أثنتينأثنتين
أ نها ليس بظاهرة فيه، كما أ نها مشتملة على ما لم يلتزم به ألفقهاء، لا ن 
ألنهوض كما في تاج ألعروس وألمنجد بمعنى ألقيام وألارتفاع، فمعنى قوله 

"قبل أ ن "نهض من سجوده" أ نه قام من سجوده، وعلى هذأ لا يرأد من قوله 
يستوي قائما" قبل تحقق ألقيام، ومن جهة أ خرى أن معنى ألاستوأء ألاستقرأر 
وألسكون، ، فقد قال تعالى "فاذأ أستويت أنت ومن معك على ألفلك" وفي 
روأية أبن أذينة "ثم أوحى ألله أليه أستو جالسا يا محمد ففعل، فلما رفع رأ سه 

وفي روأية أبي بصير أذأ رفعت  "(2)من سجوده وأستوى جالسا نظر ألى عظمته
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رأ سك من ألسجدة ألثانية من ألركعة ألاولى حين تريد أ ن تقوم فاستو جالسا، ثم 

، وهذأ عبارة أ خرى عما ذكر في روأية عبد ألحميد "رأ يتُه أذأ رفع رأ سه من (1)قم
، فالاستوأء (2)ألسجدة ألثانية من ألركعة ألاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم

ألاستقرأر في حال ألجلوس، وألاستوأء قائما بمعنى ألاستقرأر حال  جالسا بمعنى
ألقيام، وبناء عليه لا يمكن ألا خذ بها لا نها تدل على لزوم ألاعتناء بالشك في 

 .(3)ألسجدة قبل ألاستقرأر في حال ألقيام، وهذأ مما لم يلتزم به ألفقهاء
مع أ نه ورد فيها أقول: كيف يكون ألمرأد من ألنهوض في ألصحيحة ألقيام، 

"رجل نهض من سجوده قبل أ ن يستوي جالسا فلم يدر أ  سجد أم لم يسجد" 
فانه لا أشكال في كون ألمرأد منه رفع رأ سه من ألسجود، فيكون ألمرأد من 
ألنهوض في قوله بعده "رجل نهض من سجوده قبل أن يستوي قائما فلم يدر أ  

 سجد أم لم يسجد"، هو ذلك أيضا.
ظاهر قوله "نهض من سجوده... فلم يدر أ  سجد أم لم وألانصاف أ ن 

يسجد" هو ما فهمه ألشيخ منه وهو ألشك في أ نه سجد وأحدة أم أثنتين، وأ ما 
أحتمال كونه بمعنى رفع ألرأ س عن هيئة ألسجود وألشك في تحقق وأقع 
ألسجود منه بوضع جبهته على ألارض فبعيد، وعلى فرض كونه هو ألمرأد فلا 

 جة.تختلف ألنتي
وأ ما ما ذكره من كون ظاهر قوله "قبل أ ن يستوي قائما" هو كونه بعد ألقيام 
وقبل ألاستقرأر وألطما نية، فخلاف ألظاهر جدأ، بل ظاهره ألقيام ألتام ألذي 
يصير ألانسان معتدلا ومنتصب ألقامة لا متقوسا، كما أ ن ظاهر ألاستوأء جالسا 

 هو ذلك في حال ألجلوس.
رته ألثالثة مطلب جديد، وهو أ ن ألاولى أ ن يقال في هذأ وقد حكي عن دو
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تفسير ألصحيحة أ ن مفروض ألسؤأل أ نه رفع رأ سه من هيئة ألسجود، وشك في 
أ نه هل تحقق منه وأقع ألسجود با ن وضع جبهته على ألارض أم لا، فعلى ألقول 
بلزوم ألدخول في ألجزء أللاحق أو مقدمته، فلم يحرز ذلك، أذ مقدمة ألقيام 

ما مور به هو ألنهوض عن وأقع ألسجود لا عن صورته، فلم يتجاوز عن محل أل
وأقع ألسجود، بل كذلك على ما أخترناه من كفاية ألدخول في ما لا ينبغي 
ألدخول فيه مع ألاخلال بالمشكوك قبله، فاننا لم ننكر لزوم ألتجاوز عن ألمحل 

خل فيه وأجبا بل بشكل مطلق، وأنما كنا بصدد عدم لزوم كون ألغير ألذي د
ولا ما مورأ به فيكفي ألدخول في مقدمة ألجزء أللاحق أو ألاتيان بالمنافي، ثم 
قال: أنا نلتزم بعدم جريان قاعدة ألتجاوز في مورد ألصحيحة ألذي يشك حال 

 .(1)ألنهوض للقيام في تحقق وأقع ألسجود قبله، أ ما تخصيصا أو تخصصا
ه رفع رأ سه من صورة ألسجود ولا وفيه أ نه لو فرض كون ألمقصود منه أ ن

يدري أ  سجد أم لا، فمقتضى ما تبناّه هو جريان قاعدة ألتجاوز، حتى لو شك 
في حال نهوضه للقيام، وما ذكره من أ نه ما لم يعلم بكون نهوضه للقيام عن 
وأقع ألسجود، فلا يعلم بدخوله في مقدمة ألجزء أللاحق غريب لان ألضابط أ نه 

بالمشكوك يكون ما دخل فيه جزءأ مترتبا أو مقدمة له، وألا  على تقدير ألاتيان
فالامر في ألشك في ألركوع عند ألهوي ألى ألسجود كذلك، فهذأ ألذي ذكره 
من أ نه لا يكفي ألدخول فيما لا ينبغي ألدخول فيه على تقدير ترك ألمشكوك 
 بل لابد من تجاوز ألمحل أيضا لا ينسجم مع مبناه من كفاية ألدخول في
مقدمة ألجزء أللاحق، كما لا يتلائم مع فتوأه في تعليقة ألعروة بعدم ألاعتناء 
بالشك في ألسجود أو ألتشهد عند ألنهوض للقيام، فان ألشك في ألسجود حين 
ألنهوض ألى ألقيام مع أحتمال عدم ألاتيان بصورة ألسجود أولى بالاشكال من 

 ألشك فيه مع ألعلم بالاتيان بصورة ألسجود.
لانصاف هو ألالتزأم بالتفصيل ألمستفاد من ألصحيحة، بين ألشك في فا

                                                                        
 105قاعدة ألفرأغ ص  - 1



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 104
ألركوع بعد ألانحتاء ألى ألسجود فتجري فيه قاعدة ألتجاوز، وبين ألشك في 

 ألسجود حال ألنهوض للقيام، فلا تجري فيه قاعدة ألتجاوز.
 لو قام من الأنحناء فشك ا نه هل ركع ام لأ

ه هل ركع أم لا، فذهب صاحب ألحدأئق لو قام من ألانحناء فشك أ نتنبيه: 
ألى أ نه لابد من أعتناءه بشكه، وأستدل له بصحيحة عمرأن ألحلبي ألدألة على 

 أ ن من شك في ألركوع وهو قائم فلابد أ ن يركع.
و لكن ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألتحقيق جريانها، أ ذ ألقيام ألذي بعد 

ألركوع قبله بحسب ألجعل ألركوع جزء للصلاة بلا أ شكال، و يكون محل 
ألشرعي، و محله بعد ألركوع كذلك، فيكون ألشك ألمذكور شكا في ألركوع 
بعد ألتجاوز عن محله و ألدخول في ألغير، فلا مانع من جريان قاعدة ألتجاوز، 
مضافا أ لى ورود نصّ خاص في ألمقام، و هو صحيحة فضيل بن يسار قال قلت 

ستتم قائماً فلا أ دري ركعت أ م لا؟ قال )عليه لا بي عبد أللَّه عليه ألسلام: أ
 .(1)ألسلام(: بلى قد ركعت فامض في صلاتك

تيان بالركوع  وأ ما صحيحة عمرأن ألحلبي و نحوها مما تدل على وجوب ألا 
عند ألشك فيه حال ألقيام، فهي أ جنبية عن ألمقام، أ ذ موردها ألشك في 

هو ألقيام بعد ألركوع أ و ألقيام قبله،   ألركوع حال ألقيام مع عدم ألعلم با ن ألقيام
 .(2)فلم يحرز ألتجاوز عن ألمحل حتى تجري قاعدة ألتجاوز

أقول: ألوأرد في ذيل صحيحة ألفضيل بن يسار "فامض في صلاتك فانما 
ذلك من ألشيطان" فلعل ألمرأد منه كون ألشك في وجود أصل ألركوع مع 

شك غير عقلائي، فليست ظاهرة في أحرأز أ نه أستتم قائما أي قام عن ألانحناء 
 قاعدة ألتجاوز.
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فلابد من ألرجوع ألى مقتضى ألقاعدة، وحينئذ فقد يقال: أن كان ألوأجب 
هو ألركوع ثم ألقيام تم ما ذكره ولكن قد أختار في ألفقه أ ن ما هو ألوأجب هو 

ام ، فقد يقال با نه لا يحرز في ألمق(1)ألقيام عن ألركوع، لا ألقيام بعد ألركوع
دخوله في ألوأجب ألمتا خر وهو ألقيام عن ركوع، وهذأ يختلف عن ألشرط 
ألعام في كل جزء لاحق للمركب ألارتباطي با ن يكون بعد ألا جزأء ألسابقة وقبل 
ألا جزأء ألمتا خرة، حيث أن ألدخول في ألغير فيه هو ألدخول في جزء لاحق 

ية هذأ ألمقدأر صحيح على تقدير تحقق ألمشكوك قبله، ولكن ألانصاف كفا
 في صدق ألتجاوز عن ألمحل ألشرعي للركوع.

 ألشك في ألجزء بعد ألدخول في جزء مستحب لاحق
ألشك في ألجزء بعد ألدخول في جزء مستحب لاحق،  الصورة الرابعة:

كالشك في ألقرأءة بعد ألدخول في ألقنوت، فقد أفتى كثير من ألفقهاء منهم 
ن قاعدة ألتجاوز، ووأفق معه أغلب صاحب ألعروة بكفاية ذلك في جريا

 ألمحشين.
أنما خالف في ذلك ألسيد ألخوئي "قده"، بدعوى أنه لا يتحقق به ألتجاوز 
عن ألمحل ألشرعي للقرأءة، أذ ليس محله قبل ألقنوت بحيث لو لم يتعقبه 
ألقنوت لم يمتثل ألامر بالقرأءة، وأن شئت قلت : أن ألجزئية و ألاستحباب مما 

ن، ولا يعقل كون شي جزء للوأجب و مستحبا، فان معنى ألجزئية لا يجتمعا
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تقيد ألمركب ألارتباطي به فلا يسقط أمره بدونه، ومعنى ألاستحباب كون 
ألمركب ألارتباطي لا بشرط منه، فاطلاق ألجزء على ألامور ألمستحبة مسامحة 

حبابي بها في ألتعبير، و ليست باجزأء حقيقة ألوأجب، وأنما يتعلق ألامر ألاست
في ضمن ألوأجب، فلا مجال لجريان قاعدة ألتجاوز عند ألشك في جزء من 

 .(1)ألمركب بعد ألدخول في أمر مستحب
 وقد أورد عليه أيرأدأن:

ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من أ ن ألخصوصية ألزأئدة على  الأيراد الأول:
أ صل ألطبيعة تارة تكون ذأت مصلحة مستقلة بلا أرتباط لمصلحة ألطبيعة بها، 
نظير ألتصدق حال ألصلاة باعتبار ألنذر، فان ألتصدق لا يوجب زيادة في 
مصلحة ألصلاة، وأنما له مصلحة مستقلة، و ألا مر بهذأ ألنحو يكون من 

مستحب في ضمن ألوأجب، و يكون لكل من ألا مرين أمتثال على حدة، أل
فحينئذ يتم ما ذكره ألسيد ألخوئي من عدم تجاوز ألمحل ألشرعي للجزء 

 ألوأجب بالدخول في ذلك ألعمل ألمستحب، وما ذكره من أنكار كونه جزءأ.
و أ خرى: لا تكون لهذه ألخصوصية مصلحة مستقلة، بل مصلحته ضمنية 

بمصلحة ألطبيعة، بحيث تتفاوت مصلحة ألطبيعة بوجودها و عدمها، مرتبطة 
رأدة با عدأد ألغذأء و كانت خصوصية كونه من ألرّز مرغوبا  كما لو تعلقت ألا 
فيها، فمثل هذه ألخصوصية لا يمكن أ ن تكون متعلقة للا مر ألاستحبابي بنفسها 

س ألطبيعة لعدم أستقلالها في ألمصلحة، بل يتعلق ألا مر ألاستحبابي بنف
ألمشتملة على ألخصوصية، فيكون هناك أ مرأن: أ مر وجوبي بذأت ألطبيعة، و 

 أ مر أستحبابي بالطبيعة ألمشتملة على ألخصوصية.
وحيث أن ألظاهر من ألا دلة أ نّ مثل ألقنوت و نحوه من أجزأء ألصلاة، فيكون 
مقتضى ذلك أرتباط مصلحة ألقنوت بمصلحة ألصلاة بحيث تتفاوت مصلحة 
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صلاة بوجود ألقنوت و عدمه، و عليه فلا يمكن تعلق أمر أستحبابي مستقل أل

به، بل يكون ألامر ألاستحبابي متعلقا بالطبيعة ألمشتملة على ألخصوصية و 
يتدأخل مع ألا مر ألوجوبيّ ألمتعلق بالطبيعة ألشامل لمورد ألخصوصية فينقدح 

نه حيث كانت ألمصلحة عنهما أ مر وجوبي أ كد بالطبيعة بقيد ألخصوصية، أ لاّ أ
ألموجبة للتا كد غير ملزمة جاز ترك ألخصوصية أختيارأ لتعلق ألا مر بنفس 
ألطبيعة، و من هنا صح تسمية ألقنوت بالجزء ألمستحب، فانه و أن كان متعلقا 
للا مر ألوجوبيّ ألا كد كسائر ألاجزأء، أ لاّ أنه حيث علم بالدليل جوأز تركه و 

با، لا ن ألمكلف و أن ترك هذأ ألفرد أ لاّ أنه جاء عدم ألعقاب عليه، كان مستح
بفرد أ خر بديل له و متعلق للا مر بالطبيعة، و ألمصلحة ألتي يشتمل عليها هذأ 
ألفرد ألموجبة لتا كد ألوجوب غير ملزمة فلا مانع من تركه. و بعبارة أ خرى: 

زمة ألمكلف لم يخالف في ألحقيقة أ لا جهة ألتا كد لا أ صل ألا مر، و هي غير مل
 فلا مانع من مخالفتها، وبذلك تحقق ألجزء ألمستحب للوأجب.

نعم هناك أحتمال أ خر وهو تعلق ألامر ألاستحبابي بتطبيق أمتثال ألامر 
بالطبيعة على هذأ ألفرد ألمشتمل للخصوصية، ولكنه خلاف ألظاهر، لا ن ألا مر 

أن يتعلق يتبع ألملاك و ألمصلحة و هو يتعلق بما فيه ألملاك، و مقتضى ذلك 
ألا مر ألاستحبابي بالطبيعة ألمشتملة على ألخصوصية فانها تحوي ألمصلحة و 

 ألملاك، وأ ما نفس ألتطبيق فلا يشتمل على ألمصلحة.
ثم أنه تظهر ألثمرة في ألالتزأم بالجزء ألمستحب في جريان قاعدة ألتجاوز 

في فيما لو شك في ألسورة و هو في ألقنوت، وعدم جريان قاعدة ألفرأغ 
ألمركب ألوأجب أذأ كان في ألجزء ألا خير منه وكان هذأ ألجزء مستحبا، لعدم 

 .(1)صدق ألفرأغ منه بخلاف ما لو أنكرنا ألجزء ألمستحب
أقول: لم نفهم تعلق أرأدة وأحدة مؤكدة بالطبيعة ذأت ألخصوصية 

بيعة ألمستحبة، بل غايته تعلق أرأدة لزومية بذأت ألطبيعة وأرأدة غير لزومية بالط
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ذأت ألخصوصية، ولا مانع من أجتماع ألارأدتين بعد أختلاف سنخهما من 
حيث كون أحدأهما لزومية وألا خرى أستحبابية، و لو كان ألخصوصية فعلا 
مستقلا كالقنوت لا وصفا تابعا ككون ألرمان أحمر فتتعلق ألارأدة غير أللزومية 

 تها لمصلحة ألطبيعة.بالاتيان بالخصوصية في ضمن ألطبيعة ولو بملاك تقوي
ومن يرى مثل ألسيد ألخوئي أمتناع تعلق أمر بالطبيعة وأمر بالحصة في عرض 
وأحد فانما يرى أمتناعه فيما لو كان ألامرأن وجوبيين، لا في ما كان ألامر 
بالحصة أستحبابيا، لا ن ألنكتة ألتي ذكرها في وجه ألامتناع هو أ ن أيجاب 

لمكلف فيلغو جعل ألامر بالجامع في حقه، نعم ألحصة أن كان كافيا لانبعاث أ
لا مانع من ألامر به مترتبا على ترك ألحصة، وهذه ألنكتة لا تا تي في ألامر 
ألاستحبابي بالحصة بعد كونه مقرونا بالترخيص في ألترك، فلا لغوية في ألامر 

 ألمطلق بالجامع، عند تعدد ألمطلوب.
قاعدة ألتجاوز أ نه لو فرض ظهور وألمهم في ألجوأب عن هذأ ألوجه لجريان 

خطاب ألامر بالمستحبات في ضمن ألوأجب في كونها دخيلة في زيادة ملاك 
ألطبيعة لا أ ن لها ملاكا مستقلا، كما هو كذلك في ألقنوت حيث ورد في 

، فمع ذلك لا (1)ألصحيح أ ن من ترك ألقنوت في ألصلاة رغبة عنه لا صلاة له
حبابي بالصلاة مع ألقنوت، بل لعل ألشارع أمر يظهر من ألخطاب تعلق أمر أست

بالقنوت في ظرف ألصلاة ألوأجبة، ولا دليل على تبعية ألاحكام للملاكات بهذأ 
 ألمستوى.

نعم لو فرض ظهور ألخطاب في تعلق ألامر ألاستحبابي بالصلاة مع ألقنوت، 
بعد فقد يقال بتحقق ألتجاوز عن ألمحل ألشرعي للقرأءة بالدخول في ألقنوت 

كونهما جزئين للمركب ألارتباطي ألاستحبابي، بحيث لو لم يقنت لم يمتثل 
 ألامر ألاستحبابي بالقرأءة أيضا.

نعم يبقى شبهة كون قاعدة ألتجاوز أصلا مصححا حيثيا، فلا يثبت ألا أمتثال 
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ألامر ألذي تحقق ألتجاوز بلحاظه دون أمتثال ألامر ألذي لم يتحقق ألتجاوز 

ولذأ ذكرنا أ نه لو شك في أ نه هل أتى في صلاة ألفجر باربع  بالنسبة أليه،
سجدأت أ م لا، فتجري قاعدة ألتجاوز فيها، ولكن لو كان قد نذر أ ن يا تي بين 
ألطلوعين في هذأ أليوم باربع سجدأت فلا يثبت بها وفاءه بنذره، حيث أنه مما 

 يمض. لم 
هناك أمر وجوبي ويمكن أ ن يذكر نقض على هذه ألشبهة وهو أ نه أذأ كان 

بطبيعة ألصلاة وأمر وجوبي بالطبيعة ألمشتملة على ألسورة مثلا، فاذأ دخل في 
ألسورة وشك في قرأءة فاتحة ألكتاب وجرت قاعدة ألتجاوز لاثبات قرأءة فاتحة 
ألكتاب، فالعرف لا يقبل ألتعبد به لاحرأز أمتثاله للامر بالحصة أي ألصلاة مع 

الشك في أمتثال ألامر بالجامع، بعد أ ن كان ملاك ألامر ألسورة، ولزوم ألاعتناء ب
بالجامع وألحصة وأحدأ وأنما تعدد ألامر لاختلاف مرأتب ألملاك، فلا يقاس 
بمثال ألنذر، حيث أن ملاكه مستقل عن ملاك ألوأجب ألذي جرت قاعدة 

 ألتجاوز بلحاظ جزءه.
وت وشك في ولكن ألانصاف أ ن ألجزم بذلك مشكل، فيما أذأ دخل في ألقن

ألقرأءة، با ن يكون جريان قاعدة ألتجاوز بلحاظ أمتثال ألامر ألاستحبابي بالصلاة 
مع ألقنوت كافيا لاثبات أمتثال ألامر ألوجوبي بالقرأءة، بعد أختلاف سنخ ألامر 
ألوجوبي وألاستحبابي، فلا يا بى ألعرف من ألتفكيك بينهما في ألتعبد ألظاهري، 

خطاب قاعدة ألتجاوز ألجارية بلحاظ أمتثال ألامر وألمفروض عدم أطلاق في 
بالطبيعة ألمشتملة على ألخصوصية لاثبات أمتثال ألامر بالطبيعة أللا بشرط من 
تلك ألخصوصية، لعدم تحقق ألخروج عن ألمحل ألشرعي عن ألجزء ألمشكوك 

 بلحاظه، وكون قاعدة ألتجاوز أصلا مصححا حيثيا.
 من ألاشكال ألاول. وكيف كان فالمهم هو ما ذكرناه

ما ذكره بعض ألاعلام في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز  الأيراد الثاني:
أ نهّ وأن فرض كون ألامر  -مضافا ألى ما يقرب من ألوجه ألسابق-حيث ذكر 

بالعمل ألمستحب بنحو ألامر ألاستقلالي ألاستحبابي به في ضمن ألوأجب فمع 
بره ألشارع و سمّاه، و هذأ يشمل ما ذلك نقول ألمرأد بالمركب مطلق ما أ عت
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سمّاه في ألوأجب من ألامور ألاستحبابية أ يضا و أن رجعت بحسب عالم تعلق 
ألامر ألى أمر أستقلالي بها في ظرف ألاتيان بالوأجب، و هذأ كافٍ في صدق 

 .(1)ألتجاوز و ألدخول في ألغير بلحاظ ما هو ألمركب ألشرعي عرفا
ن ألصدق ألعنائي للخروج عن ألشيء هو ألخروج أقول: قد مر أ ن ألمتيقن م

عن ألمحل ألشرعي للمشكوك بالدخول فيما لا يجوز بحسب ألترتيب ألاولي 
ألاتيان بالمشكوك بعده، وألجزء ألوأجب ليس كذلك بلحاظ ألجزء ألمستحب 

 أللاحق.
 ألشك في جزء ألوأجب بعد ألدخول في ألغير ألزأئد

ألوأجب بعد ألدخول في ألغير ألزأئد، لو شك في جزء  الصورة الخامسة:
فهل يكفي ذلك في جريان قاعدة ألتجاوز أم لا؟، فاختار صاحب ألعروة في 

من فروع ألعلم ألاجمالي في كتاب ألصلاة، كفايته،  (2)ألمسا لة ألحادية وألستين
ء و قد دخل في غيره ألذي وقع في غير محلهّ كما لو  فقال: لو شكّ في شي

من ألركعة ألاوُلى أ و ألثالثة و دخل في ألتشهّد أ و شكّ في شكّ في ألسجدة 
تيان و  ألسجدة من ألركعة ألثانية و قد قام قبل أ ن يتشهّد فالظاهر ألبناء على ألا 

زيادة في غير ألمحلّ و لكن   أ نَّ ألغير أ عمّ من ألذي وقع في محلهّ أ و كان
 .(3)ألا حوط مع ذلك أ عادة ألصلاة أ يضاً 

في ألفرض ألثاني وهو ألشك في ألسجدة من ألركعة ألثانية  وأن كان ما ذكره
بعد أقيام قبل ألتشهد منافيا لما ذكره في ألمسا لة ألخامسة وألاربعين وهي أ نه أ ذأ 
علم بعد ألقيام أ و ألدخول في ألتشهّد نسيان أ حدى ألسجدتين و شكّ في 

وم يعود محلّ ألاخُرى فهل يجب عليه أ تيانهما لا نهّ أ ذأ رجع أ لى تدأرك ألمعل
أ لى ألمشكوك حكم ألشكّ بعد تجاوز   ألمشكوك أ يضاً، أ و يجري بالنسبة
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 .(1)ألمحلّ؟ وجهان أ وجههما ألا وّل و ألا حوط أ عادة ألصلاة أ يضاً 

وهذأ ألتعليل با نه أذأ عاد لتدأرك ألمعلوم عاد محل ألمشكوك ضعيف، فان 
ألقيام لكنه عاد ألى كلامه نظير ما لو قيل با ن من شك في ألسجدتين بعد 

ألجلوس ليا خذ شيئا من ألارض يعود محل ألمشكوك، وقد علق ألسيد ألامام 
 "قده" على هذه ألمسا لة من ألعروة بقوله "بل ألاوجه ألثاني".

كما علق على ألمسا لة ألسابعة عشر )وهي أ نه أ ذأ علم بعد ألقيام أ لى ألثالثة 
ة أ يضاً أ م لا، يحتمل أ ن يقال يكفي أ نهّ ترك ألتشهّد و شكّ في أ نهّ ترك ألسجد

تيان بالتشهّد لا نّ ألشكّ بالنسبة أ لى ألسجدة بعد ألدخول في ألغير ألذي هو   ألا 
تمام سوأء أ تى بهما عادة بعد ألا  ، أو بالتشهد  ألقيام فلا أعتناء به، و ألا حوط ألا 

ا لما ( فعلق على قوله "يكفي ألاتيان بالتشهد" ما نصه: هذأ هو ألا قوى ل(2)فقط
ذكره من ألدخول في ألغير بل لما أستظهرنا من ألا دلةّ من عدم لزوم ألدخول في 

ل أللازم هو ألتجاوز عن ألمحلّ و لو لم يدخل في ألغير ألمترتبّ عليه،  ألغير ب
كما علق على ألمسا لة ألحادية وألستين أ نه مر ألكلام فيه في ألمسا لة ألسابعة 

 عشر.
في ألغير ألزأئد، فان ألغير ينصرف ألى ما أتي  وألصحيح عدم كفاية ألدخول

به في محله على تقدير ألاتيان بالمشكوك، وألا فما يلزمه هدمه مثل هذأ ألقيام 
باعتباره قياما زأئدأ، فيكون بحكم ألعدم وينصرف عنه ألدخول في ألغير، حتى 
لم نعتبر ألخروج عن ألمحل ألشرعي للمشكوك، فاكتفينا مثلا بالدخول في 
مقدمة ألجزء أللاحق مثلا، وأ ما بناء على أعتبار ألخروج عن ألمحل ألشرعي 
للمشكوك فالظاهر أ نه لا ينبغي ألاشكال في عدم جريان قاعدة ألتجاوز، لا ن 
مجرد ترتبه شرعا على ألمشكوك مع توسط ألجزء ألمعلوم تركه في ألبين لا 

نه زيادة أتي بها يكفي عرفا في ألتجاوز عن ألمحل ألشرعي للمشكوك بعد كو
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 لغوأ وفي غير محله.

اشتراط احتمال الألتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ  -7
 والتجاوز

هل يشترط في جريان قاعدة ألفرأغ و ألتجاوز عدم ألعلم  الجهة السابعة:
بالغفلة حال ألعمل، أ م تجري حتى مع ألعلم بالغفلة حين ألعمل، فيكون 

ة أحتمال صدور ألعمل منه حال ألغفلة وفق عادته أحتمال ألصحة أ ما من جه
كما علم با نه كان غافلا عن كونه لابسا للخاتم ولكنه يحتمل أ نه أدأر خاتمه 
وفق عادته فاوصل ألماء تحته، أو من جهة أ نه وأن لا يحتمل صدور عمل منه 
حال غفلته لكنه يحتمل وصول ألماء ألى تحت ألخاتم مثلا من باب ألصدفة 

 اق.وألاتف
أختار ألشيخ ألاعظم "قده" ألاول، ووأفقه في ذلك صاحب ألعروة وألسيد 
ألخوئي وألسيد ألامام "قدهم" وذهب جماعة منهم ألمحقق ألنائيني وألمحقق 
طلاق  ألعرأقي "قدهما" وبعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ لى ألثاني، لا 

ا شككت فيه مما ألروأيات، كقوله )عليه ألسلام( في موثقة أبن بكير: "كل م
قد مضى فا مضه كما هو"، وقد حمل ألمحقق ألنائيني قوله )عليه ألسلام( "في 
ألرجل يشك بعد ما يتوضا  فقال: هو حين يتوضا  أذكر منه حين يشك" وكذأ 
قوله في روأية محمد بن مسلم "أ ن شك ألرجل بعد ما صلى فلم يدر أ  ثلاثا 

ان قد أ تم لم يعد ألصلاة و كان صلى أ م أ ربعا و كان يقينه حين أنصرف أ نه ك
" على ألحكمة دون ألعلة، بل (1)حين أنصرف أ قرب أ لى ألحق منه بعد ذلك

                                                                        
، وقد أشكل بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" على سند 352ص  1 من لا يحضره ألفقيه ج - 1

روأية وأن روأها في ألروأية با ن طريق ألصدوق ألى روأيات محمد بن مسلم ضعيف، وهذه أل
مستطرفات ألسرأئر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب بسند صحيح ألى أبن أبي عمير عن 
محمد بن مسلم لكن بحسب ألطبقات لا يمكن أ ن يروي أبن أبي عمير عن محمد بن مسلم، 
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 أحتماله كاف في ألتمسك باطلاق ألروأيات.

 وقد أورد من قبل ألقائلين بالقول ألاول على ذلك أيرأدأن:
 ألمنع من أطلاق ألروأيات، ويذكر لذلك عدة تقاريب: الأيراد الأول:

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن قاعدة ألفرأغ و  ريب الأول:التق
ألتجاوز ليستا من ألقوأعد ألتعبدية، بل من ألا مور ألارتكازية ألعقلائية، فان سيرة 
ألعقلاء جارية على عدم ألاعتناء بالشك في ألعمل بعد وقوعه، باعتبار أ ن ألغالب 

ألفرأغ أ لى أ صالة عدم ألغفلة  عدم وقوع ألغفلة حين ألعمل، فيكون مرجع قاعدة
ألكاشفة نوعاً عن صحة ألعمل، فلا مجال لجريانها مع ألعلم بالغفلة. و قد 
ذكرنا سابقاً أ ن ألا دلة ألشرعية وأفية بهذأ ألمعنى، و لذأ أستظهرنا منها كون 

 .(1)ألقاعدة من ألا مارأت لا من ألا صول ألتعبدية
لى قاعدة ألفرأغ وألتجاوز، مع وجود ما مر من منع بناء ألعقلاء ع اولأ:وفيه 

منشا  عفلائي لاحتمال بطلان ألعمل، خصوصا في أثناء ألعمل كما في قاعدة 
ألتجاوز بعد ألخروج عن محل ألجزء ألمشكوك، نعم لو مضى على ألعمل زمان 
بعيد وشك في صحته فلا يبعد بناء ألعقلاء على أجرأء أ صالة عدم ألغفلة فيه، 

أنصرأف ألخطابات ألشرعية ألى كونها بصدد بيان أ صالة  ولا يوجب ذلك قطعا
 عدم ألغفلة حال ألعمل.

أن مجرد بناء ألعقلاء على أجرأء أ صالة عدم ألغفلة في ألعمل ألذي  وثانيا:
فرغ منه أو في ألجزء ألذي تجاوز محله لا يوجب أنصرأف دليل قاعدة ألفرأغ 

بنوأ  قاعدة شرعية أوسع مما همكرون وجود وألتجاوز أليه، لا ن ألعقلاء لا يستن

                                                                                                                                                                      
 فهذأ ألسند مرسل.

ثيق ألعام لمشايخ أقول: مضافا ألى ما مر من أمكان تصحيح سند ألصدوق أنه يقبل نظرية ألتو 
 أبن أبي عمير وحجية مسانيده ومرأسيله.

 307ص 3مصباح ألاصول ج - 1
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 تسهيلا للامر على ألناس. ،عليه

ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ ن أرتكاز ألعقلاء با ن  التقريب الثاني:
  ء يا تي بما هو وظيفته في محله و أن ألفاعل ألمريد لفرأغ ذمته أ ذأ أ رأد أ تيان شي

لم يبلغ حدأ تطمئن ألنفّس بتحقق بناء عقلائي على عدم ألاعتناء بالشك، لكن 
أ لى ما يكون  يمكن أ ن يدعى أ ن هذأ ألارتكاز يصبر موجبا لانصرأف ألا دلة

 مرتكزأ لديهم.
و بعبارة أ خرى أن ألا حكام ألصادرة من ألشارع قد تكون تعبدية محضة لا 

ها ككثير من ألتعبديات، و قد تكون أ رشادأ أ لى طريقة طريق للعقلاء لفهم سرّ 
ألعقلاء كا دلة أخبار ألثقة أ و أليد، و قد تكون معنى متوسطا بينهما أ ي لا تكون 

لم ألعقلاء سره أ صلا و لا تكون أ رشادية أ لى ما لديهم لعدم تعبدية محضة لا يع
ألحكم ألجزمي بينهم، لكن تكون من ألتعبديات ألتي يكون في أرتكاز ألعقلاء 
ما يناسبها، و هذأ ألارتكاز و ألمناسبات ألمعلومة عند ألعقلاء قد يوجب 

مع ألعقلاء ألانصرأف أ لى ما أرتكز بينهم و ما نحن فيه من هذأ ألقبيل، فا ذأ س
قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو" يصير ألا مر ألارتكازي 
طلاق فيكون كالقرينة ألحافة  موجبا لانصرأفه أ لى ذلك و يمنع عن فهم ألا 

 .(1) بالكلام أ و ما يصلح للقرينية
وفيه أ ن ما يوجب ألانصرأف هو ألارتكاز ألاستنكاري، وألا فوجود أرتكاز 

أ صالة عدم ألغفلة حال ألعمل لا يمنع من أنعقاد ألظهور في قوله عقلائي على 
"كل ما شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" لما هو أوسع من ذلك 

 بنكات أ خرى كتسهيل ألامر على ألناس.
ما يقال من أ ن من شرط قاعدة ألفرأغ تصدي ألمكلف  التقريب الثالث:

مع فرض ألعلم بغفلة ألمكلف  حال ألعمل للامتثال، وهذأ ألشرط لا يجتمع
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 .(1)حال ألعمل

وفيه أ ن أدلة قاعدة ألفرأغ وأن كانت منصرفة عن فرض عدم تصدي ألمكلف 
لاصل أمتثال ألامر بالمركب، ولكن لا يلازم ذلك أنصرأفها عن فرض عدم 
تصديه لامتثال ألامر بذأك ألشيء ألمغفول عنه، ولذأ يقال بلزوم أحرأز تصديه 

، ولا ريب في عدم أعتبار أحرأز تصديه لامتثال ألامر بذلك لاصل ألامتثال
 ألمغفول عنه.

 فالانصاف أنعقاد ألاطلاق في أدلة قاعد ألفرأغ وألتجاوز.
ما يقال من ظهور موثقة بكير وصحيحة محمد بن مسلم في  الأيراد الثاني:

 تقييد تلك ألاطلاقات، ويذكر لذلك تقريبان:
ن ظاهر قوله "هو حين يتوضا  أذكر" أو "وكان ما يقال من أ   التقريب الأول:

حين أنصرف أقرب ألى ألحق" هو كونه علة لجريان قاعدة ألفرأغ، وحملهما 
على مجرد ألحكمة خلاف ألظاهر، فقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألميزأن 
في ألحكمة و ألعلة هو فهم ألعرف، ففي كل مورد فهم ألعرف من ألكلام 

شكال في دورأن ألحكم مدأر أ لتعليل فهو علة، و أ لا فهو حكمة، و لا ينبغي ألا 
من ألتعليل ألمذكور عرفاً كون عدم ألاعتناء بالشك دأئرأً مدأر  -أ ن ألمستفاد

كونه أ ذكر، لما ذكرناه من كونه ناظرأً أ لى أ صالة عدم ألغفلة ألكاشفة نوعاً عن 
 .(2)ألوأقع

مال ألروأيتين وأحتمال كون ولا يخفى أ نه يكفي في عدم تقييد ألاطلاقات أج
 ألمذكور فيهما حكمة لا علة.

 وكيف كان فقد أجيب عنه بعدة أجوبة:
ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن هناك عدة  الجواب الأول:
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 قرأئن تمنع من تقييد ألاطلاقات:

أن ألموثقة لما كانت وأردة في مقام أستفتاء ألسائل عن وظيفته ألفعلية  منها:
ولذأ ذكر ألشك في ألوضوء ولم يفرض ألشك -فيها  (وأفتاء ألامام )عليه ألسلام

فهي منصرفة ألى ألفرض ألمتعارف، وهو ألشك في صحة  -في موضوع كلي
دون فرض  ألوضوء لا جل أحتمال ألغفلة حال ألعمل عن غسل شيء أو مسحه،

ألشك في صحة ألوضوء مع ألعلم بالغفلة حال ألعمل، ألذي هو فرض نادر، 
وألامام )عليه ألسلام( أجاب عن هذأ ألفرض بجوأبٍ لتقريب ألمطلب ألى 
ذهنه، وليس حكمة ولا علة لقاعدة ألفرأغ، وأ ما قوله في موثقة محمد بن مسلم 

أرد في مقام تعليم "كل ما شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" فهو و
 ألاحكام ألكلية، ويشمل ألفروض ألنادرة.

لو فرض كون ألسؤأل شاملا لجميع ألفروض ألا أ ن كون ألمكلف  ومنها:
أذكر حال ألعمل وألذي يعبر عنها با صالة عدم ألغفلة، كبرى كلية، قد تقتضي 
ألحكم ببطلان صحة ألعمل، كما أذأ كان يعتقد مانعية جزء فيحتمل صحة 

لا جل أ نه غفل فا تى به، فلا يمكن أ ن تكون علة للحكم بالصحة وعدم  عمله
ألاعتناء باحتمال ألبطلان دأئما، وعليه فلا مجال لاحتمال كون أ صالة عدم 
ألغفلة علة لقاعدة ألفرأغ، بل هي قاعدة أ خرى تكون ألنسبة بينها وبين قاعدة 

 ألفرأغ ألعموم من وجه.
أ ن ألموثقة دألة على شيء لم يقل به أحد وهو دورأن ألحكم بالصحة  ومنها:

مدأر كون ألمكلف أ ذكر حال ألعمل من حال ألشك، فانه قد لا يكون كذلك 
وأن أحتمل ألالتفات حال ألعمل كما لو أعترأه حال ألعمل ما يوجب تشويش 

أ نه خاطره، وأرتفع بعد ذلك، ولكن طرء عليه ألشك في صحة عمله، ولنفرض 
ليس ممن ينسى بسرعة ما عمله عادة، فانه ليس حال ألعمل أذكر من حال 
ألشك، فانه لم يستشكل أحد في جريان قاعدة ألفرأغ فيه، لا ن أحتمال ألتفاته 
حال ألعمل موجود، فلابد من حمل ألجوأب على كونه تقريبا للحكم في غالب 

 ألصور.
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دم أشتماله على أدأة أ ن قوله "حين يتوضا  أ ذكر" ليس علة، لع ومنها:

ألتعليل، ولا يناسب أ ن يكون كبرى كلية، وليس حكمة لفقده للضابط ألذي 
 ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" في رسالة أللباس ألمشكوك.

هذأ كله مضافا ألى أ ن هذه ألموثقة وكذأ روأية محمد بن مسلم تختصان 
بالفرأغ ختصتان على أ نهما م ،بقاعدة ألفرأغ ولا تجريان في قاعدة ألتجاوز

يرى قاعدة ألفرأغ ألبنائي مثل ألسيد ألحكيم بنائي، فلو كان ألسيد ألخوئي أل
 .(1)"قده" كان لدعوأه تقييد أدلة قاعدة ألفرأغ بهما مجال، ولكنه لا يقول بها

مضافا ألى منافاته مع ما ذكره -أقول: يلاحظ على ما ذكره في ألقرينة ألاولى 
ظاهرة في أ نها في مقام ألتعليم، فان لحن ألروأية وهو فيما بعد من أن ألروأية 

قوله ألرجل يشك فرض للقضية ولم يسـا ل هكذأ "أني شككت" مضافا ألى أ نه 
أن أمكن أثبات مقام علمي لبكير بن أعين، فيكون مقتضاه كون سؤأله في 

، أ نه لا وجه لانصرأف ألسؤأل عن مثل فرض ألعلم (2)مستوى ألتعليم وألتعلم
بالغفلة عن أزألة حاجب، ولكنه يحتمل صحة وضوءه لاحتمال عدم وجوده 
حال ألوضوء وأن رأ ه فعلا أو كان موجودأ قبل ألوضوء، أو لاحتمال عدم مانعيته 
عن وصول ألماء ألى ألبشرة، فانه ليس نادرأ بحيث ينصرف عنه ألسؤأل في 

ألوضوء لا ينافي كونه مقام ألافتاء وألاستفتاء، على أ ن مجرد ألتعبير بالشك في 
 في مقام ألتعلم، فان ألسؤأل عن ألحكم ألكلي في صياغة ألمثال أمر عرفي.

أ ن قوله "هو حين يتوضا  أذكر" لا يساوق  اولأ:ويلاحظ على ألقرينة ألثانية 
ألحكم بعدم ألغفلة، في مورد ألشك في ألغفلة، وأنما هو بيان لا مر وأقعي وهو 

ر حال ألعمل للاتيان به صحيحا منه حال كون ألانسان بحسب طبعه أذك
ألشك بعد ألفرأغ من ألعمل، "بيشتر حوأسش أست به درست أنجام شدن 
عمل"، فحذف ألحكم ألمترتب عليه وهو عدم ألاعتناء بالشك لوضوحه، 
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ولازمه عدم جريان قاعدة ألفرأغ في هذأ ألفرض ألذي ذكره، من كون ألمكلف 

 مانع وأقعا أو مانعية ما هو جزء وأقعا.حال ألعمل معتقدأ جزئية ما هو 
لو فرض كون مفاد ألجوأب في ألموثقة أنه يحكم بعدم غفلته حال  وثانيا:

ألعمل، فاحتمال جعل قاعدتين في مورد ألشك بعد ألفرأغ، أحدأهما: ألتعبد 
بصحته وألثانية: ألتعبد بعدم غفلته حال ألعمل، خلاف ألظاهر جدأ، وأن كان 

لثانية ألحكم ببطلان ألعمل فيما لو أحتمل ترك جزء يعتقد ألاثر ألمختص ل
مانعيته، أو أيجاد مانع يعتقد جزئيته، فان نتيجة هذه ألقاعدة ألمنع من جريان 

 أستصحاب عدم ألمانع.
أ ن معنى ألاذكرية حال ألعمل هو أ ن  اولأ:ويلاحظ على ألقرينة ألثالثة 

ه صحيحا، )بيشتر حوأسش هست ألانسان أكثر تذكرأ بطبعه حال ألعمل ليا تي ب
كه عمل رأ درست أنجام بدهد( وهذأ لا ينافي أ نه في مورد ما يكون ألشخص 
مبتلى حال ألعمل بما يوجب تشويش خاطره، لكنه ليس بحد يوجب ألعلم 
بغفلته وعدم ذُكره حال ألعمل من ألاتيان به صحيحا، وأنما يفهم من هذأ 

يعلم بكون صحة ألعمل ناشئة عن  ألخطاب عدم جريان هذه ألقاعدة في ما
 ألصدفة وألاتفاق، ولا ينشا  من ألذكر حال ألعمل

أنه لو فرض كون مقتضى ألتعليل بالا ذكرية حال ألعمل عدم شمول  وثانيا:
قاعدة ألفرأغ للفرض ألذي يشك ألمكلف في صحة عمله ألسابق مع علمه با نه 

ادة بحيث لا ينسى كان حين ألعمل مبتلى بما يوجب تشويش خاطره، وكان ع
عمله بسرعةٍ فاي مانع من ألالتزأم بذلك، أذ لا يوجد أجماع على جريانه فيه 

 فضلا عن كونه أجماعا تعبديا.
ويلاحظ على ألقرينة ألرأبعة: أ ن ألتعليل لا يحتاج ألى أدأة ألتعليل دأئما، فلو 

رف سا ل ألمولى عن ألعشاء فقال "ألبدن معه أروح من تركه" فيفهم منه ألع
ألتعليل لحكم مقدر بعده، وهو قوله "فكل" فلو فرض أ نه في بعض أحوأل 
ألمكلف صار بالعكس فكان تركه أروح فلا يظهر من هذأ ألخطاب ألامر حينئذ 

 با كله.
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وهل يظهر منه عدم ألامر حينئذ با كله بحيث يقيد به ألخطاب ألمطلق بالامر 

لمرأد بالتعليل كون نوع با كل ألعشاء، فقد يقال بعدمه، لا نه يحتمل كون أ
ألعشاء كذلك، فكا نه قيل "كل ألعشاء، لا نه أروح نوعا" وهذأ صادق حتى على 
ألفرض ألذي لا يكون أقرب ألى ألرأحة أتفاقا، ومع هذأ ألاحتمال لا نعلم 
بمقيدية هذأ ألخطاب للخطاب ألمطلق، ولكنه خلاف ألظاهر عرفا، فان ألعرف 

 ألمطلق لاثبات ألامر باكل ألعشاء. يمنع من ألتمسك باطلاق ألخطاب
وألحاصل أ ن ألانصاف أ ن ظاهر قوله في موثقة بكير "هو حين يتوضا  أذكر" 
هو ألتعليل، ولو بتوسيط ألمناسبة ألعرفية بين ألحكم وألموضوع، وأن لم تكن 
هذه ألمناسبة بحد توجب أنصرأف ألاطلاقات، لكن ألعرف بعد ما سمع موثقة 

ه "كلما شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" على بكير فيحمل مثل قول
ألفرض ألغالب وهو أحتمال ألالتفات حال ألعمل، ولا أ قل من عدم أحرأز عمل 
ألعقلاء بظهوره في ألعموم أو ألاطلاق لفرض ألعلم بالغفلة حال ألعمل بعد 

 سماع ألموثقة.
غير عرفي،  ويؤيد ذلك أ ن ألقاء ألحكمة أبتدأء ألى ألسائل كجوأب عن سؤأله

وأنما يذكر في مقام توجيه ألحكم ألمبين في ألخطاب، فحمل قوله "هو حين 
 يتوضا  أذكر" على بيان ألحكمة غير عرفي.

هذأ وأ ما ما أشار أليه من كلام ألمحقق ألنائيني "قده" في رسالة أللباس 
ألمشكوك فالظاهر أ نه ما ذكره من أ نه لابد في كون جهةٍ حكمةً من كونها 

أي يكون أشتمال شيء في نوعه لتلك ألجهة مقتضيا لتشريع حكم على  نوعیة
ذأك ألتوع، أو كونها مشتبهة في أفرأد ألطبيعة، لا يعرف ألوأجد لها من 

 .(1)ألفاقد
فكا نه أرأد من عدم أنطباقه على كون ألا ذكرية حكمة أ نها ليست ثابتة لنوع 

د، ففيه ألمنع من لزوم ألعمل، بحيث لو لم يوجد مانع أتفاقي لثبت في كل فر
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كون ألحكمة كذلك دأئما بل يكفي كون ألجهة ألتي تكون حكمة لتشريع 
ألحكم على طبيعة موجودة في غالب أفرأد ألطبيعة، فهذأ موجود في غالب أفرأد 
ألشك في ألصحة بعد ألفرأغ من ألعمل ألذي يشك في صحته في غير ما يكون 

ألعمد، فلا مانع من كون ألا ذكرية  منشا  ألشك هو أحتمال ألجهل بالحكم أو
 حكمة لكنه خلاف ألظاهر كما بيناه.

وأ ما ما ذكره من أ نه لا يناسب قوله "هو حين يتوضا  أذكر" لا ن يكون كبرى 
كلية، فان أريد به بيان مطلب أ خر وهو أ ن ذكر كلمة ألوضوء يمنع من كون 

نه بيان بالمدلول ألجملة ظاهرة في بيان ألكبرى ألكلية، ففيه أ ننا لا ندعى أ  
ألمطابقي لكبرى كلية وأنما هو تعليل للحكم بعدم ألاعتناء بالشك بعد ألوضوء 
وأنما يستفاد منه عرفا ولو بالغاء ألخصوصية عن ألوضوء في نكتة ألا ذكرية 

 ألتعليل لقاعدة ألفرأغ ألعامة.
دون  وأ ما ما ذكره من أ ن غايته أ ن ألمستفاد من ألروأيتين تقييد قاعدة ألفرأغ

ألتجاوز، فخلاف ألظاهر من وحدة ألنكتة ألعرفية فيهما مضافا ألى أ ن أغلب 
موأرد قاعدة ألفرأغ مورد لجريان قاعدة ألتجاوز، وظاهر ألجوأب لزوم ألاعتناء 

 بالشك مع ألعلم بالغفلة لا عدم جريان قاعدة دون أ خرى.
يه أ ن ألوأرد في وأ ما ما ذكره من أختصاص ألروأيتين بقاعدة ألفرأغ ألبنائي فف

ألموثقة ألشك بعد ألوضوء، فلو أحرز أتيانه بالجزء ألا خير من ألوضوء فيصدق 
أ نه بعد ألوضوء ويتحقق به كل من ألفرأغ ألبنائي وألانصرأفي وألحقيقي، وأن 
كان شكه في ألجزء ألا خير مع أمكان تدأركه فالسيد ألخوئي وأن كان يمنع من 

ال كونه في أثناء ألوضوء ولكنه مطلب أ خر صدق أ نه شك بعد ألوضوء، لاحتم
 لا تا ثير له في ألبحث.

وأ ما روأبة محمد بن مسلم فالتقييد باليقين حين أنصرف لا يعني ألفرأغ 
ألبنائي، فان ألفرأغ ألبنائي يجتمع مع ألاتيان بالجزء ألا خير مع ألغفلة عن كونه 

ا ناظرة ألى قاعدة أليقين في ألثالثة أو ألرأبعة، ولذأ قلنا با ن من ألمحتمل كونه
 ولو في باب ألصلاة، وعدم ألاعتناء بالشك ألساري بعد ألصلاة.

ما يقال من أ ن تقييد أطلاقات قاعدة ألفرأغ بقوله "هو حين  الجواب الثاني:
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 يتوضا  أذكر" موقوف على أمرين:

أ ن يكون ظاهرأ في كونه علة، لا حكمة، وألا فان أحتمل كونه حكمة،  -1
 تقييد ألاطلاقات.فلا يوجب 

أ ن يكون ظاهرأ في كونه علة منحصرة، وألا فمجرد كونه علة لا ينفي  -2
 وجود علل أ خرى لجعل قاعدة ألفرأغ بنحو مطلق.

فقد ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده"، أ نه حتى لو فرض ظهوره في ألعلية فليس 
 ظاهرأ في ألعلية ألمنحصرة، فلا تصلح لتقييد ألاطلاقات.

يقال من أ نه قد يكون للحكم علل متعددة، ولكن يصح  تقريب ذلك ما
عرفا ألاكتفاء بذكر علة وأحدة، وقد تكون هذه ألعلة غالبة لادأئمة، لكن يؤتى 
بها لكونها أوقع في ألنفوس، وعليه فذكر هذه ألعلة وأن كان يمنع من أطلاق 

لقة ألخطاب لفرض أنتفاء هذه ألعلة، لكن يمكن ألتمسك بسائر ألخطابات ألمط
 لاثبات شمول ألحكم له.

وفيه أ ننا وأن كنا نقبل عدم ظهور جملة "هو حين يتوضا  أذكر" في ألعلية 
ألمنحصرة ولذأ نرى جريان قاعدة ألفرأغ في موأرد أحتمال كون ألخلل ناشئا 
عن ألعمد أو ألجهل، كما سيا تي، لكن يكفي ظهور هذه ألجملة في ألعلية في 

أغ مع ألعلم بالغلة حال ألعمل، فانه لو كانت قاعدة أفادة عدم جريان قاعدة ألفر
ألفرأغ ثابتة في مورد ألعلم بالغفلة حال ألعمل فتعليلها بالا ذكرية حال ألعمل 

 خلاف ألمتفاهم ألعرفي، فالمهم ظهور قوله "هو حين يتوضا  أذكر" في ألعلية.
كونها في ما يقال من أ ن أخبار قاعدة ألفرأغ وألتجاوز، مع الجواب الثالث: 

مقام ألبيان خالية عن ذكر تلك ألعلة فتا بى عن تقييدها بها بحملها على ألتعليل، 
بل لابد من حملها على بيان ألحكمة، وقد أختار هذأ ألوجه ألمحقق ألحائري 

 .(1)"قده" في ألدرر
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وفيه أ ننا لا نفهم وجه أباءها عن حملها على ألفرض ألغالب وهو أحتمال 

 ألعمل، وكم لمثل هذأ ألتقييد في ألفقه من نظير.ألالتفات حال 
أن قلت: لعل ألمقصود من هذأ ألوجه أ نه حيث يلزم من ألالتزأم بكون موثقة 
بكير مقيدة لاطلاقات قاعدة ألفرأغ وألتجاوز، ألقاء ألناس في مفسدة خلاف 
ألوأقع من ناحية توجيه خطاب يقتضي بعمومه ألحكم بعدم ألاعتناء بالشك في 

ألعمل ألسابق حتى مع ألعلم بالغفلة حال ألعمل، فالعرف يحمل مفاد  صحة
موثقة بكير على كونه بيانا لامر عرفي يوجب حصول ألظن للمكلف بصحة 
عمله، فيزول عنه ألاضطرأب ألنفسي نوعا ما، من دون أ ن يكون في مقام 

رع لما ألتعليل لقاعدة ألفرأغ، وأن أستفيد منه دخله في جعلها فغايته أ ن ألشا
رأ ى أ ن ألغالب هو كون ألمكلف أذكر حال ألعمل فرأ ى أ ن ألمصلحة في 

 تشريع قاعدة ألفرأغ مطلقا.
قلت: نعم ولكنه خلاف ألظاهر، وألقاء خطابات عامة مع أرأدة ألغالب منها 
مما علم بصدوره من ألا ئمة )عليهم ألسلام( وأستلزأم ألقاء ألعمومات ألترخيصة 

لوقوع ألمكلف في مفسدة مخالفة ألوأقع لا يوجب تحفظ  مع أرأدة ألغالب منها
ألعرف للعموم وألتصرف في ألمخصص، وسنبين ذلك في بحث تعارض ألا دلة 

 أن شاء ألله.
-ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" من أ ن روأية بكير بن أ عين  الجواب الرابع:

مام )علي ه مع غمض ألعين عن كونها مضمرة لم يعلم أ ن ألمسئول هو ألا 
لا يستفاد منها أ لاّ حكم ألوضوء، و أ ن ألحكم بصحته مختص  -ألسّلام(

باحتمال ألالتفات، ولا وجه للتعدي ألى غير ألوضوء، فا ن للوضوء خصوصية 
 كعدم جريان قاعدة ألتجاوز فيه مادأم لم يحصل ألفرأغ منه.

مام )عليه ألسّلام( في روأيات قاعدة ألفرأغ كان بصدد بيان  و دعوى أ ن ألا 
ألا مر ألارتكازي لا يمكن ألمساعدة عليها، فا ن ألعمدة في ذلك مضمرة بكير 

 بن أ عين.
و أ ما ما في صحيحة محمد بن مسلم من قوله "و كان حين أنصرف أ قرب 
أ لى ألحق منه بعد ذلك" فظاهرها أعتبار قاعدة أليقين في ألصلاة أ ي أ ذأ حصل 
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أليقين حال ألانصرأف  ألشك في عدد ألركعات بعد ألصلاة، ومن ألوأضح أ ن

غير دخيل في ألحكم بصحة ألصلاة، بل أ ذأ كان ظانا حين ألتسليمة أ و غافلا 
عن حاله، فشك بعد ألتسليمة بين ألثلاث و ألا ربع يحكم بصحة صلاته، 

 فاليقين في مورد ألروأية لا أعتبار به فضلا عن ألتعدي أ لى غير مورده.
طلاق في أعتبار قاعدة ألفرأغ غير بعيد، و لكن  و على ألجملة مقتضى ألا 

 .(1)ألاقتصار على موأرد أحتمال ألغفلة أ حوط
أقول: أ ما ما ذكره من كون روأية بكير مضمرة ففيه أ ن ألاضمار في مثلها غير 
قادح، لا نه لو ذكر مرجع ألضمير قبل ذلك و أنما حصل ألاضمار لتقطيع 

فيكون  -أءً "قلت له"كما هو ألمطما ن به لاستنكار أ ن يقول أبتد-ألروأيات 
ألرأوي عنه ممن يستند ألتقطيع أليه أ جلّ شا نا من أ ن يكون مرجع ألضمير غير 
ألامام و مع ذلك يحذف هذه ألقرينة و يوجب ألتدليس، و أن كان ألاضمار من 
نفس بكير فمع غمض ألعين عن بعد ذلك جدأ لعدم عرفيته، لا ريب في ظهور 

خصوصا من أ مثال بكير -رف ألمتشرعي ألاضمار من أ صحاب ألا ئمة في ألع
في كون ألمسؤول هو ألامام )عليه  -ألذي كان من ألاجلاء وهو أخو زرأرة

 ألسلام(.
وأ ما ما ذكره من أحتمال خصوصية للوضوء ففيه أ ن ألانصاف أ ن مناسبة 
ألتعليل بالا ذكرية توجب ألغاء ألخصوصية عن ألوضوء ألى كل مركب أ خر شك 

منه، وأين هذأ من عدم جريان قاعدة ألتجاوز في أثناء  في صحته بعد ألفرأغ
 ألوضوء، فانه لم يذكر فيه أي تعليل.

ما حكي عنه "قده" أ نه ذكر في مجلس درسه في ألدورة  الجواب الخامس:
ألا خيرة أ ن قوله "هو حين يتوضا  أذكر" وأرد مورد ألغالب فلا مفهوم له حتى 

 بالغفلة حال ألوضوء.ينفي جريان قاعدة ألفرأغ في فرض ألعلم 
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أقول: ظاهر قوله "هو حين يتوضا  أذكر" ألتعليل لحكم مقدر، هو أ نه حيث 
يحتمل ألالتفات حال ألوضوء فلا يعتني بشكه، فلولم يكن أحتمال ألالتفات 
حال ألعمل دخيلا في ألحكم بعدم أعتناءه بشكه، لكان ذكره لغوأ عرفا، حتى 

 لو كان أمرأ غالبيا.
: ما يقال من أ نه لم يذكر -لتقييد ألاطلاقات بموثقة بكير- يالتقريب الثان

ألا ذكرية حال ألوضوء في ألموثقة كنكتة للحكم بعدم ألاعتناء بالشك حتى 
يتكلم عن كونها علة أو حكمة، بل ذكرها ألامام )عليه ألسلام( في مقام حكم 

دم ألشك بعد ألوضوء، وهذأ يعني أ ن ألمجعول فيه هو ألا ذكرية وأ صالة ع
 .(1)ألغفلة، ومقتضى ذلك كون قاعدة ألفرأغ مساوقة لها، للغوية جعل قاعدتين

وفيه أ ن ألظاهر من ألموثقة ليس هو ألتعبد بالاذكرية وأنما هو بيان أمر تكويني 
وأقعي، وهو أ ن ألانسان بطبعه أشد ألتفاتا ألى صدور ألعمل ألصحيح منه وألى 

ألشك فيه بعد مضي ألعمل، وأما  كيفية عمله حال أشتغاله بالعمل من حال
 ألحكم بعدم ألاعتناء بالشك فهو مقدر ومدلول ألتزأمي للكلام.

فالانصاف أ نه لا يبعد ظهور ألموثقة في ألتعليل لجريان قاعدة ألفرأغ 
بالا ذكرية حال ألعمل، فتكون مقيدة لاطلاق ألا دلة ألا خرى، وقد يقال با نه 

ون ألمذكور فيها على أو حكمة فلم حتى على فرض أجمال ألموثقة من حيث ك
يحرز بناء ألعقلاء على ألعمل بالظهور ألاطلاقي لاطلاقات قاعدة ألفرأغ مع 

 أبتلاءها بمثل ألموثقة، وهذأ أمر رأجع ألى بحث حجية ألظهور.
 صحيحة الحسين بن ابي العلاء

ثم أنه قد يستدل لجريان قاعدة ألفرأغ مع ألعلم في حال ألغفلة بصحيحة 
سين بن أبي ألعلاء قَالَ: سَالَتُْ أَبَا عَبْدِ أللَّهِ ع عَنِ ألخَْاتَمِ أ ِذَأ أغْتَسَلْتُ قَالَ ألح

لَاةِ فَلَا  نْ نسَِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي ألصَّ لهُْ مِنْ مَكَانهِِ وَ قَالَ فيِ ألوُْضُوءِ تُدِيرُهُ فَا ِ حَوِّ
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لَاةَ   .(1)أ مُرُكَ أنَْ تُعِيدَ ألصَّ

 محول دلالتها لا با س بالكلام حول سندها، فانه قد يقال بعد وقبل أ ن نتكلم
ثبوت وثاقة ألحسين بن أبي ألعلاء، ولكن ألظاهر وثاقته لقول ألنجاشي في 
حقه: ألحسين بن أ بي ألعلاء ألخفاف أ بو علي ألا عور: مولى بني أ سد، و أ خوأه 
 علي و عبد ألحميد، روى ألجميع عن أ بي عبد ألله ع، و كان ألحسين

 أ وجههم.
وظاهر ألتعبير بكونه أوجههم كونهم وجهاء جميعا أي عدولا أو ثقات على 
ألا قل، وأ نه أوجههم، وألحمل على ألاوجهية ألاجتماعية دون ألدينية أو حمل 
أفعل ألتفصيل على ألترجيح ألنسبي كما ورد في حق ألحسن بن علي بن أبي 

يشار ألى أحد صغيرين ويقال  حمزة أ نه كان ضعيفا في نفسه وأبوه أوثق منه، أو
هذأ أكبر من ذأك، خلاف ألظاهر، بل أن ثبت كون عبد ألحميد بن أ بي ألعلاء 
ألذي وثقه ألنجاشي في مجال أ خر هو أ خو ألحسين كان قرينة على كون 

 ألترجيح بلحاظ ألوثاقة، لكن قد يستظهر كما في ألمعجم أ نه رجل أ خر.
 ه روى صفوأن وأبن أبي عمير كتابه.هذأ ويكفي في أثبات وثاقة ألحسين أ ن

هذأ من حيث ألسند، وأ ما من حيث ألدلالة، فقد أستدل بها على جريان 
قاعدة ألفرأغ مع ألعلم بالغفلة حال ألعمل وممن أستدل بها على ذلك هو 
ألمحقق ألحائري "قده" فقال: أن أحتمال كون ألسؤأل عن ألخاتم ألوسيع ألذي 

نما أمره بالتحويل و ألادأرة أستحبابا، أو حمل يصل ألماء تحته قطعا، و أ
 (2)ألنسيان على ألغفلة بعد ألعمل عن ألادأرة و عدمها حينه بعيد في ألغاية

 وأورد على ألاستدلال بها عدة أيرأدأت:
ما حكي عن بعض ألاعلام "قده" من أ نه لو كان يعلم ألسائل  الأيراد الأول:

، فلا يرتبط ألسؤأل بقاعدة ألفرأغ، بعدم منع ألخاتم عن وصول ألماء تحته
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ويكون مرجع ألسؤأل ألى ألسؤأل عن حكمه ألاستحبابى أو ألوجوبى غير 
ألمرتبط بجهة مقدمتيه لوصول ألماء، و أن كان يعلم بمنعه عن ذلك، ومع 
ذلك لم يدره ولم يحوله من مكانه فلا مجال للسؤأل حينئذ، بعد ألعلم ببطلان 

فى وصول ألماء ألى تحت ألخاتم، ولكنه لا يكون  ألوضوء، فيبقى فرض ألشك
مشمولا لقاعدة ألفرأغ لكونه شكا حاصلا قبل ألعمل، فلا مجال لتطبيق قاعدة 

 .(1)ألفرأغ على مورد ألصحيحة على أي تقدير
أقول: قد يؤيد ما ذكره با ن يقال أن ألمقام نظير ما لو شك فی ألوضوء قبل 

ألشك، فانه لا أشكال في عدم كون شكه في ألصلاة فغفل وصلى ثم عاد أليه 
ألوضوء حادثا بعد ألفرأغ من ألصلاة، وأنما هو نفس ألشك ألسابق، لا ن ألغفلة 
لا تزيل ألشك عن صقع ألنفس ولو عرفا، وهكذأ لو شك في كون جهةٍ قبلةً ثم 
غفل فصلى ثم عاد أليه ألشك، ففي ألمقام أيضا شك قبل ألوضوء في أ نه هل 

وضوء ألى ما تحت ألخاتم، ثم غفل حال ألوضوء، ولكنه عاد أليه يصل ماء أل
نفس ألشك في بعد وضوءه، وألتعبير با ن ألشك في صحة ألوضوء لم يكن 
سابقا وأنما حدث بعد ألصلاة، نظير أ ن يقال في مثال ألشك في ألوضوء با ن 

 ألشك في صحة ألصلاة أمر حادث بعد ألصلاة، فانه وأضح ألبطلان.
أي فيما أذأ علم با نه لم يحدث شيء  ،كال صحيح في ألجملةوهذأ ألاش

حال ألوضوء ألا مجرد غفلته عن شكه في وصول ألماء تحت ألخاتم عند ما 
يتوضا ، نظير ما لو رأ ى على جسده صبغا لا يدري هل له جرم يمنع من وصول 
ما ألماء ألى ألبشرة أم لا، فغفل وتوضا ، ثم عاد شكه، فانه لا يشمله قوله "كل 

شككت فيه مما قد مضي فا مضه كما هو" حيث أنه لم يحدث له شك 
جديد، وأنما نفس شكه ألسابق في وصول ألماء ألى ألبشرة مع وجود هذأ 
ألشيء، نعم لو أحتمل أ نه زأل حين ألوضوء أتفاقا، بحيث لو ألتفت أليه لرأ ى 

 أ نه قد زأل، فهذأ شك لم يكن حادثا من قبل.
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ولكن أطلاق صحيحة ألحسين بن أبي ألعلاء يشمل ما لو نسي أ ن يدير 
ألخاتم في وضوءه، لكنه يحتمل أ نه أكثر من صب ألماء بحيث لو ألتفت أليه 
حال ألوضوء لعلم بتحقق غسل ما تحت ألخاتم، أو أ نه وأن نسي أ ن يدير 

ما  خاتمه أو يحوله من مكانه، لكن يحتمل أ نه أتفق أ ن تحرك ألخاتم نحوأ
بامرأره يده ألا خري على أصبعه، بحيث يختلف هذأ ألشك بعد ألوضوء عن 
ألشك قبله، فلا يقاس بمثل ما لو كان على يده صبغ فشك قبل ألوضوء في 

وألذي مانعيته ثم غفل وتوضا  ثم ألتفت ألى ذلك ألصبغ ألذي لا يزأل في يده، 
 أ نه ليس شكا حادثا بعد ألوضوء.ذكرنا 

ما ذكره أيضا من أ ن ألحكم بصحة ألوضوء فيما أذأ نسى  الأيراد الثاني:
تحريك ألخاتم لو كان من باب ألفرأغ لما كان وجه للتقييد بقوله: فان نسيت 
حتى تقوم فى ألصلاة فان ألفرأغ عن ألوضوء لا يبتنى على ألدخول فى ألصلاة 
ما كما هو وأضح، فالاقوى أن مورد ألسؤأل ما علم ألسائل بوصول ألماء ألى 

تحت ألخاتم بدون ألتحريك أو ألارأدة، و على هذأ فيكون ألامر بالتحريك أو 
ألارأدة أستحبابيا لاجل ألاستظهار أو غيره، و يؤيده ألتعبير فى ألغسل بالتحريك 
و فى ألوضوء بالادأرة، مع أ نه لو كان ألامر لاجل توقف وصول ألماء على 

ختلاف ألتعبير وجه، فيظهر من ألتحريك أو لاحتمال توقفه عليه لما كان لا
 .(1)جميع ذلك كون ألامر أستحبابيا

وقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" نظير ذلك فقال: أنه ليس فيها ما يدل على أ ن 
ألسؤأل أ نما كان من جهة ألشك في وصول ألماء، و أ ن ألحكم بالتحويل و 

دأرة أ نما كان من هذه ألجهة، بل ظاهره كون ألتحويل في ألغسل  دأرة ألا  و ألا 
في ألوضوء مطلوباً في نفسه، لا لرفع ألشك في وصول ألماء، و أ لا لم يكن 

دأرة في ألوضوء وجه، لكفاية ألعكس   لذكر خصوص ألتحويل في ألغسل و ألا 
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دأرة فيهما، فاعتبار  أ يضا في أ يصال ألماء، بل يكفي كل وأحد من ألتحويل و ألا 

سهما. غاية ألا مر أ نه علم من هذه ألخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نف
ألخارج عدم وجوبهما في ألغسل و ألوضوء، بل نفس هذأ ألخبر يدل على عدم 
وجوبهما، فان مفاد قوله "فان نسيت فلا أ مرك أ ن تعيد ألصلاة" أ نهما ليسا 
شرطاً لصحة ألغسل و ألوضوء، بل من ألا مور ألرأجحة ألمستحبة، فليست 

 .(1)ول ألماءألصحيحة رأجعة أ لى ألشك في وص
أقول: ألانصاف أ ن حمل كون ألروأية ناظرة ألى ألاستحباب ألنفسي لادأرة 
ألخاتم في ألوضوء وتحويله من مكانه في ألغسل من دون ربط لهما بلزوم أحرأز 
وصول ألماء ألى تحت ألخاتم، با ن يفرض كون مورد ألصحيحة ألعلم بوصول 

أو أحتمال ألالتفات حال ألوضوء ألى  ألماء تحته ولو مع ترك ألادأرة أو ألتحويل
أصل أيصال ألماء تحته وأنما نسي ألادرأة وألتحويل، بعيد غايته، وخلاف 

 ألمرتكز.
وهكذأ حمل ذلك على كون ألامر بهما لا جل أسباغ ألوضوء وألغسل، فان 
ظاهر ألسؤأل هو ألسؤأل عن طريق أيصال ألماء ألى تحت ألخاتم لكونه حاجبا 

ه، فحمل فرض ألامام نسيان ألادأرة في ألوضوء مثلا على لا لخصوصية في
أحتمال ألتفاته ألى أيصال ألماء تحت ألخاتم بطريق أ خر كتحويله من مكانه غير 
عرفي جدأ، ويوجب ذلك أ ن نحمل ألاختلاف في ألتعبير على كون ألسؤأل 
عنهما في مجلسين أو من باب ألتفنن في ألتعبير عقيب سؤأل عن ألوضوء 

 ل أ خر عن ألغسل ولو في مجلس وأحد.وسؤأ
ولعل وجه تخصيص ألوضوء بالامر بالادأرة هو ألتدقيق في كون ألغسل من 
ألاعلى ألى ألاسفل وأن لم يكن لازما، ولذأ ورد في صحيحة على بن جعفر في 

 ألوضوء ألامر بتحويل ألسوأر وألدملج.
 بيرين عن ألامامهذأ وقد أستشهد بعض ألسادة ألاعلام "قده" على صدور ألتع
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في مجلسين، با نهما لو صدرأ معا في مجلس وأحد لما أحتاج  )عليه ألسلام(

ألى توسيط "وقال..."، على أ نه لو كان ألوجه في عدم أعادة ألصلاة أستحباب 
ألادأرة وألتحويل فلا يتوقف على ألنسيان، بل يجوز ترك أعادة ألصلاة حتى مع 

 باستحبابهما. ألعمد، مضافا ألى أ نه لم يقل أحد
وفيه أ ن مجرد توسيط "قال" لا يدل على تعدد ألمجلس، وأحتمال وحدة 
ألمجلس كافٍ في أحتمال تمامية مدعى ألسيد ألخوئي، وعدم ألفتوى بذلك 
 في ألامور ألاستحبابية قد يكون ناشئا عن عدم ألالتفات وعدم تركيز ألا ئمة

يلزم في ألمستحب بيان  عليه بعد كونه أستحبابيا، كما لا )عليه ألسلام(
ألترخيص في تركه مطلقا، بل قد يرخص فيه في حال ألعذر ألعرفي كالنسيان 
وألتعب، نعم ألمهم أ ن ألحمل على كون ألادأرة في ألوضوء وألتحويل في 

 ألغسل من ألمستحبات ألنفسية خلاف ظاهر ألسؤأل وألجوأب.
يستفاد من بعض  ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ نه الأيراد الثالث:

ألروأيات أ نه مع ألشك في وصول ألماء تحت ألخاتم لا يجب أدأرته أو 
تحريكه، فقد روى علي بن جعفر، عن أ خيه موسى بن جعفر )عليه ألسلام(: 
سا لته عن ألخاتم ألضيّق لا يدري هل يجري ألماء تحته أ ذأ توضّا  أ م لا، كيف 

، و (1)لا يدخله فليخرجه أ ذأ توضّا  يصنع؟، قال عليه ألسلام: أ نْ علم أ نّ ألماء 
ألتقييد بصورة ألعلم بعدم دخول ألماء تحته، مع وضوح عدم جريان قاعدة 
ألتجاوز في صورة ألشكّ أ يضاً بعد كونه في حال ألوضوء، لعلهّ للردع عمّا 
أستقرّ بناء ألعقلاء عليه من ألاعتناء بالشكّ في مانعيّة ألموجود، بخلاف ألشكّ 

نع، فيستفاد منها أختصاص أ خرأج ألخاتم بصورة ألعلم، لا ألشكّ في وجود ألما
مطلقاً، و حينئذٍ فمن ألمحتمل أ نّ ألسر في عدم ألحكم با عادة ألصلاة في روأية 

 .(2)ألحسين بن أ بي ألعلاء أ نمّا هو ذلك
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أقول: ألموجود في صدر صحيحة علي بن جعفر هكذأ: سَالَتْهُُ عَنِ ألمَْرْأةَِ 

مْلجُ فِي بَعْضِ ذِرَأعِهَا لَا تَدْريِ يَجْرِي ألمَْاءُ تَحْتَهُ أمَْ لَا كَيْفَ عَلَيْهَا  وَأرُ وَ ألدُّ ألسِّ
اتَْ أوَِ أغْتَسَلَتْ قَالَ تحَُرِّكهُُ حَتَّى يَدْخُلَ ألْمَاءُ تَحْتَهُ أوَْ تَنْزِعُهُ   .(1)تَصْنَعُ أ ِذَأ تَوَضَّ

حيث لا خصوصية  ،دملج في ذلكومن ألبعيد ألفرق بين ألخاتم وألسوأر وأل
للخاتم عرفا، فالعرف أ ما أ ن يرى ألمعارضة بين ألصدر وألذيل، أو يحمل ألذيل 
على بيان أ نه أن علم بعدم دخول ألماء تحته ألا بالاخرأج فليخرجه وأن أحتمل 
دخول ألماء تحته بغير ألاخرأج فله طريق أ خر، وهو ألتدقيق فيما تحت ألخاتم 

 وغيرها ليرى أ نه هل يصل ألماء تحته أم لا.ألضيق بادرأته 
بوصول   طريق ألعلم ما عن بعض ألاعلام في ألمنتقى من أ نالأيراد الرابع: 

ألماء أ لى ألبشرة تحت ألخاتم موجود غالبا، و ذلك بملاحظة ألخاتم من ناحية 
ألضيق و ألسعة، فلو كان ضيقا فيكون وصول ألماء تحته من دون رعاية ألاعلى 
فالاعلى، فلابد من حمل ألروأية على صورة ألعلم بعدم وصول ألماء لا ألشك 
مام )عليه ألسلام( هو ألا مر با يصال ألماء  فيه لعدم تحققه غالبا، فيكون غرض ألا 
دأرة و ألنزع طريقان أ ليه و ألاختلاف بينهما  و لزوم غسل ما تحت ألخاتم، و ألا 

شارة أ لى كفايتهما معا، وعدم ألا مر تفنن في ألتعبير لا لخصوصية فيهما و ألا  
با عادة ألصلاة عند ألنسيان يحمل على ألعفو عن عدم وصول ألماء أ لى بعض 

 (2)ألبشرة في صحة ألصلاة بعد فرأغها
أقول: ما ذكره من عدم ألشك في وصول ألماء ألى تحت ألخاتم بعد 

قع فيه ملاحظة سعته وضيقه ففيه أ ن مقدأر صب ألماء يختلف بل ألمكان ألوأ
ألخاتم من حيث ألكبر وألصغر يختلف، فكيف يمكن دعوى أ نه لا يشك فيه 

 غالبا.
على أ ن ما ذكره مناف لصريح سؤأل علي بن جعفر في صحيحته ألسابقة عن 
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 ألخاتم ألضيقّ لا يدري هل يجري ألماء تحته أ ذأ توضّا  أ م لا، كيف يصنع؟.

وأب أحتمال ألمكلف ما يقال من أ نه لم يفرض في ألجالأيراد الخامس: 
لوصول ألماء تحت ألخاتم، فيشمل ألجوأب باطلاقه لفرض ألعلم بعدم وصول 
ألماء تحته، فهذأ يقتضي كون ألحكم بصحة ألصلاة حكما وأقعيا لا يرتبط 
بقاعدة ألفرأغ، وأطلاقه ألمقامي يقتضي ألحكم بصحة وضوءه وأقعا وأمكان 

 ألالتزأم بذلك.أتيانه بالصلوأت ألا خرى به، ولا مانع من 
وفيه أ نه وأن صح في حد نفسه، لكن يتعارض هذأ ألاطلاق مع ما دل على 
لزوم غسل أليدين في ألوضوء بكاملهما ومنه أطلاق قوله تعالى "وأيديكم ألى 
ألمرأفق"، وألنسبة بينهما عموم من وجه، وحينئذ يسقط أطلاق ألروأية عن 

وأية بفرض أحتمال وصول ألماء ألى ألحجية لمخالفته لاطلاق ألكتاب، فتقيد ألر
 تحت ألخاتم.

ما عن بعض ألا جلاء من أن ألمستفاد من ألجمع بين  الأيراد السادس:
صحيحة ألحسين بن أبي ألعلاء وصحيحة علي بن جعفر ألسابقة أ نه في ألخاتم 
ألضيق لا يجب أحرأز وصول ألماء تحته حتى مع ألالتفات حال ألوضوء، 

أر وألدملج لاختصاص أستحباب أللبس بالخاتم، وتبديل فيختلف عن مثال ألسو
ألخاتم ألضيق ألى غيره قد لا يساعده ألظروف ألمالية للمؤمنين، بل يكفي 
أحتمال وصول ألماء، كما يختلف عن ألخاتم غير ألضيق فانه يجب للملتت 

 أحرأز وصول ألماء تحته.
ي ألصلاة فيستفاد ولو نسي في ألخاتم أ ن يحرز وصول ألماء تحته حتى قام ف

من صحيحة ألحسين بن أبي ألعلاء ألحكم بصحة تلك ألصلاة وأقعا، ولو علم 
بعدم وصول ألماء تحت ألخاتم لضيقه، ولكن لابد من أعادة ألوضوء للصلوأت 

 .(1)ألا تية
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أقول: أ ما بالنسبة ألى صحيحة علي بن جعفر فالانصاف أ ن أحتمال ألفرق 

غير ألضيق وألسوأر وألدملج خلاف ألمرتكز  بين ألخاتم ألضيق وبين ألخاتم
بحيث يوجب ألاجمال أذأ فرض صدور ألسؤألين وجوأبهما في مجلس وأحد، 
كما هو ألمحتمل، أو عدم ظهورها في أنه أذأ لم يعلم بانه لا يصل ألماء تحته 
فلايجب شيء، بل لعل ألمرأد بيان مطلب عرفي وهو أ نه مع ألعلم بعدم وصول 

رأجه فيجب أخرأجه ومع ألشك في ذلك يمكنه أ ن يحاول أحرأز ألماء ألا باخ
وصول ألماء تحته من طريق ألادأرة مثلا، ولا أقل من أ ن ألعرف يرى ألمعارضة 

 بين جوأبي ألسؤألين.
وأ ما حمل صحيحة ألحسين بن أبي ألعلاء على ألحكم بصحة ألصلاة وأقعا 

ن وجه مع أطلاق شرطية فغايته أستفادة ذلك من أطلاقها فتتعارض بالعموم م
غسل أليدين بكاملهما في ألوضوء للصلاة، على أ ن ألسكوت عن لزوم أعادة 
ألوضوء للصلوأت ألا تية يوجب أنعقاد ألاطلاق ألمقامي في عدم لزومها لللغفلة 

 ألنوعية عنها.
فالانصاف دلالة هذه ألروأية على جريان قاعدة ألفرأغ في ألوضوء بعد 

ع ألعلم بالغفلة عن أيصال ألماء ألى تحت ألخاتم، فان ألدخول في ألصلاة، م
قوله "لا أ مرك أ ن تعيد ألصلاة" ظاهر في ذلك، لا مجرد ألحكم بصحة هذه 
ألصلاة بحيث يجب عليه ألوضوء لصلاة أ خرى، لما قلنا من أنه خلاف 

 ألاطلاق ألمقامي للروأية ولو لا جل ألغفلة ألنوعية.
ره بعد كون مورد ألروأية مناسبا مع زيادة ألا أ نه لا موجب للتعدي ألى غي

ألتسهيل لكثرة أبتلاء ألناس به، وتحمل موثقة بكير على ألشك في ألوضوء من 
 .غير جهة ألخاتم

وكيف كان فقد تحصل أ ن ألا حوط أن لم يكن أقوى أشترأط جريان قاعدة 
 ألفرأغ وألتجاوز باحتمال ألالتفات حال ألعمل.

ألشك في ألصحة رأجعا ألى أمر خارج عن فعل  في جريان ألقاعدة أذأ كان
 ألمكلف
ألمحقق ألنائيني "قده" وأن ألتزم بجريان قاعدة ألفرأغ مع ألعلم بالغفلة  ثم أن
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حال ألعمل، لكن خصه بما أذأ رجع ألشك ألى ألشك في كيفية عمل 
ألمكلف، با ن أحتمل في مثال ألخاتم أ نه حرّك ألخاتم من غير ألتفات منه ألى 

دون ما أذأ علم بعدمه وأنما أحتمل وصول ألماء تحته أتفاقا، فانه لا  ذلك،
يكون ألشك حينئذ رأجعا ألى كيفية عمله ألسابق، وأنما هو رأجع ألى ما هو 

 خارج عن عمله، نظير ما أذأ صلى نحو جهة معينة ثم شك في كونها قبلة.
ألفرأغ  وقد صرح ألسيد ألخوئي "قده" في كثير من ألمجالات با ن قاعدة

تختص بما أذأ لم تكن صورة ألعمل محفوظة، فذكر في ألاصول أ ن ألشك في 
صحة ألعمل و فساده بعد ألفرأغ منه تارة يكون لا جل أحتمال عدم صدور ألا مر 
من ألمولى، كما لو أغتسل أ حد للجنابة، ثم شك في أ نه كان جنباً ليصح غسله 

في دخول ألوقت، فلا أ م لا، أو شك بعد ألصلاة في صحتها لا جل ألشك 
أ شكال في عدم جريان قاعدة ألفرأغ في هذأ ألقسم، فان قاعدة ألفرأغ أ مارة 
على وقوع ألفعل من ألمكلف تاماً من حيث ألا جزأء و ألشرأئط، فلا كاشفية 

 لها بالنسبة أ لى فعل ألمولى و صدور ألا مر منه.
قربية ألى ألحق، ألتعليل بالا ذكرية أو ألا -مع وضوحه-و يدل على ما ذكرناه 

أ ذ من ألمعلوم أ ن كونه أ ذكر حين ألعمل أ نما هو بالنسبة أ لى عمله ألصادر منه، 
 لا بالنسبة أ لى فعل ألمولى و صدور ألا مر منه.

وقد يكون منشا  ألشك في صحة ألعمل هو ألشك في تطبيق ألما مور به على 
 قسمين:ألما تي به بعد ألعلم بصدور ألا مر من ألمولى، و هذأ على 

أ ن يكون ألشك في ألتطبيق رأجعاً أ لى أ مر غير أختياري له، و يعبر عنه  -1
بالشك في ألصحة مع كون صورة ألعمل محفوظة، كما لو صلى أ لى جهةٍ 
معينةٍ باعتقاد أ نها ألقبلة، ثم بعد ألفرأغ شك في كونها ألقبلة، أو توضا  من مايع 

جريان قاعدة ألفرأغ في هذأ  معين ثم شك في كونه ماء أم لا، فالظاهر عدم
ألقسم أيضا، لا ن صورة ألعمل ألصادر منه محفوظة، و هو غير شاك فيه، أ نما 
ألشك في ألصحة من جهة أ مر غير أختياري له، و هو كون ألقبلة في هذه 
ألجهة ألتي صلى أ ليها، أو كون هذأ ألمايع ألمعين ماء أم لا، و ليس هو حين 

لنسبة أ لى ذلك أ ذ كونه أ ذكر حين ألعمل أ نما هو ألعمل أذكر منه حين يشك با
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ء لم يصدر منه، فان نسبته أ ليه  بالنسبة أ لى ما يصدر منه، لا بالنسبة أ لى شي

 حين ألعمل و حين ألشك على حد سوأء.
أ ن يكون ألشك رأجعا ألى أمر أختياري له كما لو علم بكون جهة خاصة  -2

جهة أ خرى، أو علم با ن هذأ ألماء  هي ألقبلة و شك في أ نه صلى أ ليها أ و أ لى
مطلق و ذأك مضاف، و شك بعد ألوضوء في أ نه توضا  با يهما، فلا أ شكال في 

 هذأ ألقسم في جريان قاعدة ألفرأغ.
و من هذأ ألقسم ألا خير ما لو صلى أ حد بلا سورة مثلا مدة من عمره، و 

فتى شك في صحتها من جهة ألشك في أ نه هل صلى بلا سورة تقليدأً لمن أ  
بعدم وجوبها، أ م صلى بلا تقليد؟، فان صورة ألعمل و أ ن كانت محفوظة 
ظاهرأً، أ لا أ ن ألشك رأجع أ لى أ مر أختياري له، و هو ألاستناد أ لى ألتقليد، ففي 
ألحقيقة صورة ألعمل غير محفوظة، و كذأ لو صلى ألمسافر تماماً ثم شك في 

قامة أ م لا؟، فان ألشك فيه أ يضا رأ جع أ لى أ مر أختياري له، و هو أ نه نوى ألا 
قامة، فلا تكون صورة ألعمل محفوظة حقيقة، و أن كانت  صدور نية ألا 
محفوظة ظاهرأً، و بالجملة كل مورد يرجع ألشك فيه أ لى ما يصدر منه أختيارأً، 

 .(1)فهو مورد لجريان قاعدة ألفرأغ
من  وقد ذكر في ألفقه في ذيل كلام صاحب ألعروة )أ ذأ علم بعد ألفرأغ

ألوضوء أ نه مسح على ألحائل أ و مسح في موضع ألغسل أ و غسل في موضع 
ألمسح و لكن شك في أ نه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أ و ضرورة أ و 
تقيّة أ و لا بل فعل ذلك على غير ألوجه ألشرعي، ألظاهر ألصحّة حملًا للفعل 

بالماء ألجديد و لم  على ألصحّة لقاعدة ألفرأغ أ و غيرها و كذأ لو علم أ نه مسح
عادة في ألجميع( كلاما  يعلم أ نه من جهة وجود ألمسوغ أ و لا و ألا حوط ألا 

ء من هذه ألموأرد، لا ن ألشك تارة  وهو أ ن ألصحيح عدم جريان ألقاعدة في شي
يكون في أ صل أ مر ألمولى كما أ ذأ صلىّ فشكّ في أ نها وقعت بعد دخول 
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ي هذه ألصورة، و أ خرى يعلم با صل أمر ألوقت أ م قبله، فالقاعدة غير جارية ف

ألمولى، ولكن يكون ألشك فيما تعلق به أ مر ألمولى و أ نه هل تعلقّ بما أ تى به 
ء أ خر، كما أ ذأ كان مسافرأً فصلىّ قصرأً و شك في صحّته من أ جل  أ و بشي

قامة قبلها فلم يدر أ ن ألا مر بالصلاة هل كان متعلقاً  أحتمال أ نه قد قصد ألا 
م بالقصر، أ و توضا  بمسح ما يجب غسله أ و بغسل ما يجب مسحه أ و بالتمام أ  

بغسل ألحاجب و شك في أ نه هل كان هناك مسوغ من تقيةّ أ و ضرورة لذلك 
 أ م كان ألوأجب أ ن يمسح ما يجب مسحه و يغسل ما يجب غسله،

ففي هذه ألصورة أيضا لا تجري فيه ألقاعدة، وأنما يرجع ألى ألاصل 
لمثال ألاول وهو أستصحاب عدم قصد ألاقامة وألاصل ألمقتضي للصحة في أ

ألمقتضي للبطلان في ألا مثلة ألا خرى وهو أستصحاب عدم ألمسوغ، ووجه 
عدم جريان ألقاعدة هو أ ن جملة من روأيات ألقاعدة و أ ن كانت مطلقة يمكن 
ألتمسّك بها، كقوله "كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرأً 

ما شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" أ لاّ أ نه لا  فا مضه" و قوله "كل
مناص من تقييدها بموثقة بكير ألمشتملة على قوله "هو حين يتوضا  أ ذكر منه 
حين يشك" و روأية محمد ين مسلم، لدلالتهما على أختصاص ألقاعدة بما أ ذأ 
شك ألمكلفّ في صحّة عمله و فساده من جهة أحتمال نقصانه أ و زيادته غفلة 

و نسياناً، فلا يدري أ ن ما أ تى به كان مطابقاً للما مور به أ و مخالفاً له فتجري أ  
ألقاعدة في حقه، لا نه بطبعه أ ذكر حال ألعمل من حال شكهّ و ظاهر حاله أ نه 

 أ تى به مطابقاً للما مور به.
و أ ما أ ذأ كانت صورة ألعمل محفوظة عنده و كان حاله بعد ألعمل حاله 

لا يحتمل ألبطلان من ناحية عمله لعلمه بما أ تى به و  حال ألعمل بمعنى أ نه
أ نما كان شكهّ من جهة فعل ألمولى و أ مره قبل ألعمل و بعده، فلا تجري 

 .(1)ألقاعدة في حقه
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وما ذكره من أ ن ألمصحح لصلاة ألقصر في ألمسافر ألذي يشك في قصد 

صحيحها ألاقامة هو أستصحاب عدم قصد ألاقامة ولا تجري قاعدة ألفرأغ لت
يعني أ نه لو كان قد صلى تماما لحكم ببطلان صلاته، مع أ نه صرح في 
ألاصول بجريان قاعدة ألفرأغ فيها لكون ألشك في قصد ألاقامة حينها رأجعا 
ألى ألفعل ألاختياري له، كما يظهر من أبحاثه في صلاة ألمسافر ألتزأمه بجريان 

 .(1)قاعدة ألفرأغ فيها
في بحث ألاوقات في ألتعليق على قول صاحب  كما أ نه منافٍ لما ذكره

ألعروة )من أ نه أ ذأ شك بعد ألفرأغ من ألصلاة في أ نها وقعت في ألوقت أ و لا، 
عادة، و أ ن علم أ نه  فان علم عدم ألالتفات أ لى ألوقت حين ألشروع وجبت ألا 
كان ملتفتاً و مرأعياً له و مع ذلك شك في أ نه كان دأخلًا أ م لا بنى على 

و كذأ أ ن كان شاكاًّ في أ نهّ كان ملتفتاً أ م لا، هذأ كلهّ أ ذأ كان حين  ألصحة،
ألشك عالماً بالدخول و أ لا لا يحكم بالصحة مطلقاً و لا تجري قاعدة ألفرأغ 
لا نه لا يجوز له حين ألشك ألشروع في ألصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى 

 مع هذه ألحالة(.
رأز دخول ألوقت فعلا، لاحرأزه أمر فذكر أ نه تجري قاعدة ألفرأغ في فرض أح

ألمولى فعلا، وأنما يشك في أنطباقه على ألما تي به، بخلاف ما أذأ كان شاكا 
فعلا في دخول ألوقت، لا للتعليل ألذي ذكره صاحب ألعروة لا ن هذأ ألتعليل 
بظاهره عليل، لعدم ألتنافي بين ألحكم بصحة ما مضى لو تمت ألقاعدة في 

وأز ألشروع في ألصلاة كمن شك في ألطهارة بعد ألفرأغ نفسها و بين عدم ج
نه يبني على صحة ما صلى و مع ذلك لا يجوز له ألشروع في صلاة أخُرى،  ،فا 

لعدم أ حرأز ألطهارة لها، بل لوجه أ خر وهو أ ن مورد قاعدة ألفرأغ ألشك في 
ألانطباق بعد ألفرأغ عن وجود ألا مر و تحققه، لا ن شا نها تصحيح ألعمل و 

بيق ألما مور به عليه، و لا يكون ذلك أ لا بعد أ حرأز ألا مر، و هو غير محرز في تط
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ألمقام من أ جل ألشك فعلاً في دخول ألوقت، و من ثَمّ لا يجوز له ألشروع في 
ألصلاة مع هذه ألحالة، فا ذأ لم يجز ألشروع لم يجز تصحيح ما مضى منها 

 هنا من أ جرأء ألقاعدة.أ يضاً بمناط وأحد، و هو عدم أ حرأز ألا مر ألمانع 
و منه تعرف أ نه لا مانع من جريانها في ألصورة ألسابقة، أ عني ما أ ذأ كان 
  حين ألشك عالماً بدخول ألوقت، لا نه محرز فعلاً للا مر، فشكه فيما مضى
شك في أنطباق ألما مور به على ألما تي به، بخلاف هذه ألصورة، أ ذ مع ألشك 

ري ألقاعدة، فالفرق بينهما وأضح و لا موقع في ألدخول لا علم بالا مر فلا تج
 .(1)لقياس أ حدأهما على ألاخُرى كما توهم

هذأ ومن جهة أ خرى أنه أعتبر في ألا صول وكذأ في ألبحث ألذي نقلنا عن 
بحوثه ألفقهية في ألوضوء تمحض ألشك في كيفية عمل ألمكلف، ومن يعلم 

حينها صورة عمله با نه صلى في ساعة معينة ويشك ألا ن في دخول ألوقت 
محفوظة، وأنما يشك في أمر أ خر خارج عن أختياره وهو دخول ألوقت حينه، 
فيكون نظير ما ذكره من مثال ألصلاة نحو جهة معينة، ثم ألشك في كونها 
قبلة، أو ألوضوء بمايع معين ثم ألشك في كونه ماء، نعم لو لم يدر هل صلى 

ة ألا خرى ألتي هي بعد ألوقت لم في ألساعة ألتي هي قبل ألوقت أو في ألساع
 تكن صورة عمله محفوظة.

وأ ما ما ذكره من أ نه لو أغتسل للجنابة ثم شك في كونه جنبا، فلا تجري 
قاعدة ألفرأغ، لعدم أحرأزه ألامر، ففيه أ ن ألمهم كون عدم غسل ألجنابة وأجبا 
د نفسيا وأنما ألوأجب هو ألصلاة مع ألغسل عقيب ألجنابة فان كان شكه بع

ألصلاة فتجري قاعدة ألفرأغ في ألصلاة، ولكن لو كان شكه قبل ألصلاة، 
فجريان قاعدة ألفرأغ في ألغسل لا تثبت أ نه لو صلى مع ذلك ألغسل فقد أتى 
بالوأجب وهو ألصلاة مع ألغسل عقيب ألجنابة، بلا فرق بين أ ن نقول بما هو 

ألمحدث ألمشهور من كون ألجنب موضوعا لوجوب ألصلاة مع ألغسل و
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بالا صغر موضوعا لوجوب ألصلاة مع ألوضوء، أو نقول بكون ألوأجب على كل 
مكلفٍ هو ألجامع بين ألصلاة مع ألغسل عقيب ألجنابة وبين ألصلاة مع ألوضوء 

 عقيب ألحدث ألا صغر.
غ له فانه لا يجدي قاعدة  وهكذأ ألحال لو تيمم ثم شك في وجود مسوِّ

معه، نعم لو صلى معه ثم شك جرت قاعدة ألفرأغ فيه لاثبات جوأز ألصلاة 
 ألفرأغ في ألصلاة.

وهكذأ أذأ توضا  وضوءأ أضطرأريا ثم شك في أ نه هل كان مسوغ لذلك أم لا 
فان كان ألشك قبل ألصلاة فيشكل ألصلاة معه حيث أن ألوأجب هو ألصلاة 

 مع ألوضوء ألاضطرأري في حال ألاضطرأر.
اوى ألوأضحة من أ نه أ ذأ فرغ من فما ذكره ألسيد ألصدر "قده" في ألفت

فمسح مثلا   وضوئه، ثم علم يقينا با نه قد عاكس و خالف في أ فعال ألوضوء
على ألعصابة ألتي تلف قدمه بدلا عن ألمسح على ألقدم مباشرة و لكن لا 
يدري: هل فعل لوجود مبرر كحالات وضوء ألجبيرة كي يكون ألوضوء صحيحا 

غفلة أ ذأ كان هذأ لا يجب عليه أ ن يعيد ألوضوء  أ و فعله بدون مبرر بل سهوأ أ و
، لكنه في تعليقة ألمنهاج أحتاط وجوبا في عدم جريان (1)بل يعتبر صحيحا
، بل ذكر أ نه أ ذأ كان ألشرط ألمشكوك من قبيل ألوقت (2)قاعدة ألفرأغ فيه
ألوجوب مضافا ألى دخله في ألصحة فلا تجري قاعدة ألفرأغ،   ألدخيل في أ صل

ذأ شك في أ ن صلاته هل أ تى بها قبل ألوقت أ و بعده يشكل ألحكم بصحتها  فا 
و أ جزأءها عن فريضة ذلك ألوقت خصوصا أ ذأ كان دخول ألوقت مشكوكا 

 .(3)حين حدوث ألشك أ يضا
ولا يخفى أ ن بعض من أعتبر ألاذكرية حال ألعمل كالسيد ألامام "قده" 
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ألوقت فعلا، أو في أجرى قاعدة ألفرأغ في هذأ ألفرض ألذي يشك في دخول 

فرض ألوضوء ألاضطرأري ثم ألشك في وجود ألاضطرأر حين ألوضوء، كما أ ن 
صاحب ألعروة يعتبر ألا ذكرية ومع ذلك أ جرى قاعدة ألفرأغ في هذأ ألوضوء، 
وهذأ يعني أ نهم لا يرون أرتباطا بين شرط ألا ذكرية وبين أحرأز ألامر وتمحض 

 ألمكلف للشك في كيفية عمله.ألشك في أنطباق ألما مور به على عمل 
وألانصاف أ نه لا يستفاد من مثل موثقة بكير بن أعين أزيد من أعتبار ألا ذكرية 
أي أحتمال ألالتفات حال ألعمل ألى أتيان ألعمل صحيحا، وأ ما لزوم تمحض 
ألشك في عمل ألمكلف فلا دليل عليه، فلا مانع من أجرأء قاعدة ألفرأغ في 

ي أ نه هل أتى بها في ألوقت أو قبله، مع أحتمال ألتفاته ألصلاة أذأ شك بعدها ف
حين ألصلاة ألى أحرأز هذأ ألشرط، وأحتمال أ نه حصل له أليقين من مناشء لو 
تذكرها ألا ن لعاد أليه أليقين، ولا يمنع من جريان ألقاعدة عدم أحرأز ألامر 

امر بها بالصلاة فعلا للشك في دخول ألوقت بعدُ، فضلا عن ألشك في ثبوت أل
حال ألصلاة، كما لا يمنع من جريانها كون ألشك في ألقيد ألخارج عن 
ألاختيار ككون ألجهة ألمعينة ألتي صلى أليها قبلة أم لا ، أو كون ألماء ألمعين 
ألذي توضا  به ماء أم لا، فانه يوجب ألشك في حصول ما هو فعل ألمكلف 

لقبلة وكون ألوضوء بالماء، وهو تقيد عمله بذأك ألقيد، أي كون ألصلاة نحو أ
 فدعوى أ نه ليس شكه فيما مضى من عمله وأنما شكه في شيء أ خر غير متجه.

وأن أصرّ أحد على أ ن ألتعليل بكونه حين ألعمل أ ذكر منه حين يشك لا 
يشمله، لا ن ظاهره ألاذكرية لما يعمله، فنقول أن غاية ما لزم من هذأ ألتعليل 

ألعمل، أذ لو جرت فيه قاعدة ألفرأغ لم يكن  أخرأج فرض ألعلم بالغفلة حال
للا ذكرية حال ألعمل أي دخل في ألحكم، ولكن لم نستفد كونه علة منحصرة، 

فلعله يكفي في ألشك في كون ألجهة ألمعينة ألتي  -كما سيا تي توضيحه قريبا-
صلى نحوها قبلة أحتمال ألالتفات بلحاظ حصول أليقين بكونها قبلة ومناشيء 

 ين، وأن كانت صورة فعل ألمكلف محفوظة.هذأ أليق
هذأ وقد ورد في تقرير بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه لا تجري قاعدة 
ألفرأغ عند ألشك في ألحكم ومثل له بالشك في صحة ألغسل ألذي أتى به 
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 بعنوأن ألجنابة للشك في جنابته.

أذأ لفرأغ في ألصلاة وأه فی تعليقة ألعروة باجرأء قاعدة أولكنه لا يتلائم مع فت
ولو مع ألشك في شك بعد ألصلاة في أ نه هل أ تى بها قبل ألوقت أو بعده، 

اجرأء قاعدة ألفرأغ في ألوضوء أذأ أتى به بكيفية فتوأه بدخول وقتها فعلا، أو 
 غ ألشرعي لها.خاصة كالجبيرة ثم شك في وجود ألمسوِّ 

خصوصيات ألحكم نعم عدم جريان ألقاعدة في مورد ألشك في ألحكم أو 
بنحو ألشبهة ألحكمية من ألوأضحات، لانصرأفها أدلتها عنه، مضافا ألى أ نه لا 

 يصدق عرفا كون ألشك فيه شكا فيما مضى.
جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او 

 الجهل بالحكم
مورد ذكر جماعة أ ن قاعدة ألفرأغ تساوق أ صالة عدم ألغفلة فلا تجري في 

يكون أحتمال نشوء ألخلل عن ألعمد أو ألجهل بالحكم، وهذأ ما أختاره ألسيد 
ألخوئي "قده" في ألاصول، فانه بعد ما جعل قاعدة ألفرأغ وألتجاوز مساوية 
لا صالة عدم ألغفلة من حيث أنصرأف ألاطلاقات ألى ذلك لكونها أمضائية و 

ل ذلك لا تجري ألقاعدة من حيث ورود خطاب ألتقييد بالا ذكرية، قال: ولا ج
 .(1)مع أحتمال نشوء ألخلل عن ألعمد

لكنه أفتى في ألفقه بجريانها مع أحتمال نشوء ألخلل عن ألعمد، وذكر في 
توضيحه أ ن وجه دعوى أختصاص ألقاعدة بما أذأ كان ألترك ألمحتمل مستندأً 

ألنصوص ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أنصرأف هو أ لى ألسهو وألغفلة، 
عن صورة أحتمال ألترك ألعمدي مضافا ألى أ ن ألتعليل بالا ذكرية في موثقة بكير 
بن أعين و ألا قربية أ لى ألحقّ في روأية محمد بن مسلم كاشف عن أختصاص 
ألحكم بموأرد ألترك ألسهوي، بحيث لو كان ذأكرأً لكان أ تياً حتىّ يصدق معه 
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طلاق  أ نهّ حين ألعمل أ ذكر، و بعد ظهور ألتعليل في ألتقييد بالسهو يتقيّد به ألا 

 في سائر ألروأيات لو لم تكن هي منصرفة أ ليه في حدّ نفسها.
و لكن دقيق ألنظر يقضي بشمول ألقاعدة لكلتا ألصورتين، و جريانها في 

مثل موثقة أبن بكير ألعمدي كالسهوي، أستنادأً أ لى أ طلاق  موأرد أحتمال ألترك
ء شكّ فيه ممّا قد  فر )عليه ألسلام( كلّ شيعن محمد بن مسلم عن أبي جع

نهّ دأل على عدم ألاعتناء با يّ شك تعلقّ بالشي (1)مضى فا مضه كما هو ء بعد  فا 
ألمضي عنه و ألتجاوز عن محلهّ و أ ن كان ألمشكوك فيه هو أحتمال ألترك 

 ألعمدي.
صورة و أ مّا ألتعليل ألمزبور فلا يستفاد منه أ كثر من عدم جريان ألقاعدة في 

لصحّة فيها مستندأً ألعلم بالغفلة و أنحفاظ صورة ألعمل، بحيث يكون أحتمال أ
، كما لو توضّا  بمائع معيّن و بعد ألفرأغ شكّ في أ طلاقه و أ لى مجرّد ألصدفة

ذأك أ ذكر مع حالته حين ألعمل، و لم يكن أ نأ ضافته، فانّ حالته ألفعلية مساوقة 
 ة حينئذ.أ و أ قرب أ لى ألحق، فلا تجري ألقاعد

و أ مّا ألاختصاص بالترك ألسهوي فلا يكاد يدلّ عليه ألتعليل بوجه، بل أ قصى 
يعاز أ لى ما يقتضيه طبع كلّ مكلفّ متصد   من   للامتثال ما يستفاد منه هو ألا 

ألالتفات حين ألعمل و أ نهّ لا يترك شيئاً من أ جزأئه، لكونه على خلاف ظاهر 
التفات و عدم ترك جزء سهوأً، فكذأ حاله. و كما أ نّ مقتضى طبعه هو أل

خلال ألعمدي بالا جزأء  مقتضى طبعه ألا وّلي عدم ترك جزء عمدأً و عدم ألا 
رة، فا نّ هذأ أ يضاً على خلاف ظاهر حاله كسابقه.  ألمتا خِّ

و بعبارة أخرى: ألتعليل ألمزبور ناظر أ لى أ خرأج صورة وأحدة عن أ طلاقات 
غفلة و أستناد أحتمال ألصحّة أ لى ألمصادفة أ دلةّ ألقاعدة، و هي صورة ألعلم بال

ألوأقعية، فتبقى ألصورتان ألا خيرتان و هما ألترك ألمستند أ لى أحتمال ألغفلة و 
طلاق ألا دلةّ، بعد أ ن كان كلّ  ألترك ألمستند أ لى أحتمال ألعمد مشمولتين لا 
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 منهما على خلاف ظاهر حال ألمصلِّي و ما يقتضيه طبعه ألا وّلي حسبما أ شرنا

 أ ليه.
نهّا غير بيِّنة و لا مبيّنة بعد أ ن  و منه تعرف ألجوأب عن دعوى ألانصرأف، فا 
طلاق مطابقاً لما هو ألمرتكز عند ألعقلاء من عدم ألاعتناء بالشك بعد  كان ألا 
ألتجاوز، و من غير فرق بين أحتمال ألترك سهوأً و عمدأً، و قد مرّ غير مرّة أ نّ 

بّدية صرفة، بل هي مجعولة على وفق ما تقتضيه قاعدة ألتجاوز ليست قاعدة تع
 .(1)ألسيرة ألعقلائية من عدم ألاعتناء بالشك ألمزبور ألشامل لكلتا ألصورتين

وهو لم يتعرض لفرض كون ألخلل ألمحتمل ناشئا عن ألجهل، ولكن ظاهر 
كلامه من أ ن ألمستفاد من ألتعليل ليس ألا أخرأج صورة ألعلم بالغفلة حال 

زأمه بجريان ألقاعدة فيه أيضا، بل هو أولى بشمول أطلاق دليلها من ألعمل ألت
فرض أحتمال ألعمد، لعدم وجه لدعوى أنصرأف لدليلها عنه، بعد شيوعه 

 وتعارفه.
هو ألصحيح، فان ألتعليل بالا ذكرية ليس ظاهرأ في أكثر من دخلها في هذأ و

"ألرجل يشك بعد ما أجرأء ألقاعدة في ألمورد ألمتعارف من سؤأل ألسائل 
يتوضا " من كون أحتمال ألخلل ناشئا من ألغفلة، وليس ظاهرأ في ألعلية 

 ألمنحصرة لجريان ألقاعدة في جميع ألموأرد.
أن قلت: أن ظاهر تعليل ألحكم بشيء هو كونه علة منحصرة، ولذأ يرى 
ألعرف كون خطاب "لا تا كل ألرمان لا نه حامض" مخصصا لخطاب "لا تاكل 

، بينما أ نه لو لم تكن ألعلة منحصرة فلعله توجد علة أ خرى لحرمة أكل ألرمان"
ألرمان غير ألحامض مطلقا أو مع أقترأنه بخصوصية أ خرى ككونه أبيض، ولذأ 

 أشتهر أ ن ألعلة تخصص.
قلت: أن كان قد بيّن ألحكم ألمطلق أولا ثم ذكر له علة كمثال ألرمان 

ي ألمقام أ ن ألامام )عليه ألسلام( فالانصاف تمامية ما ذكر، لكن ألمفروض ف
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ذكر في ألجوأب أ نه حين يتوضا  أذكر، من دون أ ن يبيِّن حكمه بصرأحة، فلعل 
وجه ذكره حمل ألسؤأل على ما هو ألمتعارف في مثله من كون منشا  ألشك هو 

 أحتمال ألعلة حال ألوضوء.
أ ن وهو  ،ذكر ألسيد ألامام "قده" كلاما حول أحتمال ألترك ألعمدي`وقد

سوق ألروأيات هو أختصاص ألقاعدة بصورة أحتمال ألترك ألسهوي لا ألعمدي، 
برأء  نعم أحتمال ألترك ألعمدي مما لا يعتنى به ألعقلاء، فان ألعاقل ألمريد لا 
ألذّمّة لا يترك ما يعتبر في ألما مور به عمدأ مع ألعلم با ن تركه موجب للبطلان 

وصيات حكما و موضوعا ممتنع بل ألترك عمدأ منه مع ألتوجه بكل ألخص
 .(1)عادة

ألترك ألعمدي لمن كان  عض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" با نفاورد عليه ب
بصدد ألامتثال ليس بمستحيل، فقد يسمع ألمصلي خبرأ مدهشا فيقصد قطع 
صلاته قبل ركوعه مثلا، ثم يعود ألى ألصلاة ويحتمل أ نه أستمر في ألصلاة من 

ن جهة أ خرى لو كان بناء ألعقلاء على عدم ألاعتناء ، ومدون أتيان بالركوع
فلا وجه لانكار أطلاق روأيات ألقاعدة عنه بعد عدم  ،باحتمال ألترك ألعمدي
 .(2)كونه خلاف ألمرتكز

أقول: ألاولى في ألجوأب أ ن يقال أن ألمرأد من ألعمد ما يعم مخالفة 
ل ألامر ألوجدأني ألحجة، وترك ما قامت ألحجة على وجوبه مع ألتصدي لامتثا

بالصلاة في ألجملة ليس نادرأ بحد ينصرف عنه ألاطلاق، ودعوى ألسيد ألامام 
أنصرأف ألاطلاقات عن فرض أحتمال ألخلل ألعمدي لاستظهار أنصرأف 
ألسؤأل وألجوأب عن هذأ ألفرض لا يتم في مثل قوله "كل ما شككت فيه مما 

 قد مضى فا مضه كما هو".
ألمدهش بعنوأن مصدأق أحتمال ألترك ألعمدي ليس نعم ذكر مثال ألخبر 
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، فانه كيف يترك ألمصلي ألركوع بعد عوده ألى ألصلاة، مع ألتفاته ألى بتامّ 

 عدم ألاتيان به قبل ذلك.
هذأ وقد أستثنى "دأم ظله" عن شمول دليل قاعدة ألفرأغ وألتجاوز لاحتمال 

ألجزء أو جزئية ألمانع، فان ألخلل ألناشيء عن ألجهل، ما أذأ كان معتقدأ مانعية 
ألتعبد بصحة ألعمل في هذأ ألفرض خلاف ألمرتكز ألعقلائي، وخلاف أطلاق 
قوله في موثقة بكير "هو حين يتوضا  أذكر" حين أن مقتضى ألاذكرية حال 
ألعمل تركه للجزء ألذي يعتقد مانعيته وأتيانه للمانع ألذي يعتقد جزئيته، نعم 

لموثقة في مقام ألاستفتاء، فينصرف عن هذأ ألفرض بناء على كون ألسائل في أ
باعتبار كونه فرضا غير متعارف، ولكن ألظاهر كونه في مقام ألتعلم وألا لم يعبر 

 .(1)با ن ألرجل يشك، بل كان يقول "شككت"
أقول: ألانصاف تمامية ما ذكره من دعوى أنصرأف دليل قاعدة ألفرأغ 

ألذي يعتقد بمانعيته أو ترك ألمانع  وألتجاوز عن فرض ألشك في أتيان ألجزء
ألذي يعتقد جزئيته، حتى مع غمض ألعين عن ألتعليل بالا ذكرية، ولكن لا وجه 
لدعوى كون مقتضى أطلاق قوله "هو حين يتوضا  أذكر" ألحكم ببطلان عمله، 
فان ألظاهر منه كونه بصدد تصحيح ألعمل، لا أبطاله، فتصل ألنوبة ألى 

بالمانع، فيثبت صحة ألعمل، وألى أستصحاب عدم أستصحاب عدم ألاتيان 
ألاتيان بالجزء، فيثبت ألبطلان، نعم لو كان ألشك بعد خروج ألوقت فحيث لا 
يثبت ذلك عنوأن ألفوت ألذي هو موضوع وجوب ألقضاء فتجري ألبرأءة عن 

 وجوب ألقضاء.
 جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب -8

أذأ شك في تحقق شرط ألعمل ألمركب بعد ألفرأغ منه فلا ثامنة: الجهة ال
أشكال في جريان قاعدة ألفرأغ، أنما ألكلام فيما أذأ شك فيه في أثناء ألعمل 
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ألمركب، كما لو شك في ألوضوء للصلاة أ ثناء ألصلاة، فتارة يكون شرطا 

شرعي متقدما، وهو ما أعتبر تحققه قبل ألعمل، فيكون محله حسب ألجعل أل
مقدماً على ألمشروط، كالاقامة بناء على كونها شرطا لصحة ألصلاة، وقد 
يكون شرطا مقارنا، هو أستقبال ألقبلة في ألصلاة، وقد يكون ألشرط متا خرأ، 

 كاشترأط صحة صوم ألمستحاضة بالغسل بعد غروب ذلك أليوم.
بر ومن جهة أ خرى تارة يكون ألشرط شرط ألمركب كالصلاة، بمعنى أ نه أعت

تحققه من أول ألمركب ألى أ خره حتى في ألا كوأن ألمتخللة، كاستقبال ألقبلة، 
وألطهارة من ألحدث، وقد يكون شرط ألا جزأء، بمعنى أ نه أعتبر تحققه حال 

ل له وجود ألا جزأء فقط، و لم يعتبر وجوده في ألا كوأن ألمتخللة، ويمثَّ 
ألمرأد منها قصد ألقربة أ و قصد بالاستقرأر في ألصلاة، و كذأ ألنية سوأء كان 

 عنوأن ألعمل من ألوضوء وألصلاة ونحوهما.
فقد أدعى ألسيد ألخوئي "قده" جريان قاعدة ألتجاوز في ألشك في أثناء 
ألمركب في تحقق ألشرط ألمتقدم قبله، أ ذ مع كون ألشك بعد تجاوز ألمحل 

في غيره  ء و دخلت يكون مشمولا لقوله )عليه ألسلام( "أ ذأ خرجت من شي
ء" فلا فرق بين ألشرط و ألجزء في هذه ألجهة، بل ألجزء  فشكك ليس بشي

أ يضا شرط، بمعنى أ ن كل جزء شرط لصحة ألا جزأء ألا خر كما هو معنى 
 ألوأجب ألارتباطي.

ولا يخفى أ ن ألمثال ألوأضح للشرط ألمتقدم هو ألظهر بالنسبة ألى صلاة 
ألغسلات وألمسحات شرطا فيها، لا  ألعصر، أو ألوضوء للصلاة، بناء كون نفس

ألطهارة ألمتحصلة منها، لكنه ذكر في ألمثال ألاول أي ألشك في أثناء صلاة 
ألعصر في ألاتيان بالظهر قبلها أ نه لا تجري قاعدة ألتجاوز، لما ذكره ألشيخ 
ألاعظم "قده" من أ ن ألترتيب بين ألظهر و ألعصر ذُكري، و ألمفروض في ألمقام 

تقديم ألعصر على ألظهر غفلة، فلا يكون ألعصر مشروطاً بتقدم  هو ألشك في
ألظهر عليه في هذأ ألحال، فلا يكون ألشك في ألظهر حينئذ من ألشك في 
تيان  ألشرط ألمتقدم ليكون بعد تجاوز ألمحل، فلابد من ألاعتناء بالشك و ألا 

تيان به على ما ذكر  ناه سابقاً.بالظهر، لقاعدة ألاشتغال، أ و لاستصحاب عدم ألا 
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مضافا ألى أ نه على فرض تسليم كون ألترتيب بينهما وأقعيا كما أختاره 
صاحب ألعروة، فمع ذلك ليس محل صلاة ألظهر بلحاظ وجوبها ألنفسي قبل 
ألعصر، لعدم أشترأط صلاة ألظهر بوقوع ألعصر بعدها وأنما شرط صلاة ألعصر 

ي ألعصر فلم يتجاوز محل وقوع ألظهر قبلها، فلو شك في ألظهر بعد ألدخول ف
أمتثال ألامر ألنفسي بالظهر، وبعد ذلك لا مجال لجريان قاعدة ألتجاوز بلحاظ 
كون ألظهر شرطا متقدما على صلاة ألعصر، أ ذ يكون مفاد قاعدة ألتجاوز هو 
تيان  ألحكم بصحة ألعصر، مع أ نه لا يمكن ألحكم بها مع ألتعبد بعدم ألا 

ب، للروأيات ألدألة على لزوم ألاتيان بالظهر قبل بالظهر للاشتغال أ و ألاستصحا
ألعصر، نعم بعد ألالتزأم بعدم جريان قاعدة ألتجاوز تصل ألنوبة أ لى قاعدة 
 ألعدول، فيعدل أ لى ألظهر و يا تي بالعصر بعده لصحيحة زرأرة ألدألة على ذلك.
زأ وأ ما ألشرط ألمقارن فحكمه أ نه أن كان حين ألالتفات في أثناء ألعمل محر

لتحققه فعلا كما لو كان مستقبل ألقبلة فعلا، ويشك في تحققه قبل ذلك 
فتجري قاعدة ألفرأغ في ألا جزأء ألسابقة، وأن كان شاكاّ فعلا فلابد من 
أستئناف ألعمل، لكون ألشكّ في ألمحل، فتجري قاعدة ألاشتغال، ألا أذأ كان 

ألشك قبل دخوله  ألشرط شرطا للا جزأء، وقد فرغ من ألجزء ألسابق وعرض له
في ألجزء أللاحق، با ن كان في ألا كوأن ألمتخللة، فتجري قاعدة ألفرأغ بالنسبة 
ألى ألا جزأء ألسابقة وعليه أحرأز تحقق ألشرط للا جزأء أللاحقة، مثال ذلك ما 

ه في تحقق ألنية بالنسبة أ لى شكَّ  أذأ شك في ألنية، فيحكم بصحة ألصلاة، فانّ 
د ألنية، و في يجدِّ قاعدة ألفرأغ، و في ألاجزأء أللاحقة ألاجزأء ألسابقة مورد ل

ألنية غير محرزة، أ لا أنها غير معتبرة فيها، بخلاف   ألا كوأن ألمتخللة و أن كانت
ما أ ذأ كان ألشرط ألمشكوك فيه شرطاً للمجموع كالاستقبال، فلا تجري فيه 

ه حتى في ألا كوأن قاعدة ألفرأغ، أ ذ هو شاكّ في تحقق ألاستقبال فعلا مع أعتبار
 ألمتخللة.

و تبينّ بما ذكرناه حكم ألشكّ في ألطهارة من ألحدث في أ ثناء ألصلاة، فانه 
أذأ شكّ في أثناء ألصلاة فلا مجال لجريان قاعدة ألفرأغ، لكونها شرطا مقارنا 
للصلاة لا لا جزأءها فقط، وما هو شرط للصلاة هو ألطهارة حال ألصلاة أي 
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 للوضوء حال ألصلاة، وهو شرط مقارن.ألبقاء ألاعتباري 

في تحقق   و قد يتوهم أ ن ألشكّ في أقترأن ألصلاة بالطهارة مسبَّب عن ألشكّ 
ألغسلات و ألمسحات قبل ألصلاة، و حيث أن محل ألغسلات و ألمسحات 
مقدم على ألصلاة بحسب ألجعل ألشرعي، يكون ألشك في تحققها قبل 

بذلك يرتفع ألشك في أقترأن ألصلاة بالطهارة. ألصلاة موردأً لقاعدة ألتجاوز، و
فان أقترأنها بالطهارة من ألا ثار ألشرعية لتحقق ألغسل و ألمسح، فيحكم بصحة 

 ألصلاة.
و فيه أ نه ليس محل ألغسلات وألمسحات بحسب ألجعل ألشرعي قبل 
ألصلاة، فان ألمعتبر شرعاً هو تقارن ألصلاة مع ألطهارة، و أ ما وجوب تحصيلها 

ألشروع في ألصلاة، فهو عقلي بمعنى عدم تحقق أقترأن جميع أجزأء  قبل
 .(1)ألصلاة بالطهارة، أ لا مع تحصيلها قبل ألشروع في ألصلاة

أقول: كان ينبغي ذكر حكم ألشرط ألمتا خر كغسل ألمستحاضة بعد غروب 
أليوم ألذي صامت فيه، فانه لو شكت بعد ألغروب في أغتسالها فلا تجري 

وز مادأم وقت ألغسل باقيا لا ن محل ألقيد وهو ألغسل ومحل تقيد قاعدة ألتجا
 ألصوم به باقٍ فيكون ألشك قبل خروج ألمحل.

 وكيف كان فتوجد عدة ملاحظات على كلامه:
له ألشرعي أن ما ذكره في ألشرط ألمتقدم من أ ن مح الملاحظة الأولى:
وألتجاوز من أ ن  منافٍ لما مرّ منه في أول قاعدة ألفرأغسابق على ألمشروط، 

متعلق ألامر ألضمني هو تقيد ألوأجب به، ولذأ لو شك بعد ألصلاة في ألوضوء 
لها فقاعدة ألتجاوز لا تثبت ذأت ألوضوء وأنما تثبت تقيد ألصلاة به، فانه بناء 
عليه يكون ألوأجب هو تقيد صلاة ألعصر مثلا بسبق صلاة ألظهر، ومادأم في 

 باقيا، فلا مجال لجريان قاعدة ألتجاوز فيه. أثناء ألعصر يكون محل ألتقيد
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أن ما ذكره حول ألشك في أثناء صلاة ألعصر في ألاتيان  الملاحظة الثانية:

بالظهر قبلها، غير متجه، فانه لو سلم جريان قاعدة ألتجاوز في ألشرط ألمتقدم 
أذأ شك فيه بعد ألدخول في ألمشروط كانت نتيجته أتمام ألعصر ثم ألاتيان 

 ظهر بعده، ولا يتم ألوجهان أللذأن ذكرهما لعدم جريانها.لبا
وهو عدم ثبوت ألترتيب بين ألظهر وألعصر في هذه ألصلاة  :أ ما ألوجه ألاول 

ألتي لو قدم فيها ألعصر على ألظهر فقد قدمها عليها سهوأ فان كانت نكتته 
ثناء جريان حديث لا تعاد، ففيه أ نه يرى أشترأط جريان حديث لا تعاد في أ

ألصلاة بعدم أستمرأر ألخلل حال ألالتفات، ولذأ ذكر أ نه لو ألتفت بعد ركوع 
ألركعة ألرأبعة من ألعشاء أ نه لم يا ت بالمغرب قبله حكم ببطلان صلاته، لعدم 
جريان حديث لا تعاد في حقه بعد ما كان أستمرأره في ألصلاة بعد ذلك مع 

 ألالتفات بالخلل.
ول من صلاة ألعصر ألى صلاة ألظهر أذأ تذكر في خبار ألعدوأن كان منشا ه أ  

ألا ثناء أ نه لم يصل ألظهر قبلها، بدعوى أن ألكاشف عن عدم تجاوز ألمحل 
ألشرعي للظهر في هذأ ألحال أ نه لو تذكر أ نه لم يا ت بها جعل ألصلاة ألتي بيده 

فمضافا ألى عدم تا تى هذأ ألوجه في فرض ألشك في ألاتيان بالمغرب -ظهرأ، 
أ ن ظاهر قوله "أذأ خرجت من  -ألدخول في ركوع ألركعة ألرأبعة من ألعشاء بعد

شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" هو ألخروج عن ألمحل ألشرعي 
للمشكوك حسب ألحكم ألاولي مع قطع ألنظر عن ألحكم بلحاظ ألحالات 
ألثانوية كالنسيان، ويؤيده ما ورد في صحيحة زرأرة من قوله "رجل شك في 

لقرأءة وقد ركع قال يمضي" حيث يقال أنه في حال نسيان ألقرأءة لا يكون أ
ألركوع مشروطا شرعا بسبق ألقرأءة، بمقتضى حديث لا تعاد، فيدل على أ ن 
للملحوظ فيه كون ألركوع مشروطا شرعا بسبقها في حال ألذُكر، وكذأ ما ورد 

ما قام فليمض"، في موثقة أسماعيل بن جابر من قوله "أن شك في ألسجود بعد 
فانه يشمل ما لو شك في ألسجدة ألوأحدة، بعد ما ركع، مع أ نه لو تذكر أ نه 

 نسيها فيا تي بها بعد ألصلاة.
وأ ما ألوجه ألثاني ففيه أ نه أذأ جرت قاعدة ألتجاوز في ألظهر من حيث وجوبها 
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ألغيري فمعناه أحرأز صحة صلاة ألعصر به، فلماذأ لا يتمها عصرأ، ودعوى أ ن 

تصحاب عدم ألاتيان بالظهر ينقح موضوع وجوب ألعدول ففيه أ ن قاعدة أس
ألتجاوز حاكمة على ألاستصحاب، نعم لا يكفي ذلك لاثبات أمتثال ألامر 

 ألنفسي بالظهر، فيا تي بها بعد ألعصر.
بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" في تعليقته على ولعل هذأ هو ألسر فيما ذكره 

حب ألعروة با نه أذأ شك في أثناء ألعصر في أ نه أتى ألعروة، )حينما أ فتى صا
بالظهر أم لا بنى على عدم ألاتيان وعدل أليه أن كان في ألوقت ألمشترك، نعم 
ن لو كان في ألوقت ألمختص بالعصر يمكن ألبناء على ألاتيان باعتبار كونه م

 "بنى على عدم ألاتيان" ماصاحب ألعروة  ألشك بعد ألوقت( فعلقّ على قول
 .(1)نصه: ولكن يتمها عصرأ وبا تي بالظهر بعدها على ألا ظهر

وهو متين بناء على كفاية ألدخول في ألمشروط في جريان قاعدة ألتجاوز في 
ألظهر شرطا للدخول في صلاة ألشرط ألمتقدم، أو بناء على كون سبق صلاة 

دون جميع أجزأءها ولكنه أي شرطا لا ول صلاة ألعصر،  ،فحسب ألعصر
 ألظاهر.خلاف 

قال: قال زرأرة عن وأ ما ما روي في مستطرفات ألسرأئر عن كتاب حريز،  
أ بي جعفر )عليه ألسلام( فا ذأ جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على أليقين و 
يقضي ألحائل و ألشك جميعا فا ن شك في ألظهر فيما بينه و بين أ ن يصلي 

مضت أ لا أ ن يستيقن  ألعصر قضاها و أ ن دخله ألشك بعد أ ن يصلي ألعصر فقد
لا ن ألعصر حائل فيما بينه و بين ألظهر فلا يدع ألحائل لما كان من ألشك أ لا 

 .(2)بيقين
فلا يظهر منها أكثر من عدم ألاعتناء بالشك في ألاتيان بالظهر بعد ألفرأغ من 
صلاة ألعصر، ودعوى أ ن أطلاقها يشمل ما لو شك في ألظهر بعد ما دخل في 
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أ نه شك فيه بعد أ ن يصلي ألعصر لا ن ألعصر حائل، وأ نه ألعصر، حيث يصدق 

لايدع ألحائل بسبب ألشك، غير وأضحة، أذ من ألمحتمل كون ألمرأد منه أ ن 
ألعصر بتمامه حائل، فلو شك في ألظهر بعد ألفرأغ من ألعصر فلا يدعه أي لا 

كما كان يصنعه في فرض أليقين -يحكم ببطلانه فيا تي بالظهر ثم يعيد ألعصر 
ففتوى بعض ألا جلاء بعدم  -بعدم أتيان ألظهر حسب ما أفيد في صدر ألروأية

 .ألوجه ألاعتناء بالشك في أ ثناء صلاة ألعصر في ألاتيان بصلاة ألظهر غير ظاهرة
وقد ذكر ألسيد ألامام "قده" أ ن هذه ألروأية معارضة بالعموم من وجه، مع 

( متى أستيقنت أ و شككت صحيحة زرأرة و ألفضيل عن أ بي جعفر )عليه ألسلام
، (1)في وقت فريضة أ نك لم تصلها أ و في وقت فوتها أ نك لم تصلها صليتها...

 .(2)ومورد أجتماعهما ألشك في ألظهر بعد ألعصر وقبل خروج ألوقت
وفيه أ ن روأية حريز أ بية عن ألتقييد بما بعد خروج ألوقت، لا نه يوجب ألغاء 

 ألعصر حائلا.عنوأن ألشك بعد ما يصلي ألعصر وكون 
نعم صدر ألروأية حيث يدل على أ نه أن أستيقن بعد ألعصر نسيان ألظهر يعيد 
ألعصر بعد ألظهر فهو معارض مع صحيحة زرأرة ألدألة على أ نه أن نسيت ألظهر 
فصليت ألعصر فذكرت وأنت في ألعصر أو بعد فرأغك منها فانوها ألاولى، فانما 

ليت ألعشاء ألا خرة و نسيت ألمغرب هي أربع مكان أربع... وأ ن كنت قد ص
، فان تم سندها، فيتعارضان فيكون ألمرجع عموم حديث (3)فقم فصل ألمغرب

لا تعاد ألمقتضي لصحة صلاة ألعصر، فيا تي بالظهر، من دون أ ن يحتسب 
ألصلاة ألتي أتى بها بعنوأن ألعصر ظهرأ، وقد يستشكل حينئذ على ألاعتماد 

ألاعتناء بالشك في صلاة ألظهر بعد أ ن يصلي  على ذيل ألروأية للحكم بعدم
 .مستقلا عن صدرهاألروأية ذيل ألعصر، بعد عدم كون مضمون 
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وأ ما ما في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز من أحتمال كون ألذيل فتوى حريز،  

أن سياق ألتعبير فيه وعدم ورودها في كتب ألحديث يصلح أ ن يكون قرينة على 
توجد أية قرينة على كون ألذيل فتوى حريز أو زرأرة، وليس ، وفيه أ نه لا (1)ذلك

فيه تعبير غير متعارف في ألروأيات، ولو تم هذأ ألاشكال لسرى ألاشكال ألى 
كثير من ألروأيات. كما أ ن عدم ورودها صدرأ وذبلا لا يكشف عن ذلك، فكم 

في من روأية لم يروها ألشيخ ألطوسي في كتاب ألتهذيب وألاستبصار وروأها 
كتاب ألغيبة وغيره، وهذأ توقيع أسحاق بن يعقوب ألذي يكون ألكليني وأسطة 

 في نقله لم ينقله بنفسه في ألكافي.
فالمهم هو ألكلام في سند ألروأية، فقد أشكل عليه بجهالة سند أبن أدريس 

أن أبن أدريس موجود في طريق  اولأ:ألى كتاب حريز ولكن يمكن ألجوأب عنه 
رين عنه ألى ألشيخ ألطوسي لروأية جميع ما روأه ألشيخ ألطوسي ألعلماء ألمتا خ

أو ذكر طرقه أليه في ألفهرست أصحاب فذكر ألشهيد ألثاني في أجازته لوألد 
ألشيخ ألبهائي طريقه ألى أبن أدريس عن ألحسين بن رطبة )قال عنه ألشيخ 
ن منتجب ألدين في فهرسته فقيه صالح( عن أ بي علي أبن ألشيخ ألطوسي ع

وألده، فروى عنه جميع ألمصنفات ألتي أشتمل عليها كتاب فهرست أ سماء 
 .(2)ألمصنفين و جميع كتبهم و روأياتهم بالطرق ألتي له أ ليهم

 .(3)وقد نقل أ ن ألسيد ألخوئي "قده" لما سمع هذأ ألبيان أستحسنه 
با ن طرق ألقدماء ألى كتب ألاصحاب لم تكن ألى نسخها وتفاصيلها  وثانيا:

كانت تشريفية، وأن كانوأ يعبرون با نه أخبرنا بكتبه وروأياته، ويشهد له ما بل 
قاله ألصدوق في كتاب كمال ألدين: و أخبرنى أبو محمد ألحسن بن محمد 
بن يحيى بن ... فيما أجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه، و صحّ عندي هذأ 
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حاق ... أنهّ ألحديث بروأية ألشريف أبى عبد ألله محمد بن ألحسن بن أس

 .(1)قال: حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة
نعم قد يقال أن أبن أدريس لم يكن من أهل خبرة تشخيص ألكتب وألنسخ 
ألصحيحة عن غيرها حيث صدر منه أ خطاء وأضحة، كما أستطرف من كتاب 
أبان وقال أبان بن تغلب صاحب ألباقر وألصادق )عليهما ألسلام( وبدء بقوله 

ال أ بان قال حدثني ألقاسم بن عروة عن عبيد بن زرأرة قال قلت لا بي وقال: ق
عبد ألله...، ثم ذكر روأيات عنه بوأسطتين أو ثلاث وسائط أو أربع وسائط ألى 

منها روأيته عن محمد بن عبد ألله بن زرأرة عن  )عليه ألسلام( أبي عبد ألله
عن أبي عبد ألله محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبن أبي يعفور 

عن  -)عليه ألسلام(  ألذي هو من أصحاب ألرضا-وكذأ روأيته عن صفوأن 
ومنها روأيته عن هارون بن  )عليه ألسلام( يعقوب بن شعيب عن أبي عبد ألله

ومنها روأيته عن  )عليه ألسلام( عن أبي عبد ألله مسلم عن مسعدة بن صدقة
نهاية أستطرأفه عن كتاب أبان قال  وفي )عليه ألسلام( معمر بن خلاد عن ألرضا

تمت ألا حاديث ألمنتزعة من كتاب أبان بن تغلب وكان جليل ألقدر عند 
 .(2)ألا ئمة

وأحتمل بعض ألاجلاء أنه كتاب أبان بن محمد ألبجلي أبن أخت صفوأن، 
 وأحتمل بعضهم كونه كتاب أبن فضال.

موسى  وقد أستطرف من كتاب أحمد بن محمد ألسياري وقال أنه صاحب
بن جعفر وألرضا )عليهما ألسلام( مع أ نه من أصحاب ألامام ألهادي وألعسكري 

 كما ذكر ألشيخ في رجاله.
، مع أ نه (3)وذکر أ ن أسم أبن مسكان ألحسن و هو أبن أ خي جابر ألجعفي
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خطا  وأضح، فان أبن مسكان معروف ومن أصحاب ألاجماع، وأسمه عبد ألله 

 بن مسكان.
أستطرفناه من كتاب قرب ألاسناد تصنيف محمد بن عبد وقال أيضا: ومما 

، مع أ ن مصنف قرب ألاسناد هو عبد ألله بن جعفر (1)ألله بن جعفر ألحميري
 ألحميري، لا أبنه.

فيقال با ن من يصدر منه هذه ألا خطاء ألوأضحة لا يكون موثوقا به في  
 تشخيصه في هذه ألشؤون فضلا عن أفادة كلامه للوثوق.

ألشيخ منتجب ألدين في فهرسته: شاهدته بالحلة، و قال شيخنا وقد ذكر 
سديد ألدين محمود ألحمصي رفع ألله درجته: هو مخلط لا يعتمد على 

 تصنيفه.
أقول: أ ما خطا ه في توصيف ألسياري فليس بمهم لا ن هذأ ألمقدأر عادي، 
وكم لغيره من نظير، وهذأ عمار ألساباطي ألذي هو ثقة لكن ورد في صحيحة 

 -أ ن عمار ألساباطي)عليه ألسلام(  محمد بن مسلم قال: قلت لا بي عبد ألله
قال و ما هي قلت روى أ ن ألسنة فريضة فقال أ ين يذهب أ ين   روى عنك روأية

يذهب ليس هكذأ حدثته أ نما قلت له من صلى فا قبل على صلاته لم يحدث 
ما رفع نصفها أ و ربعها نفسه فيها أ و لم يسه فيها أ قبل ألله عليه ما أ قبل عليها فرب

 .(2)أ و ثلثها أ و خمسها و أ نما أ مرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من ألمكتوبة
وهذأ شيخ ألطائفة ألشيخ ألطوسي "ره" صدر منه بعض ألكلمات مما ينبغي 
صدوره منه فقد ذكر في ألمبسوط "متى بلغ ألغلام أو ألجارية خمسة عشرة سنة 

، مع أ نه (3)...هذأ ما يشترك فيه ألغلام وألجاريةفقد بلغ سوأء أنزل أو لم ينزل
صرح في كتاب ألخلاف بالاجماع على أ ن بلوغ ألمرأ ة مضي تسع سنين، 
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 وذكر نحو ذلك في بقية موأضع ألمبسوط.

هذأ و قد ترجمه أبن دأود ألحلي في ألقسم ألثاني ألمختص بالمجروحین 
الحلة متقنا للعلوم، كثير وألمجهولین من رجاله ، وقال أنه كان شيخ ألفقهاء ب

، ولعل جرحه هو (1)ألتصانيف، لكنه أ عرض عن أ خبار أ هل ألبيت ع بالكلية
لا جل ما ذكره من أعرأضه عن ألروأيات بالكلية وليس كذلك وأنما هو لا يعتمد 

 على أ خبار ألا حاد كالسيد ألمرتضى، وألمهم أ نه شهد باتقانه في ألعلوم.
ألمتبحرين: و قد أ ثنى عليه علماؤنا ألمتا خرون، و قال ألشيخ ألحر في تذكرة  

 و أعتمدوأ على كتابه، و على ما روأه في أ خره من كتب ألمتقدمين و أ صولهم.
ده" على ما نقل عن ألشيخ محمود ألحمصي ألسيد ألخوئي "قونعم ما علقّ 

نه صحيح من جهة و باطل فقال: أمن أ نه كان مخلطا، لا يعتمد على تصنيفه، 
أ ما أ نه مخلط في ألجملة فمما لا شك فيه، ولكن قوله لا يعتمد على من جهة، 

تصنيفه غير صحيح، و ذلك فا ن ألرجل من أ كابر ألعلماء و محققيهم، فلا مانع 
 .(2)من ألاعتماد على تصنيفه في غير ما ثبت فيه خلافه

نعم صدر ألروأية حيث يدل على أ نه أن أستيقن بعد ألعصر نسيان ألظهر يعيد 
ر بعد ألظهر فهو معارض مع صحيحة زرأرة ألدألة على أ نه أن نسيت ألظهر ألعص

فصليت ألعصر فذكرت وأنت في ألعصر أو بعد فرأغك منها فانوها ألاولى، فانما 
هي أربع مكان أربع... وأ ن كنت قد صليت ألعشاء ألا خرة و نسيت ألمغرب 

يل ألروأية ، وقد يستشكل حينئذ على ألاعتماد على ذ(3)فقم فصل ألمغرب
للحكم بعدم ألاعتناء بالشك في صلاة ألظهر بعد أ ن يصلي ألعصر، بعد عدم 

 .ذيل ألروأية مستقلا عن صدرهاكون مضمون 
أ ن ما ذكره من كون ألطهارة شرطا مقارنا للصلاة، فلم  الملاحظة الثالثة:
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يكن مقصوده أ ن ألطهارة مسببة عن ألوضوء، فانه صرحّ في مجالات مختلفة 
بخلافه، وأ ن ألشرط هو ألوضوء، وأنما مقصوده أ ن ألشرط بقاء ألوضوء حال 
 ألصلاة، فان ألوضوء له بقاء أعتباري بقرينة ما ورد من ألتعبير بنقض ألوضوء،

 وهذأ شرط مقارن.
لكن أشكاله أ نه لا يوجد حينئذ جوأب فني عن أشكال مثبتية ألبرأءة عن  

ألجزء أو ألشرط ألمشكوك في ألوضوء للحكم ألشارع ببقاء هذأ ألوضوء ألفاقد 
 لجزء أو ألشرط ألمشكوك.

وألظاهر كون شرط ألصلاة هو ألوضوء ألسابق مع عدم تخلل ناقض، فحينئذ  
في ألشرط ألمتقدم، فلابد من جريان قاعدة ألتجاوز فيه عند  لو تمّ ما ذكره

 ألشكّ فيه في أثناء ألصلاة.
وما عن ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن ألوضوء لما كان شرطا للصلاة فهذأ  

يعني أ نه شرط لجميع أجزأءها وألاكوأن ألمتخللة، ولم يتجاوز محل هذأ ألشرط 
أ ن ألوضوء شرط سابق على ألشروع في بلحاظ ألا جزأء أللاحقة للصلاة، ففيه 

ألصلاة وأن كان ألمشروط به ألا جزأء أللاحقة للصلاة أيضا، فبالشروع في 
ألصلاة يمضي محل ألشرط ألمتقدم، ألا أ ن يرجع ألاشكال ألى ما ذكرناه من 
أ ن ألوأجب شرعا هو تقيد ألصلاة بالوضوء، دون نفس ألوضوء، فمادأم لم يفرغ 

قيد باقٍ، وأ ما ذأت ألشرط فليس له محل شرعي متقدم من ألصلاة فمحل ألت
 على ألمشروط.

وألحاصل أ نه بناء على جريان قاعدة ألتجاوز في ألشرط ألمتقدم عند ألشك 
فيه بعد ألدخول في ألمشروط، فلا مانع من جريانها في ألشك في ألوضوء بعد 

تناء بالشك ألدخول في ألصلاة، ولعله لا جل ذلك أفتى بعض ألا جلاء بعدم ألاع
في ألوضوء بعد ألدخول في ألصلاة، بل ذكر أ ن تجديد ألوضوء للصلاة أللاحقة 

 مبني على ألاحتياط.
ما ذكره من ألتفصيل في ألشك في ألشرط ألمقارن أثناء  الملاحظة الرابعة:

ألمركب بين شرط ألمركب وشرط أ جزأءه، وأن كان تاما، لكن لا يختص 
لا جزأء بما أذأ طرء ألشك بعد ألفرأغ من جزء جريان قاعدة ألفرأغ في شرط أ
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 ،وأمكنه أعادته وقبل ألدخول في ألجزء ألذي بعده، بل لو كان في أثناء جزءٍ 

كما لو كان في أثناء ألقرأءة أو ألتشهد يتدأركه ولا أشكال، ومن هذأ ألقبيل ما 
نا للو شك بعد ألشوط ألرأبع من ألطوأف في أ نه هل توضا  للطوأف أ م لا، فلو ق

نه بعد ألشوط ألرأبع لا يكون ألطهارة من ألحدث شرطا في ألا نات ألمتخللة با  
 للطوأف أ ما مطلقا أو مع عدم ألحدث ألعمدي، فيقطع ألطوأف بمجرد ألشك

 .ويتوضا  ويستمر في طوأفه
 الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان

ارنا للا جزأء، وأ نه لو شك في ألنية ثم أن ما ذكره من كون ألنية شرطا مق
فتجري قاعدة ألفرأغ في ألا جزأء ألسابقة وينوي للا جزأء أللاحقة، فالظاهر أ ن 
مقصوده من ألنية قصد ألقربة وألاخلاص، دون قصد ألعنوأن، فقد ذكر بعد 
ذلك أ ن ألنية بمعنى قصد ألقربة حيث تكون من ألا مور ألمعتبرة في ألعبادأت 

شرأئط ألعقلية على ما ذكرناه في محله، فلو شك في تحققها شرعا، لا من أل
بعد ألفرأغ من ألعمل تجري قاعدة ألفرأغ بلا أ شكال، و كذأ لو شك في أ ثناء 
تيان بالاجزأء ألسابقة، تجري قاعدة ألفرأغ أ يضا و  ألعمل في تحققها حين ألا 

 يحكم بصحة ألاجزأء ألسابقة.
ث أنها من ألا مور ألمعتبرة عقلا، لتوقف و أ ما ألنية بمعنى قصد ألعنوأن، فحي

صدق عنوأن ألما مور به على قصده، فلو شك بعد ألفرأغ من ذأت ألعمل في أ نه 
أ تى به بقصد عنوأن ألما مور به أ م لا؟ كما أ ذأ أ تى بركعتين من ألصلاة ثم شك 
 بعد ألفرأغ في أ نه أ تى بهما بعنوأن صلاة ألصبح مثلاً أ و أ تى بهما للتمرين مثلاً،
فلا مجال لجريان قاعدة ألفرأغ، أ ذ ألشك في قصد ألعنوأن شك في وجود 
ألما مور به، لعدم تحقق عنوأن ألصلاة أ لا بالقصد فلابدّ من ألاعتناء بالشك و 

تيان بالما مور به، لقاعدة ألاشتغال.  ألا 
نعم لو كان شكه في قصد ألعنوأن في أثناء ألصلاة وكان محرزأً لقصد 

ألذي هو مشغول به فعلاً، و أنما شك في قصد ألعنوأن ألعنوأن في ألجزء 
بالنسبة أ لى ألاجزأء ألسابقة، كما أ ذأ علم با نه قصد عنوأن ألصلاة في ألركوع 
مع ألشك في قصد ألعنوأن بالنسبة أ لى ألقرأءة، فلا مانع من جريان قاعدة 
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ي ألوجود ألتجاوز بالنسبة أ لى ألاجزأء ألسابقة، لكون ألشك بالنسبة أ ليها شكا ف

 .(1)بعد ألدخول في ألغير، فيكون موردأً لقاعدة ألتجاوز
أقول: أ ما ألشك في ألنية فالظاهر تمامية ما ذكره من جريان قاعدة ألفرأغ 
فيه، سوأء كان شاكا في أصل قصد أمتثال ألامر، كما لو أحتمل أ نه أتى 

أذأ شك في بالصلاة بدأعي ألرياء، أو كان شاكا في أخلاصه في ألامتثال كما 
ألرياء ألذي يجتمع مع قصد أمتثال ألامر كالرياء في ألخصوصيات، ودعوى 
أشترأط جريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز باحرأز كونه بصدد ألامتثال، لا وجه له ألا 
أنصرأف ألقاعدة عما أذأ أحتمل عدم كونه بصدد ألاتيان بالما موربه ولو بدأعي 

ألثاني أستصحاب عدم ألرياء أيضا، بناء  أ خر غير قربي، هذأ ويجري في ألفرض
 على أ ن ألرياء مانع لا أ ن ألاخلاص شرط.

وأ ما ألشك في ألنية بمعنى قصد ألعنوأن، فمثاله ألمعروف ما أذأ شك في 
ألصلاة ألتي بيده أو فرغ منها أ نه نوأها ظهرأ أو عصرأ وقد صلى ألظهر قبل 

 ل:ذلك، ولابا س بتفصيل ألبحث في هذه ألمسا لة فنقو
رأغ، وأ خرى تارة يحاول تصحيح هذه ألصلاة ظاهرأ بقاعدة ألتجاوز أو ألف

 يحاول تصحيحها وأقعا.
يكون بالتمسك بقاعدة ألتجاوز لاثبات ألصحة ربما أ ما تصحيحها ظاهرأ ف

 ألظاهرية، وله تقريبان:
أجرأء قاعدة ألتجاوز في ألنية باعتبار أ ن محل نية كون  التقريب الأ ول:

ألصلاة عصرأ قبل ألدخول في ألصلاة، فلو دخل في ألصلاة وشك في أ نه هل 
 نوأها عصرأ أم لا فيكون من ألشك بعد تجاوز ألمحل، فتجري قاعدة ألتجاوز.

وقد أورد عليه ألمحقق ألعرأقي "قده" با ن أجرأء قاعدة ألتجاوز في ألنية لا 
 اولأ:يثبت ما هو أللازم وهو نشوء ألصلاة عن تلك ألنية، ويندفع هذأ ألايرأد 

                                                                        
 317ص 3 مصباح ألا صول ج - 1
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با نه أن كان لجريان  وثانيا:، ألنيةبا نه لا دليل على أعتبار نشوء ألصلاة عن تلك 

 ً لجريانها في نفس نشوء ألا جزأء ألسابقة عن ف ،قاعدة ألتجاوز في ألنية مجالا
 ألنية مجال أيضا.

وألمهم في ألايرأد على هذأ ألتقريب أ ن يقال: أن قصد كون ألصلاة عصرأ 
صلاة ألعصر، يا، باعتبار أ ن ألوأجب هو أتيان وليس وأجبا شرع عقليوأجب 

عى فالقصد دخيل في تحقق عنوأن صلاة ألعصر، لا أ نه وأجب شرعي، حتي يدّ 
 أ ن محله قبل ألشروع في ألصلاة، كي تجري بالنسبة أليه قاعدة ألتجاوز.

أ ن يقال با ن ألوأجب على ألمكلف بعد ما أ تى بصلاة  التقريب الثاني:
ألظهر هو أ ن يا تي بصلاةٍ، وأ ن تكون هذه ألصلاة صلاة عصر، فاذأ أ تى بتكبيرة 

حرأم ألتي هي ألجزء ألاول من ألصلاة، فيشك في أ نه ه ل أ تى بها وأجدة ألا 
للشرط، وهو كونها بعنوأن صلاة ألعصر، فتجري قاعدة ألتجاوز لاثبات أقترأنها 
بالشرط، فيكون نظير ما لو أتى بتكبيرة ألاحرأم وشك في أستقرأر جسده حالها، 

 فتجري قاعدة ألتجاوز لاثبات وجدأنها لشرط ألصحة.
لتكن صلاة عصر" : أ نه لو ورد في ألخطاب "أئت بصلاة واولأويرد عليه 

تيان بصلاة  فقد يتم هذأ ألتقريب، ولكنه ليس كذلك، فان ألوأجب هو ألا 
ألعصر، وعليه فاذأ أ تى بتكبيرة ألاحرأم لا بنية صلاة ألعصر فقد أخلّ بذأت 
ألعمل، أي ترك صلاة ألعصر لا أ نه أخلّ بشرط شرعي، وعليه فلايكون في 

وأنما يكون شاكاّ في أصل وجود ألمقام شاكاّ في شرط صحة تكبيرة ألاحرأم، 
 تكبيرة ألاحرأم من صلاة ألعصر، فلايقاس بالشك في ألاستقرأر.

أنه أخص من ألمدعى، أذ قد يكون شكه في أثناء ألجزء، كما لو  وثانيا:
كان في أثناء ألركوع، فيكون من ألشك في ألمحل، كالشك في ألطهارة في 

ألشرط، فاذأ كان ألجزء مما لا  أثناء ألصلاة، فلا تجري قاعدة ألتجاوز في
 يمكن تدأركه كالركوع لم يمكن تصحيح ألصلاة.

 ربما يكون تصحيح هذه ألصلاة ظاهرأ بالتمسك بقاعدة ألفرأغ، وتقريبه أ نو
هذأ ألمكلف قد صدر منه عمل، وهو تكبيرة ألاحرأم مثلا، وهو كان أن يقال: 

Comment [h1 :]ط بين بل هو خل
ألنية بمعنى قصد ألعنوأن وبين 
 ألنية بمعنى ألمحركية وألمنشا ية

Comment [h2 :] أن كان ألمقصود
أن كل شرط فهو وأجب عقلي، 
فلازمه عدم جريان قاعدة ألتجاوز 
في ألشروط وأن كان ألمقصود أن 
ألشارع لم يتدخل في هذه ألامور 

أوكله ألى ألعقل ... فهذأ و
ممنوع جدأ حيث أن ألشارع 
يمكنه ألغاء قصد ألعنوأن، فهو 
ألذي أوجب قصد ألعنوأن ولم 

يجعله مثل سائر ألوأجبات 
ألتوصلية أو ألتعبدية ألخالية عن 

 قصد ألعنوأن
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بها من باب ألاشتباه  بصدد أمتثال ألا مر، فلو أ خل بصحة ألعمل فانما أ خل

ألسلام( في موثقة بكير بن أعين  وألغفلة لا من باب ألعمد، فيشمله قوله )عليه
 "كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو".

 ويورد عليه أيرأدأن:
أنه أخص من ألمدعى، فانه أذأ كان قد طرء عليه ألشك في أثناء ألركوع  -1

ي ركوعه فلا يمكن تصحيح ألصلاة، نعم مثلا فحيث لا تجري قاعدة ألفرأغ ف
لو كان شكه بعد ألفرأغ من جزء وقبل ألدخول في جزء لاحق لا يمكن 

 تدأركه، أو كان بعد ألفرأغ من ألصلاة فلا يرد هذأ ألاشكال.
من أ نه يعتبر في جريان  -منهم ألسيد ألخوئي "قده"-ما ذكره جماعة  -2

محض ألشك في صحته وفساده، فاذأ قاعدة ألفرأغ أحرأز تحقق عنوأن ألعمل وت
كان ألشك في تحقق أصل عنوأن ألعمل فلا مجال لجريان ألقاعدة، مثلا أذأ 
كان ألمكلف بصدد أمتثال ألا مر، ولكنه لايدري هل رد سلام زيد أو سبهّ 
بتخيل أنه مما يجب سبّه، فلا مجال لجريان قاعدة ألفرأغ لاثبات أ نه رد 

عمل وهو صلاة ألعصر مشكوك، وليس ألشك في سلامه، وفي ألمقام عنوأن أل
صحته وفساده، فلا مجال فيه لجريان قاعدة ألفرأغ، لاثبات كونه صلاة عصر، 
نعم لو وجب ألاتيان بصلاة وكان شرط صحتها كونها عصرأ كان ألشك فيه 
كالشك في بقية ألشروط ألشرعية مجرى لقاعدة ألفرأغ، ولكنه ليس كذلك، 

طلان صلاته ولزمه ألاتيان بصلاة أ خرى بنية ألعصر، فلا ولا جل ذلك لو حكم بب
تى فرأغ عدم لزوم أعادة ألعمل ألذي أ  يقال أنه أعاد هذه ألصلاة، ومفاد قاعد أل

 في صحته. به وشكّ 
ن ألاشكال في ما ذكره بعض ألاعلام في كتاب قاعدة ألفرأغ ومن هنا تبيّ 

حرز، وأنما ألشك في وألتجاوز من أ ن عنوأن ذأت ألعمل هو ألصلاة وهذأ م
أتصافها بكونها عصرأ فلا مانع من جريان ألقاعدة فيه، أذ لا يصح قياسه بما أذأ 

 شك في تحقق ألعنوأن ألذأتي للعمل.
لكن يمكن ألنقاش في كبرى أعتبار أحرأز عنوأن ألعمل، فلو كان ألمكلف 
بصدد ألتطهير وشك في تحقق ما يكون مقوما لصدق ألغسل كعصر ألثوب 
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أو شك  -بناء على أعتباره في مفهوم ألغسل كما عليه ألسيد ألخوئي-تنجس ألم

في أزألة عين ألنجاسة، فالظاهر عدم مانع من ألتمسك بقوله "كلما شككت فيه 
مما قد مضى فا مضه كما هو" سوأء كان قوله أو "فا مضه كما هو" بمعنى 

يء، أو بمعنى أمضاءه وأرساله كما هو عليه خارجا من دون أعادة أو تدأرك ش
ألماء على شيء في مقام ألحكم عليه با نه كان كما ينبغي أ ن يكون، فان صب 

غي أ ن يكون بنحو أزألة عين ألنجاسة وأخرأج ألغسالة، ولو بالنظر نبتطهيره ي
ألعرفي ولو لم يكن شرطا شرعيا يل مقوما لعنوأن ألغسل، كما يشمله قوله )عليه 

"أذأ شككت في شيء من ألوضوء وقد دخلت ألسلام( في موثقة أبن أبي يعفور 
في غيره فشكك ليس بشيء، أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" بناء على 

 دلالته على قاعدة ألفرأغ با ن يكون ألضمير في "غيره" رأجعا ألى ألوضوء".
نعم لو كان يدور أمر ألعمل بين كونه أتيانا بالعمل ألما مور به أو بعمل مباين 

مثال ألشك في أ نه رد سلام زيد أو سبهّ، ففي هذأ ألفرض لا تجري له تماما، ك
قاعدة ألفرأغ، حيث أن ألمنصرف من دليل ألقاعدة هو فرض أحرأز ذأت 

 ألعمل.
وألامر في ألمقام أسهل، بعد كون عنوأن أصل ألعمل عرفا معلوما، وهو عنوأن 

لظهرية من ألصلاتية، وأنما يشك في عنوأن صلاة ألعصر لاحتمال أ نه قصد أ
باب ألخطاء وألغفلة، وأن كان على مبنى لزوم أحرأز عنوأن ألعمل، لا جل أ نه لا 

 يصدق بدونه أعادة ألعمل جار فيه أيضا كما تقدم توضيحه.
وعليه فلا يبعد ألحكم بصحة هذه ألصلاة بلافرق بين أن يكون أ ثناءها حيث 

 أغ منها.تجري قاعدة ألفرأغ في ألاجزأء ألسابقة أو كان بعد ألفر
وأ ما ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من جريان قاعدة ألتجاوز فيما أذأ كان ناويا 
فعلا في ألجزء ألذي بيده أ نه من صلاة ألعصر، فهذأ ما ذكره صاحب ألعروة 
أيضا في ألمسا لة ألتاسعة عشر من بحث ألنية، ولكن قد يورد عليه با ن تبدل 

عبد أللّٰه بن بدل عنوأن ألصلاة، لما روى ألنية سهوأ في أثناء ألصلاة لا يوجب ت
ألمغيرة عن كتاب حريز أ نهّ قال "أ نِّي نسيت أ نِّي في صلاة فريضة حتى ركعت 

كنت   و أ نا أ نويها تطوّعاً. قال: فقال )عليه ألسلام( هي ألتي قمت فيها، أ ذأ
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فا نت في ألفريضة، و  -أي ألسهو-قمت و أ نت تنوي فريضة ثم دخلك ألشك 

دخلت في نافلة فنويتها فريضة فا نت في ألنافلة، و أ ن كنت دخلت في أ ن كنت 
 .(1)فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في ألفريضة

و في روأية ألشيخ عن كتاب ألعياشي عن جعفر بن أ حمد )قال عنه ألنجاشي 
أنه كان صحيح ألحديث وألمذهب( عن علي بن ألحسن و علي بن محمد 

سى عن يونس عن معاوية قال: سا لت أ با عبد ألله جميعا عن محمد بن عي
أ و قام  -قام في ألصلاة ألمكتوبة فسها فظن أ نها نافلة -)عليه ألسلام( عن رجل

 قال هي على ما أفتتح ألصلاة عليه. -في ألنافلة فظن أ نها مكتوبة
و وروى عن كتابه أيضا عن حمدويه عن محمد بن ألحسين عن ألحسن بن 

يز بن ألمهتدي )قال ألنجاشي أنه ثقة( عن عبد ألله بن أ بي محبوب عن عبد ألعز
يعفور عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: سا لته عن رجل قام في صلاة 

ال هي ألتي قمت فيها و لها و فق ينوي أ نها نافلة، فصلى ركعة و هو -فريضة
فا نت في ألفريضة  أ نت تنوي ألفريضة فدخلك ألشك بعد،أ ذأ قمت و  قال:
نويها ثم أ نك ت كنت دخلت فيها و أ نت تنوي نافلة، و أ ن ى ألذي قمت له،عل

و أ نما يحسب للعبد من صلاته ألتي أبتدأ  في أ ول  بعد فريضة فا نت في ألنافلة،
 .(2)صلاته

وقد يناقش في سندهما من أ جل أ ن طريق ألشيخ ألى كتب ألعياشي ما ذكره 
وروأياته أبو ألمفضل أبن بطة، عن في ألفهرست من أ نه أخبرنا بجميع كتبه 

جعفر بن محمد بن مسعود ألعياشي عن أبيه ، وهذأ ألطريق ضعيف، ألا أ ن 
نتشبث بكون طرق ألقدماء ألى كتب ألاصحاب لم تكن ألى نسخها وتفاصيلها 

رون با نه أخبرنا بكتبه بل كانت تشريفية، كما هو غير بعيد، وأن كانوأ يعبِّ 
قاله ألصدوق في كتاب كمال ألدين: و أخبرنى أبو وروأياته، ويشهد له ما 
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محمد ألحسن بن محمد بن يحيى بن ... فيما أجازه لي ممّا صحّ عندي من 
حديثه، و صحّ عندي هذأ ألحديث بروأية ألشريف أبى عبد ألله محمد بن 

 .(1)ألحسن بن أسحاق ... أنهّ قال: حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة
خوله في ركوع صلاة ألعصر، مضافا ألى أ نه لو كان في وعليه فلا يحرز د

ألركعة ألثانية من صلاته فكيف تحرز قاعدة ألتجاوز كونه في ألركعة ألثانية من 
 صلاة عصره، مع أ نه شاك في ذلك.

اوز لاثبات صحة هذه ألصلاة هذأ كله بلحاظ أجرأء قاعدة ألفرأغ وألتج
 ظاهرأ.
وهناك محاولات لتصحيحها وأقعا بتطبيق كبرى ألخطاء في ألتطبيق، كما  

التمسك بعموم فعله صاحب ألعروة في ألمسا لة ألثلاثين من بحث ألنية، أو ب
ألتعليل في صحيحة زرأرة "فانما هي أربع مكان أربع"، أو بالتمسك بحديث 

 لاتعاد، قد أ جبنا عن جميعها في محله.
ي "قده" بعد ما منع من أجرأء قاعدة ألفرأغ وألتجاوز ثم أنّ ألمحقق ألعرأق

يجب أتمام هذه ألصلاة عى أ نه لتصحيح ألصلاة ألتي بيده في ألفرع ألمذكور أدّ 
عقلا، بمقتضى ألعلم ألاجمالي با نه أ ما نوى أ ن تكون هذه ألصلاة صلاة عصر، 
ة فيحرم عليه قطعها، أو أ نه نوأها ظهرأ فيجب عليه صلاة أخرى بنية صلا

 ألعصر.
ثم أورد على نفسه أ نه قد يقال: أنه لو كان أحد طرفي ألعلم ألاجمالي 
متنجزأ بمنجز تفصيلي كقاعدة ألاشتغال فالعلم ألاجمالي لايكون منجزأ بالنسبة 
ألى ألطرف ألا خر ألذي لم يقم عليه منجز تفصيلي، وفي ألمقام أن وجوب 

فلايمكن أن يكون هذأ ألعلم ألاتيان بصلاة ألعصر مورد لقاعدة ألاشتغال، 
 ألاجمالي منجزأ بالنسبة ألى حرمة قطع ألصلاة.

فا جاب عنه با ن موضوع قاعدة ألاشتغال في صلاة ألعصر هو ألشك في 
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أمتثال ألا مر بصلاة ألعصر، وما لم يفرغ من ألصلاة ألتي بيده يعلم تفصيلا بعدم 

لكون ألامر بالمركب  أمتثال ألا مر بصلاة ألعصر )حتى بلحاظ ألا جزأء ألسابقة
منها ومن ألا جزأء أللاحقة أرتباطيا لا يسقط ألا بعد تمام ألمركب( فلايتحقق 
موضوع قاعدة ألاشتغال قبل أتمام هذه ألصلاة، وحينئذ فينتهي موضوع حرمة 
قطع ألفريضة بالنسبة أليها، ولا مجال بعده لجريان ألاصل ألمؤمن من حرمة 

ف بحرمة قطع ألفريضة مع جريان قاعدة ألاشتغال ، فلم يتقارن ألتكلي(1)ألقطع
في صلاة ألعصر كي يمنع عن منجزية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى حرمة قطع 

 .(2)هذه ألصلاة، ولاجل ذلك يكون ألعلم ألاجمالي منجزأ
أ نه لادليل على حرمة قطع ألفريضة باطلاقها، فان عمدة دليها  اولأً:وفيه 

يحة وأقعا وظاهرأ، ألاجماع، وألقدر ألمتيقن منه حرمة قطع ألفريضة ألصح
 جزأء هذه ألصلاة عقلا.وألمفروض عدم أ  

أن ألمسلك ألصحيح في منجزية ألعلم ألاجمالي هو مسلك ألاقتضاء  وثانيا:
ألمحقق ألعرأقي "قده" وألذي يمنع من جريان دون مسلك ألعلية ألذي يتبناه 

ألاصل ألترخيصي في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي، ما لم يقترن بقيام منجز 
 تفصيلي على ألتكليف في ألطرف ألا خر.

وعليه فنقول في ألمقام أن ألبرأءة عن حرمة قطع ألصلاة جارية بلامعارض، 
، بل مقتضى لانه لا يوجد أصل مؤمن عن وجوب أعادة صلاة ألعصر

 أستصحاب عدم ألاتيان بصلاة ألعصر هو لزوم ألاتيان بها.
أنه لا خصوصية لقاعدة ألاشتغال بالنسبة ألى صلاة ألعصر، بحيث  وثالثا:

                                                                        
بلا فرق بين أ ن يكون ذلك ألاصل ألمؤمن هو ألبرأءة عن حرمة ألقطع أو أستصحاب عدم  - 1

كون ما بيده عصرأ ولو بنحو ألعدم ألازلي، فلا يتم ما أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" على ما في 
عن حرمة ألقطع بل يجري أستصحاب عدم درر ألغوألي من أ ن ألاصل ألمؤمن لا ينحصر بالبرأءة 
 كونها عصرأ ولا يرد عليه أشكال ألمحقق ألعرأقي. 

 8روأيع ألامالي في فروع ألعلم ألاجمالي ص - 2
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ينحصر ألمنع عن منجزية ألعلم ألاجمالي بجريانها، بل يكفي أ ي منجز تفصيلي 

حاب عدم ولولم يكن قاعدة ألاشتغال، وألمفروض في ألمقام جريان أستص
ألاتيان بصلاة ألعصر، ولو في حال ألصلاة، وهو منجز تفصيلي، وهذأ يجري 
في صلاة ألعصر فعلا بلاحاجة ألى أتمام ألصلاة ألتي بيده، هذأ مضافا ألى 
حكم ألعقل بلزوم أستئناف صلاة ألعصر، وأن لم يسمّ ذلك بقاعدة ألاشتغال ما 

جزية ألعلم ألاجمالي حتى على لم يتم ألصلاة ألتي بيده، وهذأ يوجب عدم من
 مسلك ألعلية.

فالصحيح عدم منجزية ألعلم ألاجمالي ألذي أ بدأه ألمحقق ألعرأقي "قده" في 
 ألمقام، فيجوز قطع هذه ألصلاة ولايجب أتمامها.

 الكلام في الشك في تحقق الموالأة
ومن جملة ألشروط ألموألاة، توضيح ذلك أ ن ألموألاة قد تكون شرطا عقليا 

خرى تكون شرطا شرعيا، وألمقصود من ألاول ما يكون مقوما لصدق وأ  
ألعنوأن، كتقوم صدق قرأءة أ ية على ألموألاة بين أجزأءها، ومن هذأ ألقبيل 
ألموألاة بين أشوأط ألطوأف، بناء على ما أدعاه جماعة من عدم صدق ألطوأف 

ألمقصود من سبعة أشوأط على ألاتيان بسبعة أشوأط من دون رعاية ألموألاة، و
ألثاني ما لا يتقوم صدق ألعنوأن به وأنما أعتبره ألشارع زأئدأ على صدق 
ألعنوأن، كالموألاة بين ألطوأف وصلاة ألطوأف بناء على كونها شرطا في 

 صحتهما لا مجرد تكليف محض.
فالشك في ألقسم ألاول من ألموألاة يرجع ألى ألشك في تحقق ألعنوأن، و 

فيه أذأ شك في ألموألاة بعد ألفرأغ من ذأت ألعمل مبني جريان قاعدة ألفرأغ 
على جريانها مع ألشك في تحقق ألعنوأن، وقد مر أ نه لا يبعد جريان قاعدة 

ا أشكال في كونه موردأ لألفرأغ فيه، وأ ما ألشك في ألقسم ألثاني بعد ألفرأغ ف
 لقاعدة ألفرأغ.

بين ألاجزأء ألمستقلة وقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألموألاة ألمعتبرة 
للصلاة، كالموألاة بين ألقرأءة و ألركوع، و بين ألركوع و ألسجود شرط 
شرعي، أ ذ لو لم يدل ألدليل ألشرعي على أعتبار ألاتصال بين ألاجزأء ألمستقلة، 
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لا مكن ألامتثال با تيان كل جزء مع ألفصل ألطويل عن ألجزء ألا خر، كما هو 

يل ألشرعي دل على أعتبارها في ألصلاة، و ألوأقع في ألغسل، و لكن ألدل
عدة حينئذ، فان شك فيها بعد ألفرأغ من ألصلاة، فلا أ شكال في جريان قا

و أ ن شك فيها في أ ثناء ألصلاة، فان كان شكه  ألفرأغ و عدم ألاعتناء بالشك،
بعد ألدخول في ألجزء أللاحق، تجري قاعدة ألتجاوز، أ ذ محلها بحسب ألجعل 

لدخول في ألجزء أللاحق، فيكون من قبيل ألشرط ألمتقدم بالنسبة ألشرعي قبل أ
أ ليه، فيكون ألشك فيها شكا بعد تجاوز ألمحل، و أ ن كان شكه فيها قبل 
ألدخول في ألجزء أللاحق، فلا مجال لجريان قاعدة ألتجاوز، لكون ألشك فيها 

تصحاب شكا في ألمحل، فلابدّ من ألاعتناء بالشك و أستئناف ألعمل لولا أس
 عدم تحقق ألفصل ألطويل.

و هو ألفصل و يكون ألشك ألمذكور في ألحقيقة شكا في وجود ألمانع، 
فيحكم بصحة ألصلاة لا جل ألاستصحاب لا لقاعدة  ألطويل، و ألا صل عدمه،

 ألتجاوز.
و أ ما ألموألاة بين ألكلمات من كلام وأحد أ و بين ألحروف من كلمة 

ا لابد منها في صدق ألكلام و ألكلمة عرفا، وأحدة، فهي شرط عقلي، لا نها مم
فانه لو تكلم بكلمة من كلام ثم تكلم بكلمة أ خرى منه بعد مدة طويلة مانعة 
عن صدق ألكلام عرفاً، لا يكون كلاماً مفهما للمعنى، و كذأ ألا مر في ألموألاة 
بين ألحروف من كلمة وأحدة، فلو شك في تحققها بعد ألفرأغ من ألصلاة، لا 

ال في جريان قاعدة ألفرأغ، و أ ما لو شك في ألا ثناء، فلا مجال لجريان أ شك
قاعدة ألفرأغ و لا قاعدة ألتجاوز، بلا فرق بين كون ألشك بعد ألدخول في 
كلمة لاحقة أ و حرف لاحق أ و قبله، لا ن ألشك في ألموألاة ههنا يكون في 

فلا تجري  ألحقيقة شكا في وجود ألكلام أ و ألكلمة مع عدم تجاوز ألمحل،
قاعدة ألفرأغ، لعدم كون ألشك شكا في ألصحة، بل في ألوجود، و لا قاعدة 
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 .(1)ألتجاوز لعدم تجاوز ألمحل، فلابدّ من ألاعتناء بالشك

وأنما  ،أقول: لا دليل شرعي على أعتبار ألموألاة بين ألا جزأء ألمستقلة للصلاة
لمتشرعي، وهذأ ما دليله دخلها في صدق عنوأن ألصلاة، ولو بلحاظ ألعرف أ

صرح به نفسه في ذيل كلام ألعروة )كما تجب ألموألاة في ألمذكورأت تجب 
في أ فعال ألصلاة، بمعنى عدم ألفصل بينها على وجه يوجب محو صورة 
ألصلاة، سوأء كان عمدأً أ و سهوأً مع حصول ألمحو ألمذكور، بخلاف ما أ ذأ 

نهّ لا يوجب ألبطلان( فاستدل عليه بما هو ألمرتكز  لم يحصل ألمحو ألمذكور فا 
في أ ذهان ألمتشرّعة خلفاً عن سلف من أ نّ مجموع ألصلاة عمل وحدأني و 
مركب أرتباطي ذأت هيئة أتِّصالية مقوّمة لمفهومها بمثابة تفوت بفوأتها، و 
يستوجب ألفصل ألطويل ألماحي للصورة أنثلام ألوحدة و أنتفاء صدق ألاسم 

ة في نفس ألا جزأء كما مرّ تعتبر بينها أ يضاً بعضها مع عليها، فكما تعتبر ألموألا
بعض. و بتعبير أ خر: كما أ نهّا تعتبر في ألا قوأل تعتبر في ألا فعال أ يضاً بمناط 
وأحد، غاية ألا مر أ نّ ألاعتبار في ألا وّل مستند أ لى رعاية ألصدق ألعرفي، و في 

 .ألثاني أ لى ألصدق ألشرعي و أرتكاز ألمتشرِّعة حسبما عرفت
خلال بها في ألا وّل لا يستدعي أ لاّ بطلان ألجزء نفسه  نعم، يفترقان في أ نّ ألا 
فيتدأرك على تفصيل بين ألعمد و ألسهو قد تقدّم، و أ مّا في ألثاني، فيوجب 
بطلان ألصلاة رأ ساً عمدأً كان أ و سهوأً، أ ذ بعد أنثلام ألهيئة ألاتِّصالية ألماحي 

ثمة أ يّ سبيل أ لى ألتصحيح كما هو للصورة و ألمزيل للماهية لم يكن 
 .(2)وأضح

أعضاء ألوضوء بين فالمثال ألصحيح للشرطية ألشرعية للموألاة هو ألموألاة 
لما ورد من قوله "تابع بعضه بعضا" وأن فرضنا أ نه لا يخرج بفوتها عن صدق 
ألوضوء، وكذأ ألموألاة بين ألطوأف وصلاته، فلو شك في فوت ألموألاة بين 
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وصلاته وكانت ألشبهة مصدأقية، كما لو شك في مقدأر ألزمان ألذي ألطوأف 

أ خّر صلاة ألطوأف، فلا أشكال في جريان قاعدة ألفرأغ أذأ كان ألشك بعد 
صلاة ألطوأف، بل ألظاهر جريانه ولو مع ألشك في أثناء ألصلاة، لا ن ألظاهر 

د من صحيحة فانه لا يستفا ،كون ألموألاة شرطا للجزء ألاول من صلاة ألطوأف
منصور بن حازم عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: سا لته عن ركعتي طوأف 

، أكثر من ذلك، وأ ما أجرأء (1)ألفريضة قال لا تؤخرها ساعة أ ذأ طفت فصل
لا جل أ نه ينصرف  ،قاعدة ألتجاوز في نفس ألموألاة فقد مر ألاشكال فيه أثباتا

 ه.عنه عنوأن ألشك في ألشيء بعد ألخروج عن
وأ ما أحرأز ألموألاة بالاستصحاب فيكون موقوفا على كون ألوأجب عدم 
مضي زمان تفوت به ألموألاة، وأ ما أذأ كان ألوأجب هو فعلية ألموألاة بين 
ألطوأف وصلاته با ن تقع صلاة ألطوأف تلو ألطوأف عرفا، فاستصحاب عدم 

رجا، نعم لو كون صلاته تلو ألطوأف خالا يثبت مضي زمان تفوت به ألموألاة 
-لم نستظهر من ألخطاب شرطية فعلية ألموألاة، فيمكن على ألمبنى ألصحيح 

ألرجوع ألى ألبرأءة عن شرطيتها،  -(2)خلافا للسيد ألخوئي "قده" في نظايره
حيث أنها موجبة للضيق لعدم أمكان أثبات تحققها بالاستصحاب، بل يلزم 

عدم ألفصل ألطويل حيث  أثباتها بالوجدأن، وهذأ بخلاف كون ألوأجب هو
 يمكن أحرأز تحققه بالاستصحاب.

وأ ما أستصحاب صدق ألعنوأن مع ألشك في فوت ألموألاة ألتي هي شرط 
عقلي لتحقق ألعنوأن فلا مانع منه في حد ذأته ألا أ نه لا يثبت به أكثر من 
أستمرأر وجود ألعنوأن فيثبت أ ن طوأفه مثلا باقٍ ولا يثبت أ نه طاف سبعة 

 وتفصيل ألكلام في محله أشوأط،
وقد يقال في فرض كون ألموألاة شرطا شرعيا أ نه أذأ كان ألشك في مانعية 
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ألمقدأر ألمعلوم من ألفصل ألوأقع بين ألاجزأء ألسابقة و ألجزء ألذي دخل فيه 
فلا تجري ألقاعدة حتى أذأ كان ألشك بعد ألدخول في ألجزء أللاحق، لا لعدم 

لعدم أحتمال ألاذكرية ألنافية للخلل ألمحتمل،  صدق ألتجاوز و ألمضي، بل
  كما أنّ أستصحاب عدم تحقق ألفصل ألطويل لا يجدي في ألمقام لاثبات عدم
مانعية ألفصل ألمعلوم تحققه بل لابد من أجرأء أستصحاب عدم كونه طويلا و 
لو بنحو ألعدم ألازلي فيكون من أستصحاب عدم مانعية ألموجود لا عدم وجود 

 ع.ألمان
ما أذأ كانت ألموألاة ألتي هي ، و أ  هذأ بناء على أنّ ألفصل ألطويل مانع

وصف للافعال شرطا في أجزأء ألمركب فلا يمكن أثباته باستصحاب عدم 
 .(1)ألمانع على كل تقدير

 أقول: هذأ ألفرض ظاهر في ألشبهة ألمفهومية للفصل ألطويل ألمخلّ 
ا لو علم بفصل ولايدري أ نه خمس بالموألاة، فلايجري فيها ألاستصحاب، وأ م

دقائق حتى لا يخل بالموألاة أو عشر دقائق حتى يخل بالموألاة، فهو دأخل في 
 فرض ألشك في ألفصل ألطويل ألذي قال فيه بجريان أستصحاب عدمه.

 اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ -9
ذكر ألاعلام أ ن موضوع قاعدة ألفرأغ أعتبار حدوث ألشك  الجهة التاسعة:

بعد ألفرأغ، كما أ ن موضوع قاعدة ألتجاوز كون حدوث ألشك بعد تجاوز 
ألمحل، وهذأ لا أشكال فيه في حد ذأته، فانه ألمستفاد من ألتعبير في قاعدة 
ألفرأغ بالشك فيما مضى، وأ نه حين يتوضا  أذكر منه حين يشك، وكذأ ألتعبير 

ي قاعدة ألتجاوز بقوله "كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره ف
فليمض عليه" و "أذأ خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس 

 بشيء".
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 أنما ألاشكال وألكلام في حدود هذأ ألشرط، ولنذكر لذلك أمثلة:

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ نه لو شك قبل ألصلاة  المثال الأول:
في ألوضوء، فجرى أستصحاب عدمه، ثم غفل وصلى، وألتفت بعد ذلك، فقد 
يعلم با نه لم يا ت بعد عروض ألشك بالوضوء، وقد يحتمل أ نه توضا  حسب 
وظيفته ألظاهرية، بعد ما شك في ألوضوء، فان قلنا بما هو ألظاهر من أدلة 

من كون ألشك ألما خوذ في موضوع قاعدة ألفرأغ هو ألشك غير  ألقاعدة
ألمسبوق بشك أ خر قبل ألعمل من سنخه أ و غير سنخه، فلا تجري ألقاعدة في 
كلا ألفرضين، لا نه يكون ألشك فيهما مسبوقا بشك أ خر قبل ألعمل، نعم في 
ألفرض ألا ول يكون ألشك مسبوقا بشك وأحد من سنخه، و هو ألشك في 

وفي ألفرض ألثاني يوجد فردأن من ألشك: أ حدهما: ألشك في ألحدث، 
ألحدث، و ثانيهما: ألشك في أ تيانه بوظيفة ألشاك، فيكون ألشك فيه بالنسبة 
أ لى أ حد ألشكين مسبوقاً بشك من سنخه، و بالنسبة أ لى ألا خر بشك من غير 

 سنخه.
كومة من ألفرق بينهما )با نه لا ح (1)ومعه فلا يتم ما عن بعض ألاعاظم

لقاعدة ألفرأغ على أستصحاب ألحدث ألجاري قبل ألصلاة، وحيث كان 
ألمكلف قبل ألصلاة مستصحب ألحدث فيكون في حكم من دخل في ألصلاة 
عالماً بالحدث، وأ ما في ألفرض ألثاني فلا يزيد حكم أستصحاب ألحدث 
 ألجاري قبل ألصلاة عن حكم ألعلم ألوجدأني قبل ألصلاة بالحدث، فكما أ نه
لو كان عالما بالحدث و أحتمل بعد ألفرأغ عن ألصلاة أ نه توضا  قبلها، تجري 
في حقه قاعدة ألفرأغ، فكذلك لو كان شاكا في ألحدث وأحتمل بعد ألفرأغ 
من ألصلاة أ نه توضا  قبلها، وتكون ألقاعدة حاكمة على أستصحاب يجري بعد 

ذأ لم يحتمل ألصلاة وهو أستصحاب ألحدث ألاستصحابي، و أ ين هذأ مما أ  

                                                                        
 هو ألمحقق ألنائيني "قده". - 1



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 170
 ألوضوء بعد أستصحاب ألحدث(.

نعم لو قلنا بكون موضوع قاعدة ألفرأغ هو ألشك ألحادث بعد ألعمل و لو 
كان مسبوقا بشك أ خر قبل ألعمل من سنخه أ و غير سنخه، فتجري ألقاعدة في 
كلا ألفرضين، فانه في ألفرض ألاول وأن كان يعلم بعدم وضوءه بعد 

ة ألفرأغ بعد ألصلاة تمنع من جريان أستصحاب أستصحاب ألحدث، لكن قاعد
 .(1)ألحدث بعد ألصلاة، وبذلك يرتفع أثره وهو ألمنجزية

أقول: هذأ ألكلام لا يخلو من غرأبة، فان ألشك في ألفرض ألثاني ليس 
بعد أ ن شك قبل ألصلاة في  أيجاده للوضوءموجودأ قبل ألصلاة، لا نه يشك في 
وهذأ نظير ما لو علم با نه شك في ألركوع ألحدث، فتجري ألقاعدة بلحاظه، 

حال قيامه، فلزمه تدأركه، وبعد أ ن سجد شك في أ نه هل تدأركه أو غفل عنه، 
فانه لا وجه للاشكال في شمول قوله "أذأ خرجت من شيء ودخلت في غيره 
فشكك ليس بشيء" لهذأ ألركوع ألذي وجب عليه بمقتضى قاعدة ألشك في 

 ألمحل.
لك أ نه لا أشكال في جريان قاعدة ألفرأغ فيما لو علم وألذي يشهد على ذ

بالحدث ثم شك بعد فرأغه من ألصلاة أ نه هل توضا  بعد ما علم بالحدث أو 
صلى بدون وضوء، فجعل فرض ألشك في ألحدث أسوء حالا منه يكون في 

 غاية ألغرأبة.
ل ما ذكره صاحب ألعروة "قده" من أ نه أ ذأ شكّ و هو في فع المثال الثاني:

، ولكن ذكر (2)في أ نهّ هل شكّ في بعض ألا فعال ألمتقدّمة أ م لا لم يلتفت
ألمحقق ألعرأقي "قده" أ نه أذأ شك بعد ألفرأغ من ألصلاة في صحتها، مع 
أحتمال كونه شاكاً في ظرف ألعمل في ذلك، فانه بناء على ما أخترناه من 

فمع أحتمال أختصاص موضوع قاعدة ألفرأغ بالشك ألحادث بعد ألفرأغ، 
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حدوث ألشك قبل ألفرأغ يكون ألتمسك بالقاعدة في شبهتها ألمصدأقية، 
وأستصحاب عدم حدوث ألشك قبل ألفرأغ أنما يجدي لو كان موضوع 
ألقاعدة ألشك ألذّي ليس مسبوقا بالشك قبل ألفرأغ، و أ لا فعلى فرض كون 

ثباته ألموضوع أمرأً بسيطاً وهو كون ألشك حادثا بعد ألفرأغ فيكون أ
باستصحاب عدم ألشك قبل ألفرأغ من ألاصل ألمثبت، و ألمسا لة تحتاج أ لى 

 .(1)ألتا مل
وقد ذكر في تعليقته ألمبسوطة على ألعروة أ نه أذأ شك في حدوث شكه قبل 
ألفرأغ من ألعمل فلا تجري قاعدة ألفرأغ، وقد يدعى أ نّ ألظاهر من قوله "أ نمّا 

ن موضوع ألشكّ ألمعتنى به ألشكّ ء لم تجزه" كو ألشكّ أذأ كنت في شي
ألذي لم يجز عن ألعمل، ومفهومه أ ن ألشك ألذي لا يكون شكا لم يجز عن 
ألعمل موضوع لقاعدة ألتجاوز، لا ألشك ألذي جاز عن ألعمل، فكلّ شكّ شكّ 
في حدوثه حال ألعمل أ و بعده محكوم ظاهرأً بعدم ألاعتناء به، و مثل هذأ 

دة ألفرأغ أ يضا؛ً للجزم بوحدة موضوعهما في تلك ألمعنى هو ألموضوع في قاع
ألجهة، و لكن يمكن أ ن يقال: أ نهّ على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي 

نقول: أ نّ  ،ألفرأغ و ألتجاوز و أ نّ ألمفهوم في ألقضيّة ألمزبورة هو ما ذكر
أستصحاب عدم كون ألشكّ مما تجاوز حاكم على أستصحاب عدم كون 

ز، و لازمه ألاعتناء بمثل هذأ ألشكّ لا عدمه كما هو ألشكّ مما لم يتجاو
ظاهر، و حينئذٍ فما لم يحرز حدوث ألشكّ بعد ألعمل لا يكون مجرى قاعدة 

 .(2)ألفرأغ
أقول: ما ذكره في تعليقة ألعروة حول قوله "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم 

جاوز، ففيه تجزه" من دعوى كون ظاهره عدم ألاعتناء بالشك ألذي ليس قبل ألت
أ نه لا يظهر من مفهومه عدم ألاعتناء بالشك ألذي ليس قبل ألتجاوز، بل  اولأ:

                                                                        
 77ص 2ق 4نهاية ألافكار ج - 1
 279ص 2ألعروة ألوثقى ألمحشى ج - 2



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 172
يجتمع مع كون مفهومه عدم ألاعتناء بالشك بعد ألتجاوز، خصوصا بملاحظة 
ما ورد في صدره من قوله "أذأ شككت في شيء من وضوءك وقد دخلت في 

 .غيره فشكك ليس بشيء" فان مفاده ألشك بعد ألتجاوز
أنه يتعارض مع ظهور قوله "كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في  وثانيا:

غيره فليمض عليه" أو قوله "أذأ خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك 
ليس بشيء" في كون موضوع ألقاعدة ألشك بعد ألتجاوز أن سلمنا ظهورهما 

 في ذلك كما هو ظاهر كلامه.
ألشك بعد ألتجاوز على  وأ ما ما ذكره من حكومة أستصحاب عدم كون

أستصحاب عدم كون ألشك قبل ألتجاوز، ففيه أ ن ألمهم ملاحظة ما هو 
ألموضوع لقاعدة ألتجاوز، فان كان هو ألشك بعد ألتجاوز جرى أستصحاب 
عدم كون ألشك بعد ألتجاوز بلا معارض، فينفى به موضوع قاعدة ألتجاوز، 

ى أستصحاب عدم كونه وأن كان هو ألشك ألذي ليس شكا قبل ألتجاوز جر
شكا قبل ألتجاوز فينقح به موضوع قاعدة ألتجاوز، ولا معنى لجريانهما معا، 

 لعدم ترتب ألاثر على كليهما.
هذأ وقد يورد على ما ذكره في تعليقته على ألعروة با نه لا وجه لدعوى وحدة 

قاعدة ألتجاوز، ألا أ ن  موضوع قاعدة ألفرأغ وألتجاوز، بعد كفاية جريان
ن موضوع قاعدة ألتجاوز ألشك بعد ألتجاوز، وهذأ مشكوك بل مشكلة أ  أل

يجري أستصحاب عدمه ولو بنحو ألعدم ألازلي، وأ ما قوله "أنما ألشك أذأ كنت 
في شيء لم تجزه" فلا يفيد حكما شرعيا وأنما يدل على حكم ألعقل 

 .(1)بالاشتغال لعدم ألتعبد ألشرعي بالامتثال في مورد ألشك قبل ألتجاوز
وفيه أ ن كفاية قاعدة ألتجاوز مبنية على أطلاقها لمثل ألشك في ألشرط غير 
ألمستقل في ألوجود، ومنه مورد تعليقة ألمحقق ألعرأقي وهو ألشك في وقوع 
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 صلاته في ألوقت، و هو "قده" كان يمنع من أطلاقها لمثله وهو ألصحيح.

جزه" ففيه أ ن كون وأ ما ما ذكر حول قوله "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم ت
مفاده حكم ألعقل ليس بمهم، أنما ألمهم مفهومه ألذي هو تعبد شرعي فيقال 

 با نه هو ألغاء ألشك ألذي ليس قبل ألتجاوز، فالمهم ألاشكال عليه بما سبق.
وقد أشكل عدة من ألا علام أيضا في جريان قاعدة ألتجاوز، فعلقّ ألمحقق 

دأم ظله" على كلام صاحب ألعروة با نه ألحائري "قده" وبعض ألسادة ألاعلام "
أنما لا يلتفت أذأ أحتمل تدأرك ألمشكوك على تقدير سبق ألشك، وذكر ألسيد 
ألصدر "قده" أ نه أ ذأ كان يعلم با نه على فرض سبق ألشك تدأرك ألمشكوك لولا 
ألغفلة بنى على ألصحة، لكن أ ذأ كان يحتمل أ نه على فرض سبق ألشك لم 

أ برجاء أ ن يكون قد أ تى به فلا يجوز له عدم يتدأرك ألمشكوك عمد
 .(1)ألالتفات

وهذأ يعني أ نهم يرون موضوع قاعدة ألتجاوز ألشك ألحادث بعد تجاوز 
ألمحل ويكون أثباته باستصحاب عدم سبق ألشك من ألاصل ألمثبت، فاذأ علم 
با نه على تقدير سبق ألشك لم يتدأرك ألمشكوك، وأنما دخل في ألغير غفلة أو 

ر منه ألغير حسب عادته، فلا تجري قاعدة ألتجاوز لكونه شبهة مصدأقية صد
للشك ألحادث بعد ألتجاوز، نعم أذأ كان على فرض سبق ألشك يحتمل 
تدأركه للمشكوك فيكون ألشك في تدأرك ألمشكوك شكا حادثا بعد ألدخول 

عدم  -مثل ألسيد ألصدر "قده"-في ألغير ومجرى لقاعدة ألتجاوز، فمن يرى 
جريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز لنفي أحتمال ألخلل ألعمدي يقيد جريانها فيه بما 
أذأ علم با نه لو لم يكن غافلا فقد تدأرك ألمشكوك في فرض سبق ألشك، 
فيقول في هذأ ألفرض با نه يعلم على أي تقدير بتحقق موضوع قاعدة ألتجاوز 

ن حادثا قبله ولكن سوأء كان ألشك في ألسجود مثا حادثا بعد ألقيام أو كا
يكون ألشك في تدأرك ألسجدة ألمشكوكة حادثا بعد ألقيام، ومن يرى جريانها 
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لنفي أحتمال ألخلل ألعمدي فيقول با نه مع أحتمال تدأرك ألمشكوك على فرض 
سبق ألشك فتجري قاعدة ألتجاوز لاحرأز تدأركه، ولو كان أحتمال عدم ألتدأرك 

 ناشئا عن أحتمال ألعمد.
ما ذكروه أنه ورد في موثقة أسماعيل بن جابر "أن شك في ألركوع ويؤيد  

بعد ما سجد فليمض، وأن شك في ألسجود بعد ما قام فليمض" فيقال با ن 
أستصحاب عدم ألشك في ألركوع قبل ألسجود أو عدم ألشك في ألسجود قبل 
 ألقيام لا يثبت أ نه شك في ألركوع بعد ألسجود أو شك في ألسجود بعد ألقيام،
كما ورد في صحيحة زرأرة "أذأ قمت من ألوضوء وفرغت منه وقد صرت في 

 حال أ خرى فشككت..."، وظاهر ألفاء هو حدوث ألشك بعد ألفرأغ.
ولكن ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نّ ألشكّ ألحادث بالفعل شكّ بعد ألتجاوز، 
 و ألشكّ ألسابق مشكوك ألحدوث مدفوع بالا صل، فلا ينبغي ألتا مّل في عدم

 .(1)ألاعتناء
هذأ ألمقدأر لا يفي بدفع ألاشكال، فانه يقال با نه لا يصدق على من ألا أ ن 

شك في ألسجود مثلا قبل ألقيام وأستمر هذأ ألشك ألى ما بعده أ نه شك في 
ألسجود بعد ما قام، فانه ظاهر في حدوث ألشك بعده، كما أ نه لو قيل "سجد 

رأ في أحدأث ألسجود بعده ولذأ ذكر بعد ما أستمع ألى أ ية ألعزيمة" كان ظاه
ألسيد ألخوئي أ نه يجب أحدأث ألسجود بعده وألا لم يكن أمتثالا لقوله "من 
أستمع ألى أ ية ألعزيمة فليسجد" فلو كان بعد أستماعها ساجدأ وشك في أ نه 
هل أستمر سجوده من قبل أستماعها لا يثبت باستصحاب عدم سجوده قبله أ نه 

يكون موضوع قاعدة ألتجاوز مركبا من وجود ألشك بعد سجد بعده، وعليه لا 
ألتجاوز وعدم سبق وجوده قبله حتى يحرز بضم ألوجدأن ألى ألاصل، بل 

ا عنوأن بسيط وهو حدوث ألشك بعد ألتجاوز، فدعوى عدم ورود هموضوع
 عنوأن حدوث ألشك بعد ألفرأغ أو ألتجاوز في أي دليل شرعي في غير محله.
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ألاشكال قوي، ولا دأفع له ألا با ن يقال أن ألمناسبة ألعرفية فالانصاف أ ن 

ألمستفادة من مثل قوله "هو حين يتوضا  أذكر منه حين يشك" تقتضي كون 
مفاد دليل ألقاعدة ألحكم بوجود كل شيء تجاوز عن محله مع عدم سبق 
ألشك فيه في ألمحل، أو ألحكم بصحة كل عمل فرغ منه مع عدم سبق شكه 

مل، ولا خصوصية عرفا للشك ألحادث بعد ألفرأغ، وألاستصحاب أثناء ألع
ينفي ظاهرأ سبق ألشك أثناء ألعمل، ويشهد على ذلك قوله "أنما ألشك أذأ 
كنت في شيء لم تجزه" حيث حصر ألشك ألذي يجب ألاعتناء به بالشك في 

 ألمحل أو ألشك في أثناء ألعمل.
وألموضوع من دليل ألقاعدة وأن شئت قلت: أن ألظاهر عرفا بمناسة ألحكم 

عدم أهتمام ألمولى باعادة ألعمل ألذي لم يشك فيه ألى أ ن فرغ منه أو تجاوز 
 عن محله، ولا خصوصية لحدوث ألشك فيه بعد ألفرأغ أو تجاوز ألمحل.

بل قد يقال با نه لا حاجة ألى أستصحاب عدم سبق ألشك بل يكفي نفس 
فرأغ وألتجاوز، فانه بعد ما ألغى عدم ألعلم بسبق ألشك في جريان قاعدة أل

ألعرف خصوصية ألحدوث من ألخطابات خصوصا مع وجود قوله في صحيحة 
زرأرة "أذأ خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" فيصدق هذأ 
ألعنوأن على من كان شاكا في ألسجود حال قيامه وأن فرض حدوث شكه فيه 

اف أ ن ألمسالة لا تخلو من أشكال قبل ألقيام ما لم يحرز ذلك، ولكن ألانص
 فينبغي ألاحتياط.

ما أذأ كان حين ألصلاة شاكا في ألحدث ولكنه كان على  المثال الثالث:
يقين من سبق ألطهارة فاستصحبها ثم حصل له ألشك ألساري في ألطهارة بعد 
ألفرأغ من ألصلاة، فقد يتوهم عدم جريان قاعدة ألفرأغ أ ما لعدم كون ألشك 

ارة حادثا بعد ألفرأغ، وأنما ألحادث زوأل يقينه بسبق ألطهارة، أو لا ن في ألطه
صورة عمله محفوظة، لعلمه باقترأنه باليقين ألذي زأل فعلا بالوجدأن، وقد أعتبر 
جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده" عدم محفوظية صورة ألعمل في جريان قاعدة 

 مل أذكر منه حين يشك.ألفرأغ فيها، حيث أنه بدونه لا يصدق أ نه حين ألع
أقول: ألانصاف أ نه لا ينبغي ألشبهة في جريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز في هذأ 
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ألفرض، لا ن ظاهر دليلهما كون موضوعهما عدم سبق ألشك ألذي يعتنى به في 
أثناء ألعمل لا ألشك ألذي لا يعتنى به شرعا لجريان ألامارة أو ألاستصحاب 

ألشك في حدوث ألوضوء شك حادث بعد على خلافه، بل قد يقال با ن 
ألصلاة وتجري قاعدة ألفرأغ بلحاظه وهو غير ألشك ألموجود حال ألصلاة وهو 

 ألشك في بقاء ألوضوء.
دة ألا أ نه لا يقتضي ألا تخصيص جريان ألقاع وأ ما نكتة ألا ذكرية فقد مرّ  

 أليقين ألسابق. بفرض عدم ألعلم بخطا  مناشء
 على نحو العزيمة او الرخصة في كون قاعدة التجاوز -10

وقع ألكلام في كون قاعدة ألتجاوز على نحو ألعزيمة أو  الجهة العاشرة:
ألرخصة، فظاهر كثير من ألاعلام كونه بنحو ألعزيمة، لظهور ألامر بالمضي في 
ذلك، وهو ألصحيح، فلا يجوز لمن شك في ألسجود بعد ما قام من تدأرك 

زيادة ألسجود، نعم لو شك في ألتشهد بعد ما ألسجود أحتياطا، بعد ألنهي عن 
قام فلا مانع من ألجلوس وألتشهد أحتياطا، لا نه لا مانع من تكرأر ألتشهد بدون 

ت ألله ربل بقصد ألاحتياط أو مطلق ذكر ألله ورسوله، فكلما ذك ،قصد ألجزئية
 ورسوله في ألصلاة فهو من ألصلاة كما ورد في ألنص، وهكذأ تكرأر ألقرأءة أو

 ألذكر.
هذأ وقد ذكر ألسيد ألامام "قده" أ نه لو شك في ألسورة بعد ما دخل في 
ألقنوت وجرت قاعدة ألتجاوز فلا يجوز ألاحتياط بقرأءة سورة أ خرى، لا ن 
ألقاعدة أثبت وجود سورة فلو جاء بسورة أ خرى ثبت ألقرأن بين ألسورتين بضم 

تركيبي أي وأقع أجتماع ألوجدأن ألى ألاصل، بعد كونه ظاهرأ في ألعنوأن أل
 .(1)قرأءة سورتين، لا ألعنوأن ألبسيط ألمنتزع منهما

وفيه أ ن قاعدة ألتجاوز لا تثبت ألا طبيعي قرأءة ألسورة، وهذأ لا يكفي 
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 لصدق ألقرأن بين سورتين.

وكيف كان فلا ينبغي ألاشكال في كون قاعدة ألتجاوز عزيمة، لظهور ألامر 
ة، وكذأ ظهور "بلى قد ركعت" في ألتعبد بكون بالمضي في كونه وظيفة تعيين

 ن بركوع أ خر معه زيادة في ألصلاة.ألاتيا
وأ ما ما في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز من أ ن ألامر بالمضي أرشاد ألى  

صحة ألعمل من ناحية ألمشكوك، فلا موضوع لاستظهار وجوب ألمضي 
 ه ظهور في أللزوم.أصلا، على أ نه وأرد في مورد توهم ألحظر، فلا يكون ل

وأ ما لزوم ألزيادة ألعمدية في ألجزء ألمشكوك حيث أنّ ألروأيات ثم قال: 
تعبد بوقوع ألركوع أ و ألسجود ألمشكوك فيه بقوله "بلى قد ركعت" ففيه أ نه لو 

ألظاهرية فهذأ صحيح، ألاّ أ نه لا   أ ريد صدق ألزيادة بلحاظ ما هو ألوظيفة
بعد ذلك أ نّ ألاعتناء كان في محله لم يكن  يوجب ألبطلان و لهذأ لو أنكشف

ألعمل باطلا مع صدق ألزيادة ألظاهرية، و أن أريد صدقها بلحاظ ما هو ألوظيفة 
ألوأقعية، و أنّ ألتعبد بوقوع ألمشكوك معناه كون أعادته زيادة ففيه أ ن ألتعبد 

ألا صل  بوقوع ألمشكوك لا يثبت عنوأن ألزيادة ألاّ بالملازمة ألعقلية فيكون من
ألمثبت، على أ ن أدلة ألقاعدة أدلة تصحيحية و في سياق ألتعبد بوقوع 
ألمشكوك فيه لترتيب أ ثار ألصحة لا ألبطلان، فلا أطلاق لها لمثل هذأ ألحكم، 
بل ألجاري فيه أستصحاب عدم تحقق ألزيادة ألنافي للبطلان لو أعتنى بشكهّ و 

و جاء به، فالصحيح أنّ  تدأرك ألمشكوك نظير ما أذأ كان شكه في ألمحل
 .(1)قاعدة ألتجاوز في باب ألصلاة رخصة و ليست بعزيمة

فيه أ ن ألمتفاهم عرفا من ألامر بالمضي هو ألارشاد ألى كونه ألطريق ألمتعين ف
ألظاهري للامتثال، وليس ذلك أمرأ في مقام توهم ألحظر فقط، بل ألمقام مقام 

أذ كما يحتمل وجوب ألتدأرك ألجهل بالوظيفة من حيث ألوجوب وألحرمة، 
يحتمل حرمته من باب ألزيادة، فلا يكون ظاهرأ في ألرخصة، بل لا يبعد أ ن 
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يقال أن ظاهر ألامر بالمضي أو قوله "بلى قد ركعت" هو ألتعبد ألظاهري بكون 

 تدأرك ألركوع أو ألسجود زيادة.
 جريان نكتة تقدم الأصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ -11

أن نكتة تقدم ألاصل ألسببي على ألمسببي لما كانت  الجهة الحادية عشر:
هي أ ن ألعرف حيث يرى رأفعية ألسبب لعدم ألمسبب وأقعا، فيحكِّم ذلك على 
ألاصل ألجاري فيهما، فيرى رأفعية ألاصل ألسببي للاصل ألنافي للمسبب، بعد 

 أ ن كان صالحا لتنقيح حاله لكونه من أ ثاره ألشرعية.
ه ألنكتة لا تختص بما لو كان ألاصل ألمسببي هو ألاستصحاب أو فهذ

ألبرأءة، بل تا تي في قاعدة ألفرأغ أيضا، فلو تزوج با ختين في زمانين وأحتمل 
وجود خلل في أحدهما أو كليهما فقاعدة ألفرأغ في ألزوأج ألاول تجري كا صل 

تزوج با م وبنتها وتحكم بكون ألزوأج ألثاني زوأجا باخت ألزوجة وكذأ لو  ،سببي
في زمان وأحد وشك أو علم بخلل في أحدهما في حد ذأته، فان قاعدة ألفرأغ 
في ألزوأج بالبنت أصل سببي توجب ألحكم بكون ألزوأج با مها زوأجا بام 
ألزوجة وعنوأن أم ألزوجة من ألمحرمات ألا بدية بمقتضى قوله تعالى "وأمهات 

زوأج بالام، لا ن ألعنوأن ألمحرم هو نسائكم" وليست كذلك قاعدة ألفرأغ في أل
 بنت ألزوجة ألمدخول بها.

وما ذكرناه من حكومة قاعدة ألفرأغ في ألسبب لا ينافي وجود وجه أ خر 
لجريان قاعدة ألفرأغ في ألعمل ألاول بلا معارض، وهو فيما أذأ كان ألعلم 

مل ألاجمالي بالخلل في أحد ألعملين يؤدي ألى ألعلم ألتفصيلي ببطلان ألع
 ألثاني، لكونه صحته مشروطة بصحة ألعمل ألاول.

كما أذأ علم أجمالا بخلل أ ما في وضوءه أو في صلاته فانه حيث يؤدي ألى  
 بلا معارض.ألعلم ألتفصيلي ببطلان ألصلاة فتجري قاعدة ألفرأغ في ألوضوء 

 -أو طلق زوجته ألرأبعة وتزوج با خرى-وكذأ لو طلق زوجته ثم تزوج با ختها  
م أجمالا بخلل أ ما في طلاق ألا ولى أو ألزوأج بالثانية، فيؤدي ذلك ألى وعل

ألعلم ألتفصيلي ببطلان ألزوأج بالثانية أ ما لكون ذلك ألخلل ألمعلوم بالاجمال 
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فيه أو لكون ألخلل في ألطلاق، فيكون هذأ ألزوأج زوأجا با خت ألزوجة أو 

 معارض.بالخامسة، فتجري قاعدة ألفرأغ في طلاق ألاولى بلا 
 عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز -12

أن قاعدة ألفرأغ وألتجاوز وأن كانت تعبد بصحة ألعمل  الجهة الثانیة عشر:
ألمشكوك وجميع أ ثارها ألشرعية لكن لا يترتب عليها لوأزمها ألعقلية، حتى لو 

حجية قلنا بكونها من ألا مارأت كما عليه ألسيد ألخوئي "قده" لعدم دليل على 
مثبتات ألا مارأت غير ما قام عليها سيرة ألعقلاء وهي ألا مارأت ألحكائية كالاقرأر 
وألظهورأت ونحوها خبر ألثقة، وأن فسرنا ألا مارة بما تكون نكتة حجيتها محض 
قوة ألاحتمال وألكاشفية ألنوعية فانطباق ذلك على ألقاعدة ممنوع، بل لوحظ 

ل ألذي فرغ منه أو تجاوز عن محله، فلو فيها ألمرجح ألكيفي وهو تصحيح ألعم
شك أ نه هل توضا  قبل ألصلاة ألسابقة، فيبني على صحتها وألا ثار ألشرعية 
لصحتها كالبناء على ألتمام فيما كانت تلك ألصلاة صلاة رباعية أ تى بها بعد 
نية ألاقامة في ألسفر ثم عدل بعدها عن نية ألاقامة، ولكن لا يستفاد منه ترتيب 

ازمها ألعقلي ككونه متطهرأ فعلا، فلابد أ ن يتوضا  للصلاة أللاحقة، وهكذأ أ ثار ل
قاعدة ألتجاوز، فانه لو كان لاتيان ألمشكوك ألذي مضى محله لازم عقلي، 
)كما لو علم با ن ما أتى به من ألركعات كان زوجا لا فردأ، فهو أ ما أتى بصلاة 

بركعة من صلاة ألعشاء(  ألمغرب ركعتين أو أذأ أتى بها ثلاث ركعات فقد أتى
فلا يستفاد من دليلها ألحكم بوجود ذلك أللازم، حتى لو كان مفاده أعتبار 
ألعلم بوجود ألمشكوك ألذي تجاوز محله، وألغاء ألشك فيه، فانه لا يظهر منه 

 أعتبار ألعلم بلازمه.
وعليه فمجرد أستظهار ألتعبد بالعلم وألغاء ألشك من أدلتها حيث ورد فيها 

فوله "أذأ خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس  مثل
 بشيء"، لا يجدي لاثبات لوأزمها ألعقلية.

نعم يؤثر ذلك في مجالات أ خرى كحكومة قاعدة ألتجاوز على قاعدة ألشك 
في ألركعات كما لو شك في ألتشهد أ نه في ألركعة ألاولى أو ألثانية، وهذأ ما 



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 180
 أفتى به كثير من ألاعلام.

كر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ دخل في ألسجود من ألركعة ألثانية فشكّ في فذ
ركوع هذه ألركعة و في ألسجدتين من ألاوُلى ففي ألبناء على أ تيانها من حيث 
أ نهّ شكّ بعد تجاوز ألمحلّ أ و ألحكم بالبطلان لا وله أ لى ألشكّ بين ألوأحدة و 

 .(1)ألاثنين وجهان، ألا وجه ألا وّل
أكثر ألمحشين، وذكر ألسيد ألخوئي "قده" في شرحه على ولم يعلق عليه 

ألعروة أ نه لا قصور في شمول قاعدة ألتجاوز بالنسبة أ لى كلّ من ألشكيّن بعد 
فرض تخللّ ألقيام في ألبين، فيشك بعد ألقيام أ لى ألركعة ألثانية في سجدتي 

تيان، و بضم ألركوع ألمحرز بالوجدأن  تتمّ ألركعة ألركعة ألاوُلى فيبني على ألا 
ألاوُلى ألمؤلفّة من ألركوع و ألسجدتين، كما أ نهّ بعد ألدخول في سجود ألركعة 
تيان و بعد أ حرأز سجدتها  ألثانية يشكّ في ركوع هذه ألركعة فيبني على ألا 

 بالوجدأن يرتفع ألشك عن ألركعة ألثانية أ يضاً.
و فعلًا و على ألجملة: تتا لف ألركعتان من ركوعين و سجدأت أ ربع، و ه

محرز لجميع ذلك و لو بالتعبّد ألشرعي بضميمة ألوجدأن أ لى ألا صل. فركوع 
ألركعة ألاوُلى محرز بالوجدأن و سجدتاها بالتعبّد. و ألركعة ألثانية بعكس ذلك. 

 .(2)فبحسب ألنتيجة يرتفع ألشكّ عن ألركعتين، فلا مقتضي للحكم بالبطلان
على ألمنهاج بحكومة قاعدة  وقد صرح ألسيد ألصدر "قده" في تعليقته

، وهو (3)ألتجاوز على قاعدة ألشك في ألركعات فيما لو شك في حال ألتشهد
 قريب.

وقد يخطر بالبال أشكال في أستظهار ألغاء ألشك من مثل قوله "فشكك ليس 
معناه أ ن هذأ ألشك ليس بشيء يعتنى به، فكا نه احتمال كون بشي"، فيقال ب
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"من شك في تجاوز، فيتعارض أطلاقه مع أطلاق قوله قال لا تعتن بالشك بعد أل

 ولكن ألانصاف ظهور هذأ ألتعبير في ألغاء أحكام ألشك. ألاوليين أعاد ألصلاة"
ثم أن من ألفروع ألتي ترتبط ببجث مثبتات قاعدة ألفرأغ وألتجاوز ما لو شك 

 بناء على أ ن نسيان ذكرها موجب ،بعد أنشاء ألزوأج ألمنقطع في ذكر ألمدة
لبطلانه لا أنقلابه دأئما، فانه وأن لم يكن مانع من جريان قاعدة ألفرأغ لاثبات 
صحته أذأ أحرز تحقق ألعقد ألمنقطع عرفا كا ن كان هناك قرينة على كون 
ألنكاح منقطعا غير ذكر ألمدة، ولكن أثبات كون مدته تلك ألمدة ألتي لو لم 

تتعارض مع أستصحاب ينس ذكر ألمدة لذكرها يكون من ألاصل ألمثبت، ف
عدم جعل ألزوجية لتلك ألمدة، ألا أذأ بنينا على جريان أستصحاب ألزوجية في 
مثله كما هو ألمحكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"، ولكن مرّ ألاشكال 

 فيه في بحث ألاستصحاب.
تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الأستصحاب المعارض له  – 13

 بالعرض بالذات، دون المعارض
تقدم سابقا أ ن نكتة تقدم قاعدة ألفرأغ وألتجاوز على  الجهة الثالثة عشر:

ألاستصحاب كونها أخص عرفا منه، لثبوت ألاستصحاب ألمخالف لها في 
موأردها عادة بحيث لا يمكن تخصيصها بغير ذلك، بل قد وردت جملة منها 
في مورد ألاستصحاب ألمخالف فيكون دليلها كالنص في تخصيص حكم 

 ألاستصحاب.
حكومة مثل قاعدة ألفرأغ وألتجاوز على ألاستصحاب، أن لم نقبل وقد يقال ب

كون مفاد ألاستصحاب أعتبار ألعلم بالبقاء ولكن أدعينا كون مفاد دليل قاعدة 
 ألفرأغ وألتجاوز ألغاء ألشك.

ويمكن أ ن نقول بورود ألقاعدة على ألاستصحاب، لعدم كون نقض أليقين 
ب ألشك، بل بسبب ألتعبد بقاعدة بعد جريان ألقاعدة من نقض أليقين بسب

 ألفرأغ،
هذأ ولا فرق في تقدم قاعدة ألفرأغ وألتجاوز على ألاستصحاب بين كون 
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ألاستصحاب جاريا في ألسبب أو في نفس ألمشكوك ألذي جرى فيه تلك 
ألقوأعد، مثلا لو عقد على أمرأة، ثم شك في أنقضاء عدتها حال ألعقد، 

ولكن قاعدة ألفرأغ في ألعقد تقدم عليه  فاستصحاب بقاء ألعدة أصل سببي،
لا ن أطلاق ألخطاب ألخاصّ مقدم على عموم ألعام، كما أ نه لو قلنا بالورود 

 .فاطلاق ألدليل ألوأرد رأفع لموضوع ألدليل ألمورود
جارية في ألمقام ألمسببي ألاصل نكتة تقدم ألاصل ألسببي على أن  أن قلت:

لتان ثبوتيتان تكون أحديهما ناسخة أ نه كلما كانت حاهي نكتته وأيضا، 
للا خرى فيكون ألا صل ألجاري في ألحالة ألناسخة مقدما عرفا على ألا صل 

 .ألجاري في ألحالة ألمنسوخة
قلت: هذه ألنكتة ليست ظاهرة عرفا في تقدم ألاستصحاب ألسببي ألمخالف 

ألفرأغ ألجاري لاثبات صحة ألمسبب، بعد كون دليلها أخص عرفا من  لقاعدة
 .مقدما على عموم ألعامدليل ألاستصحاب، ويكون أطلاق ألخاص 

ثم أن نتيجة أخصية قاعدة ألفرأغ مثلا من ألاستصحاب أو ورودها هو تقدمها 
عليه في مورد ألتعارض بالذأت لا مورد ألتعارض بالعرض، ولنوضح ذلك في 

 ثالين:ضمن م
لو تزوج با خت زوجته وشك في أ نه هل طلق زوجته قبل  المثال الأول:

ألتزوج با ختها أم لا فقاعدة ألفرأغ في زوأجه بالثانية وأن كانت جارية في حد 
ذأتها، لكنها تتعارض مع أستصحاب بقاء زوجية ألاولى أن كان يحتمل بقاءها 

الفة ألقطعية، ودعوى فعلا، حيث يلزم من ألجمع بينهما ألترخيص في ألمخ
تقدم خطاب قاعدة ألفرأغ على دليل ألاستصحاب، لكونه أخص مطلقا منه، 
غير متجه، فان ألخاص أنما يقدم على ألعام في مورد ألتعارض بالذأت بينهما، 
لا ألتعارض بالعرض، كما لو ورد "يجب أكرأم كل عالم" ثم ورد "يحرم أكرأم 

بعدم وجوب أكرأم زيد ألذي هو عالم عادل  ألعالم ألفاسق" ثم علم أجمالا أ ما
أو عدم حرمة أكرأم عمرو ألذي هو عالم فاسق، فان نكتة تقديم ألخاص على 
ألعام أ ما ألاظهرية أو ألقرينية ألنوعية، وكلتاهما مفقودتان في ألتعارض بالعرض 

 في بعض مدلول ألخاص مع مدلول ألعام.



 183 قاعدة ألفرأغ -ألقوأعد ألفقهية
فرأغ وأن كان أخص من وألامر في ألمقام كذلك فان خطاب قاعدة أل

خطاب ألاستصحاب عرفا، لكن لا يوجب ذلك تقدم قاعدة ألفرأغ ألجارية في 
أحد طرفي ألعلم ألاجمالي على ألاستصحاب ألجاري في ألطرف ألا خر أنتفاء 
م  حكم جريان ألاستصحاب في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي، فان ألعرف لايقدِّ

لعام ألا في مدلوله ألمطابقي ألذي أطلاق ألدليل ألخاص على عموم ألدليل أ
ء من ألتعارض بالعرض، ذأت، دون مدلوله ألالتزأمي ألناشيكون ألتعارض فيه بال

كما أ نه لا يتم ورود قاعدة ألفرأغ ألجارية في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي على 
ألاستصحاب ألجاري في ألطرف ألا خر، نعم لو كانت مثبتات قاعدة ألفرأغ 

 ون ألاستصحاب تقدمت عليه حتى في هذأ ألفرض.وألتجاوز حجة د
لو كان جنبا فصلىّ ثم شكّ في أ نه هل أغتسل من ألجنابة أم  المثال الثاني:

لا، فانه لو أحدث بالا صغر فيعلم أجمالا بوجوب أعادة ألصلاة ألسابقة أو 
وجوب ألوضوء للصلاة ألا تية، فقاعدة ألفرأغ تتعارض مع أستصحاب بقاء 

ظ أنه أ صل موضوعي ينفي ألحاجة ألى ألوضوء، وكون دليل قاعدة ألجنابة بلحا
ألفرأغ أخص من دليل ألاستصحاب عرفا، لايوجب تقدمها على أستصحاب 
بقاء ألجنابة بلحاظ نفيه لوجوب ألوضوء للصلاة ألا تية، حيث أن ألتعارض 
جمالي ببطلان أحدى  بينهما ليس بالذأت وأنما هو بالعرض بمقتضى ألعلم ألا 

لايقدم في مثله أطلاق  -كما تبين-لاتين في ألفرض ألمذكور، وألعرف ألص
ألدليل ألخاص على عموم ألدليل ألعام ألا في مدلوله ألمطابقي ألذي يكون 

 ألتعارض فيه بالذأت.
 جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد -14

ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ نه أذأ صلى نحو أربع  الجهة الرابعة عشر:
هات، لجهله بالقبلة، ثم علم أ ن وأحدة منها باطلة كا ن تكون فاقدة للطهارة ج

أو ألركوع، فان لم تكن تلك ألصلاة معلومة بالتفصيل فلا مانع من أجرأء قاعدة 
ألفرأغ وألتجاوز بلحاظ هذأ ألخلل في كل من ألصلوأت ألاربعة، وأ ما أذأ كانت 

عدة فيها بعنوأنها ألتفصيلي، وأ ما معلومة بالتفصيل فمن ألوأضح عدم جريان ألقا
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 .(1)جريانها في ما كانت صلاة نحو ألقبلة، فيكون من ألفرد ألمردد

أقول: لابد من فرض ألبحث عن جريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز في هذأ 
ألفرض في ألصلاة ألتي تكون نحو ألقبلة وأقعا، بما لو بنينا على عدم 

ألعمل، وأحتمال ألالتفات حال ألعمل، أختصاصها بموأرد عدم محفوظية صورة 
 وألا فلا يبقى مجال للبحث عن جريانها في ألمقام.

وقد حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ نه ذكر في وجه ألمنع من جريانها أ ن 
ألموجود ألخارجي هو ألذي يشك في صحته و أنطباق ألما مور به عليه و عدمه، 

قام حيث أن ألموجود ألخارجي و تكون قاعدة ألفرأغ محرزة لصحته، ففي ألم
أ ما معلوم ألبطلان أ و معلوم ألصحة من غير جهة ألشك في ألقبلة، و ليس هناك 
موجود خارجي يشك في صحته و فساده، حتى يكون مجرى للقاعدة في 

 ألقبلة فلا معنى لجريان ألقاعدة.
لا و ببيان أ دق أناّ لو سلمنا جريانها فيما كانت صلاة نحو ألقبلة وأقعا، ف

يثبت أ ن ألصلاة نحو ألقبلة غير هذه ألصلاة ألمعلوم بطلانها تفصيلا، ألا بنحو 
 .(2)ألاصل ألمثبت، فلا مناص عن أعادة ما هو معلوم ألبطلان

وفيه أ نه بناء على جريان ألاصل في ألفرد ألمردد كما هو مختاره، فلا يوجد 
قبلة وأقعا، بعد وجه وأضح للمنع عن جريان قاعدة ألفرأغ في ألصلاة نحو أل

صدق ألشك في صحة تلك ألصلاة، وأن كانت تلك ألصلاة مرددة بين ما 
يقطع بالخلل فيها وبين ما يقطع بعدمه، كما أ ن ألتعبد بصحة ألصلاة نحو 
ألقبلة وأقعا كافٍ في أحرأز أمتثال ألتكليف، ولا حاجة ألى أثبات أ ن ألصلاة 

ان، نعم كان بامكانه ألمنع عن نحو ألقبلة غير هذه ألصلاة ألمعلومة ألبطل
جريان ألقاعدة لاشكال أ خر، وهو أ ن شرط جريانها عنده عدم محفوظية صورة 

 ألعمل وأحتمال ألالتفات حال ألعمل، وهذأ مفقود في ألمقام.
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فالصحيح عدم مانع من جريان قاعدة ألفرأغ في هذه ألصورة ألا أنتفاء نكتة 

لي بخلل في أحدى ألصلوأت ألاربع فلا ألا ذكرية، وأ ما في صورة ألعلم ألاجما
ينبغي ألاشكال في جريان ألقاعدة في ألصلاة ألتي تكون نحو ألقبلة، فانه يجري 
فيها نكتة كون ألمكلف حين ألعمل أذكر منه حين يشك، فما في كتاب قاعدة 
ألفرأغ وألتجاوز من دعوى أ ن أنطباق ألخلل ألمعلوم بالاجمال عليها وعدم 

ألى ألصدفة وألاتفاق لا ألى نكتة ألا ذكرية، غير متجهة، فانه نظير أنطباقه يرجع 
ما لو توضا  وصلى ثم علم أجمالا بخلل في أحدأهما فحيث يعلم تفصيلا 
ببطلان صلاته فلا تجري فيها قاعدة ألفرأغ فتكون قاعدة ألفرأغ في ألوضوء بلا 

 ال وضوءه.معارض، ومن ألوأضح أ نه يحتمل ألالتفات ألى عدم صدور ألخلل ح
وهناك مصطلح أ خر في جريان ألاصل في ألفرد ألمردد، ومثاله ما لو علم 
أجمالا بعد صلاة ألظهر وألعصر بانه نقص من أحديهما ركوعا وشك في 
ألا خرى، ولم يكن للمعلوم بالاجمال أ يةّ خصوصية ذهنية بحيث لو نقص 

أ ي منهما، فانه يمكن تعيين أن ألمعلوم بالاجمال نقص ركوع  ركوع كلتيهما لم
لامانع من أجرأء قاعدة ألفرأغ في ألصلاة ألثانية غير ما علم أجمالا ببطلانها، 

 وأثره جوأز ألاكتفاء باعادة صلاة وأحدة بنية ما في ألذمّة.
ودعوى أ ن جريان ألقاعدة فيها يستلزم ألتعبد بالفرد ألمردد وما لا تعين له 

ة، أذ ليس في ألخارج ألا ألفرد ألمعين وأقعا، وألفرد ألمردد لاهوية له ولاماهي
دون ألفرد ألمردد، مندفعة با ن ألعرف يرى لا يمنع من ذلك حيث يرى أ ن 
للصلاة ألا خرى غير ألمعلوم بالاجمال بطلانها وجودأ في ألخارج، ولذأ يقول 
أ علم ببطلان أحدى ألصلاتين وأ شكّ في بطلان ألا خرى، فكما يدعي ألشك 

نه لا تعين لها وأقعا فكذلك يرأها موضوعا لقاعدة في بطلان ألا خرى مع أ
ألفرأغ، فليس عندنا محذورٌ أثباتي، وأ ما ألمحذور ألثبوتي وهو عدم وجود ألفرد 
ألمردد عقلا، فانما يتم لو كان ألموضوع بالذأت لقاعدة ألفرأغ هو ألخارج، مع 

فانيا في أنه ليس كذلك بل ألموضوع بالذأت لها هو ألعنوأن ألذهني وأن لوحظ 
ألخارج بالنظر ألتصوري ألعرفي كما في سائر موضوعات ألا حكام، وعنوأن 
ألصلاة ألا خرى وأن كان بالحمل ألاولي فردأ مرددأ لكنه بالحمل ألشايع موجود 
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ذهني متعين، وأثر جريان ألقاعدة أ يضا متعين، وهو جوأز ألاكتفاء باعادة صلاة 

 بنية ما في ألذمّة.
 لقبض في بيع الصرف والسلم ونحوهماالشك في تحقق ا -15

ألمكلف في تحقق ألقبض منه في بيع  لو شكّ  الجهة الخامسة عشر:
ألوأهب أو ألمتهب في تحقق قبض  ألصرف وألسلم قبل تفرق ألمجلس أو شكّ 

ألهبة قبل فوأت محل ألقبض من موت ألا خر أو أتلاف ألهبة، فهل تجري قاعدة 
 ألفرأغ لاثباته أم لا؟.

لم يبحث عنه في ألمقام وأنما تعرضوأ لنظيره في أ صالة ألصحة فذكر هذأ أمر 
ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لو شك في تحقق قبض ألهبة أو ألوقف قبل موت 
ألوأهب أو ألوأقف فلا تجري أ صالة ألصحة، لا ن ما علم بتحققه كان تاما في 

ا معنى نفسه وأنما يشك في تحقق ألجزء ألا خير لموضوع ألاثر وهو ألقبض ول
لاجرأء أصل ألصحة لاحرأز تحققه، فانه نظير ما لو علم بتحقق ألايجاب من 
ألبايع و شك في تحقق ألقبول من ألمشتري، فانه لا معنى لاجرأء أصالة ألصحة 
في ألايجاب لاثيات تحقق ألجزء ألا خر للموضوع ألمركب ألذي يترتب عليه 

 .(1)أثر ألملكية وهو قبول ألمشتري
ور في أطلاق دليل قاعدة ألفرأغ أو ألتجاوز للمقام، فهو مثل أقول: لا قص

ألشك في ألجزء ألا خير من ألعمل بعد تحقق ألمنافي، وألمفروض أحرأز كونه 
بصدد أيجاد ألعقد ألصحيح ولنفرض كونه عالما بالحكم وأنما يحتمل ألمشتري 

لم يقبض أ نه لم يقبض ألمبيع في مجلس بيع ألصرف غفلة أو يحتمل ألبايع أ نه 
ألثمن فيه أو في بيع ألسلم غفلة، وهذأ يختلف عن ألشك في تحقق ألقبول منه 

 فانه يرجع ألى ألشك في أصل ألعقد.ألا خر، بعد أيجاب ألطرف 
نعم لو رجع ألشك ألى فعل ألغير با ن شك ألمتهب في أقباض ألوأهب للهبة 
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تحقيق حال قبل موته ونحو ذلك فهذأ يرتبط ببحث أ صالة ألصحة وسيا تي 

 جريانها في مثل ألمقام في ذلك ألبحث أن شاء ألله.
 معارضة الأصل المصحح والأصل المتمم -16

في معارضة ألاصل ألمصحح وألاصل ألمتمم، مثال  الجهة السادسة عشر:
ذلك ما لو علم أجمالا با نه أ ما ترك ألركوع في صلاته فتجب أعادتها أو ترك 
ألقرأئة فيها فيجب سجود ألسهو، أو علم أجمالا أ ما بترك ألركوع فتجب أعادة 
ألصلاة أو ترك سجدة وأحدة فيجب قضاء ألسجدة، فسمي ألاصل ألجاري 

أصلا مصححا، حيث أن أثره أثبات  ،كوع من قاعدة تجاوز أو فرأغٍ لاثبات ألر
صحة ألعمل، وألاصل ألجاري لاثبات ألقرأئة أو ألسجدة أصلا متمما، حيث أن 
 (1)أثره أثبات تمامية ألعمل، فذهب جمع منهم صاحب ألعروة وألمحقق ألنائيني

ختار جماعة وألمحقق ألحائري وألسيد ألامام "قدهم" ألى تعارضهما، ولكن أ
 م.تقديم ألاصل ألمصحح على ألاصل ألمتم

 ويذكر في تقريب جريان ألاصل ألمصحح بلا معارض عدة وجوه: 
ما ذكره ألمحقق ألايروأني "قده" في كتاب عقد أللئالی فی  الوجه الأول:

فروع ألعلم ألاجمالی، من كون موضوع وجوب سجود ألسهو تذكر نسيان 
نها، كما أن موضوع وجوب قضاء ألسجدة هو تذكر ألقرأءة مثلا لا وأقع نسيا

نسيانها لا وأقع نسيانها، فالعلم ألاجمالي بترك ألركوع أو ترك سجدة وأحدة 
علم أجمالي بالجامع بين ما له أثر وما ليس له أثر، فلا يكون منجزأ، ومانعا عن 

 .(2)جريان قاعدة ألتجاوز في ألركوع
كر ألنسيان على ألموضوعية دون وفيه ما لا يخفى، فان حمل عنوأن تذ

 ألطريقية ألمحضة خلاف ألظاهر جدأ.
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ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن موضوع قاعده ألتجاوز  الوجه الثاني:

هو ألشك في أمتثال أمر ألضمني، وفي ما لو علم أجمالا بترك ألركوع في 
تثال ألامر ألضمني ألركعة ألاولى أو ترك ألقرأءة في ألركعة ألثانية يعلم بعدم أم

بالقرأءة، للعلم بعدم ألاتيان بها في صلاة صحيحة، فانه أ ما لم يا ت بها أو أتى 
بها في صلاة فاسدة بترك ألركوع قبل ذلك. وعليه فلا موضوع لقاعدة ألتجاوز 

 في ألقرأءة، فتجري في ألركوع بلا معارض.
سجود أ ن موضوع وجوب ألقضاء كوجوب "قده" وقد ذكر ألسيد ألحكيم 

ألسهو هو عدم أمتثال ألامر ألضمني بالجزء كالسجدة في صلاة صحيحة، 
فالجزء ألاول للموضوع محرز بالوجدأن وألجزء ألثاني يحرز بجريان ألاصل 

 .(1)ألمصحح، فلا يبقى معه مجال لجريان ألاصل ألمتمم
نعم ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" في فرض ألعلم ألاجمالي بترك غير ألركن أو 

ل له بما أذأ علم بعد ك ألركن أللاحق، أ ن قاعدة ألتجاوز تتعارض فيهما، ومثَّ تر
ألدخول في ركوع ألركعة ألثالثة أ نه ترك سجدتين لا يدري هل كانتا من ألركعة 

أو كانت وأحدة منهما من ألركعة ألاولى وألثانية من ألركعة  ،ألاولى أو ألثانية
ز في ألسجدة ألثانية للركعة ألاولى وهو أن موضوع قاعدة ألتجاو :ألثانية، فقال

أحتمال أمتثال أمرها ألضمني متحقق، لاحتمال ألاتيان بالسجدة ألاولى منها، 
فلم تبطل ألصلاة في ألركعة ألاولى، فتتعارض مع قاعدة ألتجاوز ألجارية في 
ألركن وهي ألسجدة ألاولى من ألركعة ألثانية، نعم لو كان ألعلم ألاجمالي 

 .(2)د ألفرأغ من ألصلاة، أمكن تصحيح ألصلاة بقاعدة ألفرأغحاصلا بع
وفيه أ ن ألظاهر من دليل قاعدة ألتجاوز كقوله "أذأ خرجت من شيء ودخلت 
في غيره فشكك ليس بشيء" كون موضوعه ألشك في ألجزء كالقرأءة، ويكون 
أثر قاعدة ألتجاوز فيها نفي وجود سجود ألسهو، بعد كون أحتماله موجودأ 
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 لاحتمال ترك ألقرأءة في صلاة صحيحة.

كما أ ن ألظاهر من ألادلة كون موضوع وجوب ألقضاء أو سجود ألسهو ترك 
ألجزء لا عدم أمتثال أمره ألضمني، وأ ما وجوب سجود ألسهو لا جل ألزيادة 
ألسهوية فمن ألوأضح أ ن موضوعه ألزيادة لا ترك أمتثال ألنهي ألضمني عن 

 ألزيادة.
د فرق في عدم أحتمال أمتثال ألامر ألضمني بالجزء غير على أ نه لا يوج

ألركني بين كونه متاخرأ عن ألركن ألمعلوم بالاجمال تركه أو متقدما عليه بعد 
كونهما جزئين من مركب أرتباطي وأحد يختل أمتثال ألامر ألضمني بالجزء 

 ألسابق أيضا مع ألاخلال بالجزء أللاحق.
تقديم ألاصل ألمصحح وهو ألوجه ألذي مضافا ألى أ نه ذكر وجها أ خر ل

سنوضحه فيما بعدُ من لغوية جريان ألاصل ألمتمم بدونه وعدم أمكان جريانه 
 معه وهذأ ألوجه يجري في كلا ألفرضين.

ما يقال من أ نه بعد تعارض قاعدة ألتجاوز في ألركوع وألقرأئة  الوجه الثالث:
رأز صحة ألصلاة بعد ألفرأغ منها مثلا فتصل ألنوبة ألى قاعدة ألفرأغ ألجارية لاح

 لكونها أصلا طوليا، وهذأ ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده".
وقد أ جاب عنه ألسيد ألامام "قده" أولا: بتوقفه على قبول قاعدة ألفرأغ وقد 
مر أنكارها، وأنحصار ألقاعدة بقاعدة ألتجاوز، وثانيا: ليست قاعدة ألفرأغ في 

 .(1)نت فهي ثابتة في عرضهاطول قاعدة ألتجاوز، بل أن كا
أقول: يكفي كون دليل قاعدة ألفرأغ خطابا مختصا باحد طرفي ألعلم 
ألاجمالي، وأن فرض رجوعها ثبوتا ألى قاعدة ألتجاوز، وما ذكره بعض ألاعلام 
"قده" في ألمنتقى وبعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أنصرأف خطابات 

تكليف ألمشكوك لا ألتا مين عن أحتمال ألاصول ألترخيصية ألى ألتا مين عن أل
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أنطباق ألتكليف ألمعلوم بالاجمال على طرف معين من أطرأف ألعلم ألاجمالي 
فلا يتم مبنى حجية ألخطاب ألمختص غير متجه، ولا أقل في مثل قاعدة ألفرأغ 

 وألتجاوز ألتي تجري في مقام ألامتثال لا نفي ألتكليف.
ر من أ نه لا تختص قاعدة ألفرأغ بالشك في نعم قد يورد على هذأ ألوجه ما م

ألصحة وألفساد، بل تجري عند ألشك في ألتمامية وألنقصان فلا تكون من 
ألاصل ألمختص بالركن فقط، لكن يمكن أ ن يتمسك ببعض خطابات قاعدة 
ألفرأغ ألدألة على صحة ألعمل وعدم وجوب أعادته، مثل صحيحة محمد بن 

ألسلام( في ألرجل يشك بعد ما ينصرف من مسلم عن أبي عبد ألله )عليه 
، وصحيحته ألا خرى عن أ بي جعفر (1)ء عليه صلاته قال: فقال لا يعيد و لا شي

)عليه ألسلام( قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا 
، فانها تختص بتصحيح ألعمل ألمشكوك صحته دون تتميمه ودعوى (2)تعد

 وم أجمالا بطلانه أو عدم تماميته غير ظاهر.أنصرأفها عن ألعمل ألمعل
ما ذكره بعض ألاعلام في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز من  الوجه الرابع:

أ نه يشترط في جريان ألاصل أحتمال تا ثير مفاده في ألحكم ألوأقعي، وفي ألمقام 
لا نحتمل أستناد أنتفاء وجوب ألقضاء أو وجوب سجود ألسهو ألى أتيان 

ي هو مفاد قاعدة ألتجاوز في ألسجدة، فان ألاتيان بالسجدة ألسجدة ألذ
مساوق بيطلان ألصلاة بترك ألركوع، فيستند عدم وجوب قضاءها ألى بطلان 
ألصلاة، ومعه فلا تجي قاعدة ألتجاوز في ألسجدة لتعارض قاعدة ألتجاوز في 

 ألركوع.
فاء وجوب وفيه أ نه أن كان قد أتى بالسجدة في صلاة باطلة فلا يستند أنت

ألقضاء أو سجود ألسهو ألى بطلان ألصلاة بل ألى أتيان ألسجدة، فلا مانع من 
جريان قاعدة ألتجاوز في ألسجود لنفي ما هو ألمحتمل من وجوب قضاء 
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 ألسجدة.

ما نقله ألمحقق ألحائري "قده" في كتاب ألصلاة عن  الوجه الخامس:
سجود ألسهو وقضاء بعض أساتيد عصره من أ نه بعد ما كان موضوع وجوب 

ألسجدة هو ألصلاة ألصحيحة، فما لم نحرز صحة ألصلاة فلا مجال لجريان 
قاعدة ألتجاوز لنفي وجوبهما، ويكفي ألحكم ألظاهري ببطلان ألصلاة لنفي 
وجوبهما ظاهرأ، وهذأ يعني عدم جريان ألاصل ألمتمم من دون جريان ألاصل 

 .(1)ألجمع بين ألضدينألمصحح، كما لا يحتمل جريانه معه لكون من 
، فانه وأن ورد (2)وهذأ ألوجه قد أختاره ألسيد ألخوئي "قده" في بعض كلماته

في كلامه ما نصه )من ألبیّن ألوأضح أن ألحکم بالقضاء نفیا أو أثباتا متفرع 
علی أحرأز صحة ألصلاة من سائر ألجهات و لایکون مترتبا علی مجرد ترك 

ا فی صلاة محکومة بالصحة من سائر ألجهات، ألسجدة ألثانیة، بل علی ترکه
فلابد من أحرأز ألصحة فی مرتبة سابقة لیکون موردأ لتعلق ألخطاب بالقضاء 
تارة و بعدمه أخری، أذ لا قضاء فی صلاة باطلة جزما فلا تصل ألنوبة ألی 
أعمال قاعدة ألتجاوز لنفی وجوب قضاء ألسجده ما لم تحرز صحة ألصلاة( 

مقصوده أ ن موضوع وجوب سجود ألسهو وقضاء ألسجدة هو وهذأ يوهم كون 
مضافا ألى كونه خلاف ما هو ألوأضح من أطلاق -ألعلم بصحة ألصلاة، لكنه 

دليل وجوب ألقضاء وسجود ألسهو لمطلق ألصلاة ألصحيحة وأقعا وأن لم يعلم 
 يظهر من ألتا مل في مجموع كلماته. خلاف ما -بصحتها

ما ذكره في ألمسا لة ألخمسين من فروع ألعلم ألاجمالي من كتاب  :منها 
ألصلاة، من أ نه أذأ علم أ نه أ ما زأد ركوعا أو سجدة وقلنا بلزوم سجود ألسهو 
لزيادة ألسجدة، فيكون ألاصل ألنافي لوجوب سجود ألسهو، هو أستصحاب 
عدم زيادة ألسجدة أو ألبرأءة عن وجوب سجود ألسهو، فيتعارض مع 
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 .(1)صحاب عدم زيادة ألركوعأست

فالظاهر أ ن مقصوده كون موضوع وجوب قضاء ألجزء ألمنسي وسجود 
ألسهو صحة ألصلاة وتوقف جريان قاعدة ألتجاوز ألتي تجري كاصل متمم على 

 أحرأز صحتها، كما سيا تي توضيحه.
هذأ وقد أستشهد على مدعاه من كون موضوع وجوب قضاء ألجزء ألمنسي 

قبل أكمال -يحة أ نه أذأ شك ألمصلي بين ألاثنين وألثلاث هو ألصلاة ألصح
وكان عالما في نفس ألوقت بنسيان ألسجدة ألثانية من ألركعة  -ألسجدتين

ألاولى فلا يتوهم أحد وجوب قضاء هذه ألسجدة، بعد كون ألصلاة محكومة 
 بالبطلان.

نسي وأستشهد أيضا بما لو علم أجمالا بعد دخوله في ألسجود با نه أ ما 
ألقرأءة أو ألركوع، فانه لو لم تجر قاعدة ألتجاوز في ألركوع فوجب عليه تدأركه 
يعلم تفصيلا بعدم وجوب سجود ألسهو لنسيان ألقرأءة، فانه أن كان ألمنسي 
ألمعلوم بالاجمال هو ألقرأءة فيعني ذلك أتيانه بالركوع فيكون تدأرك ألركوع 

 (2)زيادة مبطلة للصلاة
عدم وجوب قضاء ألجزء ألمنسي في فرض بطلان  أقول: من ألوأضح

ألصلاة، كما أ ن ألمنصرف من دليل وجوب سجود ألسهو للنقيصة أو ألزيادة 
ألسهوية كونه في صلاة صحيحة، ألا أ ن مجرد ذلك لا يكفي لتقريب تقديم 
ألاصل ألمصحح على ألمتمم، في موأرد أحتمال وجوب وجوب قضاء ألجزء 

 سهو في فرض أحتمال صحة ألصلاة وجدأنا.ألمنسي أو وجوب سجود أل
ولذأ ألتزم هو في ألمسا لة ألخمسين من فروع ألعلم ألاجمالي كما بينا أ نفا 
بالمعارضة بين ألاصل ألمصحح وألاصل ألمتمم ألمتمثل في غير قاعدة 
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، كما أ نه في شاهده ألثاني يمكن أن يكون أثر جريان قاعدة ألتجاوز (1)ألتجاوز

وجوب سجود ألسهو فيما لو أتم ألصلاة من دون تدأرك  في ألقرأءة نفي
 ألركوع.

بل ذكر في موضعٍ كلاما ينجرّ ألى أبتلاء ألاصل ألمصحح بالمعارضة مع 
ألبرأءة عن وجوب قضاء ألجزء غير ألركني أو وجوب سجود ألسهو لنسيانه، 

ألموضوع للقضاء أ و سجدتي ألسهو حسب ألمستفاد من ألا دلةّ حيث قال: أن 
ألترك ألمستند أ لى ألسهو أ و ألجهل أ و تخلفّ أعتقاد و نحو ذلك، فاذأ علم  هو

بترك جزء غير ركني وتردد بين كون تركه عمديا حتى تبطل ألصلاة أو سهويا 
حتى يجب ألقضاء أو سجود ألسهو فقاعدة ألتجاوز وأن كانت تنفي أحتمال 

لترك ألسهوي بغرض ألترك ألعمدي، ولا يعارضها قاعدة ألتجاوز لنفي أحتمال أ
نفي وجوب ألقضاء وسجود ألسهو، لكن يعارضها ألبرأءة عن وجوب ألقضاء 

 .(2)وسجود ألسهو، حيث أنها لا تثبت ألترك ألسهوي ألا بنحو ألاصل ألمثبت
ألظاهر أ نّ ألموضوع للقضاء ولكن ألصحيح ما ذكره في موضع أ خر من أ ن 

تيان، ليس هو ألترك ألسهوي ليورد بعدم ثبوت هذأ  ألعنوأن باستصحاب عدم ألا 
ألمتروكة في محلهّا محكومة بالتدأرك مع   بل ألمستفاد من ألا دلةّ أ نّ ألسجدة

مكان و أ لاّ فبالقضاء  .(3)ألا 
وهذأ هو ألذي يساعد عليه ألفهم ألعرفي، نعم لا مجال لالغاء خصوصية 

 ألنسيان ألما خوذ في موضوع وجوب سجود ألسهو.
 وجه ألخامس أيرأدأن:وقد أورد على هذأ أل

ما في كتاب قاعده ألفرأغ و ألتجاوز من أ ن موضوع وجوب ألقضاء أو  -1
سجود ألسهو وأن كان هو صحة ألصلاة، لكن يستحيل توقف جريان قاعدة 
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ألتجاوز على أحرأز صحة ألصلاة من سائر ألجهات، لاستلزأمه ألدور، في مثل 

ألركوع وألسجدتين فيها، حيث ما لو شك ألمكلف بعد ألصلاة في كل من 
يتوقف جريان قاعدة ألتجاوز في كل من ألركوع أو ألسجدتين على جريانها في 

 .(1)ألا خر
وفيه أ نه لا دليل على أ كثر من توقف جريان قاعدة ألتجاوز في ألركوع مثلا 
على أحرأز صحة ألصلاة ولو في طول جريان ألقاعدة، وأن شئت قلت أن 

ضية شرطية وهي أ نها لو جرت أحرزت صحة ألصلاة، ألموقوف عليه ثبوت ق
وصدق هذه ألقضية ألشرطية لا يتوقف على تحقق جزأءها و شرطها بالفعل، 

 وهذأ هو ألذي يسمى بالدور ألمعي.
ما ذكره ألمحقق ألحائري "قده" من أ ننا لا نقبل كون موضوع وجوب  -2

كب من أ جزأء، قضاء ألسجدة ألمنسية هو ألصلاة ألصحيحة، فان ألصلاة مر
وألامر بكل جزء مطلق من حيث كونه في ضمن صلاة صحيحة، ألا أ نه حيث 
يكون وجوبا ضمنيا فلا يتحقق أمتثاله ألا باتيان جميع ألا جزأء، نظير أمر ألمولى 
أيجاد معجون مركب من عدة أجزأء، فان ألامر بكل جزء ليس مشروطا بكونه 

ألسجدة ألمنسية بيس موضوعه في ضمن معجون صحيح، وعليه فالامر بقضاء 
ألصلاة ألصحيحة من سائر ألجهات، نعم حيث أنه أمر ضمني فلا يتحقق أمتثاله 

 .(2)ألا في ضمن ألاتيان بصلاة صحيحة
وما ذكره بالنسبة ألى وجوب قضاء ألجزء ألمنسي تام، فان ألظاهر ثبوت 

ي محلها أو ألتكليف من أول ألوقت بالجامع بين صلاة وأجدة للسجدة ألثانية ف
صلاة فاقدة لها في محلها في حال ألعذر مع قضاءها بعد ألسلام، وأ ما أحتمال 
كون ألصلاة ألصحيحة بضم ترك ألسجدة موضوعا لتكليف جديد بقضاء 

 ألسجدة فلا يجتمع مع كون وجوبه ضمنيا تبطل ألصلاة بتركه.
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لاصل هو ونتيجة هذأ ألبيان هو أ نه أذأ وصلت ألنوبة ألى ألاصل ألحكمي فا

 قاعدة ألاشتغال، دون ألبرأءة.
نعم ما ذكره لا يا تي في وجوب سجود ألسهو ألذي هو وجوب نفسي ولا 

 محالة يكون موضوعه ألصلاة ألصحيحة.
أ ن ألظاهر عرفا  -ولعله حاق ألمقصود من ألوجه ألسابق- الوجه السادس:

د تصحيح من خطاب قاعدة ألتجاوز ألمشتمل على ألامر بالمضي، هو أ نها بصد
ألصلاة أو تتميم ألصلاة ألمحرز صحتها، وما ورد في ذيل صحبحة زرأرة من 
قوله "أذأ خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" ليس ظاهرأ 
في أكثر من ألامر بالمضي خصوصا مع كونه وأردأ في ذيل عدة أوأمر بالمضي، 

ل متمم مع ألاصل وعليه فيتم ما ذكر من عدم معارضة قاعدة ألتجاوز كا ص
 ألمصحح.

لكن هذأ ألوجه لا يفيد ألا فيما أذأ كان أثر ترك ألجزء غير ألركني قضاء ذلك 
ألجزء فقط، دون وجوب سجود ألسهو، وأ ما أن كان ألاثر هو وجوب سجود 
ألسهو فلايمكن تخليص ألاصل ألمصحح عن وجود ألمعارض، وذلك وأضح، 

ب سجود ألسهو لزيادة سهوية كما أذأ فيما أذأ كان طرف ألعلم ألاجمالي وجو
علم أ نه أ ما زأد ركوعا أو سجدة وقلنا بلزوم سجود ألسهو لزيادة ألسجدة، 
فيكون ألاصل ألنافي لوجوب سجود ألسهو، هو أستصحاب عدم زيادة ألسجدة 
أو ألبرأءة عن وجوب سجود ألسهو، فيتعارض مع أستصحاب عدم زيادة 

ئي "قده" في ألمسا لة ألخمسين من مسائل ألركوع، كما صرح به ألسيد ألخو
 .(1)متفرقة في أ خر كتاب ألصلاة

وأ ما أذأ كان وجوب سجود ألسهو للنقيصة ألسهوية كما لو علم أجمالا با نه 
أ ما ترك ألركوع أو ألقرأءة وقلنا بكون تركها موجبا لسجود ألسهو، فنقول أن 
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دم جريان قاعدة موضوع وجوب سجود ألسهو لما كان هو ألسهو وألنسيان فع

ألتجاوز فيه للنكتة ألاثباتية لا يوجب تنجز وجوب ألاتيان بسجود ألسهو، لا ن 
أستصحاب عدم ألاتيان به لا يثبت موضوعه وهو نسيان ألجزء ألا بنحو ألاصل 
ألمثبت، فتجري ألبرأءة عن وجوب سجود ألسهو وتتعارض مع ألاصل 

 ألمصحح.
وب ألقضاء فنلتزم بجريان ألاصل نعم لو كان أثر ألاصل ألمتمم نفي وج

ألمصحح بلا معارض، لا نه بعد قصور قاعدة ألتجاوز عن جريانها لاحرأز تمامية 
ألصلاة من حيث ألسجدة مع ألحكم ألظاهري ببطلانها من حيث ألركوع مثلا 
لما مر من ألنكتة ألاثباتية، فيكون مقتضي أستصحاب عدم ألاتيان بالسجدة 

قضاءها، لا ن ألمناسية بين ألحكم وألموضوع  بضم ألاصل ألمصحح وجوب
تقتضي كون موضوع وجوب قضاءها هو تركها في صلاة صحيحة، وأن ورد 
في أدلته عنوأن تذكر نسيان ألسجدة، على أ نه يكفي جريان قاعدة ألاشتغال 

 فيها دون ألبرأءة، بعد ما مر من أ نه ليس من ألشك في تكليف جديد.
يل بين ما لو كان أثر ألاصل ألمتمم نفي وجوب ونتيجة ما ذكرناه هو ألتفص

سجود ألسهو فيتعارض مع ألاصل ألمصحح ولو بلحظ عدم أنحصاره في قاعدة 
ألتجاوز، وبين ألاصل ألمتمم ألذي يكون أثره نفي وجوب ألقضاء فلا يتعارض 

 مع ألاصل ألمصحح.
يب بلا هذأ وقد يقال با نه لا يتم جريان ألاصل ألمصحح ولو صار بهذأ ألتقر

معارض، بناء على مبنى من يرى مثل بعض ألاعلام "قده" في ألمنتقى وبعض 
ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن ظاهر أدلة ألاصول كونها بصدد ألتا مين عن 
أحتمال ألتكليف ألمشكوك دون أحتمال أنطباق ألتكليف ألمعلوم بالاجمال 

طرفي ألعلم  على طرف معين، ولا جل ذلك لا يجري ألخطاب ألمختص با حد
 ألاجمالي.

وفيه أ نه لو فرض تمامية هذأ ألمبنى فانما يتم فيما كان ألعلم ألاجمالي منجزأ 
للوأقع على أي تقدير، لا مثل ألمقام حيث يوجد منجز تفصيلي على ألتكليف 

 أو نفي أمتثاله في ألجزء غير ألركني.
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سجود  ونتيجته ألتفصيل أيضا بين وجوب ألقضاء ووجوب الوجه السابع:

ألسهو، وهو أ ن وجوب سجود ألسهو وجوب نفسي فلا مانع من جريان ألاصل 
لنفي وجوبه ولو مع كون ألصلاة محكومة بالبطلان ظاهرأ، فان أثره ألتا مين عن 
أحتمال وجوب سجود ألسهو في عرض كون ألحكم ألظاهري ببطلان ألصلاة 

 مؤمنا عنه.
في أحتمال ألوجوب  وأ ما وجوب قضاء ألسجدة فهو وجوب ضمني، وليس

ألضمني لقضاءها مع فرض ألحكم ببطلان ألصلاة أية كلفة زأئدة حتى يجري 
ألاصل ألمتمم لنفيه كما أ نه لا فائدة عرفا في نفي ألوجوب ألضمني للقضاء مع 

 ألحكم ببطلان ألصلاة ظاهرأ.
وهذأ نظير ما لو علم أجمالا بانه أ ما ترك ركوع ألركعة ألسابقة أو سجدتي 

ألركعة ألتي قام عنها ولكنه لم يتجاوز ألمحل ألتدأركي لهما، فانه حتى لو هذه 
تحقق موضوع قاعدة ألتجاوز في ألسجدتين ولم نستشكل فيه لا جل ألعلم بعدم 
ألامر بهذأ ألقيام على أي تقدير فمع ذلك لا أثر لجريان قاعدة ألتجاوز في 

ا أثر لنفيه بعد كون ألسجدتين ألا نفي وجوب تدأركهما وهذأ وجوب ضمني، ل
جريان قاعدة ألتجاوز فيهما مساوقا لعدم جريانها في ألركوع فيحكم لاجله 
ببطلان ألصلاة، فيلغو معه جريان قاعدة ألتجاوز في ألسجدتين عرفا، وألاثر 
ألحيثي وهو أثبات تمامية ألصلاة من حيث هاتين ألسجدتين ليس أثرأ عرفيا 

قاعدة ألتجاوز في ألركوع فيكون كما لو  تجري ألقاعدة بلحاظه وتتعارض مع
علمنا أجمالا بترك ألركوع في صلاة نعلم ببطلانها لاقترأنها بالحدث وترك 
ألركوع في صلاة أ خرى نحتمل صحتها فانه لا ينبغي ألاشكال في جريان قاعدة 
ألتجاوز في ألثانية بلا معارض، لما قلناه من عدم كفاية ألاثر ألحيثي لخروج 

قاعدة في ألاولى عن أللغوية، وأن كان يوجد نكتة أ خرى في هذأ جريان أل
ألمثال ألاخير لعدم معارضة ألقاعدة في ألصلاتين، وهو أ نه لا يلزم من جريانهما 
معا ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية لتكليف معلوم بالاجمال، بعد كون أثر 

 جريانها في ألاولى حيثيا لا فعليا.
ذكرنا عدم معارضة ألاصل ألنافي لوجوب قضاء وكيف كان فقد تحصل مما 
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ألجزء ألمنسي مع ألاصل ألمصحح، وأنما ألمعارضة تستقرّ بين ألاصل ألنافي 

 لوجوب سجود ألسهو وبين ألاصل ألمصحح.
وأنكار وجوب سجود ألسهو لكل زيادة أو نقيصة لا يجدي، أذ لا يبعد أ ن 

زيادة أو نقيصة سهوية يقال أنه حتى لو قلنا باستحباب سجود ألسهو لكل 
فيتعارض ألاصل ألموضوعي ألنافي له كاستصحاب عدم زيادة ألسجدة مثلا مع 
أستصحاب عدم زيادة ألركوع في مثال ما لو علم أجمالا با نه أ ما زأد ركوعا في 
صلاته أو سجدة وأحدة، قياسا له بما قاله جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قدهما" 

عارضة قاعدة ألفرأغ في فرض ألعلم ألاجمالي من م -خلافا لصاحب ألعروة-
ببطلان صلاة فريضة أو صلاة نافلةٍ يترتب أثر أستحبابي على بطلانها وهو 

 .(1)أستحباب أعادتها
وكذأ قياسا له بما ذكره جماعة منهم ألسيد ألخوئي من أ نه لو علم أجمالا 

أستحبابيا وهو بنسيان ألسجدة أو ألقنوت وفرضنا أ ن لنسيان ألقنوت أثرأ 
أستحباب قضاءه أذأ تذكر بعد ألركوع أو بعد ألصلاة، فتتعارض فاعدة ألتجاوز 
في ألسجدة لنفي وجوب قضاءها مع قاعدة ألتجاوز في ألقنوت لنفي أستحباب 

 .(2)قضاءه
ولا يتم ألجوأب عنه با ن يقال: أن ألاصل ألموضوعي ألنافي لاستحباب شيء 

مما لا أثر له، لا نه أذأ لم يجر فلا شيء ألا حسن مثل ألاصل ألحكمي ألنافي له 
ألاحتياط، وأذأ جرى أيضا فلا يرتفع حسن ألاحتياط، فانه ينفي ألاهتمام 
ألمولوي ألاستحبابي بالاحتياط نظير جريان قاعدة ألفرأغ في ألنافلة، حيث تعبد 

 بالامتثال وتكون نتيجتها أعطاء ثوأب ألعمل ألصحيح عليه.
أنكار قيام ألدليل على أستحباب سجود ألسهو لكل زيادة أو وعليه فالمهم 

 نقيصة فضلا عن وجوبه، وألبحث عن ذلك موكول ألى ألفقه.
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ثم أن جميع ما ذكرناه في وجه تقديم ألاصل ألمصحح على ألمتمم مبني 
على ما هو ألظاهر من عدم أنصرأف أدلة ألاصول ألترخيصية عن أطرأف ألعلم 

اك مرجح عرفي في أحد ألطرفين بحيث يوجب ألعلم ألاجمالي أذأ كان هن
ألتفصيلي بعدم جريان ألاصل في ألطرف ألا خر، وألا فلو قلنا بانصرأفها عنها 
كما هو ألظاهر من مباني بعض ألاجلاء فلا مجال لجريان ألاصل ألمصحح 

 ومنه يظهر ألحال في كثير من ألفروع ألقادمة. 
دنا ألبحث عنها في قاعدة ألفرأغ وبهذأ تم ألكلام في ألجهات ألتي أر

 وألتجاوز، ولا با س بذكر تطبيقات فقهية لقاعدة ألفرأغ وألتجاوز.
 تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز

 صور العلم الأجمالي بترك سجدتين في صلاته -1
أذأ علم أجمالا بترك سجدتين في صلاته، فتارة يعلم با نه  التطبيق الأول:
، وأ خرى لا يدري هل تركهما من ركعة أو تركهما من تركهما من ركعتين

ركعتين، وثالثة يعلم با نه تركهما من ركعة وأحدة ولكن لا يدري هل تركهما 
من ركعة سابقة لا يمكن تدأركهما أو من ألركعة ألا خيرة ألتي يمكن تدأركها، 

 فللمسا لة ثلاث صور:
ذكر صاحب ، فما لو علم با نه ترك سجدتين من ركعتين الصورة الأولى:

سوأء   أ نه لو علم بعد ألصلاة أ و في أ ثنائها أ نه ترك سجدتين من ركعتين :ألعروة
، وسجدتا ألسهو مرتين  كانتا من ألا وليين أ و ألا خيرتين صحت و عليه قضاؤهما

 . و كذأ أ ن لم يدر أ نهما من أ ي ألركعات بعد ألعلم با نهما من ألركعتين
هناك عدة فروض لا يخلو حكمها من  وما ذكره وأضح في ألجملة، ألا أ ن

 :ما يلي أجمال، وهي
ألعلم بترك سجدتين من ركعتين بعد ألفرأغ من أ ن يحصل له  الفرض الأول:

ألصلاة ويعلم بكون أحدأهما من ألركعة ألا خيرة، فتارة يكون قبل أتيان ألمنافي 
و لا يكون  ،ألسهوي وألعمدي كالحدث فالسلام حينئذ وأقع في غير محلهّ
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مخرجاً عن ألصلاة، فلابد أ ن يرجع فيتدأرك ألسجدة من ألركعة ألا خيرة 

سجدة مع سجود ألسهو للسلام ألزأئد، وأ ما  ، ثم يقضيوألتشهد وألسلام بعدها
سجود ألسهو لنسيان ألسجدة من ألركعات ألسابقة وزيادة ألتشهد من ألركعة 

 صان.ألا خيرة فوجوبه مبني على وجوب سجود ألسهو لكل زيادة ونق
كالحدث، ألعمدي وألسهوي وأ خرى يكون هذأ ألعلم بعد أتيان ألمنافي 

وقع بدون فقد يدّعى بطلان ألصلاة لا ن ألسلام فيجب عليه قضاء ألسجدتين، 
ألسجدة ألثانية فوقع في غير محله، فكان بعدُ في ألصلاة ألى أ ن تحقق ألحدث 

لاتعاد، لكونه دأخلا فيكون ألحدث وأقعا في أثناء ألصلاة، ولا يشمله حديث 
 في عقد ألمستثنى من حديث لا تعاد.

ألسيد ألخوئي "قده" ما محصله أ نه حيث نسي ألسجدة  ورد عليهولكن أ 
ألى أ ن صدر منه ألمنافي فيكون نسيان ألسجدة مشمولا لقوله )عليه ألسلام( في 

"، (1)صحيحة منصور بن حازم "لا يعبد صلاة من سجدة وأنما يعيدها من ركعة
وحديث لا تعاد ألعام وهو صحيحة زرأرة "لا تعاد ألصلاة ألا من خمسة: 
ألطهور وألوقت وألقبلة وألركوع وألسجود، ثم قال: ألقرأءة سنة، وألتشهد سنة، 

وبذلك يكون وأردأ على عقد ألمستثنى من حديث لا (2)فلا تنقض ألسنة ألفريضة
 ر في أثناء ألصلاة.تعاد ألدأل على لزوم أعادة ألصلاة بالاخلال بالطهو

نعم شمول "لا تعاد ألصلاة من سجدة" لنسيان ألسجدة من ألركعة ألا خيرة 
متا خر رتبة عن وقوع ألحدث، حيث أنه لو تذكر قبل أ ن يصدر منه ألحدث 
لكان عليه أ ن يتدأرك ألسجدة وألتشهد وألسلام، ولذأ ذكر ألمحقق ألعرأقي 

وع ألحدث في رتبة سابقة على "قده" أ نه يحكم ببطلان صلاته لا جل كون وق
ألحكم بخروجه عن ألصلاة، لكن ألمهم أ ن ألا حكام ألشرعية ليست تابعة 
للرتب وأنما هي تابعة للزمان، ففي أ ن وقوع ألحدث حيث يشمله "لا تعاد 
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 .(1)ألصلاة من سجدة" فيكون محكوما بخروجه عن ألصلاة أ ن وقوع ألحدث

اق يقتضي عدم أعادة ألصلاة من أقول: ما ذكره متين جدأ، على فرض أطل
نسيان سجدة، لكن ألكلام في وجود هذأ ألاطلاق، فان حديث لا تعاد ألعام 
قد ذكر ألسجود فيه في عقد ألمستثنى، وأ ما صحيحة منصور بن حازم فهي 
وأردة في زيادة سجدة، حيث ورد فيها سا لته عن رجل صلى فذكر أ نه زأد 

نما يعيدها من ركعة، وعليه فيشكل سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة وأ
ألتمسك باطلاقها لنسيان سجدة خصوصا لفرض نسيانها من ألسجدة ألا خيرة 

اغلبها فألى زمان صدور ألمنافي، وأ ما ألروأيات ألوأردة في نسيان ألسجدة، 
وأردة في من نسي سجدة فذكر بعد أ ن ركع، ومن ألوأضح عدم أطلاقها لنسبان 

يرة، وذلك مثل موثقة أسماعيل بن جابر وموثقة ألسجدة من ألركعة ألا خ
، وروأية محمد بن سنان عن أبن مسكان عن أ بي بصير، ومرسلة معلى (2)عمار

، وأنما وجدنا روأية قد يكون لها أطلاق وهي صحيحة أ حمد بن (3)بن حنيس
محمد بن أ بي نصر قال: سا لت أ با ألحسن )عليه ألسلام( عن رجل يصلي 

ألثانية و هو رأكع أ نه ترك سجدة في ألا ولى قال كان أ بو ركعتين ثم ذكر في 
ألحسن )عليه ألسلام( يقول أ ذأ ترك ألسجدة في ألركعة ألا ولى فلم يدر أ  وأحدة 
أ و ثنتين أستقبلت حتى يصح لك ثنتان و أ ذأ كان في ألثالثة و ألرأبعة فتركت 

مالها ، ولكنها لاشت(4)سجدة بعد أ ن تكون قد حفظت ألركوع أ عدت ألسجود
على ما لا يلتزم به أو يكون مبتلى بالمعارض وهو بطلان ألصلاة بالشك بعد 

وألمسا لة لركعة ألاولى فيشكل ألعمل بذيلها، ألركوع في ألسجدة ألثانية من أ
 بعد بحاجة ألى مزيد تا مل.

ن يحتمل كون أحدى ألسجدتين ألمتروكتين من ألركعة أ   الفرض الثاني:
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فيتعارض جريان قاعدة  ،اجمالي قبل ألاتيان بالمنافيألا خيرة، ويكون ألعلم أل

ألتجاوز في سجدة ألركعة ألا خيرة لغرض نفي وجوب تدأركها مع جريانها في 
سجدة ألركعات ألسابقة لنفي وجوب قضاء سجدة ثانية غير تلك ألسجدة 
ألوأحدة ألمعلوم فوتها، وبعد تساقط ألقاعدة فيهما فالمرجع أستصحاب عدم 

يجب عليه تدأرك ألسجدة ألا خيرة وألتشهد وألسلام، ثم قضاء ألاتيان، ف
 سجدتين.

ويجوز له ألاكتفاء بسجدتين، با ن يا تي بالسجدة ألاولى بقصد ما في ألذمّة 
ألاعم من ألتدأرك و ألقضاء، ثمّ يتشهّد و يسلمّ أحتياطاً، ثم يا تي بسجدة أخرى 

 بنية ألقضاء.
محصله ألسيد ألخوئي "قده وورد في كلمات كما -وكيف كان فقد يقال 

أنه يعلم بوجوب سجود ألسهو للاتيان باحد ألسلامين في غير  -بتقريب منا
فانه أن كانت ألسجدة ألمتروكة ألثانية من ألركعة ألا خيرة فالسلام  ،ألمحل

ألاول زأئد أ تي به سهوأ، فوجب لا جله سجود ألسهو، وأن كانت من ألركعات 
ي به بعد ألاتيان بسجدة بنية ألتدأرك أو بنية ألاعم ألسابقة كان ألسلام ألذي يا ت

موجبا لسجود ألسهو، لا نه ما لم يا ت بقضاء ألسجدة ألمنسية لم يخرج عن 
وقد أتى به حسب  ،ألصلاة، وهو وأن قصد بهذأ ألتسليم ألاحتياط لا ألجزئية

وظيفته ألظاهرية ألثابتة بالاستصحاب أو قاعدة ألاشتغال، لكن مع ذلك حيث 
يكون في غير محله وأقعا فيجب لا جله سجود ألسهو، نعم أن قلنا با ن قضاء 
ألسجدة خارج عن ألصلاة، فلا يكون ألسلام ألثاني موجبا لسجود ألسهو، يبقى 

، وأستصحاب عدم ألاتيان بسجدة ألركعة ألسلام ألاول، ألا أ ن زيادته مشكوكة
 .(1)ألا خيرة لا يثبت كونه زيادة ألا بنحو ألاصل ألمثبت

نه لابد من ملاحظة دليل وجوب سجود ألسهو أ   اولأ:أقول: يلاحظ عليه 
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للسلام ألزأئد، فان كان هو عموم روأية ألسفيان بن ألسمط "تجب عليك 

" فيتم ما ذكره، ألا أ نه لم يقبل سجدتا ألسهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان
هذه ألكبرى، وأنما أستدل بموثقّة عمّار: عن رجل صلىّ ثلاث ركعات و هو 
يظنّ أ نهّا أ ربع فلمّا سلمّ ذكر أ نهّا ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر، و 

 .(1)و يتشهّد و يسلمّ و يسجد سجدتي ألسهو، و قد جازت صلاته  يصليّ ركعة
ص: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتىّ فرغ منها ثمّ ذكر وصحيحة ألعي

 .(2)أ نهّ لم يركع، قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتي ألسهو
عدم وضوح كون ش في دلالتهما من اقما ينوقد أستدل بهما نفسه وأ جاب ع

لتشهّد أ و ألقعود في موضع وجوب ألسجدتين لا جل ألسلام ألزأئد، فلعلهّ لا جل أ
فقال: أنّ ألا مر بسجود ألسهو ظاهر في ألوجوب، و لا مقتضي لرفع أليد  ألقيام،

عن هذأ ألظهور، و حيث لم يثبت وجوب ألسجدة للتشهّد و لا للقعود في 
 موضع ألقيام فيتعينّ أ ن يكون للسلام.

ثم قال: أنه وأن ورد في صحيحة سعيد ألا عرج أ ن ألنبي )صلى ألله عليه 
ا ثم تكلم، ثم أ تى بالركعتين ألا خيرتين ثم سجد وأ له( سلم على ركعتين ساهي

، وظاهرها عدم كون ألسلام ألزأئد موجباً لسجدتي (3)سجدتين لمكان ألكلام
ألسهو، لكن ألصحيحة غير قابلة للتصديق في نفسها لاشتمالها على سهو 
ألنبي، على أ نهّا معارضة بموثقّة زرأرة ألمتضمّنة لعدم سجود ألنبي )صلىّ أللّٰه 

، فلا تصلح لمعارضة ألروأيتين، فالا قوى ما عليه (4)يه و أ له و سلم( للسهو قطعل
 ألمشهور من ألوجوب للسلام ألزأئد.

وأ ما ألاستدلال عليه بكون ألسلام من مصاديق ألكلام، و من ثمّ قد ورد في 
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بعض ألنصوص أ نّ أختتام ألصلاة بالكلام، فيشمله كلّ ما دلّ على وجوب 

هوأً، ففيه أ نّ أ دلةّ وجوب ألسجود للكلام منصرفة أ لى ما عدأ ألسجود للتكلمّ س
 .(1) أ جزأء ألصلاة، فلا تشمل ألسلام

فيكون موضوع وجوب سجود ألسهو ألسلام مع عدم كونه في محله، وهذأ 
 مما يمكن أثبات باستصحاب عدم ألسجدة في ألركعة ألا خيرة.

أنه حيث يا تي بالسلام ألثاني بمقتضى وظيفته ألظاهرية فلا يشمله  وثانيا:
دليل وجوب سجود ألسهو، فلا يصح أ ن يقال بالعلم بوجوب سجود ألسهو 

 لزيادة أحد ألسلامين.
نه يوجد ألتعرض ألى شبهة في ألمقام، وهي أ  هذأ وكان من ألمناسب جدأ 

ألاول أو بمانعية ألسلام علم أجمالي أ ما بوجوب سجود ألسهو لزيادة ألسلام 
، وحيث أن هذأ ألعلم ألاجمالي موجود حين ألاتيان بالسلام ألثاني ،ألثاني

صالة ألبرأءة عن وجوب سجود ألسهو مع ألاصل ألنافي لمانعية فتتعارض أ  
ألسلام ألثاني من أصل ألبرأءة وكذأ أستصحاب عدم سجدة ألركعة ألا خيرة 

سلام بعدها، وهذأ علم أجمالي منجز، نعم ألمثبت لوجوب تدأركها وألتشهد وأل
لو لم يكن هذأ ألعلم ألاجمالي حين ألسلام ألثاني لكان يشمله حديث لا تعاد، 

 فلا يكون مانعا وأقعا وأن كان زأئدأ.

 وسيا تي ألجوأب عن هذه ألشبهة.
لو قام ألى ألركعة ألرأبعة فحصل له ألعلم ألاجمالي بترك  الفرض الثالث:
مال كون وأحدة منهما من ألركعة ألتي قام عنها، فيعلم تفصيلا سجدتين مع أحت

بوجوب قضاء سجدة وأحدة من ألركعات ألسابقة ويعلم أجمالا بوجوب تدأرك 
سجدة من هذه ألركعة أو وجوب قضاء سجدة ثانية من ألركعات ألسابقة 
فتتعارض قاعدة ألتجاوز في سجدة هذه ألركعة مع قاعدة ألتجاوز لنفي فوت 
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ة ثانية من ألركعات ألسابقة، فيجب عليه تدأرك سجدة هذه ألركعة، سجد

 وقضاء سجدتين بعد ألصلاة.
 ولا فرق في ما ذكرناه بين ألقول بجريان أستصحاب عدم ألاتيان بالسجدة

ات وجوب قضاءها، وكذأ أستصحاب عدم ألثانية من ألركعات ألسابقة لاثب
تدأركها، وبين ألقول بعدم  ألاتيان بسجدة هذه ألركعة لغرض أثبات وجوب

 ،جريانه
قضاء لا يثبت موضوع وجوب  هأ ن ا ما ووجه عدم جريان هذأ ألاستصحاب

عدم ألاتيان  ألسجدة لا ن موضوعه هو نسيان ألسجدة أو فوتها، وأستصحاب
لمانعية ألعلم ألاجمالي  ا ماو لا عنوأن نسيان ألسجدة، ولايثبت عنوأن ألفوت 

كما عليه ألشيخ ألاعظم وألمحقق ألنائيني  ،للوأقعبمخالفة أحد ألاستصحابين 
ما أدعاه ألسيد ألخوئي "قده" من  فانه بناء على ذلك أيضا لا يتمّ ، "قدهما"

وصول ألنوبة ألى أصل ألبرأءة عن وجوب قضاء ألسجدة ألثانية من ألركعة 
ألثانية، فلا يلزم ألا تدأرك سجدة ألركعة ألتي قام عنها، وقضاء سجدة وأحدة 
بعد ألصلاة، فان ما ذكره يبتني على كون نسيان ألسجدة موضوعا لتكليف 

 جديد، وهذأ خلاف ألظاهر.
وألوجه في ذلك أ ن وجوب قضاء ألسجدة ألمنسية وجوب ضمني، وهذأ 
يعني أ نه بعد دخول ألوقت يثبت في حق كل مكلف صلاة مشتملة على 

بعد ألسلام في  سجدتين في محلهما أو سجدة وأحدة في محلها وسجدة أ خرى
حال نسيانها في محلها، فيكون ألشك مجرى لقاعدة ألاشتغال لكون ألشك 

 في ألامتثال.
وألمهم عدم تمامية كلا ألوجهين للمنع من جريان أستصحاب عدم ألسجدة، 

ألظاهر من موضوع وجوب قضاء ألسجدة بمناسبة ألحكم وألموضوع هو فان 
العرف يلغي ألخصوصية عن عنوأن ألاتيان بها مع صحة ألصلاة، ف فرض عدم

نسيان ألسجدة، فلو تركها ألمصلي عن جهل قصوري وجب عليه قضاءها، لا ن 
طبيعي ألسجدة دخيلا في ملاك  ظاهر بمناسبة ألحكم وألموضوع كونأل
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ألصلاة، كما أ نه لا موضوعية عرفا لعنوأن فوت ألسجدة، ولا يقاس بوجوب 

ه من ر محلّ ضمنيا، ويعتبر جزءً تغيّ قضاء ألصلاة، لكون وجوب قضاء ألسجدة 
 أ ثناء ألصلاة ألى أ خرها.

 وأ ما مانعية ألعلم ألاجمالي بمخالفة أحد ألاستصحابين عن جريانهما فقد مرّ 
 ألجوأب عنها في بحث ألاستصحاب.

ثم أنه قد يقال با نه بناء على وجوب سجود ألسهو للقيام ألزأئد فبعد ما يرجع 
ألركعة يعلم أجمالا بانه أ ما وجب عليه سجود ألسهو لتدأرك ألسجدة من هذأ 

لاجل زيادة ألقيام لو ترك سجدة هذه ألركعة ألتي قام عنها، أو أ ن هذه ألسجدة 
ألتي يا تي بها بعنوأن ألتدأرك مانعة عن ألصلاة لكونها زيادة فيها، ولايجدي 

لفريضة بحالها قصد ألاحتياط، لان ألسجود ألذي وقع في غير محله زيادة في أ
وأن لم يقصد به ألجزئية لما ورد من تعليل ألنهي عن قرأءة أ ية ألعزيمة في 
ألصلاة من أ ن ألسجود زيادة في ألمكتوبة، مع أ نه لا يقصد في سجود ألتلاوة 

 كونه جزءأ للصلاة.
 وتوجد لحل ذلك عدة محاولات:

ان به ما قد يقال من أ ن ألزيادة عنوأن مركب من عدم ألامر بشيء و ألاتي -1
بقصد ألجزئية، و يمكن أحرأز ذلك بضم ألوجدأن ألى ألاصل أ ي أستصحاب 

 عدم ألامر بهذأ ألقيام.
و لكن ألصحيح أ ن عنوأن ألزيادة عنوأن بسيط منتزع منهما، كعنوأن ألعمى 

 ألذي هو منتزع من قابلية ألبصر و عدم ألبصر.
أن موضوع وجوب سجود ألسهو في ألقيام ألزأئد هو ألقيام في  :ن يقالأ   -2

موثقّة عمّار عن ألسهو ما تجب فيه سجدتا ألسهو؟ قال: موضع ألقعود، ففي 
  أ ذأ أ ردت أ ن تقعد فقمت، أ و أ ردت أ ن تقوم فقعدت، أ و أ ردت أ ن تقرأ  
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وعليه فيكون ، (1)فسبحّت، أ و أ ردت أ ن تسبحّ فقرأ ت فعليك سجدتا ألسهو

 ضوع مركبا من ألقيام وعدم ألامر به.ألمو
ن تدأرك هذه ألسجدة بعد ألرجوع من ألقيام حيث يكون : أيقالأ ن  -3

وأجبا ظاهرأ بمقتضى أستصحاب عدم ألسجدة قبلها، فلايكون زيادة في 
 ألفريضة.

وفيه أ ن هذأ ألاستصحاب غايته أ نه ينفي ألزيادة تعبدأ، ولكنه لا يعدو عن 
فلا يوجب أنحلال ألعلم ألاجمالي، بعد معارضته مع كونه حكما ظاهريا، 

أستصحاب عدم زيادة ألقيام، أو أستصحاب عدم وجوب سجود ألسهو أو 
 ألبرأءة عن وجوب سجود ألسهو.

ما يقال من أ نه يعلم أجمالا أ ما بزيادة قيامه أو زيادة جلوسه بعد هدم هذأ  -4
 حل ألعلم ألاجمالي.ألقيام، فيعلم تفصيلا بوجوب سجود ألسهو، وبذلك ين

ولكن يرد  ،وهذأ ألوجه قد يستفاد من مطاوي كلمات ألسيد ألخوئي "قده"
عليه أ نه عادة لا يقصد بهذأ ألجلوس ألجزئية ألجزمية، بل يقصد ألاحتياط، فلا 
يكون زيادة، وأذأ كان ألجلوس بقصد ألجزئية ألجزمية فيكون كالسجود طرفا 

 سجود ألسهو لزيادة ألقيام. للعلم ألاجمالي بمانعيته أو وجوب
أنه بناء على وجوب سجود ألسهو في نسيان ألسجدة فيحصل ألعلم  -5

ألتفصيلي بوجوب سجود ألسهو عليه أ ما لزيادة ألقيام لو كانت ألسجدة ألثانية 
ألمتروكة من هذه ألركعة، أو لنسيان تلك ألسجدة من ألركعات ألسابقة، أضافة 

أ خرى من تلك ألركعات، وبذلك ينحل ألعلم  ألى سجود ألسهو لنسيان سجدة
 ألاجمالي.

أ ن يقال: أن زيادة ألسجدة ألوأحدة أنما توجب بطلان ألصلاة أذأ كانت  -6
عمدية، وهذه ألسجدة أنما يا تي بها حسب وظيفته ألظاهرية، فلا تكون مبطلة 
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 حتى لو فرض زيادتها، وبذلك ينحل ألعلم ألاجمالي.

يتم ألايرأد عليه با ن ألمبطل ليس هو ألزيادة ألعمدية، ولا با س بهذأ ألوجه ولا 
بل ألزيادة ألتي لايشملها حديث لاتعاد، وذلك لا نه لا موجب لانصرأف شمول 
حديث لاتعاد عن مثله، وأن كان ألمكلف ملتفتا حين تدأرك ألسجدة ألى هذأ 

اهرية ألعلم ألاجمالي، بعد أ ن كان ألمفروض كون أتيانه بها بمقتضى وظيفته ألظ
 ألثابتة بالاستصحاب ونحوه.

: ما أ ذأ علم بعد ألفرأغ من ألصلاة أو في أثناءها أ نه ترك الصورة الثانية
ولكن لم يدر أ نهما من ركعة وأحدة أ و ركعتين، فذكر صاحب ألعروة  ،سجدتين

عادة، ولكن ذهب جماعة ألى صحة ألصلاة، ولهذه ألصورة  أ نه يجب عليه ألا 
 أيضا فروض:

أ ن يحصل ألعلم ألاجمالي بعد مضي ألمحل ألركني  ول:الفرض الأ
للسجدة، كما لو حصل بعد ألدخول في ركوع ألركعة ألثالثة مثلا، فذهب 
جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده" ألى أ نه لا يجب عليه ألا قضاء سجدتين، 
لتقديم ألاصل ألمصحح على ألمتمم، فان قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألاولى من 

ألاولى وألثانية أصل مصحح، أذ لولاها لحكم ببطلان ألصلاة، بخلاف ألركعة 
 قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألثانية منهما، فانها أصل متمم.

ألا أ نه قد مر مناّ أ نه أذأ كان ألاثر للا صل ألمتمم نفي وجوب قضاء ألجزء 
ألمنسي فقط دون وجوب سجود ألسهو فنقبل أ ن ألاصل ألمتمم لا يتعارض مع 

 نكتة ثبوتية وأثباتية:صل ألمصحح لألا
أ ما ألنكتة ألثبوتية فهي أ ن وجوب قضاء ألسجدة وجوب ضمني، وليس في 
أحتمال ألوجوب ألضمني لقضاءها مع فرض ألحكم ببطلان ألصلاة أية كلفة 
زأئدة حتى يجري ألاصل ألمتمم لنفيه ولا فائدة عرفية في نفي ألوجوب ألضمني 

 لصلاة ظاهرأ.للقضاء مع ألحكم ببطلان أ
أذ ألظاهر  لقصور ألاثباتي في دليل قاعدة ألتجاوز،وأ ما ألنكتة ألاثباتية فهي أ

بصدد تصحيح ألصلاة  أ نها عرفا من خطابها ألمشتمل على ألامر بالمضي، هو
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أو تتميم ألصلاة ألمحرز صحتها، وما ورد في ذيل صحبحة زرأرة من قوله "أذأ 
خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" ليس ظاهرأ في أكثر 

، فلا من ألامر بالمضي خصوصا مع كونه وأردأ في ذيل عدة أوأمر بالمضي
اة فاسدة لغرض نفي وجوب يستفاد منه ألتعبد بوجود ألمشكوك في ضمن صل

 .سجود ألسهو مثلا
ألا أ ن هذأ لا يجدي بناء على ألقول بوجوب سجود ألسهو لنسيان ألسجدة، 
 ،أذ بعد سقوط قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألثانية من ألركعة ألاولى وألثانية

لكنه لا يثبت موضوع  ،فالنوبة وأن كانت تصل ألى أستصحاب عدم ألاتيان بها
ألسهو وهو نسبان ألسجدة، وحيث أن وجوبه نفسي فلا مانع من وجوب سجود 

جريان أصل ألبرأءة ونحوها لنفي وجوبه ولو مع كون ألصلاة محكومة بالبطلان 
ظاهرأ، فان أثره ألتا مين عن أحتمال وجوب سجود ألسهو في عرض كون 

 ألحكم ألظاهري ببطلان ألصلاة مؤمنا عنه.
" أ نه لو حصل ألعلم ألاجمالي بعد مضي هذأ وقد ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده

ألمحل ألتدأركي للسجدة وقبل ألفرأغ من ألصلاة، فلا يمكن ألحكم بصحة 
في وهو أحتمال أمتثال ألامر ألضمني متحقق ألصلاة، أذ موضوع قاعدة ألتجاوز 

، لاحتمال ألاتيان بالسجدة ألاولى منها، فلم تبطل لسجدة ألثانية للركعة ألاولىأ
ي ألركعة ألاولى، فتتعارض مع قاعدة ألتجاوز ألجارية في ألركن وهي ألصلاة ف

ألسجدة ألاولى من ألركعة ألثانية، نعم لو كان ألعلم ألاجمالي حاصلا بعد 
 .(1)ألفرأغ من ألصلاة، أمكن تصحيح ألصلاة بقاعدة ألفرأغ

 وفيه ما مر من أ نه لا يوجد فرق في عدم أحتمال أمتثال ألامر ألضمني بالجزء
غير ألركني بين كونه متاخرأ عن ألركن ألمعلوم بالاجمال تركه أو متقدما عليه 
بعد كونهما جزئين من مركب أرتباطي وأحد يختلّ أمتثال ألامر ألضمني بالجزء 

 ألسابق أيضا مع ألاخلال بالجزء أللاحق.

                                                                        
 36روأيع ألامالي فی فروع ألعلم ألاجمالی ص  - 1



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 210
وهو لغوية  ،هذأ مضافا ألى أ ن ألوجه ألا خر ألذي ذكره ألمحقق ألعرأقي

اصل ألمتمم بدون جريان ألاصل ألمصحح يا تي في ما لو كان ألركن جريان أل
 متا خرأ أيضا.

أ خر لسلامة ألاصلين  هذأ وقد ذكر في كتاب قاعدة ألفرأغ وألتجاوز وجهاً 
أي قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألاولى من ألركعتين، وهو أ نه يوجد  ،ألمصححين

بعدم ألاتيان بالسجدة علم أجمالي بكذب أحد ألاصلين ألمتممين، حيث يعلم 
حدى ألركعتين، ولكن لا يعلم أجمالا بكذب أحد ألاصلين  ألثانية لا 
ألمصححين حيث يحتمل أتيانه بالسجدة ألاولى من كلتا ألركعتين، نعم يوجد 

ي من ألركعتين مع ألاصل ألمتمم لم أجمالي بكذب ألاصل ألمصحح في أ  ع
ألبحوث من أ نه كلما كانت  في ألركعة ألا خرى، فينطبق عليه كبرى مدعاة في

وأنما يتعارض  ،خطاب أربعة لا يوجد تعارض بين ألخطاب ألاول وألثاني منها
ألخطاب ألثالث مع ألخطاب ألاول وألخطاب ألرأبع مع ألخطاب ألثاني، وعلم 
أجمالا بكذب ألخطاب ألثالث وألرأبع، فلابد من تقديم ألخطابين ألاولين على 

ك ما لو ورد "يستحب أكرأم ألعالم" و "يكره أكرأم ألثالث وألرأبع، مثال ذل
ألجاهل" وورد في خطاب أ خر "يحرم أكرأم ألفاسق"، فلابد من تقديم أطلاق 
ألخطاب ألا خير على أطلاق كل من ألخطابين ألاولين، فان نكتة ألتعارض 
وألتساقط كون تقديم أحد ألمتعارضين ترجيحا بلا مرجح، و هذه ألنكتة لا تا تي 

مقام، فانه لو أغمضنا ألعين عن كون تقديم أطلاق "يستحب أكرأم ألعالم" في أل
وهو أطلاق "يحرم أكرأم ألفاسق"  ،بالنسبة ألى ألعالم ألفاسق على معارضه

ألمقتضي  فمع ذلك لا يمكن تقديمه عليه، لعدم كونه تامّ  ،ترجيحا بلا مرجح
هي معارضته مع و، بمشكلة أ خرى للحجية لولا هذه ألمعارضة، لكونه مبتلىً 

أطلاق "يكره أكرأم ألجاهل" بالنسبة ألى ألجاهل ألفاسق، حيث يوجد تعارض 
بالعرض بين أطلاقهما، فانهما لو بقيا على حجيتهما لزم ألغاء خطاب "يحرم 

 لفاسق" رأ سا وهذأ غير جائز عقلاءً.أكرأم أ
ى ألجاهل و بهذأ ألتقريب أيضا يقدَّم أطلاق "يحرم أكرأم ألفاسق" بالنسبة أل

ألفاسق، على أطلاق "يكره أكرأم ألجاهل"، لكون هذأ ألاطلاق ألثاني مبتلى 
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 بمعارض أ خر و هو أطلاق "يستحب أكرأم ألعالم" بالنسبة ألى ألعالم ألفاسق.

بمعارضين، كما لو علمنا  و هذأ يختلف عما لو كان دليل وأحد مبتلىً 
أجمالا بنجاسة ألاناء ألكبير أو نجاسة ألاناءين ألصغيرين، فانه تتساقط أصالة 
ألطهارة في كل من ألانائين ألصغيرين مع أ صالة ألطهارة في ألاناء ألكبير، لكون 
جريان أصل ألطهارة في كل من ألاناءين ألصغيرين دون ألكبير ترجيحا بلا 

 .(1)انه في أحد ألاناءين ألصغيرين دون ألا خر كذلكمرجح، كما أ ن جري
أن معنى ألترجيح بلامرجح هو كون دليل ألحجية شاملا لكلا  :اولأً و فيه 

ألخطابين في حد ذأته، مع ألعلم بعدم أمكان حجيتهما معا، و أمكان حجية 
هما للحجية دون كل منهما في حد ذأته دون ألا خر، فحينئذ يكون تعيين أحد

 ي بلا دليل معتبر، و هذأ ينطبق على ألمقام.لامرجح، أ  ألا خر ب
عموم لشمول دليل قاعدة ألتجاوز أنه حيث يمكن ألتمسك با صالة أل وثانيا:

حد ألاصلين ألمتممين لا بعينه، فلا معارض له ألا ألاصلان ألمصححان لا  
 ويكون تقديم ألاصلين ألمصححين عليه ترجيحا بلا مرجح.

 ،ألعلم ألاجمالي قبل مضي ألمحل ألتدأركي ن يحصل: أ  رض الثانيالف
ن ألعلم ألاجمالي ثنائي ألا طرأف، كما لو حصل بعد ألقيام ألى ألركعة يكوو

ألثالثة، فتجري قاعدة ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألاولى بلا معارض، ويذكر 
 لذلك وجهان:

بمثله  ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن هذأ ألقيام قيام زأئد، فلايتحقق -1
ألتجاوز عن محل سجدتي ألركعة ألا خيرة، حتى تتعارض قاعدة ألتجاوز فيهما 
مع قاعدة ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألسابقة، لانه لايخلو حاله أ ما أ نه ترك 
سجدة في هذه ألركعة فهذأ ألقيام في غير محله، أو أ تى بسجدتي هذه ألركعة 

ابقة فتكون ألصلاة باطلة، وألقيام فالسجدتان ألمتروكتان تكونان من ألركعة ألس
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 في صلاة باطلة ليس متعلقا للا مر ألشرعي.

وأن شئت قلت: أن هذأ ألمكلف حيث يعلم بعدم أمتثاله للا مر ألضمني 
أ ما لا نه تركها أو أ تى بها في صلاة باطلة بترك -بالسجدة ألثانية لهذه ألركعة، 

دخل فيه قياما لغوأ غير  سجدتين من ألركعة ألسابقة، فيكون هذأ ألقيام ألذي
 ما مور به، فلايتحقق موضوع لقاعدة ألتجاوز.

فعليه لابد أ ن يرجع ويتدأرك ألسجدتين بمقتضى ألاستصحاب وقاعدة 
 ألاشتغال، وتجري قاعدة ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألسابقة بلا معارض.

وقد يورد عليه با نه يصدق ألتجاوز بالدخول في ألجزء أللاحق في صلاة 
سدة، فلو شك في ألركوع مثلا بعد ما سجد في صلاة شك في أثناءها في فا

ألوضوء فاستمر في ألصلا رجاء، فموضوع قاعدة ألتجاوز متحقق، أذ خرج من 
محل ألركوع عرفا بدخوله في ألسجود، نعم قد يكون جريان قاعدة ألتجاوز لغوأ 

 عرفا، لكن لغوية جريانها شيء وعدم تحقق موضوعها شيء أ خر.
أن قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألثانية لهذه ألركعة أصل متمم، فلو جرت  -2

أي قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألاولى  ،فيلزم منه عدم جريان ألاصل ألمصحح
فيجري أستصحاب عدمها ألمساوق لبطلان ألصلاة، ومعه  ،للركعة ألسابقة

دأرك ألسجدة، فيلغو جريان هذأ ألاصل ألمتمم، أذ ليس أثره ألا نفي وجوب ت
 مشكلة كما توجدولا معنى لوجوب تدأركها في صلاة محكومة بالبطلان، 

قة أسماعيل بن جابر "كل شيء شك فيه ثوهي أنصرأف مثل قوله في مو ،أثباتية
مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" أو قوله في صحيحة زرأرة "أذأ 

ا بعد كونه في خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" خصوص
ذيل ألامر بالمضي عن مثل هذأ ألفرض ألذي لا يكون نتيجة شمول قاعدة 

أو ألحكم بتماميتها مع أحرأز  ألمضي في ألصلاة، بالتعبد بصحتهاله ألتجاوز 
 تها.صح

ومع عدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألثانية من هذه ألركعة، فلابد من 
وحيث يجب هدم هذأ ألقيام وتدأرك هذه تدأركها بمقتضى أستصحاب عدمها، 

ألسجدة فلا يصدق تجاوز محل ألسجدة ألاولى من هذه ألركعة، فتجري قاعدة 
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 ألتجاوز في ألسجدة ألثانية من ألركعة ألسابقة بلا معارض.

ما لو كان ألعلم ألاجمالي ثلاثي ألا طرأف مثل ما لو قام ألى  الفرض الثالث:
ك ألسجدتين ولايدري هل تركهما من ألركعة ألا ولى ألركعة ألرأبعة، وعلم بانه تر

أو تركهما من ألركعة ألثانية أو تركهما من ألركعة ألثالثة أو ترك أحديهما من 
 ركعة وترك ألا خرى من ركعة أ خرى.

وألفرق بين هذأ ألفرض وألفرض ألسابق أ نه في هذأ ألفرض يحتمل أنه أتى 
فيوجد ألمقتضي لجريان قاعدة بسجدتي هذه ألركعة فيكون ألقيام في محله 

ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألاخيرة، ففي هذأ ألفرض توجد ستة موأرد لجريان 
وهما قاعدة ألتجاوز ألجارية في  ،قاعدة ألتجاوز، أثنتان منها أصل مصحح

ألسجدة ألا ولى من ألركعة ألا ولى وقاعدة ألتجاوز ألجارية في ألسجدة ألاولى من 
بع منها أصل متمم وهي قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألثانية من ألركعة ألثانية، وأر

هما، ويعلم ألركعة ألاولى وألثانية وفي سجدتي ألركعة ألثالثة حيث يمكن تدأرك
 بكذب أثنتين من ألستة.

فذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه بعد تقديم ألاصلين ألمصححين منها تقع  
د سقوطها يجري أستصحاب عدم ألمعارضة بين ألاصول ألمتممة ألاربعة، وبع

ألاتيان بسجدتي هذه ألركعة وأثره لزوم ألتدأرك، كما يجري أستصحاب عدم 
ألاتيان بالسجدة ألثانية من ألركعة ألا ولى وألثانية وأثره وجوب قضاء سجدتين 

 بعد ألصلاة.
نه قد يقال: أنه بعد تدأرك سجدتي ألركعة ألثالثة وهو أ   :ثم ذكر أشكالا
مالي أ ما بوجوب أعادة ألصلاة لا جل زيادة هاتين ألسجدتين أو يحصل علم أج

وجوب سجود ألسهو لا جل زيادة ألقيام قبلهما، فا جاب با ن ألزيادة عنوأن 
مركب من ألاتيان بشيء بقصد ألجزئية وعدم ألامر به، وألاول محرز بالوجدأن 

 وألثاني باستصحاب عدم ألاتيان بالسجدة ألوأجبة قبل هذأ ألقيام.
 ول: هنا عدة نكات:أق
ولا حاجة ألى قضاء  ،قد يقال با نه يكفي أ ن يتدأرك سجدتي ألركعة ألثالثة -1

تى ألفرأغ في ألسجدأت ألا ربع ألتي أ   سجدة بعد ألصلاة، أذ يمكن أجرأء قاعدة
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بها قبل تدأرك سجدتي ألركعة ألا خيرة، فان صحتها أنما تكون باتيانها في 

ذلك ألى تدأركه لسجدتي ألركعة ألثالثة وبذلك يحرز  ألركعتين ألاوليين، ونضمّ 
و هذأ ألتطبيق لقاعدة ألفرأغ لا يكون ساقطا أتيانه لجميع سجدأت ألصلاة، 

بالمعارضة مع قاعدة ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألتي بيده لانه يجري بعد 
 بذوأت ألسجدأت ألوأجبة في ألصلاة، هذأ مضافا  أكمال ألعمل و أحرأز ألاتيان

ألى أ نه بناء على تعدد قاعدة ألفرأغ و ألتجاوز لا با س بالرجوع ألى أطلاق دليل 
قاعدة ألفرأغ في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي بعد سقوط أطلاق دليل قاعدة 

 .(1)ألتجاوز بالتعارض و ألاجمال ألدأخلي في ألطرفين
ألهوي ألى ما أدعاه في من علم في ألركعة ألثانية قبل أولا: هذأ منافٍ لأقول: 

ألسجود أ نه أتى بركوعين ولكن أحتمل أ نه أتى بهما في ألركعة ألاولى أ نه أنما 
نه حين أتيانه بالركوع ألثاني كان بصدد أمتثال أحرأز أ  تجري قاعدة ألفرأغ أذأ 

نه أخطا  فا تى به في ، ومع ذلك يحتمل أ  ألا مر ألضمني بركوع ألركعة ألثانية
نه لم يركع له أ  أحتمل أ نه أتى بهذأ ألركوع لا جل تخيّ ألركعة ألا ولى، دون ما أذأ 

 .(2)في ألركعة ألا ولى فا تى بهذأ ألركوع، فانه لا تجري فيه قاعدة ألفرأغ
لابد من ملاحظة شكه في ترتيب ألسجدأت ألاربع حين حصول  وثانيا:

ألشك أي قبل تدأرك ألسجدتين من ألركعة ألثالثة، وأجرأء قاعدة ألفرأغ فيها 
وحينئذ نقول: صحة ألسجدة ألاولى متقومة باتيانها في ألركعة ألاولى  أ نذأك،

وكذك صحة سجدة أ خرى متقومة باتيانها في ألركعة ألثانية، وأ ما ألسجدتين 
ألا خريين فصحتهما لا تتقوم باتيانهما في تلك ألركعتين كما لا تتقوم صحة 

ت تا وصحّ الثة صحّ ألصلاة بذلك، فلو تركهما نسيانا وأتى بهما في ألركعة ألث
ألصلاة، فلا مجال لجريان قاعدة ألفرأغ فيهما لاثبات كونهما في ألركعتين 

 ألاوليين.
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وأ ما ما ذكره من عدم طرفية هذأ ألتطبيق لقاعدة ألفرأغ مع قاعدة ألتجاوز في 

مضافا ألى ما ذكرنا من -سجدتي ألركعة ألثالثة، لجريانها بعد أكمال ألعمل ففيه 
حادثا من أ ن قبل تدأرك ألسجدتين، وليس هناك شك جديد عرفا كون ألشك 
أ ن تاخر زمان جريان أصل في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي عن  -بعد تدأركهما

زمان تعارض ألاصل في طرفه ألا خر مع أصل ثالث لا يوجب تخلصه عن 
ألمعارضة بقاء، كما هو مختاره، نعم لو كان خطاب قاعدة ألفرأغ خطابا 

لكن ألظاهر أمكان تطبيق قاعدة ألفرأغ على ألركعة  ،بلا معارض مختصا جرى
ألثالثة بعد ألقيام ألى ألرأبعة وقبل تدأرك ألسجدتين، بلحاظ ألشك في تماميتها 

 ونقصانها وبهذأ تخرج قاعدة ألفرأغ عن كونها خطابا مختصا.
كانت أ نه يعلم بعدم جدوى لقضاء سجدة ثانية، أذ لو ما يخطر بالبال من  -2

ألسجدة ألثانية ألمتروكة من ألركعة ألثالثة فقد تدأركها، وأن كانت من ألركعتين 
ألاوليين فقد بطلت صلاته بزيادة سجدتين في ألركعة ألثالثة، وحينئذ يشكل 
ألحكم بصحة هذه ألصلاة، لما سبق من أن وجوب قضاء ألسجدة ليس وجوبا 

لعلم بثبوت ألتكليف بالجامع أستقلاليا، وأنما هو وجوب ضمني، وهذأ يعني أ
بين صلاة مشتملة على ألسجدتين في محلهما وبين صلاة مشتملة على سجدة 
في كل ركعة وقضاء سجدة ألثانية بعد ألصلاة مع نسيانها في محلها، ويتمحض 

 ألشك في أمتثاله، فتجري قاعدة ألاشتغال.
هذه  أن قلت: أن أطلاق قوله "لا تعاد ألصلاة من سجدة" يقتضي صحة

ألصلاة، ولو من دون قضاء ألسجدة، بعد أفترأض عدم ألامر بقضاء ألسجدة في 
 هذه ألصلاة.

قلت: عدم أمتثال ألجزء غير ألركني لاجل ألابتلاء بمانع ملتفت أليه حينه لا 
 يدرجه تحت حديث لا تعاد، فتا مل.

ليس عنوأن  -(1)كما صرح ألسيد ألخوئي به نفسه في مجالات أ خرى- أنه -3
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لزيادة تركيبيا وأنما هو عنوأن بسيط منتزع عن ألاتيان بشيء غير ما مور به أ

عنوأن ألعمى ألذي هو منتزع من قابلية ألبصر و عدم بقصد ألجزئية، فهو نظير 
 ألبصر.

موضوع وجوب سجود ألسهو في ألقيام ألزأئد هو نعم أن أستظهرنا كون 
ألسهو ما تجب فيه سجدتا موثقّة عمّار عن ألقيام في موضع ألقعود، لما في 

ألسهو؟ قال: أ ذأ أ ردت أ ن تقعد فقمت، أ و أ ردت أ ن تقوم فقعدت، أ و أ ردت أ ن 
، أمكن أثباته (1)فسبّحت، أ و أ ردت أ ن تسبّح فقرأ ت فعليك سجدتا ألسهو  تقرأ  

ألموضوع مركبا من ألقيام وعدم ألامر به، لكنه بضم ألوجدأن ألى ألاصل لكون 
ألزيادة ألسهوية موضوعا لوجوب سجود ألسهو، مبني على عدم كون مطلق 

حسب ألمستفاد من روأية ألسفيان بن ألسمط "عليك سجدتا ألسهو لكل زيادة 
 تدخل عليك أو نقصان".

: أ ن يحصل ألعلم ألاجمالي مع بقاء ألمحل ألشكي، كا ن الفرض الرابع
 كان جالسا ولم يدخل في جزء مترتب، فهنا حيث يعلم أجمالا بترك سجدتين
أ ما من ركعة أو من ركعتين فيجري أستصحاب عدم ألاتيان بسجدتي هذه 
ألركعة ألا خيرة، وتجري قاعدة ألتجاوز في سجدتي ألركعات ألسابقة 

 بلامعارض، فيسجد سجدتين ولاشيء عليه.
أ ن يعلم بكون أحدى ألسجدتين ألمتروكتين من ركعة  الفرض الخامس:

ركعة أ خرى، كما لو كان في تشهد  معينة ويشك في كون ألثانية منها أو من
ألركعة ألثانية وعلم با نه فات منه ألسجدة ألثانية من ألركعة ألاولى وعلم أجمالا 
با نه أ ما فات منه ألسجدة ألاولى منها أو ألسجدة ألثانية من ألركعة ألثانية، تكون 
ى قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألاولى من ألركعة ألاولى أصلا مصححا، فتقدَّم عل

 قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألثانية من ألركعة ألثانية، لكونها أصلا متمما.
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وهكذأ لو علم با نه ترك ألسجدة ألثانية من ألركعة ألثانية وعلم أجمالا با نه 
فات منه ألسجدة ألثانية من ألركعة ألاولى أو ترك ألسجدة ألاولى من ألركعة 

ألمسا لة ألحادية وألستين من فروع ألثانية، فانه على ما ذكره صاحب ألعروة في 
ألعلم ألاجمالي من كتاب ألصلاة من كفاية ألدخول في ألغير ألزأئد في جريان 
قاعدة ألتجاوز فتتعارض قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألاولى من ألركعة ألثانية مع 
قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألثانية من ألركعة ألاولى فيجب عليه تدأرك سجدتي 

لثانية ثم قضاء سجدة بعد ألصلاة، لكن مر أ ن ألظاهر عدم كفاية ألركعة أ
 ألدخول في ألغير ألزأئد في جريان قاعدة ألتجاوز.

وأذأ فرض مضي ألمحل ألتدأركي لسجدة ألركعة ألا خيرة كما لو حصل له 
ألعلم ألاجمالي ألمذكور بعد ركوع ألركعة ألثالثة فتكون قاعدة ألتجاوز في 

ألركعة ألتي يعلم بفوت ألسجدة ألثانية منها أصلا مصححا ألسجدة ألاولى من 
 فتجري بلا معارض.
أ ن يعلم بترك سجدتين من ركعة وأحدة مرددة بين ألركعات  الصورة الثالثة:

ألسابقة كي تبطل صلاته أو من ألركعة ألا خيرة، مع بقاء محل تدأركهما، فان 
كال في جريان قاعدة كان في محلهما ألشكي كما لو كان قبل ألتشهد فلا أش

ألتجاوز لسجدتي ألركعات ألسابقة بلا معارض، فيلزمه تدأرك سجدتي ألركعة 
 ألا خيرة.

وأن كان بعد ألخروج عن محلهما ألشكي كما لو كان بعد ألدخول في 
ألتشهد، فقد يقال بمعارضة جريان قاعدة ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألسابقة 

يرة، ولزمته أعادة ألصلاة، ولكن ألظاهر مع جريانها في سجدتي ألركعة ألا خ
جريان قاعدة ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألسابقة بلا معارض، وذلك لكون 
قاعدة ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألا خيرة أصلا متمما فلا يصلح لمعارضة 
قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألاولى من ألركعة ألا ولى، لكونها أصلا مصححا، أ ما 

ال ألامر بهما لا جل أ نه أن أتى بهما فقد أتى بهما في صلاة للعلم بعدم أمتث
فاسدة بترك سجدتي ألركعة ألسابقة، أو لكون ألتشهد ألذي دخل فيه لغوأ غير 

وجوب تدأركهما ضمنا  ما مور به جزما، أو لا نه لا أثر لجريانها فيهما ألا نفي
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جدتي جريانها فيهما مساوق للحكم ببطلان ألصلاة بفوت س وألمفروض أ ن
 ألركعة ألسابقة.

فحينئذ يرتفع ألمانع عن جريان قاعدة ألتجاوز في ألسجدة ألثانية للركعة 
ألسابقة، نعم لو كان ألذي دخل فيه موجبا لسجود ألسهو على تقدير ترك 
سجدتي هذه ألركعة، كما لو قام ألى ألركعة أللاحقة، وقلنا بوجوب سجود 

لا خيرة وقلنا بوجوب سجود ألسهو للسلام ألسهو للقيام ألزأئد، أو سلم للركعة أ
ألزأئد، أبتلي بعلم أجمالي بوجوب أعادة ألصلاة على تقدير فوت ألسجدتين من 

أنحلال هذأ ألعلم  ألركعات ألسابقة أو وجوب سجود ألسهو، فلابد في
من كون موضوع وجوب سجود ألسهو مركبا من  بما مرّ  ألاجمالي أ ن يتشبث

ألسلام مع عدم ألامر بالاتيان بهما لا لا جل كون ألصلاة  ألقيام بقصد ألجزئية أو
فاسدة، بل لا جل عدم كونهما في ألمحل ألمقرر لهما شرعا، وأستصحاب عدم 

 ألاتيان بسجدتي ألركعة ألا خيرة يثبت ذلك.
وأ ما دعوى أنحلاله للعلم ألتفصيلي بزيادة هذأ ألقيام أو ألسلام، لعدم ألامر 

صلاة فاسدة بترك سجدتي ألركعات ألسابقة، وألا  بهما ولو لا جل كونهما في
فلو لم يكونا زأئدين تعارضت قاعدة ألتجاوز في سجدتي هذه ألركعة مع قاعدة 

صدق ألزيادة بالاتيان ، ففيه ألمنع من (1)ألتجاوز في سجدتي ألركعة ألسابقة
، ووجه عدم جريان يمكن تدأركهبالجزء في صلاة باطلة لا جل فقد ركن لا 

 ألتجاوز في سجدتي هذه ألركعة عدم أثر لها كما مر توضيحه. قاعدة
حرام ا م لأ؟ -2  ا ذا شكّ الما موم حال الأنصات في ا نهّ كبّر للا 

ذكر صاحب ألعروة "قده" أ نه أ ذأ شكّ ألما موم في أ نهّ كبرّ  التطبيق الثاني:
نصات و وضع أليدين  حرأم أ م لا؟، فان كان بهيئة ألمصليّ جماعة من ألا  للا 

 ى ألفخذين و نحو ذلك لم يلتفت على ألا قوى.عل
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وذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ما أ فاده من عدم ألالتفات حينئذ أ ذأ كان بهيئة 
ألمصليّ جماعة با ن كان منصتاً للقرأءة ألجهرية هو ألصحيح، بناءً على وجوب 
نهّ وأجب من وأجبات ألصلاة قد دخل فيه و  نصات على ما هو ألمختار، فا  ألا 

 فيما قبله، فيشمله أ طلاق أ دلةّ قاعدة ألتجاوز.شكّ 
ً هيئة ألجماعة من دون كونه مشغوليرى نفسه بنعم، مجرّد أ نه  بعمل  ا

خفاتية،  اً وجوبي، كما لو كان مشغول مام في ألصلوأت ألا  بالذكر حال قرأءة ألا 
من   غير كافٍ لعدم كفاية ألدخول في ألمستحبّ في جريان ألقاعدة، فلا مناص

تيان بالتكبير بقصد ألقربة ألمطلقة عادة أ و ألا   .(1)ألا 
أقول: بناء على ما أخترناه وفاقا له "قده" من أ نه يعتبر في جريان قاعدة 
ألتجاوز ألخروج عن محله ألشرعي، بالدخول في ما تكون صحة ألجزء 
ألمشكوك مشروطة به، فيشكل أجرأء قاعدة ألتجاوز في ألمقام، لا ن تكبيرة 

بقصد ألجماعة لا تكون مشروطة بلحوق ألانصات لقرأءة ألامام مطلقا، ألاحرأم 
كما لو وجدت بعد أنتهاء قرأءته، وأنما تكون مشروطة به على تقدير وجودها 
قبل أنتهاء قرأءة ألامام، فالتجاوز عن محلها ألشرعي بالدخول في ألانصات 

سابق مع موقوف على وجودها، فيختلف عن سائر موأرد ألشك في ألجزء أل
ألدخول في ألجزء أللاحق، فان أشترأط صحة ألقرأءة مثلا مشروطة بلحوق 
ألركوع، نعم هو نظير ما لو شك ألما موم ألذي لحق بالركعة ألثالثة أو ألرأبعة 
للامام، في تكبيرة ألاحرأم وقد دخل في ألقرأءة، فانه أنما تكون نكبيرة ألاحرأم 

وجودها قبل ركوع ألامام، وأطلاق قوله  منه مشروطة بلحوق ألقرأءة على تقدير
)عليه ألسلام( "فان شك في تكبيرة ألاحرأم وقد دخل في ألقرأءة قد يقال با ن 
أطلاق ما دل على ألمضي في ألصلاة عند ألشك في تكبيرة ألاحرأم بعد ألقرأءة 
كما في صحيحة زرأرة، يشمله، ولكنه يحتاج ألى ألغاء ألخصوصية، وهو 

 مشكل.
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 كّ في أ نّ ألركعة ألتي بيده أ خر ألظهر أ و أ نهّ أ تمّها وهذه أ وّل ألعصرأ ذأ ش -3

أ ذأ شكّ في أ نّ ألركعة ألتي بيده أ خر ألظهر أ و أ نهّ أ تمّها  التطبيق الثالث:
وهذه أ وّل ألعصر فان لم يكن ناويا فعلا لكون ما بيده صلاة ألعصر فلا طريق 

أ خر ألظهر، ثم يا تي بصلاة ألى أحرأز أتمامه لصلاة ألظهر ألا يا ن يجعلها 
 ألعصر، وبذلك يجزم بالامتثال.

وأ ما أن كان ناويا فعلا لكون ما بيده صلاة ألعصر، فقد ذكر ألسيد ألخوئي 
"قده" أ نه حينئذ تجري قاعدة ألفرأغ بالنسبة ألى أتمام ألظهر، لصدق ألفرأغ 

 .(1)عصرهمنه، كما تجري قاعدة ألتجاوز لاحرأز ألا جزأء ألسابقة من صلاة 
ما مرّ سابقا من أ ن تبدل ألنية في أ ثناء ألصلاة سهوأ لا  ا ولأ:ولكن يرد عليه 

ما أفتتحت، ففي ألمقام لو فرضنا يوجب تبدل عنوأن ألصلاة، فان ألصلاة على 
م أ نه في ألركعة ألا ولى من ولكنه توهّ  ،نه في ألركعة ألرأبعة من صلاة ألظهرأ  

جب ذلك تعنون هذه ألصلاة بعنوأن صلاة فلا يو ،صلاة ألعصر فنوأها عصرأ
ألعصر، وعليه فلا يحرز دخوله في جزء من أ جزأء صلاة ألعصر حتى تجري 

 قاعدة ألتجاوز في ألا جزأء ألسابقة، أو تجري قاعدة ألفرأغ عن صلاة ألظهر.
في أ نه هل  ثم شكّ  ،ر لصلاة ألعصرأن ألمقام لا يزيد على ما لو كبَّ  وثانيا:

فقام لصلاة ألعصر  ،نسي ألركعة ألا خيرة من صلاة ألظهر وألتشهد وألتسليم لها
أم لا، مع أفترأض عدم تخلل ألمنافي، فانه لا يصدق ألفرأغ ومضي صلاة 
ألظهر، بناء على مختاره من كون ألمرأد منهما ألفرأغ وألمضي ألحقيقي للعمل، 

تيان ألجزء ألا خي ر أو بعدم أ مكان تتميم نقص ألعمل، وهذأ لا يتحقق ألا با 
تيان بالا جزأء ألا خيرة لصلاة ألظهر ولا  وألمفروض أ نه يشك في ألمقام في ألا 

 أشكال في أمكان تتميمها أذأ كان قبل ألركوع.
ح في بعض كلماته با ن قاعدة ألفرأغ أنما تجري في موأرد ألشك في وقد صرّ 
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، ومن ألوأضح أ ن ألشك في (1)ألصحة وألفساد لا ألشك في ألتمامية وألنقصان

ألمقام شك في نقصان صلاة ظهره لافي فسادها حيث يمكنه تتميمها، كما 
 لاتجري قاعدة ألتجاوز فيها لعدم تجاوز محلها ألشرعي.

نعم أذأ كان بعد ألركوع فيشكل ألعدول عما أ تى به بقصد ألركعة ألا ولى من 
ألظهر، فانه خارج عن مورد  صلاة ألعصر ألى أ ن تكون ألركعة ألا خيرة من صلاة

ألدخول في ألصلاة وأ خبار ألعدول، فان موردها نسيان تمام ألصلاة ألسابقة 
 أللاحقة، وألغاء ألخصوصية منه مشكل.

وحينئذ فيقال با نه تجري قاعدة ألفرأغ في صلاة ألظهر، حيث أنها لو كانت 
مضي صلاة يصدق ناقصة فلا يمكن تتميمها بعد ركوعه بعنوأن صلاة ألعصر، ف

ظير ما أدعاه ألسيد ألخوئي "قده" في ألمسا لة ألا تية، لكن سيا تي ألمنع ألظهر ن
 عن ذلك.

هذأ ولو قلنا بكفاية ألفرأغ ألانصرأفي في جريان قاعدة ألفرأغ كما لا يبعد، 
فلا يبعد جريان قاعدة ألفرأغ في ألظهر في فرض ما لو كبر لصلاة ألعصر ثم 

ألا خيرة من صلاة ألظهر ولو كان قبل ألركوع، شك في أ نه هل نسي ألركعة 
لكن أجرأءها في ألمقام فيما لو كان ناويا لما بيده أ ن تكون صلاة عصر ولكن 
يحتمل خارجا أ نه أستمرأر لصلاة ظهره مشكل لعدم صدق ألانصرأف ألعرفي 
عن صلاة ظهره، نعم لو قلنا بكفاية ألفرأغ ألبنائي با ن يكون بانيا في نفسه على 

فرغ من صلاة ظهره فتجري قاعدة ألفرأغ، بعد مساوقة نية كون ما بيده  أ نه
 صدق ألفرأغ ومضي ألعمل بمجرد ذلك.عصرأ لذلك، لكن تقدم ألاشكال في 

ثم أنه ذكر ألسيد ألحكيم "قده" أ ن ما في ألعروة من ألا مر بجعل ألركعة ألتي 
ألصلاتين، وألا فمن ألناحية بيده أ خر ألظهر أ رشاد أ لى كيفية أحرأز ألفرأغ من 

ألتكليفية لامانع من نيتها عصرأً رجاء وأ تمامها، ثمَّ أ عادة ألصلاتين معا، أ ذ ليس 
فيه مخالفة قطعية لحرمة أبطال ألفريضة، بل مخالفة أحتمالية، وأستصحاب 
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عدم تمام ألظهر أ و كونه في ألظهر لايثبت كون ألركعة ألتي بيده ظهرأ، حتى 

ها عصرأ، كما أ نه لو جعلها أ خر ألظهر كان مخالفة أحتمالية يحرم عليه نيت
لحرمة أبطال ألفريضة، فيكون مخيرأ تكليفا بينهما، وأن كان ألاولى هو جعلها 
أ خر ألظهر، وألتسليم في أ خر ألركعة وأحتمال حرمة ألتسليم لاحتمال كونها 

وجوبه لاحتمال ألعصر فيكون ألتسليم أ بطالا لها لايعبا  به، لمعارضته باحتمال 
 كونها ألظهر فيكون تركه أ بطالا لها.

وأ ما قطع هذه ألصلاة وأستئناف صلاتين فلايجوز تكليفا، لكونه مخالفة 
 .(1)قطعية لحرمة أبطال ألفريضة

أقول: تارة يبنى على وجوب أتمام ألفريضة فلاينبغي ألاشكال حينئذ في 
امه، وأ خرى يبنى على كفاية أستصحاب بقاء صلاة ألظهر في أثبات وجوب أتم

حرمة قطع ألفريضة مع تفسيرها بحرمة أيجاد ذأت ألقاطع في أثناء ألفريضة 
فباستصحاب بقاء صلاة ألظهر يثبت حرمة أيجاد ذأت ألقاطع لها ومنه أستمرأر 
ألصلاة بنية ألعصر، وثالثة يبنى على كون ألحرأم هو قطع ألفريضة بعنوأنه كما 

عض ألا دلة ألتي أقيمت على حرمة قطع ألصلاة، هو ألظاهر أو ألمحتمل من ب
فعندئذ يتم ما ذكر من أ ن أستصحاب بقاء صلاة ألظهر لايثبت كون أستمرأر 

 ألصلاة بنية ألعصر مصدأقا لقطع فريضة ألظهر.
وما قد يقال من أ ن ألصلاة ألتي كان مشغولا بها حيث كانت صلاة ظهر 

ول بها فعلا صلاة ظهر، فيستصحب ذلك، فيثبت كون ألصلاة ألتي هو مشغ
أنه لايثبت تعنون فعله  اولأ:فيحرم تبديل ألنية فيها ألى ألعصر، غير متجه، أذ 

أن أستصحاب كون صلاته ألتي كان مشغولا  وثانيا:بعنوأن قطع فريضة ألظهر، 
بها ظهرأ لا يثبت أ ن هذه ألصلاة ألموجودة فعلا صلاة ظهر ألا بنحو ألاصل 

كان يكرم زيدأ سابقا وألا ن يكرم شخصا لا يدري هل هو ألمثبت، فهو نظير أ نه 
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 زيد أم عمرو، فاستصحاب بقاء أكرأمه لزيد لا يثبت أ ن من يكرمه فعلا هو زيد.
وبما ذكرناه يتبين ألاشكال فيما في ذكره مقرر أ بحاث ألسيد ألخوئي "قده" 
من أ ن أستصحاب بقاءه على ألظهر مساوق لكون ألركعة ألتي بيده ظهرأ 

حدهما عين ألا خر وليس بلازمه حتى يكون من ألاصل ألمثبت، على أ نه لو وأ
م كونه لازما له فلاحاجة ألى أثباته، بل نفس ألتعبد بالبقاء على ألظهر كاف سلِّ 

 .(1)في ألحكم بلزوم أتمامه بعنوأن ألظهر
فان بقاء ألظهر بنحو مفاد كان ألتامة غير كون ما بيده ظهرأ بنحو كان 

ظير أستصحاب بقاء ألماء ألكر في ألحوض فانه لايكفي لاثبات أ ن ألناقصة، ن
هذأ ألماء ألموجود في ألحوض كر، وما ذكر من كون أستصحاب بقاء ألظهر 
كافيا للحكم بوجوب ألاتمام مبني على كون ألحكم هو وجوب أتمام ألفريضة، 

 ولكن ألظاهر أو ألمحتمل كون ألحرأم هو نقض ألفريضة بعنوأنه.
 فما ذكره ألسيد ألحكيم "قده" في محله.وعليه 

هذأ وقد ذكر بعض ألاعلام "قده" أ ن ألامر بجعل ما في يده أ خر ركعة من 
ألظهر يختص بالوقت ألمشترك، وأ مّا في ألوقت ألمختصّ بالعصر فالا قوى هو 
ألبناء على أ تيان ألظهر ورفع أليد عمّا في يده و أ تيان ألعصر أ ن وسع ألوقت 

درأك ركعة و مع عدم ألسعة لذلك فالا حوط أ تمامه عصرأً وقضاؤه خارج لا 
 .(2)وأ ن كان جوأز رفع أليد عنه لا يخلو من وجه  ألوقت،

أقول: أن كان ألوقت يسع لادرأك ركعة من صلاة ألعصر بعد أتمام هذه 
ألركعة ألتي بيده بعنوأن صلاة ألظهر فيتعين عليه ذلك ويكون بحكم ألوقت 

عليه ألظهر وألعصر ولم يبق من ألوقت ألا مقدأر خمس ألمشترك، كما لو كان 
ر ركعات، حيث أن ألصحيح كما عليه ألاصحاب لزوم ألاتيان بصلاة ألظه

 وأدرأك ركعة من ألعصر في ألوقت.
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هذه ألركعة ظهرأ فلايدرك حتى ركعة من ألعصر، فتارة يفرض  تمّ وأ ما أذأ أ   

عة فلاأشكال في أ نه يلزمه تمكنه من أدرأك ركعة من ألعصر لو قطع هذه ألرك
قطعها وألاتيان بصلاة ألعصر وتجري قاعدة ألحيلولة بالنسبة ألى صلاة ألظهر 
لكون ألشك فيها بعد وقت فوتها، فينطبق عليه ما ورد من قوله )عليه ألسلام( 

تصلها، أ و في وقت  قال: متى أستيقنت أ و شككت في وقت فريضة أ نك لم
وأن شككت بعد ما خرج وقت ألفوت وقد دخل تصلها صليتها،  فوتها أ نك لم

، كما تجرى ألبرأءة عن وجوب (1)حائل فلاأعادة عليك من شك حتى تستيقن
بناء على أ ن موضوعه ألفوت وهو لايثبت باستصحاب عدم ألاتيان،  ،ألقضاء

وأ خرى يفرض أ نه لو قطع ما بيده لم يدرك حتى ركعة من ألعصر فحيث يجري 
 أستصحاب عدم دخوله في صلاة ألعصر.

ثم أنه قد يتفق نظير هذه ألمسا لة في صلاة ألمغرب وألعشاء فلايدري أ نه في 
عة من ألعشاء فحكمه نفس ألحكم ألسابق من أ خر ركعة من ألمغرب أو أول رك

أ نه لو جعلها أ خر ركعة ألمغرب أحرز بذلك ألاتيان بصلاة مغرب تامة، وما في 
بعض ألتعاليق على ألعروة من أنه يحكم ببطلان صلاته لا دأءه ألى ألشك في 

غير متجه، فان ألظاهر من روأيات بطلان صلاة ألمغرب  (2)ركعات ألمغرب
تها هو كون ألشك في ألركعات موجبا لعدم حفظ ركعات بالشك في ركعا

أن ألصلاة، لامثل ألمقام حيث يعلم با نه أ ما فرغ من صلاة مغرب تامة أو أنه 
كان في أثناءها فهي في ألركعة ألثالثة منها، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن 
أحدهما )عليهما ألسلام( قال سا لته عن ألسهو في ألمغرب قال: يعيد حتى 

، وصحيحة حفص بن ألبختري وغيره عن أبي عبدألله "أذأ شككت (3)فظيح
 في ألمغرب فا عد" ظاهرة في ألشك في ألركعات أثناء صلاة ألمغرب.
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أ ذأ شك في أ ن ألركعة ألتي بيده رأبعة ألمغرب أ و أ نه سلم على ألثلاث  -4

 وهذه أ ولى ألعشاء
ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ شك في أ ن ألركعة ألتي بيده  :التطبيق الرابع

رأبعة ألمغرب أ و أ نه سلم على ألثلاث وهذه أ ولى ألعشاء فا ن كان بعد ألركوع 
بطلت ووجب عليه أ عادة ألمغرب وأ ن كان قبله يجعلها من ألمغرب ويجلس 
ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي ألسهو لكل زيادة من قوله بحول ألله وللقيام 

للتسبيحات أحتياطا، وأ ن كان في وجوبها أ شكال من حيث عدم علمه و
 بحصول ألزيادة في ألمغرب.

أقول: أذأ كان شكه في ذلك بعد ألركوع فما ذكره من ألحكم ببطلان 
ألصلاة هو ألمشهور، أ ما بطلان صلاة ألعشاء فلا ن دخوله في صلاة ألعشاء غير 

ك في كونها ثلاث ركعات أو محرز، وأ ما ألحكم ببطلان صلاة ألمغرب فللش
 أربع ركعات، لانه يحتمل أ نه قام من ألركعة ألثالثة من صلاة ألمغرب.

ألخوئي "قده" أ نه لامانع من جريان قاعدة ألفرأغ في صلاة  ولكن ذكر ألسيد
ل، وصلاة ألمغرب قد ألمغرب، فان موضوع قاعدة ألفرأغ هو مضي ألعم

ثالثة فقد مضت صحيحة، وأن لم أ ما تشهد وسلم في ألركعة ألمضت، فانه 
يا ت بالتشهد وألتسليم فيها فبعد ما دخل في ركوع ألركعة ألرأبعة فقد مضت 
فاسدة، ومضي ألعمل ألاعم من ألصحيح وألفاسد موضوع لقاعدة ألفرأغ، 
حسب ما يستفاد من قوله )عليه ألسلام( "كلما شككت فيه مما قد مضى 

مضىى فامضه كما هو، نعم لو كان  فامضه كما هو".كلما شككت فيه مما قد
موضوع قاعدة ألفرأغ عنوأن ألفرأغ من ألعمل فقد يقال بانه لايصدق ألفرأغ من 
ألعمل، ألا بالانصرأف من ألعمل، وأنصرأف هذأ ألشخص من صلاة ألمغرب 

 غير محرز.
لكن موضوعها عنوأن ألمضي كما في موثقة أبن بكير أ و عنوأن ألتجاوز كما 

، و كما يصدق ألمضي و ألتجاوز ألذّي هو بمعنى ألتعدّي في نصوص أ خرى
ء بالتسليم و ألخروج عن ألصلاة كذلك يتحقّق بالدخول فيما لا  عن ألشي

نهّ يقال حينئذ أ نهّ قد  يمكن معه ألتدأرك على تقدير ألنقص أ لاّ با عادة ألعمل، فا 
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عنها.  مضت صلاته بالمعنى ألا عم من ألصحيحة و ألفاسدة، و تجاوز و تعدّى

 فيحكم بصحّتها.
و من ألغريب جدّأً أ نّ ألمحقق ألنائيني "قده" مع ألتزأمه بجريان قاعدة ألفرأغ 
في مثال ألشك في ألتسليم بعد أرتكاب ألمنافي، حكم با عادة ألمغرب في 
ألمقام، فا نكر جريان ألقاعدة هنا، مع عدم وضوح ألفرق بين ألمقامين، فانّ 

هناك لكفاية صدق ألمضي و عدم   ان قلنا بجريانهاألمسا لتين من وأد وأحد. ف
 .(1)ء منهما لزوم أ حرأز ألفرأغ جرت هنا أ يضاً لعين ألمناط و أ لاّ لم تجر في شي

وفيه أ ن ألظاهر صدق ألمضي وألفرأغ في مثال ألشك في ألتسليم بعد أتيان 
لى ألمنافي، وعدم صدقهما في مثال ألشك في كون ما بيده رأبعة ألمغرب أو أو

مغرب ألفاسدة، فان فهو بعدُ في صلاة ألعشاء، فانه وأن كان في رأبعة ألمغرب 
ألركوع جزء عرفي من ألصلاة ألتي لعله قد أتى بها بعنوأن ألمغرب، بخلاف 

 أحدأث ألحدث أو أستدبار ألقبلة أو ما يا تي به لا بعنوأن ألصلاة ألسابقة.
صحيحة محمد بن مسلم "كل ما على أ نه قد يقال با ن عنوأن ألفرأغ ورد في 

، فتقع ألمعارضة بين (2)شككت فيه من صلاتك بعد ما تفرغ فامض ولا تعد
 مفهوم هذه ألصحيحة ومنطوق موثقة أبن بكير ألوأرد فيها عنوأن ألمضي.

لكن يمكن ألجوأب عن أشكال ألمعارضة با نه حتى لو فرض أحرأز عدم 
يس قيد ألفرأغ في ألصحيحة صدق ألفرأغ علي مورد مع صدق ألمضي عليه فل

ما خوذأ على نحو ألجملة ألشرطية، وأنما هو قيد لجملة "كل ما شككت فيه" 
وهذه ألجملة ليست من ألجملة ألشرطية في ألمصطلح ألاصولي كما ذكرناه في 
 بحث مفهوم ألشرط من عدم مفهوم ألشرط لمثل قوله "من كان عالما فا كرمه".

قلنا بكونها شرطا علِّق عليه ألجزأء وهو بل جملة "كل ما شككت..." لو 
قوله "فامض ولا تعد"، فهي شرط محقق للموضوع، أذ ليس مفهومها ألشك 
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قبل ألفرأغ بل عدم ألشك بعد ألفرأغ، وعليه فغايته ألمفهوم في ألجملة لهذأ 
ألقيد فيكون أحترأزأ عن فرض كونه في أثناء ألصلاة ولم يتحقق ألمضي أيضا، 

 د ألموثقة خصوصا بعد كونه قيدأ غالبيا.فلا يوجب تقيي
وكيف كان فالصحيح ما عليه ألمشهور في هذأ ألفرض من ألحكم ببطلان 
ألصلاة، وأ ما في فرض ما لو كان قبل ألركوع، فلاأشكال في أنه يتشهد ويسلم 
لا نها أ ما أن تكون ألركعة ألثالثة فيا تي بوظيفته من ألتشهد وألتسليم، وأ ما أ ن 

من صلاة ألعشاء فيهدمها، وبذلك يحرز ألاتيان بصلاة ألمغرب  تكون ألا ولى
 ألتامة.

أنما ألكلام في أ نه هل يجب عليه ذلك أم يجوز له أن يقطع ألصلاة 
ويستا نف صلاة ألمغرب وألعشاء أو أ نه يتم هذه ألصلاة عشاءً، ثم يستا نف 

كليفا صلاة ألمغرب وألعشاء، ظاهر كلام صاحب ألعروة "قده" أ نه يجب عليه ت
أتمام صلاة ألمغرب، لكن قال ألسيد ألخوئي "قده" أنه لادليل على وجوب 
ذلك تكليفا، بل يمكنه أ ن يقطع هذه ألصلاة، كما يمكنه أ ن يتمه عشاءً ثم 
يا تي بصلاة ألمغرب وألعشاء من جديد، لعدم أطلاق في دليل حرمة قطع 

صحيحة وأقعا وظاهرأ، ألفريضة، وأنما ألقدر ألمتيقن منها حرمة قطع ألفريضة أل
ولا جل ذلك لو أبتلي ألمكلف في أ ثناء ألصلاة بمسا لة لايعلم حكمها يجوز له 
قطع هذه ألصلاة، ولايجب عليه ألبناء على أحد طرفي ألمسا لة، لا ن دليل حرمة 

 قطع ألفريضة لايشمل هذه ألفريضة ألتي لاتكون مجزئة ظاهرأ.
ألركعة هي ألركعة ألتي بيده  وألمقام من هذأ ألقبيل، لا نه أن كانت هذه

جزأءها عن صلاة ألعشاء ، فالمفروض عدم أ  ألاولى من صلاة ألعشاء وأقعا
ظاهرأ، فحرمة قطع هذه ألصلاة مختصة بما أذأ كانت صلاة ألمغرب، وهذأ 
مشكوك، وأ ما أستصحاب كون ألمكلف في صلاة ألمغرب فلايثبت أ ن قطع 

ن يرفع يده عن هذه ك يجوز له أ  صلاة ألمغرب، ولا جل ذلهذه ألصلاة قطع ل
 ألصلاة، لكنه يجب عليه بعد ذلك أن يستا نف صلاة ألمغرب وألعشاء.

نعم لو قلنا بان دليل حرمة قطع ألفريضة له أطلاق يشمل كل فريضة صحيحة 
نه يحرم عليه قطع هذه ألفريضة مغربا أ   وأن لم تكن مجزئة ظاهرأ فبذلك يعلم
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كانت أو عشاءأ، ولكن لايمكنه ألموأفقة ألقطعية كما هو وأضح، ومن هنا قد 
يقال بكونه مخيرأ تكليفا بين أ ن يتمها بعنوأن صلاة ألمغرب أو يتمها بعنوأن 
صلاة ألعشاء، لكن لو أ تمها بعنوأن صلاة ألعشاء يلزمه أعادة ألصلاتين، ولكن 

فان أستصحاب بقاءه في د ألخوئي "قده" أ نه لا يصح ألقول بالتخيير، ذكر ألسي
ألمغرب وعدم ألدخول في ألعشاء رأفع للترديد، و كاشف عن حال ألركعة ألتي 
جمالي، فيتعيّن عليه جعلها من ألمغرب، و لا  بيده، و بذلك ينحلّ ألعلم ألا 

لقطع ألمحرّم، فالا ظهر يسوغ ألبناء على ألعشاء و لو بعنوأن ألرجاء، لاستلزأمه أ
بناءً على حرمة ألقطع أ نّ ألحكم ألمذكور في ألمتن مبني على جهة أللزّوم، دون 

 .(1)ألجوأز و ألتخيير
وفيه أ ن أستصحاب بقاء صلاة ألمغرب لايثبت أ ن رفع أليد عن هذه ألصلاة 

فتجري ألبرأءة عن حرمة أتمامها عشاء، فتتعارض مع ، قطع لصلاة ألمغرب
ن عن أحتمال كون رفع أليد عدم دخوله في صلاة ألعشاء حيث يؤمِّ أستصحاب 

عن أتمامها عشاء قطعا للفريضة، فيبقى ألعلم ألاجمالي على منجزيته، ألا أ ن 
ألمهم عدم ألاطلاق في دليل حرمة قطع ألفريضة، فيجوز رفع أليد عن هذه 

غربا يتخلص من ألصلاة رأ سا كما يجوز أتمامها مغربا أو عشاءً، ولكن لو أتمها م
 أعادة صلاة ألمغرب.

هذأ ومن جهة أ خرى كان ينبغي للسيد ألخوئي "قده" أ ن يجري قاعدة ألفرأغ 
في صلاة ألمغرب وقاعدة ألتجاوز في صلاة ألعشاء في صورة ما أذأ رأ ى نفسه 
في جزء من صلاة ألعشاء، كما أذأ كان في حال ألقرأءة ولكن كان ناويا أ ن 

صلاة ألعشاء، لكنه يحتمل كونه مشتبها وأ ن هذه ألركعة  يكون هذه ألقرأءة من
 ا ألمناقشة في ذلك.منّ  رأبعة ألمغرب، وهذأ ما ذكره سابقا، لكن مرّ 

أ ذأ كان قائما في ألركعة ألثانية من ألصلاة وعلم أ نه أ تى في هذه ألصلاة  -5
 بركوعين
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ألركعة : ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ كان قائما وهو في التطبيق الخامس

ألثانية من ألصلاة وعلم أ نه أ تى في هذه ألصلاة بركوعين ولا يدري أ نه أ تى 
بكليهما في ألركعة ألا ولى حتى تكون ألصلاة باطلة أ و أ تى فيها بوأحد وأ تى 
بالا خر في هذه ألركعة فالظاهر بطلان ألصلاة لا نه شاك في ركوع هذه ألركعة ، 

أ ذأ ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ومحله باقٍ، فيجب عليه أ ن يركع مع أ نه 
 .(1)ولا يجوز له أ ن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح ألصلاة

ولكن ذكر ألسيد ألخوئي "قده" ما توضيحه أ ن محل ألركوع ليس باقيا، 
للعلم بعدم ألامر به أ ما لاتيانه أو لبطلان ألصلاة بزيادة ألركوع في ألركعة 

ألاشتغال في أصل ألصلاة، لولا أ نه يمكن أجرأء  ألاولى، نعم تجري قاعدة
قاعدة ألفرأغ، لانه يحرز أ تيانه بذوأت أ جزأء هاتين ألركعتين، وأنما يشك في 
صحتها لاحتمال ألاخلال بالترتيب، نظير ما لو فرغ من صلاته وعلم بانه أ تى 
بصلاة ألفجر بركوعين وأربع سجدأت ويشك في أنه أتى بركوعين وأربع 

ي ركعة وأحدة أو في ركعتين، أو فرضنا أ ن شخصا بعد ما فرغ من سجدأت ف
ألقرأءة وقبل أن يركع شك في أنه هل أ تى بالسورة قبل ألفاتحة أو بعدها فتجري 
قاعدة ألفرأغ، مع أنه لم يدخل في ألجزء ألمترتب، لانه لايعتبر في قاعدة ألفرأغ 

تى بها، لان شرط ألدخول في ألغير، يعني هو يشك في صحة ألسورة ألتي أ  
 صحة ألسورة أتيانه بها بعد ألفاتحة.

أن أصالة ألصحة أو فقل قاعدة ألفرأغ في ألسورة في هذأ ألمثال  ان قلت:
أو في ألركوع ألثاني في مثالنا ألاصلي لايثبت كون ألسورة بعد ألفاتحة، فانه 

 انية.لازم عقلي لصحة ألسورة كما لايثبت وقوع ألركوع ألثاني في ألركعة ألث
 .(2)أن صحة ألركوع ألثاني عين وقوعه في ألركعة ألثانية قلت:

                                                                        
 337ص2ألعروة ألوثقى ألمحشلا ج - 1
  162ص19موسوع ألامام ألخوئي ج  - 2



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 230
وما ذكره ألسيدألخوئي "قده" هو ألصحيح، وأن ناقش فيه في كتاب قاعدة 
ألفرأغ وألتجاوز بدعوى أ ن ألشرط في قاعدة ألفرأغ أحرأز كونه بصدد أمتثال 

نه لم ألا مر، فلو شك شخص بعد ألصلاة في كون صلاته صحيحة أم لا، لك
يكن بصدد أمتثال ألا مر بل لعله كان هازلا وبصدد تعليم ألغير مثلا، فلاتجري 
قاعدة ألفرأغ، فجريان قاعدة ألفرأغ مشروط بحسب ألارتكاز ألعرفي باحرأز 

 كون ألمكلف بصدد أمتثال ألا مر.
وعليه فان كان يحرز أنه حين أتيانه بالركوع ألثاني كان بصدد أمتثال ألا مر 

نه أخطا  فا تى به في ألركعة ع ألركعة ألثانية ومع ذلك يحتمل أ  كوألضمني بر
نه كان بصدد أمتثال ألا مر عدة ألفرأغ، دون ما أذأ لم يحرز أ  ألا ولى، فتجري قا

له أنه لم تى بهذأ ألركوع لا جل تخيِّ بركوع ألركعة ألثانية، بل لعله أ   ألضمني
 .(1)تجري فيه قاعدة ألفرأغيركع في ألركعة ألا ولى فا تى بهذأ ألركوع، فانه لا 

وفيه أ نه لم يرد هذأ ألشرط وهو أحرأز كون ألمكلف بصدد أمتثال ألا مر في 
أ ي دليل، وأنما يلتزم به بنكتة ألانصرأف، فلولم يحرز كون ألمكلف بصدد 
أمتثال ألا مر فينصرف عنه قاعدة ألفرأغ، ولا وجه لدعوى أنصرأف ألقاعدة عن 

مفروض كون هذأ ألمصلي بصدد أمتثال ألا مر مثل ألمقام، بعد أن كان أل
ألنفسي بهذه ألصلاة، ولادليل على أشترأط كون ألمصلي بصدد أمتثال ألا مر 

 ألضمني بركوع ألركعة ألثانية.
وقد أ جرى بنفسه قاعدة ألفرأغ في ما لو قام ألى ألركعة ألرأبعة وعلم بترك 

ويتدأرك سجدتي سجدتين ولو متفرقتين من بعض ألركعات، فقال أنه يرجع 
ألركعة ألثالثة وتجري قاعدة ألفرأغ لاثبات كون أربع سجدأت ألسابقة في 

 .(2)ألركعتين ألاوليين
أ ن علم بعد ما دخل في ألسجدة ألثانية مثلا أ نه أ ما ترك ألقرأءة أ و  -6
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أ نه أ ما ترك سجدة من ألركعة ألسابقة أ و أذأ علم بعد ما دخل فيها و ، ألركوع

 ةركوع هذه ألركع
أ ن علم بعد ما دخل في ألسجدة ذكر صاحب ألعروة أ نه  التطبيق السادس:

كذ أذأ علم بعد ما دخل في ألسجدة وأ نه أ ما ترك ألقرأءة أ و ألركوع  ألثانية مثلا
عليه  تأ نه أ ما ترك سجدة من ألركعة ألسابقة أ و ركوع هذه ألركعة وجب ألثانية
عادة لكن ألا حوط هنا أ يضا أ تمام ألصلاة وسجدتا ألسهو في ألفرض ألا ول  ،ألا 

عادة ، ولو كان  وقضاء ألسجدة مع سجدتي ألسهو في ألفرض ألثاني، ثم ألا 
 .(1)ذلك بعد ألفرأغ من ألصلاة فكذلك

 أقول: ذكر في هذه ألمسا لة فرعين:
بترك فرض ألعلم ألاجمالي بعد ألدخول في ألسجدة ألثانية  الفرع الأول:

ألقرأءة أو ألركوع فحكم صاحب ألعروة بوجوب أعادة ألصلاة، وما ذكره مبني 
 على قبول أمرين:

ألقول بوجوب سجود ألسهو لنسيان ألقرأءة، لما دل على وجوب سجود  -1
 ألسهو لكل زيادة أو نقصان.

ألقول بتعارض ألاصل ألمتمم أي ألاصل ألجاري لنفي وجوب سجود  -2
أءة كقاعدة ألتجاوز فيها مع ألاصل ألمصحح أي قاعدة ألسهو لنسيان ألقر
 ألتجاوز في ألركوع.

وقد أنكر ألسيد ألخوئي "قده" كلا ألامرين، ولكن ألظاهر تمامية ألامر ألثاني 
في ألمقام، بناء على ما ذكرناه سابقا من أ ن ألاصل ألمتمم ألمتمثل في قاعدة 

لكن لا يثبت موضوع وجوب  ،ألتجاوز وأن لم يتعارض مع ألاصل ألمصحح
بعد عدم جريان قاعدة ألتجاوز باستصحاب عدم ألاتيان بالقرأءة  ،سجود ألسهو

مثلا، فان موضوعه نسيان ألقرأءة وأستصحاب عدم ألاتيان لايثبت ذلك، فتصل 
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ألنوبة ألى ألبرأءة عن وجوب سجود ألسهو، فتتعارض مع قاعدة ألتجاوز في 

 ألركوع.
قاعدة ألتجاوز في ألركوع على أنكار وجوب سجود ألسهو  جرأءوعليه فيبتني أ  
 لنسيان ألقرأءة.

هذأ فيما كان ألعلم ألاجمالي بعد دخوله في ألسجدة ألثانية، أ ما لو دخل في 
ثم حصل له هذأ ألعلم ألاجمالي، فلاتكون قاعدة ألتجاوز  ،ألسجدة ألا ولى

من عدم جريان قاعدة ألتجاوز  حينئذ أصلا مصححا، لعدم لزوم بطلان ألصلاة
نه يرفع يده عن هذه ألسجدة ويقوم فيقرء ويركع ويمضي في أ ي منهما، غايته أ  

 في صلاته.
أن جريان قاعدة ألتجاوز في ألقرأءة في فرض جريان قاعدة ألتجاوز  ان قلت:

في ألركوع جمع بين ألاصلين في طرفي ألعلم ألاجمالي، وهو غير معقول، 
ن جريان قاعدة ألتجاوز في ألركوع لغو محض، أذ نتيجته تدأرك وجريانها من دو

ألركوع، وحينئذ يكون أثر جريانها في ألقرأءة نفي وجوب سجود ألسهو، وهذأ 
قد أ تى نسي ألقرأءة فأن مما لا حاجة فيه ألى ألتعبد، أذ يعلم تفصيلا با نه 

من جريان  الركوع فبطلت صلاته بالاتيان بالركوع مرة أ خرى، وهذأ لا يمنعب
بل يمنع من جريان ألبرأءة عن وجوب سجود  ،قاعدة ألتجاوز في ألقرأءة فحسب

ألسهو في مفروض ألمثال، فيكون جريان قاعدة ألتجاوز في ألركوع بلا معارض، 
ثم يا تي بسجود ألسهو بمقتضى ألعلم ألاجمالي بوجوب سجود  ،صلاته فيتمّ 

ز بالنسبة ألى ألطرف ع، فانه منجِّ ألسهو لنسيان ألقرأءة أو بوجوب تدأرك ألركو
 ن جرى أصل مؤمن بالنسبة ألى ألطرف ألثاني.ألاول، وأ  
مضافا ألى أختصاص ما ذكر بما أذأ لم يحتمل ترك كليهما معا، وألا - قلت:

فلا يعلم تفصيلا با نه لو تدأرك ألركوع أنتفى وجوب سجود ألسهو لنسيان 
لا بعينه لا يثبت ذلك ألا بنحو  ألقرأءة، وجريان قاعدة ألتجاوز في أحدهما
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ألاصل ألمثبت، كما يبتني ما ذكر على مبنى ألمشهور من بطلان ألصلاة 

وبعض  (1)بالزيادة غير ألعمدية للركوع، وهذأ مما منع عنه ألسيد ألامام "قده"
ألسادة ألاعلام "دأم ظله" بدعوى شمول قوله "ألسنة لا تنقض ألفريضة" لها 

يكفي في  -عنها ثابتا في ألقرأ ن ألكريم فيكون من ألسنة بعد عدم كونها ألنهي
ي أثر عملي له ولو كان ضئيلا جدأ، ، وجود أ  شمول أطلاق دليل ألاصل لموردٍ 

وأثر جريان ألاصل ألمتمم في ألقرأءة في ألمقام أ نه لو لم يتدأرك ألركوع بعد 
ذلك ألاصل ، أفاده صلاته رجاءً  تمّ يان ألاصل لاحرأز وجود ألركوع، وأ  عدم جر

ألمتمم أيضا للتا مين عن أحتمال وجوب سجود ألسهو لنسيان ألقرأءة، وأن لم 
يكن دأع عقلائي لمن ألتفت ألى عدم جريان ألاصل ألمحرز لوجود ألركوع من 

 أتمام ألصلاة بدون تدأرك ألركوع.
وهي أ نه لو حصل له ألعلم ألاجمالي  ،ما ذكر لزم منه نتيجة غريبة ولو تمّ 
بخلاف ما لو  ،بعد ألدخول في ألسجدة ألثانية حكم ببطلان صلاتهألمذكور 
ستمر في صلاته ويحكم عد ألدخول في ألسجدة ألاولى حيث يحصل ب
 بصحتها.

نه ترك سجدة من لم أجمالا بعد ألدخول في ألسجدة أ  ما لو ع الفرع الثاني:
على بناء  ،ألركعة ألسابقة أو ركوع هذه ألركعة، وحكمه حكم ألفرع ألسابق

وجوب سجود ألسهو لنسيان ألسجدة، وأ ما بناء على أ نه لا يجب في نسيان 
ألسجدة ألا قضاءها، فمع ألدخول في ألسجدة ألثانية تجري قاعدة ألتجاوز في 

وقد  ،لكونها أصلا متمما ،ألركوع بلا معارضة قاعدة ألتجاوز في ألسجدة معها
م عند معارضتها مع ألاصل عدم جريان قاعدة ألتجاوز ألتي تجري كا صل متم مرّ 

ارض، فيستمر في صلاته ويقضي ألمصحح، بل يجري ألاصل ألمصحح بلا مع
بعد ألصلاة بمقتضى أستصحاب عدم ألاتيان بها في محلها، ومع سجدة 
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ألدخول في ألسجدة ألاولى فتتعارض قاعدة ألتجاوز في ألركوع مع قاعدة 

كوع أيضا أصلا متمما، فانها ألتجاوز في ألسجدة، لكون قاعدة ألتجاوز في ألر
لو لم تجر لم يلزم من عدم جريانها في حد ذأته ألحكم ببطلان ألصلاة، وأنما 
يلزم تدأرك ألركوع، نعم بعد ما تدأرك ألركوع يعلم تفصيلا بعدم جدوى لقضاء 
ألسجدة بعد ألصلاة، فانها لو فاتت في محلها كان معناه زيادة ألركوع ألذي 

اة به، وذلك فيما لم يحتمل ترك كليهما معا، لكن ألاثر تدأركه فبطلت ألصل
ألعملي لجريان قاعدة ألتجاوز في ألسجدة أحرأز تمامية ألصلاة وعدم نقصها من 

 ناحية ألسجدة، وألمفروض تدأركه للركوع.
لو علم قبل أ ن يدخل في ألركوع أ نه أ ما ترك سجدتين من ألركعة ألسابقة  -7

 أ و ترك ألقرأءة
ذكر صاحب ألعروة أ نه لو علم قبل أ ن يدخل في ألركوع  السابع:التطبيق 

أ نه أ ما ترك سجدتين من ألركعة ألسابقة أ و ترك ألقرأءة وجب عليه ألعود 
تمام من  عادة، ويحتمل ألاكتفاء بالاتيان بالقرأءة وألا  تمام ثم ألا  لتدأركهما وألا 

تيان بالقنوت، بدعوى عادة أ ذأ كان ذلك بعد ألا  أ ن وجوب ألقرأءة  غير لزوم ألا 
تيان بها  عليه معلوم، لا نه أ ما تركها أ و ترك ألسجدتين، فعلى ألتقديرين يجب ألا 

 ويكون ألشك بالنسبة أ لى ألسجدتين بعد ألدخول في ألغير ألذي هو ألقنوت.
وكذأ ألحال لو علم بعد ألقيام أ لى ألثالثة أ نه أ ما ترك ألسجدتين أ و ترك سجدة 

تيان بهما مع ألاحتياط وأحدة أ و ألتشهد، وأ ما  لو كان قبل ألقيام فيتعين ألا 
عادة  .(1)بالا 

أقول: أ ما في ألمثال ألاول فالصحيح جريان قاعدة ألتجاوز في ألسجدتين 
 دون ألقرأءة لوجوه:

منها: أ نه مر أ ن ألصحيح عدم كفاية ألدخول في ألجزء ألمستحب في جريان 
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ز في ألقرأءة، ولكن تحقق قاعدة ألتجاوز فلم يتحقق موضوع قاعدة ألتجاو

 موضوع ألقاعدة بالنسبة ألى سجدتي ألركعة ألسابقة، لانه دخل في ألقيام.
نعم لو بنينا على مبنى ألمشهور ومنهم صاحب ألعروة من كفاية ألدخول في 
ألجزء ألمستحب فلا يتم هذأ ألوجه، وهكذأ لو فرضنا شكه في قرأءة ألحمد 

 على وجوبها. بعد دخوله في قرأءة ألسورة بناء
ومنها: أن هذأ ألقنوت ألذي دخل فيه لغو، لكونه في غير محله، للعلم بعدم 
ألاتيان باحد ألجزئين قبله لابد من تدأركه، وقد مر أ ن ألدخول في مثله لا 
يحقق ألخروج عن ألشيء بل وينصرف عنه ألدخول في ألغير، وأن ألتزم صاحب 

 مالي لكتاب ألصلاة كما تقدم بيانه.ألعروة بكفايته في بعض فروع ألعلم ألاج
ومنها: ما أشار أليه من أ نه يعلم بعدم أمتثال ألامر بالقرأءة، أ ما لعدم أتيانه بها 
أو لاتيانه بها قبل ألاتيان بالسجدتين، فلابد من تدأركها، ولا أثر لجريان قاعدة 

 ألتجاوز فيها.
لتجاوز في ألسجدتين ولو فرضنا تعارض قاعدة ألتجاوز في ألقرأءة مع قاعدة أ

وتساقطهما فكان يلزم تدأرك ألسجدتين وألقرأءة، ويكون وجه ما ذكره من لزوم 
أعادة ألصلاة، أ نه لو تدأرك ألسجدتين فيعلم أجمالا با نه أ ما يجب عليه سجود 
ألسهو لزيادة ألقيام لو كان قد ترك ألسجدتين قبله، أو تجب أعادة ألصلاة لزيادة 

و كان قد أتى بهما قبل ألقيام، وأستصحاب عدم ألاتيان سجدتين بتدأركهما ل
بالسجدتين قبل ألقيام لايثبت زيادة ألقيام ألا بنحو ألاصل ألمثبت، لكن لو تم 
ذلك لم يكون يلزم أتمام هذه ألصلاة بعد عدم شمول دليل حرمة ألقطع لها 

 لعدم أمكان تصحيحها ظاهرأ.
لقيام أ لى ألثالثة أ نه أ ما ترك ألسجدتين وأ ما ألمثال ألثاني وهو ما لو علم بعد أ

أ و ألتشهد، فلا تجري قاعدة ألتجاوز لا في ألتشهد ولا في ألسجدتين، لعدم 
تحقق موضوع قاعدة ألتجاوز في ألسجدتين بجزء أ خر قبل ألتشهد، وأنما يدعى 
تحقق موضوعها فيها بالدخول في ألقيام ألى ألثالثة، وهذأ مبني على ما أختاره 

ية ألدخول في ألجزء ولو كان لغوأ با ن أ تي به في غير محله، لكن تحقق من كفا
ألتجاوز به ممنوع، فلابد من تدأرك ألسجدتين وألتشهد، كما أ نها لا تجري في 
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ألتشهد لنكتة أ خرى أيضا وهي ألعلم بعدم أمتثال أمره، فاذأ تدأركهما فان لم 

نسي ألتشهد فهذأ يعني أنه  يحتمل ترك كليهما معا فيعلم أجمالا أ ما أ نه كان قد
وأذأ كان قد أتى بالسجدتين وهاتان ألسجدتان ألتدأركيتان زيادة مبطلة للصلاة، 

تى بالتشهد قبل ألسجدتين فوجب عليه قد نسي ألسجدتين فيعني أ نه قد أ  
سجود ألسهو لزيادة ألتشهد، وهذأ ألعلم ألاجمالي منجز، حيث يعلم أجمالا أما 

ب سجود ألسهو فاستصحاب عدم زيادة ألتشهد يتعارض ببطلان صلاته أو بوجو
مع أستصحاب عدم زيادة ألسجدتين، فتصل ألنوبة ألى قاعدة ألاشتغال بالنسبة 
ألى أعادة ألصلاة، وألبرأءة عن وجوب سجود ألسهو، فانه تجري ألبرأءة 

 كخطاب مختص.
د ن زيادة ألتشهد لاتوجب سجوحل هذأ ألعلم ألاجمالي لو قلنا با  نعم ين

ألسهو، أو قلنا با ن أستصحاب عدم ألاتيان بالسجدتين قبل ألتشهد يثبت 
موضوع وجوب سجود ألسهو لكون موضوعه مركبا من ألاتيان به بقصد 
ألجزئية وعدم ألامر به، أو قلنا بكون موضوعه ألزيادة في صلاة صحيحة، لا 

قوله ال بكونه مقتضى أطلاق ر ألركن في صلاة صحيحة، كما قد يقزيادة غي
في روأية ألسفبان بن ألسمط "عليك سجود ألسهو لكل زيادة تدخل عليك أو 
نقصان" فاصل ألزيادة محرز وأن كانت مرددة بين زيادة ألتشهد أو ألسجدتين 
وأستصحاب عدم زيادة ألسجدتين يثبت ألجزء ألا خر وهو صحة ألصلاة وجوب 

ألزيادة محرز سجود ألسهو ألزيادة أو ألنقيصة في صلاة صحيحة فعنوأن 
بالوجدأن وصحة ألصلاة ثابتة باستصحاب عدم زيادة ألسجدتين، لكن 
ألانصاف أ ن هذأ ألاستظهار مشكل، فلعل ألموضوع هو زيادة غير ألركن، وهذأ 

 غير محرز في ألمقام.
وأ ما ألمثال ألثالث وهو ما لو علم أجمالا با نه أ ما ترك سجدة وأحدة أو 

انه أذأ تدأركهما فيعلم بذلك أجمالا أنه أ ما زأد ألتشهد، فهنا يختلف ألحال، ل
سجدة وأحدة بالتدأرك أو زأد تشهدأ قبل ألقيام ألذي هدمه، وأ ما ألتشهد ألذي 
يتدأركه فليس زيادة، فهذأ علم بتحقق زيادة غير ركنية، لكنها غير ضارة، لانها 

 ليست زيادة عمدية، بل با مر ألشارع.
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ألخوئي "قده" من أ ن أيّ من ألتشهد  ومن هنا تبين أن ما ذكره ألسيد

وألسجدة كان زيادة فهذأ بامر من ألشارع مشتمل على ألتسامح، لان ألكلام 
ليس في زيادة ألتشهد ألتدأركي، بل في زيادة ألتشهد ألذي أتى به قبل ألقيام، 

 على تقدير ترك ألسجدة، وهذأ لم يكن با مر ألشارع، وأنما صدر سهوأ.
 أ نه أ تى أ ما بالسجدة أو بالتشهد، وشك في ألاتيان بالا خرأ ذأ علم أ جمالا  -8

ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ علم أ جمالا أ نه أ تى با حد  التطبيق الثامن:
من ألسجدة وألتشهد من غير تعيين وشك في ألا خر فا ن كان بعد   ألا مرين

تيان بهما لا نه   ألدخول في ألقيام لم يعتن بشكه، وأ ن كان قبله يجب عليه ألا 
تمام وأ ن كان ش عادة بعد ألا  اك في كل منهما مع بقاء ألمحل ولا يجب ألا 

 .(1)أ حوط
أقول: ما ذكره صاحب ألعروة من وجوب ألاتيان بالسجدة وألتشهد معا في 
ما أذأ كان شكه قبل ألقيام غير تام، فان ألصحيح عدم وجوب أتيانه بالسجدة، 

رت قاعدة ألتجاوز فيها لحصول ألعلم ألاجمالي با نه أ ما أ تى بالسجدة أو ج
بدخوله في ألتشهد وألمفروض أ نه في هذأ ألفرض يشك في ألاتيان بالسجدة 
ولا يعلم بعدمه، فلا يجب عليه ألا تدأرك ألتشهد، لان ألشك فيه شك في 

 ألمحل.
ومن ألغريب ما قد يقال من أ ن أحرأز دخوله في ألتشهد أنما هو في فرض 

، فان (2)ألفرض قاعدة ألتجاوز في ألسجدةتركه للسجدة، فكيف تجري في هذأ 
 ن ألوأقع لايخلو من أحد أمرين، أ ما أ ن ذأك ألذي يعلم باتيانه أجمالاألمدعى أ  

 ،ن ألذي يعلم باتيانه أجمالا هو ألتشهدهو ألسجدة، فقد أمتثل أمره، أو أ  
فبذلك قد تحقق موضوع قاعدة ألتجاوز في ألسجدة، مع كون ألاتيان بالسجدة 

في هذأ ألفرض لامعلوم ألعدم، فيعلم أ ما باتيان ألتشهد وأقعا أو باتيانها مشكوكا 
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ها وأقعا، وأن شئت قلت: هو يعلم أ نه أ ما ترك ألتشهد ظاهرأ مع أحتمال أتيان

تى ، وفي هذأ ألفرض يحتمل أ نه أ  تى بالتشهدفقد أ تى بالسجدة وجدأنا، أو أ نه أ  
 بالسجدة، فتجري قاعدة ألتجاوز فيها.

م كون ألشك في ألسجدة شكا في ألمحل فيمكن ألاحتياط و سلِّ ثم أنه ل
ك با نه أ ما زأد تشهدأ أن كان قد بتدأركها قبل تدأرك ألتشهد، نعم يعلم بعد ذل

أو زأد سجدة لتدأركها أن كان قد تى بالتشهد من دون أ ن يا تي بالسجدة قبله، أ  
ألتشهد سهوأ، فلا تى بالسجدة قبله، فان قلنا بعدم وجوب سجود ألسهو لزيادة أ  

يكون ألعلم ألاجمالي منجزأ، لعدم أثر ألزأمي لا حد طرفيه، وأن قلنا بوجوبه فان 
كان ألسجدة ألتدأركية وأحدة فحتى لو كانت زأئدة وأقعا فلا تبطل به ألصلاة 
بعد كونها با مر ألشارع ظاهرأ، نعم أن كانت سجدتين فيتشكل علم أجمالي 

جدتين أو وجوب سجود ألسهو لزيادة ألتشهد منجز ببطلان ألصلاة بزيادة س
 ألاول.
 أ ذأ علم أ نه أ ما ترك ألسجدة من ألركعة ألسابقة أ و ألتشهد من هذه ألركعة -9

ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ علم أ نه أ ما ترك ألسجدة من  التطبيق التاسع:
ألركعة ألسابقة أ و ألتشهد من هذه ألركعة فا ن كان جالسا ولم يدخل في ألقيام 

ء، وأ ن كان حال ألنهوض أ لى ألقيام أ و  أ تى بالتشهد وأ تم ألصلاة وليس عليه شي
بعد ألدخول فيه مضى وأ تم ألصلاة وأ تى بقضاء كل منهما مع سجدتي ألسهو، 

تمام   وألا حوط أ عادة ألصلاة أ يضا، ويحتمل وجوب ألعود لتدأرك ألتشهد وألا 
عادة أ يضا.وقضاء ألسجدة فقط مع سجود ألسهو وعليه أ يضا ألا حو  ط ألا 

أقول: ما ذكره من جريان قاعدة ألتجاوز في ألتشهد بعد ألنهوض ألى ألقيام 
مبني على مختاره من كفاية ألدخول في مقدمة ألجزء أللاحق، وأنما رفع أليد 

ح به في ألمسا لة كما صرّ -عنه في ألشك في ألسجود عند ألنهوض ألى ألقيام 
 هرحمن بن أبي عبد ألله، كما تقدم توضيحلصحيحة عبد أل -ألمتا خرة في ألعروة

، ومن جهة أ خرى أنه لم يوقع ألمعارضة أثناء ألصلاة بين قاعدة ألتجاوز سابقا
في ألتشهد مع قاعدة ألتجاوز في سجدة ألركعة ألسابقة، ولذأ لم يوجب تدأرك 

غير  ألتشهد وأنما أوقع ألمعارضة بينهما بعد ألصلاة فاوجب قضاءهما، وهذأ
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ن حدوث وجوب قضاء ألسجدة بعد أتمام انه حتى لو كان يرى أ  وجيه، ف

ألصلاة، فلم يحصل للمكلف علم أجمالي بتكليف فعلي، مع ذلك كان ينبغي 
أ ن يقول بوجوب تدأرك ألتشهد، أذ غايته كونه من ألعلم ألاجمالي ألتدريجي، 
وهو منجز، فكيف بالمقام، حيث أن وجوب قضاء ألسجدة وجوب ضمني 

لاليا، فمن أول ألوقت يحدث ألتكليف بالجامع بين ألصلاة وليس أستق
ألمشتملة على ألسجدة في محلها وبين ألصلاة ألمشتملة على قضاء ألسجدة 
عند تركها في محلها عن عذر، ولا أ قل من كون ظاهر ألادلة حدوث وجوبه 
بحدوث فوت ألسجدة، وأنما ظرف ألوأجب بعد ألصلاة، فقاعدة ألتجاوز في 

تتعارض مع قاعدة ألتجاوز في ألتشهد في أ ثناء ألصلاة، وبعد تساقطهما ألسجدة 
 يلزم تدأرك ألتشهد ثم يقضي سجدة بعد ألصلاة.

ن يكون ألقيام زأئدأ لو ة ألى سجود ألسهو فيعلم أجمالا با نه أ ما أ  أ ما بالنسب
ترك ألتشهد في هذه ألركعة أو أ نه ترك ألسجدة من ألركعة ألسابقة، فيجب 

نه ليس يجب سجود ألسهو لتدأرك ألتشهد، لا  هو لا جل ذلك، ولاسجود ألس
 ، بل يؤتى به با مر ألشارع.يادة سهوية، بل يؤتى به رجاءً ز

 أ ذأ علم أ نه أ ما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أ و جزء وأجبا -10
 أ ذأ علم أ نه أ ما ترك جزءً مستحبا كالقنوت مثلا أ و جزءً  التطبيق العاشر:

وأجبا سوأء كان ركنا أ و غيره من ألا جزأء ألتي لها قضاء كالسجدة وألتشهد أ و 
ء  نقصانها صحت صلاته ولا شي  من ألا جزأء ألتي يجب سجود ألسهو لا جل

خفات في موضعهما أ و بعض  عليه، وكذأ لو علم أ نه أ ما ترك ألجهر أ و ألا 
خفا ت، فيكون ألشك ألا فعال ألوأجبة ألمذكورة لعدم ألا ثر لترك ألجهر وألا 

 .(1) بالنسبة أ لى ألطرف ألا خر بحكم ألشك ألبدوي
لي أستحبابي ي أثر عميترتب على نسيان ألجزء ألمستحب أ  أقول: أذأ لم 
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ي أثر على نسيان ألجزء أو ألشرط ألوأجب كالجهر فيكون كما لم يترتب أ  

وألاخفات في ألقرأءة، حيث لا يمنع ألعلم ألاجمالي بتركه أو ترك ألجزء 
ألوأجب ألذي يترتب أثر على نسيانه عن جريان قاعدة ألتجاوز في ألثاني، فان 

 ه أثر ليس بمنجز.بالجامع بين ما له أثر وما ليس ل ألعلم ألاجمالي
 أنما ألكلام فيما أذأ ترتب أثر عملي أستحبابي على نسيان ألجزء ألمستحبّ 

له  كنسيان ألقنوت، حيث ورد في ألروأيات أ ن من نسي ألقنوت يستحبّ 
ن يقضيه بعد ألصلاة، بعد قيامه من ألركوع، وورد أيضا أ نه يستحبّ له أ  قضاءه 

فاذأً يكون لترك ألقنوت أثر عملي وهو أستحباب قضاءه، ولا مانع من جريان 
يان ألقنوت أو نسيان قاعدة ألتجاوز لنفي أحتمال نسيانه، فلو علم أجمالا بنس

ألسجدة، فيكون نظير ما لو صلى نافلة مرتبة كنافلة ألليل، وفريضة، ثم علم 
أجمالا ببطلان أحدأهما، فقد ألتزم صاحب ألعروة بجريان قاعدة ألفرأغ في 
ألفريضة، بينما أ نه ألتزم بتعارضها في ألعلم ألاجمالي ببطلان أحد نافلتين، 

حدث بعد   ألوضوءين نافلة، ثمّ علم حدوثأ ذأ صلىّ بعد كلّ من فقال: 
عادة أ ذ ألفرض  أ حدهما، فالحال على منوأل ألوأجبين، لكن هنا يستحبّ ألا 

 كونهما نافلة.
و أ مّا أ ذأ كان في ألصورة ألمفروضة أ حدى ألصلاتين وأجبة و ألاخُرى نافلة 

ها في فيمكن أ ن يقال بجريان قاعدة ألفرأغ في ألوأجبة، و عدم معارضتها بجريان
ألنافلة أ يضا؛ً لا نهّ لا يلزم من أ جرأئهما فيهما طرح تكليف منجّز، أ لاّ أ نّ ألا قوى 

جمالي فيجب أ عادة ألوأجبة، و يستحبّ أ عادة ألنافلة  .(1)عدم جريانها للعلم ألا 
مجرّد ألعلم بالخطاب ووأفق معه جماعة منهم ألمحقق ألعرأقي "قده" فقال: 

لزأمي لا يوج ب أ لزأماً على ألمكلفّ في أمتثال تكليفه، و لا ألمحتمل لغير ألا 
يوجب ألمعارضة بين ألاصُول بعد ما لا يكون جريانها في ألا طرأف مستلزماً 

 لمخالفة عمليةّ لتكليفٍ أ لزأمي.
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ولكن أختار عدة من ألاعلام كالسيد ألخوئي "قده" تعارض قاعدة ألفرأغ في 

ا نقض ألغرض من ألحكم ألوأقعي ألنافلة وألفريضة أيضا، لاستلزأم جريانهما مع
ألمعلوم بالاجمال، وأن لم يستلزم ألترخيص في معصية تكليف ألزأمي معلوم 
بالاجمال، ومحذور ألعلم ألاجمالي لاينحصر بالترخيص في ألمعصية، بل 
ألمحذور أوسع من ذلك، وهو لزوم نقض ألغرض من ألحكم ألوأقعي، فان 

فاسدة فعلي، وجريان قاعدة ألفرأغ في ألغرض من أستحباب أعادة ألنافلة أل
ألنافلة يؤدي ألى نقض هذأ ألغرض، لان معناه عدم أهتمام ألشارع باعادة ألنافلة 
ألفاسدة في حال ألشك أهتماما على حد أهتمامه بسائر ألمستحبات، فالمولى 
حكمه ألوأقعي أستحباب ألنافلة ألفاسدة، فاذأ جرت قاعدة ألفرأغ فمعناه أن 

 .(1)ايهتم بحفظ هذأ ألغرض ألاستحبابي في حال ألشكألشارع ل
ولا جل ذلك ألتزم هو بتعارض قاعدة ألتجاوز في ألمقام أذأ كان يترتب أثر 

 أستحبابي على نسيان ألجزء ألمستحب.
وما ذكره متين، وهذأ لاينافي ألتزأمه بتقديم ألاصل ألمصحح عند ألشك في 

ألمتمم ومنه قاعدة ألتجاوز في  ألركن ألذي تجاوز محله ألذكري على ألاصل
هذأ ألجزء ألمستحب، فان أستحبابه مترتب على صحة ألصلاة، كما لا ينافي 
جريان قاعدة ألفرأغ في ألعمل ألمركب ألذي علم بترك جزء مستحب منه أو 

 .(2)جزء وأجب، كما صرح به في بحث ألوضوء
سهوأ، أو لم لو علم بترك غير ألركن ولكن لم يدر هل تركه عمدأ أو  -11

 يدر أ نه تركه عن جهل تقصيري أو قصوري
لو علم بترك ألجزء غير ألركني ولكن لم يدر هل  التطبيق الحادي عشر:

تركه عمدأ حتى تبطل صلاته أو تركه نسيانا حتى تصح صلاته فذكر ألسيد 
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، وفيه أ ن قاعدة ألتجاوز موضوعها (1)ألخوئي "قده" أ نه تجري قاعدة ألتجاوز

أتيان ألجزء، فكيف تجري مع أحرأز ترك جزء، وألشك في كون ألشكّ في 
تركه عمديا أو سهويا، فكان ينبغي أن يعبِّر بقاعدة ألفرأغ حيث أن موضوعها 
ألشك في صحة ألصلاة ولو كان ناشئا عن ألشك في كون ترك ألجزء غير 
ألركني عمديا، كما أ نه لو شك ألمكلف في كون تركه لجزء أو شرط غير ركني 

ن جهل تقصيري حتى يبطل عمله أو جهل قصوري حتى يحكم بصحة عمله ع
 ولو من باب حديث لا تعاد ونحوه فلا مانع من أجرأء قاعدة ألفرأغ.

وكيف كان فقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه أذأ دأر ألامر بين ألترك ألعمدي 
ه وجوب للسجدة ألوأحدة ألذي أثره بطلان ألصلاة وألترك ألسهوي لها ألذي أثر

فمقتضى قاعدة ألتجاوز ألجارية بالنسبة أ لى نفي ألقضاء أو سجود ألسهو، 
أحتمال ألترك ألعمدي صحّة ألصلاة، كما أ نّ مقتضى جريانها بالنسبة أ لى نفي 
أحتمال ألترك ألسهوي عدم ألقضاء أ و عدم سجود ألسهو، و لا يمكن ألجمع 

جمالي با حد  بين ألقاعدتين، للزوم ألمخالفة ألقطعية ألعملية من جهة ألعلم ألا 
 ألا مرين من ألبطلان أ و ألقضاء مثلاً.

و لكن ألقاعدة تختص بالمورد ألا وّل و لا تجري في ألثاني، لما مرّ غير مرّة 
من أ نّ في كلّ مورد كان أ ثر جريان ألقاعدة نفي ألبطلان و أ ثبات ألصحّة، و في 

و سجود سهو و نحو ذلك نفي حكم أ خر مترتِّب على ألصحّة من قضاء أ    غيره
أختصّ ألا وّل بالجريان و لا يكون معارضاً بالثاني، و عليه فتجري ألقاعدة في 
ألمقام لنفي أحتمال ألترك ألعمدي من غير معارضة للطرف ألا خر أ عني نفي 
أحتمال ألترك ألسهوي و نتيجته ألحكم بصحّة ألصلاة، أ لاّ أ نهّ مع ذلك لا 

ة هذه ألقاعدة مع أ صالة ألبرأءة من وجوب يمكن ألحكم بالصحّة، لمعارض
 ألقضاء أ و سجود ألسهو.

نهّ بعد جريان قاعدة ألتجاوز لنفي ألترك ألعمدي يترتبّ عليه لا و قد يدعى أ  
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محالة أ ثار ألترك ألسهوي من ألرجوع و ألتدأرك أ ن كان ألتذكرّ قبل ألدخول في 

صل ألترك معلوم حسب ألركن، و ألقضاء أ و سجدتا ألسهو أ ن كان بعده، فا نّ أ  
ألفرض، و كونه عمدياً مدفوع بمقتضى ألقاعدة فيحرز بذلك عدم أستناد ألترك 
أ لى ألعمد، و كلّ ما كان كذلك فهو محكوم بالعود أ ن كان قبل تجاوز ألمحل 

 ألذكري، و ألقضاء أن كان بعده، فلا موجب للحكم بالبطلان.
ليس أ لاّ ألتا مين من ناحية أمتثال  با نّ شا ن ألقاعدة ا وّلأً:و تندفع هذه ألدعوى 

ثبات ح، وألتكليف كم أ خر مترتِّب على موضوع أ خر، لا تكاد تتكفّل لا 
ألمقدأر ألذّي ثبت ألتعبّد به في ألمقام من جريان ألقاعدة أ نمّا هو عدم بطلان و

لا نظر فيها أ لى أ ثبات موضوع ن جهة أحتمال ترك ألجزء عمدأً، وألصلاة م
ألسهو، بل يرجع في نفيهما أ لى أ صالة ألبرأءة لولا ألمعارضة ألقضاء أ و سجدتي 

 مع ألقاعدة ألمستلزمة للمخالفة ألقطعية.
أ نّ ألموضوع للقضاء أ و سجدتي ألسهو لو كان هو مجرّد عدم  و ثانياً:

أستناد ألترك أ لى ألعمد لا مكن ألمساعدة على ما أفُيد، أ لاّ أ نّ ألمستفاد من 
ألترك ألمستند أ لى غير ألعمد من سهو أ و جهل أ و ألا دلةّ أ نّ ألموضوع هو 

تخلفّ أعتقاد و نحو ذلك، و أ ثباته بالقاعدة ألجارية لنفي ألترك ألعمدي من 
 أ وضح أ نحاء ألمثبت.

و بعبارة أخرى: للترك حصّتان عمدي و سهوي، و هما متضادّأن، يلازم كلّ 
ا يمكن أ ثبات ألترك منهما عدم ألا خر، فمع نفي ألترك ألعمدي بقاعدة ألتجاوز ل

ثبات أللوأزم غير  ألسهوي أ لاّ بالملازمة، و قد عرفت أ نّ ألقاعدة لا تتكفّل با 
عادة كما ذكرنا  .(1)ألشرعية، فلا مناص من ألحكم بالا 

أقول: ما ذكره منافٍ لما تكرر منه من أ نه أذأ علم أجمالا بنسيان ألركن 
لا تجري قاعدة ألتجاوز كالركوع أو نسيان غير ألركن كسجدة وأحدة فحيث 
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في غير ألركن فتصل ألنوبة ألى أستصحاب عدم ألاتيان به ألمثبت لوجوب 

ألظاهر أ نّ ألموضوع ح في موضعٍ: أ ن ألقضاء أو وجوب سجود ألسهو، وقد صرّ 
للقضاء ليس هو ألترك ألسهوي ليورد بعدم ثبوت هذأ ألعنوأن باستصحاب عدم 

تيان، بل ألمستفاد من ألا دلةّ أ   ألمتروكة في محلهّا محكومة   نّ ألسجدةألا 
مكان و أ لاّ فبالقضاء  .(1)بالتدأرك مع ألا 

فبناء على ذلك يكون موضوع وجوب قضاء ألسجدة هو تركها مع صحة 
ألصلاة، وألاول محرز بالوجدأن في ألمقام، وألثاني بالاصل ألمصحح، وهذأ هو 

مجال لالغاء خصوصية ألذي يساعد عليه ألفهم ألعرفي كما مر سابقا، نعم لا 
 ألنسيان ألما خوذ في موضوع وجوب سجود ألسهو.

وأ ما ما ذكره من أ ن قاعدة ألتجاوز تجري للتا مين عن أحتمال ألتكليف، دون 
ترتيب وجوب قضاء ألجزء ألمنسي، ففيه أ ن موضوع وجوب ألقضاء لو كان هو 

 ألترك ألذي ليس عمديا فا ي مانع من أثبات وجوب ألقضاء به.
أ ما ترك ركعة   أ ذأ صلى ألظهرين وقبل أ ن يسلم للعصر علم أ جمالا أ نه -12

 من ألظهر وألتي بيده رأبعة ألعصر أ و أ ن ظهره تامة وهذه ألركعة ثالثة ألعصر
ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ صلى ألظهرين وقبل أ ن  التطبيق الثاني عشر:

بيده رأبعة ألعصر أ و  أ ما ترك ركعة من ألظهر وألتي  يسلِّم للعصر علم أ جمالا أ نه
أ ن ظهره تامة، وهذه ألركعة ثالثة ألعصر، فبالنسبة أ لى ألظهر شك بعد ألفرأغ 
ومقتضى ألقاعدة ألبناء على كونها تامة، وبالنسبة أ لى ألعصر شك بين ألثلاث 
تيان بصلاة  وألا ربع، ومقتضى ألبناء على ألا كثر ألحكم با ن ما بيده رأبعتها وألا 

  مها، أ لا أ نه لا يمكن أ عمال ألقاعدتين معا لا ن ألظهر أ نألاحتياط بعد أ تما
كانت تامة فلا يكون ما بيده رأبعة وأ ن كان ما بيده رأبعة فلا يكون ألظهر تامة، 
فيجب أ عادة ألصلاتين لعدم ألترجيح في أ عمال أ حدى ألقاعدتين، نعم ألا حوط 
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تيان بركعة أ خرى للعصر ثمَّ أ عادة ألصلاتين لاحتمال كون قاعدة ألفرأغ من  ألا 

باب ألا مارأت، وكذأ ألحال في ألعشائين أ ذأ علم أ نه أ ما صلى ألمغرب ركعتين 
 .(1)وما بيده رأبعة ألعشاء أ و صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة ألعشاء

أقول: ما ذكره في ذيل كلامه من أ نه حيث يحتمل كون قاعدة ألفرأغ من 
ألركعة ألثالثة من ألعصر فيا تي بركعة ألا مارأت فالاحوط أ ن يبني على أ نه في 

بل يعيد كلتا  ،أ خرى متصلة، ولكن حيث لم يثبت ذلك فلا يكتفي به
ففيه أ ن قاعدة ألفرأغ حتى لو كانت من ألا مارأت فليست مثبتاتها  ،ألصلاتين

خبارية كالاقرأر حجة، لاختصاص حجية مثبتات ألامارأت بالا ما رأت ألا 
 ألسيرة ألعقلائية وهي مختصة بهذه ألا مارأت. ، لان ألدليل على ذلكوألظهور

وأ ما ما ذكره في صدر كلامه ففيه أ نه لا معارض لجريان قاعدة ألفرأغ في 
ألصلاة ألاولى، سوأء قلنا بتحقق موضوع ألبناء على ألاكثر في صلاة ألعصر أم 
م لا، أ ما على ألقول بتحققه فلا ن قاعدة ألبناء على ألاكثر تُوسّع في دأئرة ألحك

بين ألثلاث وألاربع أ ن يا تي باربع  كون ألوظيفة ألوأقعية للشاكّ عي، وتألوأق
ركعات متصلات أو ثلاث ركعات متصلات وركعة رأبعة منفصلة، ومشكلة 
تعارض ألاصول تختص بالاصول ألظاهرية، ولذأ لو علم بعد ألاتيان بركعة 

على رأ ي  ألاحتياط أ ن صلاته ألاصلية كانت ناقصة فصلاته صحيحة وأقعا
 ألكلّ.

لكن ألظاهر عدم تحقق موضوع قاعدة ألبناء على ألا كثر في صلاة ألعصر، 
حيث أنها تنصرف ألى فرض أحتمال كون صلاته تامة لو تشهد وسلمّ في هذه 
ألركعة، فلابد أ ن يحتمل كون وظيفته ألتشهد وألتسليم في هذه ألركعة، وفي 

وألتسليم في هذه ألركعة لصلاة ألعصر، لانه ألمقام يعلم أ نه ليس ما مورأ بالتشهد 
أن كانت صلاة ألظهر تامة فليس هو في ألركعة ألرأبعة من ألعصر، وأن كانت 
ناقصة فهو ما مور بالعدول ألى صلاة ألظهر فلايجوز أن يا تي بهذه ألصلاة بنية 
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 صلاة ألعصر.

ألا كثر  وعليه فصلاة ألعصر محكومة بالبطلان بعد عدم شمول أدلة ألبناء على
 لها، فتجري قاعدة ألفرأغ في صلاة ألظهر بلا معارض.

هذأ وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه لامانع من أجرأء قاعدة 
ألفرأغ في صلاة ألظهر وقاعدة ألبناء على ألاكثر وألاتيان بصلاة ألاحتياط في 

ألا يام  صلاة ألعصر، توضيحه أ نه لو كان على ألمكلف قضاء صلاة ألظهر من
تلي بمثل هذأ ألعلم ألاجمالي، قة، فا تى به، ثم أ تى بادأء صلاة ألعصر، فابألساب

فهنا لاأشكال في جريان قاعدة ألفرأغ في صلاة ألظهر، وقاعدة ألبناء على 
ألاكثر في صلاة ألعصر، لانه يحتمل كونه في ألركعة ألثالثة، وأ نه بحاجة ألى 

تياط، فباتيان صلاة ألاحتياط يحرز صحة تتميم هذه ألصلاة باتيان صلاة ألاح
 هذه ألصلاة.

وألفارق بين هذأ ألمثال وألمقام هو أعتبار ألترتيب بين صلاة ألعصر ألا دأئية 
مترتبة وصلاة ألظهر ألا دأئية، فاذأ قلنا باختصاص شرطية ألترتيب بغير حالات 

ر حالات عدم ألعذر، لانه من ألسنة وألارتباط بين ألسنة وألفريضة مختص بغي
ي ترتيب بين صلاة ألظهر وألعصر، وفي ألمقام ، وفي حالة ألعذر لايكون أ  ألعذر

قاعدة ألفرأغ في ألظهر تحقق مصدأقا للعذر، فلولم يعدل ألى صلاة ألظهر 
 فيكون معذورأ، فيصير ألمقام نظير هذأ ألمثال.

ولكن ذكرنا في محله قصور حديث لا تعاد وأ ن ألسنة لا تنقض ألفريضة 
 لموأرد ألاخلال بالسنة عن ألتفات، وألمقام من هذأ ألقبيل.

 ألشك في ركعات ألظهر بعد ألعلم باتيان ألظهرين ثماني ركعات -13
لو شك بعد ألعلم با نه صلى ألظهرين ثمان ركعات  التطبيق الثالث عشر:

قبل ألسلام من ألعصر في أ نه صلى ألظهر أ ربع، فالتي بيده رأبعة ألعصر أ و 
خمسا فالتي بيده ثالثة ألعصر، فذكر صاحب ألعروة أ نه بالنسبة أ لى صلاها 

ألظهر شك بعد ألسلام، وبالنسبة أ لى ألعصر شك بين ألثلاث وألا ربع، ولا وجه 
عمال قاعدة ألشك بين ألثلاث وألا ربع في ألعصر، لا نه أ ن كان قد صلى   لا 

ن كان قد صلى ألظهر أ ربعا فعصره أ يضا أ ربعة، فلا محل لصلاة ألاحتياط، وأ  
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ألظهر خمسا فلا وجه للبناء على ألا ربع في ألعصر وصلاة ألاحتياط، فمقتضى 

 .(1)ألقاعدة أ عادة ألصلاتين
ن حكم هذه ألمسا لة مما ذكرناه في ألمسا لة ألسابقة من عدم أقول: قد تبيَّ 

تحقق موضوع قاعدة ألبناء على ألا كثر في صلاة ألعصر فتجري قاعدة ألفرأغ 
 بلا معارض.في ألظهر 

 ، فنسي حتى دخل في ألسجود في ألركوع وهو قائم أ ذأ شكّ  -14
  في ألركوع وهو قائم ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ شكّ  التطبيق الرابع عشر:

تيان به، فلو نسي حتى دخل في ألسجود فهل يجري عليه حكم  وجب عليه ألا 
 ،ألسابق باقٍ  لا ن ألشك ،ألشك بعد تجاوز ألمحل أ م لا، ألظاهر عدم ألجريان

في ألسجود قبل أ ن يدخل في ألتشهد  وهكذأ لو شكّ  ،وكان قبل تجاوز ألمحل
 .(2)ثمَّ دخل فيه نسيانا وهكذأ

أقول: ما ذكره وأضح، لا ن تخلل ألنسيان لا يوجب كون ألشك بعد 
في ألمحل، وقد أضاف ألسيد ألخوئي "قده"  ألالتفات شكا جديدأ، فهو شكّ 

 أليه وجهين أ خرين:
أ ن قاعدة ألتجاوز تجري في مورد أحتمال ألالتفات حال ألعمل،  احدهما:

 وفي ألمقام يعلم بالغفلة وألنسيان في ألمحل.
حتى  ،أن قاعدة لزوم ألاعتناء بالشك في ألمحل تجري في ألمقام ثانيهما:

في ألمحل،  ين لتخلل ألنسيان، غايته تعارض قاعدة ألشكّ لو قلنا بتعدد ألشكّ 
بعد ألمحل، وبعد معارضتهما يرجع ألى قاعدة ألاشتغال  كّ وقاعدة ألش

وألاستصحاب فيحكم بوجوب ألتدأرك، أذأ أمكن، وألا فيحكم ببطلان 
 .(3)ألصلاة
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ولكن هذأن ألوجهان غير تامين، أ ما ألوجه ألا ول فلا ن ألمهم أحتمال صدور 

ي ألغفلة لايعن ألركوع منه عن ألتفات في حال ألعمل، وطروّ ألنسيان بعد ألشكّ 
 حال ألعمل، نعم ألدخول في ألجزء أللاحق نشا  من ألنسيان، ولكنه ليس بمهمّ.

في ألمحل ليست قاعدة برأ سها، بل  وأ ما ألوجه ألثاني ففيه أ ن قاعدة ألشكّ 
لا جل عدم جريان ألاصل ألمصحح، فلو جرى ألاستصحاب وهو في ألمحل 

في ألمحل مجرى  شكّ فلايجب ألتدأرك، كاستصحاب عدم ألمانع، فلايكون أل
لقاعدة ألتجاوز، لا أ ن يكون موضوعا لتعبد خاص بوجوب ألتدأرك حتى تعارض 

بعد  مع مثل ألاستصحاب وسائر ألاصول ألمصححة، ولذأ لو فرض كون ألشكّ 
في  ا جديدأ عرفا، كما أذأ تخلل ألاعتقاد باتيان ألركوع بين ألشكّ ألمحل شكّ 

جديد ومجري لقاعدة  ألثاني شكّ  بعد ألمحل فهذأ ألشكّ  ألمحل وألشكّ 
 في ألمحل. ألتجاوز ولايعارضه قاعدة ألشكّ 

 فالوجه ألصحيح ما ذكره صاحب ألعروة.
 أنقلاب ألنسيان بالشكّ  -15

ء قبل  ذكر صاحب ألعروة أ نه لو علم نسيان شي التطبيق الخامس عشر:
 ووجب عليه ألتدأرك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمَّ   فوأت محل ألمنسي

بعد تجاوز ألمحل،  ا يمكن أ جرأء قاعدة ألشكّ علمه بالنسيان شكّ   أنقلب
ء ركنا، وألحكم بعدم وجوب ألقضاء  وألحكم بالصحة أ ن كان ذلك ألشي

تمام أ عادة ألصلاة أ ذأ  وسجدتي ألسهو فيما يجب فيه ذلك، لكن ألا حوط مع ألا 
تا ألسهو كان ركنا وألقضاء وسجدتا ألسهو في مثل ألسجدة وألتشهد وسجد

 .(1)فيما يجب في تركه ألسجود
أقول: كان ينبغي أ ن يجزم بجريان قاعدة ألتجاوز في مفروض ألمسا لة فانه أذأ 

بعد  فيصدق عليه ألشكّ  تيقن بعد ما قام نسيان ألسجدة ثم طرء عليه ألشكّ 
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 تجاوز ألمحل.

ألساري فاللازم ألحكم  نعم لو بنينا على أعتبار قاعدة أليقين في مورد ألشكّ 
قد يخطر بالبال ببطلان هذه ألصلاة، لكن ألمشهور عدم دليل على أعتبارها، و

وهو أ نه أذأ شهد عندنا عدلان بتطهير متنجس، وبعد فترة سا لناهما  ،دليل عليه
هل تتذكرأن شهادتكما بتطهيره، فقد يقولان با ناّ لا نتذكر، و نشكّ فعلا في 

ة شهادتهما ألسابقة فعلاً، بمقتضى ألسيرة و أطلاق ذلك، فلا أشكال في حجي
دليل حجية ألبينة، فيقال با ن ألعرف يرى ألملازمة ألعرفية بين جوأز أعتماد 

أذأ  ألا خرين عليها، و بين جوأز أعتماد نفس ألعدلين بها، نعم يختص ذلك بما
 شهادتهما جزما بصدق تلك ألشهادة. أحتملا أ نهما لو تذكرأ مناشء

حجية قاعدة أليقين بما أذأ أحتمل أ نه لو تذكر  لوجه أن تم فتختصّ فهذأ أ
مناشئ يقينه ألسابق عاد أليه يقينه، دون ما أذأ تذكرها و لكن لم يحصل له 

 أليقين منها فعلا.
فرض ألذي و مع ذلك فالانصاف أ ن ألجزم بحجية فاعدة أليقين في هذأ أل

ليه يقينه مشكل، فلا يترك يقينه ألسابق عاد أ يحتمل أ نه لو تذكر مناشء
 ألاحتياط.

 في ركن بعد تجاوز ألمحل ثمَّ أ تى بها نسيانا أ ذأ شكّ  -16
في ركن بعد  ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ شكّ  التطبيق السادس عشر:

 ، أ وتجاوز ألمحل ثمَّ أ تى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة ألزيادة ألظاهرية
تمام ؟من جهة عدم ألعلم بها بحسب ألوأقع ،لا ، وجهان، وألا حوط ألا 

عادة  .(1)وألا 
من ظهور دليل قاعدة ألتجاوز كقوله "يمضي" و قوله "بلى  أقول: بعد ما مرّ 

قد ركعت" في كونه بنحو ألعزيمة لا ألرخصة، فمفاده ألتعبد ألظاهري بكون 
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ي ألفريضة، فلا فرق في فيه بعد تجاوز محله زيادة ف تدأرك ألركن ألذي شكّ 

سهوأ أو عمدأ، نعم تدأركه سهوأ يكون زيادة  ذلك بين أ ن يتدأركه بعد ألشكّ 
 سهوية في ألركن فعلى مسلك ألمشهور تبطل بها ألصلاة.

ألسلام( "من زأد  وأ ما ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ظاهر قوله )عليه
ألوظيفة ألظاهرية أو ألوأقعية مبطلة في صلاته فعليه ألاعادة" أ ن ألزيادة على 

للصلاة، وحيث أن قاعدة ألتجاوز جرت في حق هذأ ألمكلف فتدأركه زيادة 
 .(1)على ألوظيفة ألظاهرية

فيرد عليه أ ن ألعناوين ظاهرة في ألوأقعية، وهذأ ما أعترف به نفسه في بحث  
جزأء، فقال  ة وألحلية أن شرط ألصلاة هو ألطهار -ردأ على صاحب ألكفاية-ألا 

ألوأقعيتان، وهو ألصحيح فان ألتعبد بوجود ألعنوأن مجرد قيام ألحجة عليه، ولا 
يحقق مصدأقا له، وألشاهد عليه أ نه لو شك في ألركوع بعد ألمحل فتدأركه 
جهلا أو نسيانا ثم علم أ نه لم يكن قد أتى به في محله كانت صلاته صحيحة 

 بلا أشكال.
أن ألزيادة على مقتضى ألوظيفة ألظاهرية مبطلة ظاهرأ، وألزيادة  ان قلت:

أقعا، فطبعا بعد ألصلاة وأنكشاف أ ن على مقتضى ألوظيفة ألوأقعية مبطلة و
 لايبقى موضوع لهذأ ألحكم ألظاهري.تدأرك ألسجدتين في محله، 

 ألجمع بين ألحكم ألظاهري وألوأقعي بهذأ ألنحو خلاف ألظاهر. قلت:
لصحيح ما ذكرناه من كون ألمدلول ألالتزأمي لدليل قاعدة ألتجاوز وعليه فا

هو ألتعبد ألظاهري بكون تدأرك ما جرت فيه قاعدة ألتجاوز زيادة، فما لم 
 يكنشف ألخلاف يحكم ظاهرأ ببطلان ألصلاة به.

في  أ ذأ كان في ألتشهد فذكر أ نه نسي ألركوع ومع ذلك شكّ  -17
 ألسجدتين
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ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ كان في ألتشهد فذكر أ نه  التطبيق السابع عشر:

نسي ألركوع ومع ذلك شك في ألسجدتين أ يضا، ففي بطلان ألصلاة من حيث 
أ نه بمقتضى قاعدة ألتجاوز محكوم با نه أ تى بالسجدتين فلا محل لتدأرك 
ألركوع، أ و عدمه، أ ما لعدم شمول قاعدة ألتجاوز في مورد يلزم من أ جرأئها 

اة وأ ما لعدم أ حرأز ألدخول في ركن أ خر ومجرد ألحكم بالمضي لا بطلان ألصل
تيان وجهان، وألا وجه ألثاني، ويحتمل ألفرق بين سبق تذكر ألنسيان  يثبت ألا 
تيان  وبين سبق ألشك في ألسجدتين، وألا حوط ألعود أ لى ألتدأرك ثمَّ ألا 

عادة، بل لا يترك هذأ ألاحتياط  .(1)بالسجدتين وأ تمام ألصلاة ثمَّ ألا 
أقول: وجه ما ذكره من أحتمال ألفرق بين سبق ألشك في ألسجدتين على 
تذكر نسيان ألركوع، وسبق تذكر نسيان ألركوع على ألشك في ألسجدتين، أ نه 
في فرض سبق ألشك في ألسجدتين قد جرت قاعدة ألتجاوز في ألسجدتين، ثم 

ا، فيحكم ببطلان تذكر نسيان ألركوع في صلاةٍ حكم فيها باتيان ألسجدتين فيه
ألصلاة، وهذأ بخلاف ألفرض ألثاني، ولكن مع ذلك ذكر أ ن ألا وجه عدم 
جريان قاعدة ألتجاوز في ألسجدتين مطلقا، لان سياق قاعدة ألتجاوز سياق 
تصحيح ألصلاة لا أبطالها، مضافا ألى أ ن قاعدة ألتجاوز في ألسجدتين لاتثبت 

 ا بنحو ألاصل ألمثبت.ترك ألركوع ألى ألدخول في ألركن ألا خر أل
ولكن ألصحيح أ ن نقول: أن موضوع قاعدة ألتجاوز غير متحقق في 
ألسجدتين، فان موضوعها ألتجاوز عن ألمحل ألشرعي للمشكوك بالدخول في 
ألغير ألمترتب، وهذأ ألتشهد ليس كذلك قطعا لاشترأط صحته بكونه بعد 

ألا مر بالسجدتين، لا نه أذأ ألركوع، فهو ليس مترتبا، على أ نه يعلم بعدم أمتثال 
أ تى ألسجدتين فالمفروض أن ألركوع منسي، وألاتيان بالسجدتين قبل ألركوع 
غير ما مور به، وعليه فاللازم أ ن يرجع ألمكلف فيتدأرك ألركوع وألسجدتين 
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 ويمضي في صلاته.

في ركوع هذه ألركعة وفي  أ ذأ دخل في ألسجود من ألركعة ألثانية فشكّ  -18
 ن ألا ولىألسجدتين م

في  أ ذأ دخل في ألسجود من ألركعة ألثانية، فشكّ  التطبيق الثامن عشر:
ركوع هذه ألركعة وفي ألسجدتين من ألا ولى، ففي ألبناء على أ تيانها من حيث 

بين ألوأحدة  بعد تجاوز ألمحل، أ و ألحكم بالبطلان لا وله أ لى ألشكّ  أ نه شكّ 
بين ألاثنتين  وألاثنتين، وجهان، ألا وجه ألا ول، وعلى هذأ فلو فرض ألشكّ 

في ركوع ألركعة ألتي بيده وفي  وألثلاث بعد أ كمال ألسجدتين مع ألشكّ 
حتى تبطل  ،بين ألوأحدة وألاثنتين ألسجدتين من ألسابقة لا يرجع أ لى ألشكّ 

كمال، نعم لو علم بين ألاثنتين وألث ألصلاة، بل هو من ألشكّ  لاث بعد ألا 
لا نه عالم  ،بين ألوأحدة وألاثنتين ألمذكور يرجع أ لى ألشكّ  بتركهما مع ألشكّ 

 .(1)حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة
أقول: ما ذكره هو ألصحيح، فان ظاهر مفاد لسان قاعدة ألتجاوز ألغاء أحكام 

م وفي ألركوع ألشك، فحينما تجري بالنسبة ألى ألسجدتين للدخول في ألقيا
في ألركعات، حيث أنها  للدخول في ألسجود تكون حاكمة على قاعدة ألشكّ 

تحرز ألسجدتين من ألركعة ألسابقة وألركوع من هذه ألركعة، وبذلك يحرز 
 كونه في ألركعة ألثانية.

في قرأءة ألحمد، فلم يعتن بشكه،  لو أعتقد أ نه قرأ  ألسورة مثلا وشكّ  -19
 ثمَّ بعد ألدخول في ألقنوت تذكر أ نه لم يقرأ  ألسورة

ذكر صاحب ألعروة أ نه لو أعتقد أ نه قرأ  ألسورة مثلا  التطبيق التاسع عشر:
في قرأءة ألحمد، فبنى على أ نه قرأ ه لتجاوز محله، ثمَّ بعد ألدخول في  وشكّ 

ه لظاهر وجوب قرأءة ألحمد أ يضا، لا ن شكّ ألقنوت تذكر أ نه لم يقرأ  ألسورة، فا
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ألا ول  أ لا أ نه هو ألشكّ  ،ألفعلي وأ ن كان بعد تجاوز ألمحل بالنسبة أ لى ألحمد

تيان  ألذي كان في ألوأقع قبل تجاوز ألمحل، وحكمه ألاعتناء به وألعود أ لى ألا 
 .(1) فيه بما شكّ 

لى أمرين: ألمحل مبني عه ألفعلي بعد تجاوز أقول: ما ذكره من كون شكّ 
اية ألدخول في ألجزء ألمستحب، ثانيهما: كفاية ألدخول في أحدهما: كف
تي به في غير محله، فانه بعد علمه بترك ألسورة يعلم بعدم أ  ي ما ، أ  ألجزء أللغو

 أتيانه ألقنوت في محله، ويلزمه ألعود لتدأرك ألسجدة.
 ا في ألمحل.في قرأءة ألحمد فعلا شكّ  وألا فمع أنكار أحدهما يكون ألشكّ 

 لو علم أ نه أ ما ترك سجدة من ألا ولى أ و زأد سجدة في ألثانية -20
ذكر صاحب ألعروة أ نه لو علم أ نه أ ما ترك سجدة من  التطبيق العشرون:

تيان بسجدتي  ألا ولى أ و زأد سجدة في ألثانية وجب عليه قضاء ألسجدة وألا 
 .(2)و للزيادةألسهو مرة وأحدة بقصد ما في ألذمة من كونهما للنقيصة أ  

أقول: تحقيق ألمسا لة أ نه أذأ بنينا على وجوب سجود ألسهو لكل زيادة 
ونقصان فوجوب سجود ألسهو معلوم تفصيلا، فلا يتشكل علم أجمالي ولذأ 
تجري قاعدة ألتجاوز لنفي وجوب قضاء ألسجدة، نعم لو قلنا بكون سجود 

بالقصد كصلاة ألظهر  ألسهو للنقيصة وسجود ألسهو للزيادة حقيقتان مختلفتان
وألعصر، فيشكل علم أجمالي بوجوب سجود ألسهو بنية كونه للزيادة أو وجوب 
قضاء سجدة وسجود سهو بنية كونه للنقيصة، فيلزم ألاحتياط بقضاء سجدة 
ويكفيه في مقام ألامتثال سجود سهو وأحد بنية ما في ألذمة، لكن ألصحيح أ ن 

أسبابها، فاذن ينحل ألعلم ألاجمالي  سجود ألسهو طبيعة وأحدة مهما أختلف
لدورأنه بين ألاقل وألاكثر فان وجوب سجود ألسهو معلوم تفصيلا وأما وجوب 

 قضاء ألسجدة مشكوك فتجري فيه قاعدة ألتجاوز.
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على أ نه وأن لم يجب سجود  -مثل ألسيد ألخوئي "قده"-وهکذأ أن بنینا 

علم ألتفصيلي بزيادة ألسهو في فرض ألعلم ألتفصيلي بنقصان ألسجدة وأل
سجدة، لما يقال من ضعف روأية سفيان ألسمط "عليك سجود ألسهو لكل 

، ألا أ نه يوجد نص خاص يدل على وجوب سجود ألسهو للعلم 1زيادة ونقصان"
ألاجمالي با نه زأد أو نقص في صلاته، وهو صحيحة فضيل بن يسار "أنما 

 ".(2)ألسهو على من لم يدر أ زأد في صلاته أم نقص
لكن ألانصاف أ ن ألفهم ألعرفي يا بى عن قبول أ ن يجب سجود ألسهو للعلم 
ألاجمالي با نه أ ما زأد أو نقص في صلاته ولا يجب لو علم تفصيلا بهما معا، 
فالانصاف أ ن هذه ألروأية تؤيِّد فتوى ألمشهور من وجوب سجود ألسهو لكل 

 زيادة ونقصان.
ألا ولى أ و زأد سجدة في ألثانية،  هذأ كله فيما لو علم أ نه أ ما ترك سجدة من

وأما لو أنعكس ألا مر بانه أما زأد سجدة في ألا ولى أو ترك سجدة من ألثانية، فان 
دخل في ألركوع فحكمه حكم ألسابق، وأ ما لو بقي محل تدأرك ألسجدة با ن 
دخل في ألقيام مثلا ولم يدخل في ألركوع بعدُ فبناء على وجوب سجود ألسهو 

يعلم أجمالا أ ما يجب عليه تدأرك سجدة هذه ألركعة أو يجب لزيادة ألسجدة 
عليه سجود ألسهو لزيادة ألسجدة في ألركعة ألا ولى، فيلزمه هدم ألقيام وتدأرك 
ألسجدة، فقاعدة ألتجاوز في سجدة هذه ألركعة تتعارض مع أصالة عدم زيادة 

ه ألركعة ثم ألسجدة في ألركعة ألسابقة، فيلزمه ألاحتياط بتدأرك ألسجدة من هذ
بعد ألصلاة يسجدة سجدتي ألسهو قضاء لحق ألعلم ألاجمالي، بل يتشكل بعد 
هدم ألقيام علم تفصيلي بوجوب سجود ألسهو أ ما لزيادة سجدة في ألركعة 
ألاولى أو زيادة قيام في ألركعة ألثانية، وأ ما لو قلنا بانه لايجب سجود ألسهو 
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 سجدة هذه ألركعة بلامعارض.لزيادة ألسجدة فتجري قاعدة ألتجاوز في 

 لو علم أ نه أ ما ترك سجدة أ و تشهدأ -21
ذكر صاحب ألعروة أ نه لو علم أ نه أ ما ترك  التطبيق الحادي والعشرون:

تيان بقضاءهما وسجدة ألسهو مرة  .(1)سجدة أ و تشهدأ وجب ألا 
أقول: لابد من فرض مضيّ محل تدأركهما، أ ما بالدخول في ركوع ألركعة 

باتيان ألمنافي بعد ألصلاة، فعلى مسلك ألمشهور يجب قضاء ألسجدة  ألثالثة أو
وألتشهد، للعلم ألاجمالي، كما يجب سجود ألسهو مرة وأحدة، ولكن بناء 
على مبنى من لا يرى وجوب قضاء ألتشهد ألمنسي، وأ نه لايجب فيه ألا سجود 

سجود  ألسهو، فيعلم أجمالا با نه أ ما يجب عليه قضاء ألسجدة أو يجب عليه
ألسهو للتشهد، فحينئذ أن ألتزمنا بوجوب سجود ألسهو لاجل نسيان ألسجدة 
أيضا، فينحل ألعلم ألاجمالي، بالعلم ألتفصيلي بوجوب سجود ألسهو، فتجري 

 قاعدة ألتجاوز لنفي قضاء ألسجدة.
 لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين -22

لو علم حال ألقيام بترك ألركوع أو ألسجدتين،  التطبيق الثاني والعشرون:
من ألركعة ألتي قام عنها فان علم بالدخول في ألغير بين ألركوع وألسجود كا ن 

ه ألى ألسجود وقلنا بكفاية ألهوي جرت علم بقيامه بعد ألانحناء أو علم بهويّ 
قاعدة ألتجاوز في ألركوع ولا يتعارض مع جريانها في ألسجود لعدم تحقق 

ضوعها فيه للعلم بلغوبة هذأ ألقيام ألفعلي، ولعلمه بعدم أمتثال ألامر مو
بالسجدتين، وللغوية جريانه فيه دون ألركوع فيلزمه ألاتيان بسجدتين ويمضي 
في صلاته، وأن لم يعلم بالدخول في ألغير بين ألركوع وألسجود، فان أحتمل 

م باتيانه باحدهما لزمته عدم أتيانه با ي منهما تدأركهما ولا شيء عليه، وأن عل
 أستيناف ألصلاة، لا نه لو تدأركهما علم بزيادة ركن.
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وأ ما أذأ علم بعد ألقيام أ نه أ ما ترك ألسجدتين أ و ألتشهد فحيث لاتجري 
قاعدة ألتجاوز لا في ألتشهد للعلم بزيادة ألقيام لم يتحقق ألدخول في ألغير، 

سجدتين بعد عدم ألعلم بالدخول وللعلم بعدم أمتثال ألامر بالتشهد، ولا في أل
في ألغير ألمترتب ما عدأ هذأ ألقيام ألزأئد، نعم لو علم باتيانه أ ما بالسجود أو 
بالتشهد يعمل بدخوله في ألتشهد لكنه لا يفيد لجربان قاعدة ألتجاوز، بعد 

 علمه بعدم أتيان ألسجود في هذأ ألفرض.
ا يحصل له علم أجمالي أ ما وحينئذ فان علم باتيانه با حدهما، فبعد تدأركهم

ألمقصود به ألتشهد ألذي أتى به أولا لو كان -بزيادة سجدتين أو زيادة ألتشهد 
فبناء على وجوب سجود ألسهو لزيادة ألتشهد يكون هذأ  -ألمتروك ألسجدتين

ألعلم ألاجمالي منجزأ، فلا يمكنه ألاكتفاء بهذه ألصلاة، وأ ما أذأ لم يعلم باتيانه 
 أرك ألسجدتين وألتشهد، و يحكم بصحة صلاته.باحدهما فيتد

اذا علم بعد تكبيرة الأحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع ا نه  -23
 اتى با حدهما

أذأ علم بعد تكبيرة ألاحرأم وقبل مضي محل  التطبيق الثالث والعشرون:
ألقرأءة و ألركوع أ نه أتى با حدهما ولم يا ت بالا خر فهذأ يعني علمه بسقوط 
ألامر بالقرأءة أ ما لاتيانه بها أو لدخوله في ألركوع، فيتدأرك ألركوع فقط 
ويمضي في صلاته، وحينئذ يعلم بعدم وجوب سجود ألسهو عليه لترك ألقرأءة، 

 تركها فقد بطلت صلاته بزيادة ألركوع ألتدأركي. لا نه لو
نعم لو كان ألمكلف يصلي جالسا فعلم في حال جلوسه با نه أ ما أتى 

تى بالركوع، فهو وأن كان يعلم ة أو نسيها ونسي ألقرأءة بعدها فا  بالسجدة ألثاني
كما يعلم با نه لو تدأرك ألركوع ومضى في  ،بعدم ألامر بالسجدة ألثانية فعلا

ه فلا جدوى في قضاء ألسجدة، حيث أنه لو تركها في محله بطلت صلات
صلاته بزيادة ألركوع ألتدأركي، بناء على ما هو ألظاهر من بطلان ألصلاة بزيادة 
ألركن سهوأ، لكن قد يقال: أن وجوب قضاء ألسجدة لما كان وجوبا ضمنيا 

ألمحل أو  فما له ألى وجوب ألجامع بين صلاة مشتملة على ألسجدة ألثانية في
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بعد ألصلاة في حال نسيانها في ألمحل، وعليه فوجوب ألجامع معلوم وأنما 

في أمتثاله فتجري قاعدة ألاشتغال بل أستصحاب عدم ألاتيان بها في  يشكّ 
 محلها.

أن أطلاق قوله "لا تعاد ألصلاة من سجدة" يقتضي صحة هذه  ان قلت:
دم ألامر بقضاء ألسجدة في ألصلاة، ولو من دون قضاء ألسجدة، بعد أفترأض ع

 هذه ألصلاة.
عدم أمتثال ألجزء غير ألركني لاجل ألابتلاء بمانع ملتفت أليه حينه لا  قلت:

 يدرجه تحت حديث لا تعاد، فتا مل.
من كان جنبا فتيمم للصبح ثم أغتسل للظهر ثم توضا  للمغرب فعلم  -24

 بخلل في أحدى ألطهارأت ألثلاث
لو علم أجمالا بوقوع ألخلل في غسل ألجنابة أو  التطبيق الرابع والعشرون:

في ألوضوء ألذي كان بعد ألحدث ألاصغر، فان ألوضوء معلوم ألبطلان على أي 
تقدير، أ ما لخلل فيه أو لانه لو كان خلل في غسل ألجنابة فوضوءه باطل، 
فتجري قاعدة ألفرأغ في غسل ألجنابة بلا معارض، وعدم أنحلال ألعلم 

اظ سبب ألبطلان لا ينافي أنحلاله بلحاظ ألبطلان ألفعلي بالعلم ألاجمالي بلح
ألتفصيلي ببطلان ألوضوء وأن كان هذأ ألعلم ألتفصيلي متولدأ من ذأك ألعلم 
ألاجمالي، فالاشكال با ن ألعلم ألتفصيلي ألمتولد عن ألعلم ألاجمالي لا يعقل 

ألانحلال ألحقيقي أ ن يكون سببا لانحلاله ألحقيقي، لا يرد على ما ندعيه من 
ألعلم ألاجمالي بالبطلان، فان ألعلم ألتفصيلي ببطلان ألوضوء متولد عن ألعلم 
ألاجمالي بسبب ألبطلان، هذأ مضافا ألى أ ن ألمهم ألانحلال ألحكمي بجريان 
قاعدة ألفرأغ بلا معارض في غسل ألجنابة، بعد ألعلم ألتفصيلي ببطلان 

 ألوضوء.
ولو فرضنا أنه كان جنبا فتيمم لصلاة ألصبح، وأغتسل لصلاة ألظهر وألعصر 

ثم علم أجمالا بخلل أ ما في تيممه أو غسله أو وتوضا  لصلاة ألمغرب وألعشاء، 
فهنا لايعلم تفصيلا ببطلان وضوءه، لانه من ألمحتمل أن يكون تيممه وضوءه، 
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لاطرأف، و هو كذلك بلحاظ بل يترأءى بدوأ أ ن ألعلم ألاجمالي ثلاثي أباطلا، 

ذأت ألخلل، و لكن حيث أن بطلان غسل ألجنابة يستلزم بطلان ألوضوء بعده، 
فيصير ألعلم ألاجمالي بالبطلان ثنائي ألاطرأف، حيث يعلم أ ما ببطلان ألتيمم أو 
بطلان ألوضوء، و يكون بطلان ألغسل مشكوكا، فتتعارض قاعدة ألفرأغ في 

جري قاعدة ألفرأغ في ألغسل بلا معارض، و بذلك ألتيمم و ألوضوء، و لكن ت
يحكم بصحة صلاة ألظهر و ألعصر، و أ ما صلاة ألصبح و ألمغرب و ألعشاء فان 
كان ألعلم ألاجمالي بعد خروج وقت ألمغرب و ألعشاء فيعلم أجمالا بوجوب 

و أن كان  ،قضاء ألصبح أو وجوب قضاء ألمغرب و ألعشاء فيجب ألاحتياط
لا نه بعد تعارض  ،دون قضاء ألصبح ،هما فلا يجب ألا أعادتهماقبل خروج وقت

قاعدة ألفرأغ تصل ألنوبة فيه ألى ألخطاب ألمختص ألنافي لوجوب ألقضاء 
كقاعدة ألحيلولة أو أ صالة ألبرأءة عن وجوب ألقضاء، للشك في موضوعه و هو 

 ألفوت، و قاعدة ألاشتغال في ألمغرب و ألعشاء.
الأقامة فصلىّ الظهر تماما، ثم عدل فصلى اذا نوى المسافر  -25

 العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
أذأ نوى ألمسافر أقامة عشرة أيام فصلىّ ألظهر  :التطبيق الخامس والعشرون

تماما، ثم عدل عن نية ألاقامة و أتى بالعصر تماما أيضا، بمقتضى كون عدوله 
لا بخلل كنقصان ألركوع في أحدى بعد ألاتيان برباعية تامة، ثم علم أجما

ألصلاتين، فان حصل ألعلم ألاجمالي في دأخل ألوقت فيعلم تفصيلا ببطلان 
صلاة عصره أ ما لكون ألخلل ألمعلوم بالاجمال فيه أو لكون وظيفته ألقصر فيها 
لبطلان صلاة ظهره بوقوع ذلك ألخلل ألمعلوم بالاجمال فيها، فتجري قاعدة 

معارض، و تجب أعادة ألعصر تماما، و أن حصل ألعلم  ألفرأغ في ألظهر بلا
في موضع ألقصر جهلا بالموضوع  ألاجمالي خارج ألوقت فان قلنا با ن من أتمّ 
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لاطلاق  ،و علم بذلك بعد ألوقت فلا يجب عليه ألقضاء، كما عليه جماعة

صحيحة ألعيص "فيمن أتم في ألسفر فقال )عليه ألسلام( أن كان في ألوقت 
" فلا ينحلّ ألعلم ألاجمالي بذلك، (1)أن كان خارج ألوقت فلا يعيدفليعد و 

لكن يمكن دعوى أنحلال ألعلم ألاجمالي بنكتة أ خرى، و هي أ ننا لو قلنا با ن 
من صلى ألعصر قبل ألاتيان بالظهر عن عذرٍ أحتسب ظهرأ، فيعلم هذأ ألمكلف 

نية، كما يعلم تفصيلا تفصيلا بامتثاله لصلاة ألظهر أ ما بالصلاة ألاولى أو بالثا
بعدم أمتثاله لصلاة ألعصر، فلا أثر لجريان قاعدة ألفرأغ في ألصلاة ألثانية، 
فتجري قاعدة ألفرأغ في ألصلاة ألاولى، لاحرأز كون وظيفته ألتمام في قضاء 

 صلاة ألعصر أو في ألصلوأت ألا تية.
ألسلام( ومستند ألقول باحتسابها ظهرأ صحيحة زرأرة عن أبي جعفر )عليه 

"أ ذأ نسيت ألظهر حتى صليت ألعصر فذكرتها و أ نت في ألصلاة أ و بعد فرأغك 
 ، ولكن لابد من حلّ (2)فانوها ألا ولى ثم صل ألعصر، فا نما هي أ ربع مكان أ ربع

مشكلة معارضتها مع ما روأه في مستطرفات ألسرأئر عن كتاب حريز قال: قال 
يقين بعد حائل قضاه و مضى على  زرأرة عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( فا ذأ جاء

في ألظهر فيما بينه و بين أ ن  جميعا فا ن شكّ  أليقين و يقضي ألحائل و ألشكّ 
بعد أ ن يصلي ألعصر فقد مضت أ لا أ ن  يصلي ألعصر قضاها و أ ن دخله ألشكّ 

يستيقن لا ن ألعصر حائل فيما بينه و بين ألظهر فلا يدع ألحائل لما كان من 
 .(3)أ لا بيقين ألشكّ 
حيث أن مفاد صدرها أ ن من علم بعد صلاة ألعصر با نه لم يا ت بالظهر لابد  

أ ن يقضي ألظهر وألعصر معا، وسند مستطرفات ألسرأئر معتبر بنظرنا، لكن قد 
وأنما ذهب  ،يقال با ن هذأ ألمضمون مما يوجد تسالم فقهي على خلافه
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 ،وأية أضطرأب متنهاألمشهور ألى أتيانه بصلاة بنية ألظهر، كما أ نه قد يوهن ألر

لان ألتعبير بالشك لا يجتمع مع ألتعبير باليقين، وتفصيل ألكلام فيه موكول ألى 
 ألفقه.
لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الأقامة فصلى العصر تماما  -26

 ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
ألاقامة لو صلى ألمسافر ألظهر قصرأ ثم نوى  التطبيق السادس والعشرون:

فصلى ألعصر تماما ثم عدل عن نية ألاقامة وعلم أجمالا بخلل في أحدى 
، (1)ألصلاتين، فذكر ألسيد ألحكيم وألسيد ألخوئي "قدهما" أ نه يبني على ألقصر

 وألصحيح أ ن نقول:
تارة نقبل مبنى أحتساب ألعصر ظهرأ أذأ أ تي به قبل ألظهر في سعة ألوقت عن 

ل ألامر بصلاة ألظهر أ ما بالصلاة ألاولى أو ألثانية وعدم عذر، فيعلم تفصيلا بامتثا
أمتثال ألامر بصلاة ألعصر، فلا يترتب أثر عملي على جريان قاعدة ألفرأغ في 
ألظهر، فتجري قاعدة ألفرأغ في ألعصر لترتيب أثر ألبناء في ألا تية على ألتمام بلا 

ألمختص فلا مجال معارض، نعم أذأ فرض كون ألاتيان بصلاة ألعصر في وقتها 
ن أن لاحتسابها ظهرأ، ولابد من ألعمل في هذأ ألفرض حسب ألقوأعد ألتي سنبيِّ 

 شاء ألله.
وأ خرى لا نقبل هذأ ألمبنى، فلابد من ألجري على وفق ألقاعدة، فنقول: 

 للمسا لة ثلاث صور:
أ ن يكون قصد ألاقامة في ألوقت ألمشترك، وألعدول عن قصد ألاقامة أ ما  -1

ت ألمشترك أو في ألوقت ألمختص أي قبل ألغروب بمقدأر يسع لاتيان في ألوق
ببركة أجرأء  ،ركعتين، فحيث يعلم بصحة أحدى ألصلاتين، وجدأنا أو تعبدأ

قاعدة ألفرأغ في أحدأهما لا بعينها، فيوجد علم أجمالي با نه أ ما أ ن صلاة ألظهر 
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وألبناء على  ،فتجب أعادة ألظهر تماما ،وكانت ألعصر صحيحة ،كانت باطلة

أو كانت بالعكس فتجب أعادة ألعصر قصرأ و ألبناء على  ،ألتمام في ألا تية
ألقصر في ألا تية، فان كان ألعلم ألاجمالي بالخلل في دأخل ألوقت وكان 

كما لو علم أجمالا بنقص ألركوع في  ،مقتضى ألاستصحاب ثبوت ذلك ألخلل
لصلاتين يجري ألاستصحاب أحدى ألصلاتين، فبعد تعارض قاعدة ألفرأغ في أ

ألمثبت للخلل فيهما فلابد من أعادتهما، ويوجد أثر مختص لجريانه في ألعصر 
وهو وجوب ألبناء على ألقصر وعدم وجوب ألتمام في ألا تية، وأن حصل ألعلم 
ألاجمالي خارج ألوقت فيتعارض هذأ ألاستصحاب مع أستصحاب عدم فوت 

ن ألعصر كان صحيحا جمالي با نه أ ما أ  قضاءه، للعلم ألاألعصر أو عدم وجوب 
أو أ نه كان باطلا فالترخيص  ،فالترخيص في ترك ألتمام في ألا تية خلاف ألوأقع

عدم وجوب قضاءه خلاف أستصحاب في ترك قضاءه باستصحاب عدم فوته أو 
ألوأقع، وهذأ لا ينافي أبتلاء هذأ ألاستصحاب بالمعارضة مع أستصحاب عدم 

قضاءه أيضا، وعليه فلابد من قضاء ألظهر تماما وألعصر فوت ألظهر أو وجوب 
 قصرأ وألجمع بين ألقصر وألتمام في ألا تية.

ولو كان ألخلل ما ينفيه ألاستصحاب كالعلم ألاجمالي بزيادة ألركوع في 
أحدى ألصلاتين فتوجد شبهة حتى في دأخل ألوقت وهي أ نه بعد تعارض 

لايوجد أصل موضوعي لاثبات أستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألصلاتين 
وجوب ألتمام أو ألقصر في ألا تية، فان أستصحاب عدم ألعصر ألصحيح لا 
مجال لجريانه بعد كون ألموضوع مركبا وقد سقط ألاصل في ألجزء ألمشكوك 

 وبقية ألا جزأء معلومة لا تتم فيها أركان ألاستصحاب.
خروج ألوقت فانه أ ن يكون قصد ألاقامة في ألوقت ألمشترك وعدوله بعد  -2

يعلم تفصيلا با ن ما فات منهما يجب قضاءه تماما سوأء كان هو ألظهر أو 
ألعصر لكون فوته في حال قصد ألاقامة، فيكفيه قضاء صلاة رباعية وأحدة بنية 
ما في ألذمة، ولكن يجب ألجمع للا تية بموجب ألعلم ألاجمالي بوجوب ألتمام 

لم ألاجمالي بوجوب ألقصر في ألا تية أو في ألا تية أو وجوب قضاء ألعصر، وألع
وجوب قضاء ألظهر، كما يوجد علم أجمالي بوجوب ألقصر أو ألتمام في ألا تية 
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وكذأ ألعلم ألاجمالي بوجوب قضاء ألظهر أو ألعصر، وهذأ لا ينافي أمكان 

 ألاحتياط بالاتيان بقضاء صلاة وأحدة بنية ما في ألذمة في مقام ألامتثال.
د ألاقامة في ألوقت ألمختص للعصر، فيكون أتيانه بصلاة أ ن يكون قص -3

ألعصر في ألوقت ألمختص به، ويكون ألعدول عن قصد ألاقامة بعد خروج 
ألوقت، فيكون قضاء ألظهر على تقدير بطلانه بنحو ألقصر لفوته في حال عدم 
قصد ألاقامة، ويكون قضاء ألعصر بنحو ألتمام لفوته في حال قصد ألاقامة، 

ألجمع في ألا تية بين ألقصر وألتمام للعلم ألاجمالي أ ما بوجوب ألتمام  ويجب
في ألا تية أن كان ألعصر صحيحا أو وجوب قضاءه أن كان باطلا، كما يعلم 
أجمالا أ ما بوجوب ألقصر في ألا تية أن كان ألباطل هو ألعصر أو وجوب قضاء 

 ألظهر أن كان ألباطل هو ألظهر.
  ،ا ذكره ألسيد ألصدر "قده" في تعليقة ألمنهاجن ألخلل فيمومن هنا تبيَّ 

 ،ومحصله أ نه أ ذأ كان ألخلل ألمعلوم بالاجمال مستصحب ألعدم في نفسه
فيجب عليه قضاء  ،فان كان ألعلم بالخلل بعد خروج ألوقت ،كزيادة ألركوع
ة ما في ألذمة وألتمام في ألا تية، و أن كان قبل خروج ألوقت )أو صلاة قصر بنيّ 

رج ألوقت ولكن لم يكن ألخلل مستصحب ألعدم ولا مستصحب كان خا
في طهارة أحدى  أ حالة سابقة متيقنة كما لو أبتليألوجود با ن لم يكن ذ

 .ألصلاتين بتوأرد ألحالتين( فيحتمل قريبا ألحكم بالقصر على أشكالٍ 
كنقص ألركوع  ،و أن كان ألخلل ألمعلوم بالاجمال مستصحب ألوجود

حيث يكون ألاستصحاب مثبتا للخلل، فلا أ شكال في وجوب ألقصر في 
 .(1)ألا تية

 أتضح أ نه لا توجد صورة يكفي فيها قضاء قصر بنية ما في ألذمة. اولأ:فانه 

أنه أذأ كان ألخلل مستصحب ألعدم كزيادة ألركوع، وكان ألعلم  وثانيا:
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وكذأ أذأ لم يكن له حالة سابقة متيقنة فكيف  ،ألاجمالي بالخلل دأخل ألوقت
مع أ ن موضوعه عدم ألاتيان بالرباعية ألصحيحة،  ،نحرز وجوب ألقصر في ألا تية

بل وأقعها ألتركيبي وألمفروض  ،ولا يقصد بالصحة هذأ ألعنوأن ألبسيط ألانتزأعي
أ ن ألجزء ألمشكوك مما لم يجر فيه أستصحاب ألوجود أو ألعدم، وهذأ أشكال 

 هه دأئما على ألا خرين في أ مثال ألمقام.يوجِّ 
وألعلم ألاجمالي حاصلا خارج  ،أنه مع كون ألخلل مستصحب ألعدم وثالثا:

ألوقت كيف حكم بوجوب ألتمام في ألا تية، مع أ ن موضوعه ألاتيان بصلاة 
رباعية صحيحة قبل ألعدول، وألمفروض تعارض قاعدة ألفرأغ في ألعصر ألذي 

 قاعدة ألفرأغ في ألظهر لنفي وجوب قضاءه. أتى به تماما مع
قد يكون وجهه أ نه بعد تعارض قاعدة ألفرأغ في ألصلاتين تصل  ان قلت:

ألنوبة ألى أستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألعصر لاثبات وجوب ألتمام في 
ألا تية بلا معارض، لا ن أستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألظهر لا أ ثر له ألا 

وكما أ ن ألاستصحاب ألنافي للامتثال لا يمكنه أثبات  نفي وجوب قضاءه،
وجوب ألقضاء، لا ن أثبات موضوعه وهو ألفوت به يكون من ألاصل ألمثبت، 
كذلك ألاستصحاب ألمثبت للامتثال لا يمكنه نفي وجوب ألقضاء لكون نفي 
ألفوت به من ألاصل ألمثبت، وأ ما في ألفرض ألا خير فالاصل ألمصحح للعصر 

اعدة ألفرأغ، وألمفروض تعارضها مع قاعدة ألفرأغ في ألظهر، فان ليس ألا ق
قاعدة ألفرأغ كقوله "أمض ولا تعد" تنفي وجوب ألاعادة ألاعم من ألاعادة 
دأخل ألوقت وخارجه، وبعد ذلك تصل ألنوبة ألى أستصحاب عدم ألاتيان 

 بالركوع في ألعصر لاثبات وجوب ألقصر في ألا تية.
لاستصحاب ألمثبت للامتثال لا يكفي لنفي وجوب ن أمنا أ  لو سلّ  قلت:
لاثبات  ،فيكون ألمعارض لاستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألعصر ،ألقضاء

وجوب ألتمام أستصحاب عدم فوت ألعصر وعدم وجوب قضاءه، للعلم 
ألاجمالي أ ما بوجوب ألتمام في ألا تية لو كان ألعصر صحيحا أو وجوب قضاء 

 ألعصر لو كان باطلا.
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أنه أذأ كان ألخلل مستصحب ألوجود كنقص ألركوع وكان ألعلم  ورابعا:

ألاجمالي خارج ألوقت فيحصل علم أجمالي أ ما بوجوب ألتمام في ألا تية أو 
وجوب قضاء ألعصر فاستصحاب عدم ألركوع في ألعصر وأن كان ينفي وجوب 
ألتمام في ألا تية لكن يعارضه أستصحاب عدم فوت ألعصر وعدم وجوب 

ءه، نعم أن كان دأخل ألوقت تم ما ذكره على مبناه من عدم قبول روأية قضا
 "أنما هي أربع مكان أربع" لاعرأض ألمشهور عنها.

في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها  لو شكّ  -27
 بعنوان الظهر ا و العصر

لعصر مثلا أن ألصلاة في صلاة أ لو شكّ  التطبيق السابع والعشرون:
تى بها بعنوأن ألظهر أ و ألعصر، فذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه أن ابقة هل أ  ألس

قلنا أنه و أن أتى بها في ألوأقع بعنوأن ألعصر تقع ظهرأ لقوله )عليه ألسلام( "أنما 
ء كما هو وأضح، و أن  هي أربع مكان أربع" فيتم ما بيده عصرأ و ليس عليه شي

م ألعصر سهوأ أ و نه لو قدّ ، و أ  (1)ألصحيحقلنا باختلاف حقيقة ألصلاتين كما هو 
نسيانا تقع عصرأ و يسقط ألترتيب، فحينئذ ربما يقال بجريان قاعدة ألفرأغ 
بالنسبة أ لى ألصلاة ألسابقة بناءً على جريانها فيما لو دخل في ألصلاة ألمتا خرة 
 أ و قبل ألدخول فيها و شك في عنوأن ألصلاة ألتي أتى بها قبلها بعموم ألتعليل
ألمذكور في ذيل ألقاعدة بقوله )عليه ألسلام( "هو حين يتوضا  أذكر منه حين 

 يشك" فمقتضى ألا ذكرية هو أ تيانها بعنوأنها ألصحيح و هكذأ في ألمقام.
 بعد ما عرفت أنها تصحّ  ،لكن ألتحقيق عدم جريانها لعدم أ ثر شرعي لجريانها

لغاء على كل تقدير غايته سقوط ألترتيب على فرض كونها عصر أ فلا معنى لا 
جمالي أ ما بوجوب  نية في مثله، و حينئذ يكون مقتضى ألعلم ألا  ألشك و ألمؤمِّ
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تيان بهما، نعم حيث أنهما  صلاة ألظهر أ و بوجوب صلاة ألعصر هو لزوم ألا 
متفقتى ألعدد فلو أتى با ربع ركعات بقصد ما في ألذمة يقطع بالفرأغ، و أ ما في 

شاء فلابد من أ عادتهما، و تبطل ما بيده لعدم مختلفتى ألعدد كالمغرب و ألع
أ مكان أ حرأز صحتها بعد أحتمال كون ألوأجب عليه هو ألظهر أو ألمغرب و أ ما 
أحتمال ألعدول بما بيده ألى ألظهر و ألمغرب أ و بعنوأن ما هو ألوأجب ألوأقعي 
ع عليه ففي غاية ألسقوط، أ ذ ألعدول أنما يمكن مع أ حرأز أن ما يا تي به مع قط

ألنظر عما وقع سابقا صحيحا في نفسه و أما مع عدم صحته في نفسه فلا معنى 
للعدول بها ألى غيره، )فلعله قد أتى بالاول بعنوأن ألعشاء فصح عشاء، فلا 
يبقى مجال لاتيانه بعشاء أ خر ولا دليل على جوأز عدوله عنه في ألاثناء ألى 

 .(1)ألمغرب(
ألفرأغ في ألصلاة ألاولى لاثبات كونها  أقول: ما ذكره من عدم جريان قاعدة

ألمغرب مثلا هو ألصحيح، فلابد أ ن يا تي بكل من ألمغرب وألعشاء، من دون 
 حاجة ألى ألترتيب بينهما.

نعم أورد عليه بعض ألاعلام في كتاب قاعدة ألفرأغ و ألتجاوز با نه لا مانع 
ألظهر أو ألمغرب، من جريان قاعدة ألفرأغ لاثبات كون ألصلاة ألاولى صلاة 

بناء على ما هو ألصحيح من جريان ألقاعدة لاحرأز خصوصية ألصلاة، ومجرد 
كون ألصلاة ألما تي بها صحيحة على كل تقدير، لا يمنع عن جريانها، بعد أن 
كان ألا مر ألا ولي لزوم ألاتيان بها بعنوأن ألظهر أو ألمغرب، لا ن ألميزأن في 

مشكوك ألمتجاوز عنه ما مورأ به بالا مر ألا ولي، جريان ألقاعدة أن يكون ألقيد أل
ولو لم يكن أ مره و شرطيته ذكريا، كيف و جملة من تطبيقات ألقاعدة في 

 روأياتها يكون لزومها و شرطيتها ذكريا لا مطلقا.
ولو لم تجر قاعدة ألفرأغ لاثبات كونها ألظهر أو ألمغرب فلامانع من ألعدول 

ما ذكره من عدم شمول أخبار ألعدول للمقام غير و ،عن ألصلاة ألتي بيده أليهما
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لغاء ألخصوصية عرفا، فان ألمستفاد عرفا من روأيات ألعدول عدم  متجه، لا 

بل يكفي أتمامها  ،خرهامام أ جزأء ألصلاة من أ وّلها ألى أ  ة ألسابقة في تشرطية نيّ 
ألشروع  و لا ربط لفعلية ألا مر بالمعدول عنه وأقعا حين ،بعنوأنها في ألمترتبتين

 فيه بذلك أصلا بحسب ألفهم ألعرفي من هذه ألروأيات.
و لو سلمّنا قصور أطلاق روأيات ألعدول أمكننا ألتمسك با طلاق حديث لا 

بناء على ما هو ألصحيح من عمومها للخلل  ،تعاد بلحاظ ألا جزأء ألسابقة
رة فتجري قاعدة "لا تعاد" لتصحيح ألصلاة ألمذكو ،ألملتفت أ ليه في ألا ثناء

ة ألمغرب بالنسبة لما يا تي من ألا جزأء، فيكتفي به عن صلاة و نيّ  ،بعد ألعدول
 .(1)ألمغرب أن لم تجر قاعدة ألفرأغ لاحرأز كون ألاولى هي ألمغرب

في قصد  ويلاحظ عليه أ ن ما ذكره من جريان قاعدة ألفرأغ مع ألشكّ 
خوئي خلافا للسيد أل-كما تقدم  ،خصوصية ألصلاة وأن كان هو ألصحيح

 ،ألصلاة ألاولى صحيحة في ألمقام على أي تقدير تلكن بعد أ ن كان -"قده"
لجريان قاعدة ألفرأغ لاثبات كونها صلاة ألمغرب مثلا دون  افلا مجال فيه

ألعشاء، ومجرد تعلق ألامر ألاولي بكون ألصلاة ألاولى هي ألمغرب مثلا 
لايجدي لاجرأء قاعدة ألفرأغ لاثبات كونها ألمغرب، وما ذكره من كون بعض 

ود تطبيقات ألقاعدة من موأرد ألشرط ألذكري ففيه أ نه كان بلحاظ ألتعبد بوج
ألجزء ألمشكوك بعد تجاوز محله ألشرعي بحسب ألحكم ألاولي، وليس 
خصوصية كونها صلاة ألمغرب شرطا شرعيا حتى تجري فيها قاعدة ألتجاوز ولا 

من عدم أختصاص قاعدة ألفرأغ  -خلافا للسيد ألخوئي-ينافي ما ذكرناه ما تقدم 
في ألتمامية  شكّ في ألصحة وألفساد، بل تجري ولو في مورد أل بموأرد ألشكّ 

وألنقصان، فان غايته أثبات ألشرط ألذكري وهو ألترتيب، لا أثبات لازمه من 
 كون تلك ألصلاة هي ألمغرب.

ففيه أ ن ألعدول على  ،خبار ألعدولا ما ذكره من ألغاء ألخصوصية عن أ  و أ م
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ولا يظهر من تلك ألا خبار أ ن قصد ألعصر أو ألعشاء سهوأ ليس  ،خلاف ألقاعدة

حتى مع عدم ألامر بهما، وأحتمال ألخصوصية موجود وجدأنا، وأ ما  ،بقادح
ن ألوأجب لو كان هو ألاتيان فاحديث لا تعاد فهو لا يصحح ألاخلال بالنية، 

ولكن لم ينوها عصرأ  ،بصلاة ونيتها مغربا مثلا، أمكن أ ن يقال بانه أ تى بصلاةٍ 
ليس  ولكن ألامر من باب ألنسيان أو ألجهل ألقصوري فيشملها حديث لاتعاد،

ن تكون هذه كذلك، فان ألوأجب عليه أ ن يا تي بصلاة ألمغرب، فاذأ لم ينو أ  
يقال با ن فليس في معرض أ ن يؤمر باعادة تلك ألصلاة،  ،ألصلاة صلاة ألمغرب

ألمغرب" فلايمكن نفي  له لاتعد صلاتك، بل هو في معرض أ ن يقال له "صلّ 
تيان بصلاة ألمغرب  هذأ ألامر بالتمسك بحديث لاتعاد، بعد أ ن لم يكن ألا 

أن وجوب نية كون هذه ألصلاة صلاة  :أعادة لهذه ألصلاة، وأن شئت قلت
ان وأنما هو وجوب عقلي من باب وجوب ألاتي ،ألمغرب ليس وجوبا شرعيا

ط ألشرعية، فلايظهر من حديث جزأء وألشرأئبصلاة ألمغرب، وهذأ ليس من ألا  
لاتعاد كونه من ألسنة في قبال ألخمسة ألمستثناة ألتي كانت من ألفريضة، بل 
ألمحتمل لو لم يكن ألظاهر كون ألفريضة هو ألاتيان بصلاة ألمغرب مثلا، لا أ ن 

 تكون ألفريضة هو ألاتيان بصلاة، ويكون قصد كونها مغربا من ألسنة.
يح ألصلاة ألتي أتى بها بعنوأن ألظهر ثم تبين له أ نه وألا لا مكن أجرأءه لتصح

 .(1)قه عليهأتى بالظهر سابقا وكانت وظيفته ألعصر، وهو لم يطبِّ 
 لو علم ا جمالأ ا نه ا ما نسي ركنا من الظهر ا و احدث في العصر -28

لو علم أ جمالا أ نه أ ما نسي ركنا من ألظهر أ و  التطبيق الثامن والعشرون:
صدر منه ناقض للوضوء في ألعصر، فذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه أن حصل 
ألعلم ألمزبور بعد ألفرأغ منهما فتتعارض قاعدة ألفرأغ فيهما ويكون ألمرجع 
تيان بالركن في ألظهر و بقاء ألطهارة في ألعصر، فلابد من  أستصحاب عدم ألا 
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 ألظهر فقط.أعادة 

و أن حصل ألعلم ألاجمالي في أ ثناء ألعصر فا نه لابد حينئذ من أعادة 
 (1)ألصلاتين بعد سقوط قاعدة ألفرأغ في ألظهر و أستصحاب ألطهارة في ألعصر

بالمعارضة، و لا مجال لجعل طرف ألمعارضة لقاعدة ألفرأغ في ألظهر قاعدة 
ستصحاب عدم ألركن في ألتجاوز في ألعصر، ثم يرجع بعد سقوطهما ألى أ

من عدم جريان  همألظهر و أستصحاب ألطهارة في ألعصر، لا لما ذكره بعض
قاعدة ألتجاوز في نفى حدوث ألمانع كالحدث، بل للعلم ألتفصيلي بعدم ألا مر 
نه أ ما أ ن تكون ألظهر باطلة في ألوأقع فيجب عليه تمام ما بيده بعنوأن ألعصر فا    با 

 .(2)بلا وضوء فلا معنى للمضى فيها ألعدول أ و أ ن صلاة ألعصر
نعم له أن يعدل بما بيده ألى ألظهر فيقطع با تيان ظهر صحيحة مرددة بين 
ألاولى و ألثانية فحينئذ يا تي بالعصر فقط، و لكن لا ملزم له بذلك بل له رفع 

 .(3)أليد عما بيده و أ عادتهما

                                                                        
كان ينبغي أ ن يجعل ألمعارض لقاعدة ألفرأغ في ألظهر أستصحاب ألطهارة ألجاري بعد  - 1

ألعلم ألاجمالي بلحاظ ألاعمال أللاحقة ومنها أعادة ألعصر، وألا فلو لم يترتب على هذأ 
ألاستصحاب ألا أحرأز صحة صلاة ألعصر أبتلي بنفس ألاشكال ألذي وجهه على أجرأء قاعدة 

 ثناء صلاة ألعصر، من أ نه يقطع بعدم ألامر باتمام ما بيده عصرأ.ألتجاوز في أ
فرض كون ألصلاة  شك في ألمحل، حتى يعمّ لكان ينبغي أ ن يستدل لعدم جريانها بكون أ - 2

 ألثانية غير مترتبة على ألاولى.
قد يقال با نه بناء على حرمة قطع ألفريضة يجب أتمام ما بيده عصرأ فان أستصحاب عدم  - 3
اتيان بالركن في ألظهر يثبت وجوب ألعدول عما بيده ألى ألظهر، ولكنه موقوف على جريان أل

أستصحاب ألطهارة في هذه ألصلاة بلحاظ أثر وجوب ألعدول فقط، وأن كان هذأ ألاستصحاب 
بلحاظ سائر ألا ثار متعارضا مع قاعدة ألفرأغ في صلاة ألظهر، وما في كتاب قاعدة ألفرأغ 

من دعوى تشكل علم أجمالي بوجوب ألعدول أن ترك ألركن في ألظهر أو  239وألتجاوز ص 
وجوب ألوضوء لاعادة ألعصر أن كان ألوضوء منتقضا غير متجهة، لانحلال ألعلم ألاجمالي 
بجريان ألبرأءة عن وجوب ألعدول وجريان قاعدة ألاشتغال في أعادة ألعصر مع ألوضوء، كما 

 لظهر وقاعدة ألاشتغال لاعادة ألظهر. يجري أستصحاب عدم ألاتيان بركن أ
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رك ألركن في و لو أنعكست ألمسا لة با ن أحتمل صدور ألحدث في ألظهر و ت

نه يقطع حينئذ ببطلان ألعصر أ ما لترك ألركن أ و  ألعصر، فان لم يتوضا  للعصر، فا 
لعدم ألوضوء، سوأء كان شكه بعد ألفرأغ أ و في ألا ثناء، فتجري قاعدة ألفرأغ 
في ألظهر بلا معارض، و لا حاجة ألى وضوء أ خر في أ عادة ألعصر كما عن 

ألطهارة، و أ ما أ ذأ كان قد توضا  بعض، لعدم ألمانع من جريان أستصحاب 
جمالي بعد ألفرأغ من صلاة ألعصر، فمقتضى  للعصر، فان كان ألعلم ألا 
تيان بالركن في ألعصر بعد  أستصحاب ألطهارة في ألظهر و أستصحاب عدم ألا 
سقوط قاعدة ألفرأغ في كل منهما بالمعارضة هو صحة ألظهر و بطلان ألعصر، 

ل تجري حينئذ قاعدة ألفرأغ في ألظهر بلا و هكذأ لو كان في ألا ثناء، ب
معارض، بعد عدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألعصر في نفسه للقطع بعدم ألا مر 
تيان ما بيده بعنوأن ألعصر أ ما لبطلان ألظهر فيجب عليه ألعدول أ و لبطلان  با 

، فلا يتم ما عن بعض من أيقاع ألمعارضة بينهما ثم ألرجوع ألى (1)نفسه
 .(2)ن، وأن كانت ألنتيجة وأحدةألاستصحابي

  لو علم ا نه ا ما اتى بالظهر بغير وضوء ا و نقص ركنا من العصر -29
لو علم أنه أ ما أتى بالظهر بغير وضوء أ و نقص  التطبيق التاسع والعشرون:

ن طرف ألعلم ه ألمسئلة و ألمسا لة ألسابقة هو أ  ، و ألفرق بين هذ ركنا من ألعصر
و في ألمقام عدم ألطهارة  ،د ألقطع بوجود ألطهارةهناك كان وقوع ألحدث بع

من ألا ول، فذكر ألسيد ألخوئي "قده" هنا أ نه مع عدم أ تيانه بالعصر بوضوء أ خر 
يقطع ببطلان ألعصر، أ ما لاتيانها بلا وضوء أ و لنقص ركن منها، فتجري قاعدة 

 ألفرأغ في ألظهر بلا معارض، ولابد من ألوضوء و أعادة ألعصر.

                                                                        
ي به منللعلم بعدم أمتثال ألامر ألض ،وأن شئت قلت: لا تجري ألقاعدة في ألركن ألمشكوك - 1

بعنوأن ألعصر، وأ ما أجرأءها فيه لا ن تصلح هذه ألصلاة للعدول ألى ألظهر فلا يوجب معارضة بل 
 هو وجدأني على تقدير بطلان ألظهر. 

 106ألي في فروع ألعلم ألاجمالي ص ألدرر ألغو - 2



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 270
ه بعد ألفرأغ فلابد فان كان شكّ  ،لو كان أ تيا بصلاة ألعصر بوضوء أ خرو أ ما 

في كل  من أعادة ألصلاتين بمقتضى ألعلم ألمزبور بعد سقوط قاعدة ألفرأغ
تى برباعية بقصد ما في ألذمة يقطع بالفرأغ، و أن منهما بالمعارضة، نعم لو أ  

نه حيث عرفت عدم جريان قاعدة ألتجاوز في ألشك في  كان في ألا ثناء فا 
ألاتيان بركن ألعصر للقطع بعدم ألامر باتيانه عصرأ، أ ما لبطلان ألظهر قبله 
فيجب عليه ألعدول أو لبطلان نفسه بترك ألركن، فيجري قاعدة ألفرأغ في 
ألظهر بلا معارض، نعم هنا لو عدل بما بيده ألى ألظهر يقطع با تيان ظهر 

 صحيحة كما هو وأضح.
وضا  للعصر أم لا، فا ن كان بعد ألفرأغ فلابد من في أ نه هل ت و أن شكّ 

أ عادتهما بمقتضى ألعلم ألاجمالي بعد سقوط ألقاعدة في كل منهما 
فقدأن ألطهارة و  :في ألعصر من جهتين بالمعارضة، فا نه و أن كان ألشكّ 

يحتمل أ تيانهما لا مانع من جريان ألقاعدة في   نه حيث، ألا أ  نقصان ألركن
مضافا ألى عدم جريان قاعدة -ضة، و أ ما لو كان في ألا ثناء فا نه نفسه لولا ألمعار

ا بالنسبة أ لى ألطهارة شكّ  يكون ألشكّ  -ألتجاوز في ألعصر في نفسه كما عرفت
 .(1)في ألمحل فلا تشمله ألقاعدة، فتجري قاعدة ألفرأغ في ألظهر بلا معارض

 يان ألوأجبقاعدة ألتجاوز لمورد ألشك بعد خروج ألوقت في أتتوسعة  -30
وأ قاعدة ألتجاوز لمورد سبق أ ن جماعة من ألاعلام وسعَّ  التطبيق الثلاثون:

 بعد خروج ألوقت في أتيان ألوأجب، وقد سبق ألنقاش فيه كبرويا. ألشكّ 
 ونذكر لذلك تطبيقين:

لو نوى ألمسافر أقامة عشرة أيام ثم عدل عنها بعد خروج وقت ألرباعية،  -1
بالرباعية في ألوقت أم لا، فذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن تى في أ نه هل أ   وشكّ 

في أتيانها، فلابد من ترتيب أثر ألاتيان بالرباعية من  قاعدة ألتجاوز تلغي ألشكّ 
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، ولا با س بهذأ ألتطبيق مع تمامية ألكبرى، وأ ما قاعدة (1)ألبناء على ألتمام

 وجوب ألقضاء. ألحيلولة ألمستفادة من صحيحة ألفضيل وزرأرة فلا تنفي ألا
في أدأء  أستقربه صاحب ألعروة من جريان قاعدة ألتجاوز في ألشكّ ما  -2

 .(2)ألزكاة في ألسنوأت ألسابقة
نه ليس لادأء ألزكاة وقت ومحل معين، كثير من ألا علام با  وقد أشكل عليه 

وألاشكال في محله، وقد ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" با ن في جريان قاعدة 
ألوقت أ و ألمحلّ في ألمقام أ شكالا، لا نّ ألوقت فيه شرط لتعلقّ ألشكّ بعد 

 ألوضع بالمال لا للتكليف بل هو تابع لوجود موضوعه بلا توقيت فيه.
جريان قاعدة ألتجاوز، نعم ق عليه ألمحقق ألنائيني "قده" با نه يشكل كما علَّ 
لزكاة با خرأج أة ا تلاف و نحوه و كانت عادته مستقرّ ف في ألنصاب بلو تصر

 ف في ألنصاب بعد ذلك لا يبعد عدم ألوجوب.عند وجوبه و ألتصر
أقول: لم نفهم وجه هذأ ألاستثناء، نعم ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لو 
كانت ألعين تالفة أ و منتقلة أ لى ألغير و يحتمل أ نهّ لم يؤدّ زكاتها فلا يحكم 

رز في ألمقام، بعد بضمانه، لا ن موضوع ضمانه أ تلاف مال ألغير، و هو غير مح
أحتمال أ نهّ أ دّى ألزكاة من نفس ألعين، و من ألبيّن أ نّ أستصحاب عدم ألا دأء لا 

تلاف ليترتبّ عليه ألضمان ألا بنحو ألاصل ألمثبت.  يثبت ألا 
تلاف حتىّ مع ألعلم بعدم أ دأء ألزكاة من ألعين، كما لو باع  بل لم يحرز ألا 

ة من مالٍ أ خر، و ذلك لا صالة ألصح دأءة با جمعها و أحتملنا ألا  ألعين ألزكوي
ألا دأء من مالٍ أ خر، فا نّ عد ثبوت ألولاية له على ألجارية في تلك ألمعاملة ب

مقتضاها أ نهّ باع ما هو بتمامه ملك له، لقدرته على ذلك بعد ولايته على أ دأء 
 .(3)ألبدل، فقد صدر تصرّف من ألولي و مثله محكوم بالصحّة
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وما ذكره أنما يتم في فرض أحتمال ألا دأء من نفس ألعين قبل أ ن تصير يده 

ية بالتا خير ألفاحش، وأ ما أذأ علم بعدم أدأءه للزكاة في أول وقت وأنديدأ ع
وجوبها فيثبت كون يده عادية ويثبت ألضمان فيستصحب نفس ألضمان، أو 

 عدم أدأء ألزكاة فيثبت به بقاء ألضمان.
 ،أكلهابعدم أدأءه من ألعين فا تلفها تكوينا مثل ما لو ه أذأ علم كما أ ن

فاستصحاب بقاء كون جزء منها مال ألغير ألى زمان ألاتلاف يثبت ألضمان، 
ولو باعها فلجريان أ صالة ألصحة في بيعه لها وأن كان مجال، لكن لا يثبت به 
 صحة بيعها ولا ينفى بذلك ضمانها وألمفروض أ ن أستصحاب عدم أدأء ألزكاة
من مال أ خر يثبت أتلافه لمال ألغير، نظير ما لو باع ألوأرث ألبناء وشك في أ نه 
هل دفع حصة زوجة ألميت من مالية ألبناء، فانه وأن حكم بصحة بيعه لا ن له 
ألولاية على أدأء حصة ألزوجة من مال أ خر لكن ما لم يثبت أدأءه لحصتها 

 فيحكم بضمانه لها.
اجبين، و علم اجمالأ باخلاله بشرطية اذا طاف الرجل طوافين و  -31

 الطهارة في احدهما
أذأ طاف ألرجل طوأفين وأجبين، و علم أجمالا  التطبيق الحادي والثلاثون:

 باخلاله بشرطية ألطهارة في أحدهما، فله صورتان:
ما أذأ كان ألثاني مستقلا عن ألاول وغير مترتب على ألاول  الصورة الأولى:

قضاء، أو كان أحدهما أدأء وألا خر قضاء، فتتعارض  كما لو كان كل منهما
قاعدة ألفرأغ فيهما و يجب ألاحتياط، ولو باتيان طوأف وأحد بقصد أعادة 

 ألباطل منهما.
: ما أذأ كان ألطوأف ألثاني مترتبا على ألطوأف ألاول، بحيث الصورة الثانية

فات، فيعلم لو بطل ألاول بطل ألثاني أيضا، من غير أختصاص له بحال ألالت
 تفصيلا ببطلان ألثاني فتجري قاعدة ألفرأغ في ألاول بلا معارض.

 ويمكن أ ن يذكر لذلك مثالان:
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ثم علم  ،تي باعمال ألعمرة ألمفردة و طوأف ألنساء لهاما أذأ أ   المثال الأول:

أجمالا أ ما ببطلان وضوءه لطوأف ألعمرة أو لطوأف نسائها، فانه بناء على بقاء 
ان طوأف ألعمرة و بطلان طوأف ألنساء للزوم كونه بعد ألخروج ألاحرأم ببطل

من ألاحرأم فيعلم تفصيلا ببطلان طوأف ألنساء، أ ما لاخلاله بالطهارة فيه أو 
لبقاء أحرأمه لا جل بطلان طوأفه، فتجري قاعدة ألفرأغ في طوأف ألعمرة بلا 

 معارض و يجب عليه ألاتيان بطوأف ألنساء.
من يرى أ ن أنكشاف بطلان طوأف ألعمرة ألمفردة لا نعم بناء على مبنى 

يوجب ألبقاء في ألاحرأم و بطلان طوأف ألنساء أ ما مطلقا كما عليه ألسيد 
ألامام "قده" أو فيما أذأ كان ألتفاته بعد رجوعه ألى بلده، كما عليه بعض 
ألاجلاء "دأم ظله" أو فيما كان بطلان ألطوأف ناشئا عن نسيان بعض شرأئطه 

عليه بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" لم ينحل ألعلم ألاجمالي و وجب  كما
 عليه ألاتيان بطوأف وأحد بنية ما في ألذمة.

ما أذأ أتى ألمكلف بعمرتين ثم علم أجمالا ببطلان وضوءه  المثال الثاني:
أ ما في طوأف ألفريضة للاولى أو في طوأف ألفريضة للثانية في أحدأهما، 

أغ في ألطوأف ألاول بلا معارض، للعلم ألتفصيلي بعدم فتجري قاعدة ألفر
أمتثال ألامر بطوأف ألعمرة ألثانية، أ ما لعدم أنعقاد أحرأمه لها و ذلك فيما لو 
كان ألطوأف ألباطل هو ألطوأف ألاول، و أ ما لعدم طهارته حال طوأفها، لو كان 

و حينئذ فيحرز ألباطل هو ألطوأف ألثاني، فلا أثر لجريان قاعدة ألفرأغ فيه، 
و  ،و أنعقاد أحرأمه للعمرة ألثانية ،تعبدأ تحلله من ألاحرأم للعمرة ألاولى

و ألاعمال ألمترتبة فيجب  ،ألمفروض علمه ألتفصيلي بعدم أمتثال ألامر بطوأفها
و كان تى بعمرتين صحيحتين، و للاتيان بها، و حينئذ يحرز تعبدأ أ نه أ  عليه أ

 كل منهما.لى أجيرأ عليهما فيستحق أجرة ع
وبذلك ظهر ألاشكال فيما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه لو 
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علم بخلل في طوأف أحدى ألعمرتين فمقتضى ألاستصحاب بقاءه على ألاحرأم 

 .(1)و ألاحوط وجوبا أ ن يرجع فيا تي بالاعمال ألمترتبة
بعد تلبيته  فان تقريب جريان أستصحاب بقاء أحرأمه أ نه يعلم با نه كان محرما

للعمرة ألثانية و قبل تقصيره لها، و يشك في بقاء أحرأمه فعلا، و منشا  ألشك 
في بقاءه أ نه أن كان ألباطل هو طوأفه ألاول فاحرأمه كان باقيا من ألعمرة ألاولى 
، و قد تحلل منه باتيان ألطوأف و ألسعي و ألتقصير، فانه و أن أخطا  في ألتطبيق

نية ألا أ نها وقعت عن ألعمرة ألاولى، و بها خرج عن فزعم أ نها للعمرة ألثا
ألاحرأم، و لكن أن كان طوأفها ألاول صحيحا فقد تحلل من أحرأم ألعمرة 
ألاولى، ثم أحرم للعمرة ألثانية و بقي أحرأمه لها لكون ألباطل هو طوأفه ألثاني 

 ألذي كان لهذه ألعمرة.
تص بما أذأ كانت ألعمرتان أ ن ألخطاء في ألتطبيق يخ اولأ:يرد عليه ولكن 

عن شخص وأحد، وألا فلو كانت ألعمرة ألاولى عن نفسه و ألعمرة ألثانية عن 
غيره فيدخل ألنيابة عن ذلك ألغير في ألمنوي، فاذأ قصد ألطوأف عنه فكيف 
يقع عن نفسه مع أ نه لم يقصد ذلك، وأختلاف ألطوأف عن نفسه أو غيره ليس 

 ألا بالقصد.
ألاستصحاب من قبيل توأرد ألحالتين، حيث يعلم أيضا  أ ن مورد وثانيا:

باحلاله أ ما قبل تلبيته للعمرة ألثانية أو بعد تقصيره منها و يحتمل بقاء هذأ 
ألاحلال أيضا، فيكون من قبيل توأرد ألحالتين، و ألصحيح فيه وفاقا له "دأم 

و هو ظله" تعارض ألاستصحابين مطلقا، حتى لو كان أحدهما مجهول ألتاريخ 
ألاحلال في ألمقام و ألا خر معلوم ألتاريخ و هو ألاحرأم، نظير ما لو علم با نه 
كان متطهرأ في ألساعة ألوأحدة، و علم با نه صدر منه حدث، و لا يدري هل 

 صدر قبل ألساعة ألوأحدة أو بعدها.
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هذأ مع غمض ألعين عما مر من جريان قاعدة ألفرأغ في ألطوأف ألاول بلا 

 ن أصلا سببيا لانعقاد أحرأمه ألثاني.معارض، فيكو
 اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف -32

أذأ شك بعد ألشوط ألرأبع في وضوءه للطوأف  التطبيق الثاني والثلاثون:
فقد ذكر في ألجوأهر أحتمال جريان قاعدة ألفرأغ بالنسبة أ لى ألا شوأط ألسابقة 

في ألطهارة بين صلاتي ألظهر وألعصر ويتطهّر لما بقي من أ شوأطه نظير ألشك 
نهّ يحكم بصحّة ألظهر وعدم ألالتفات أ لى ألشك ويجب ألوضوء للعصر مع  فا 

 .(1)أ نّ ألعصر مترتب على ألظهر، ولكن لم أ جد من أحتمله في ألمقام
بين صلاتي ألظهر وألعصر وبين وقد أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" بالفرق 

ا تتوقف على صحّة ألظهر وأقعاً، فانّ ألترتيب وأف، فان صحّة ألعصر لألط
ا مانع من بطلان ظهره بينهما ذكرى، فلو كان ألظهر فاسدأً وأقعاً صحّ عصره فل

 .(2)ة عصره وأقعاً وأقعاً وصح
وفيه أ نه لا يشترط في جريان قاعدة ألفرأغ في ألعمل ألسابق عدم كون 

ه قبل ألسعي فصحة طوأ أللاحق ركنيا، فلو شك فيألترتيب بينه وبين ألعمل 
ح في ألمناسك أ نه لو شك في فتجري قاعدة ألفرأغ فيه بلا أشكال، وقد صرّ 

ألطهارة بعد فرأغه من ألطوأف وقبل صلاة ألطوأف فتجري قاعدة ألفرأغ في 
ألطوأف ويجدد ألوضوء لصلاة ألطوأف، مع أ ن ألترتيب بينهما ركني لا ذكري، 

ألاشكال في ألشك قبل بلوغ ألنصف بلحاظ وهذأ مما لا أشكال فيه أبدأ، نعم 
ألا ن ألمتخلل في محله، وأ ما لو شك فيها بعد بلوغه نصف ألطوأف فتجري 
قاعدة ألفرأغ في ألاشوأط ألسابقة، فيجدد ألوضوء للا شوأط أللاحقة، وأ ما 
بلحاظ ألا ن ألمتخلل بعد ما شك وقبل أ ن يجدد ألوضوء فلا يعتبر ألطهارة في 

في ألنصف ألثاني من ألطوأف، خصوصا أذأ كان ألحدث غير ألا نات ألمتخللة 

                                                                        
 .273ص 19جوأهر ألكلام ج  - 1
 13ص29موسوعة ألامام ألخوئي ج - 2



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 276
 أختياري.

اذا علم الحاج اجمالأ با نه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات  -33
 الثلاث

أذأ علم ألحاج أجمالا با نه ترك رمي جمرة من  التطبيق الثالث والثلاثون:
حجة، أحدى ألجمرأت ألثلاث في أليوم ألحادي عشر أو ألثاني عشر من ذي أل

أ ما  ،فان كان بعد دخول ألليل فيكفي قضاء جمرة ألعقبة للعلم ألتفصيلي بفوتها
لكونها هي ألمتروكة أو لبطلانها بترك ما قبلها، فتجري قاعدة ألتجاوز في 
 ألجمرة ألاولى و ألثانية بلا معارض، بناء على جريان قاعدة ألتجاوز في ألشكّ 

 في ألمركب بعد خروج ألوقت.
بل دخول ألليل فذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه يجب و أن كان ق

، و ألظاهر أنه لا يجب عليه ألا أعادة رمي ألجمرة (1)أعادة ألجميع أحتياطا
ألوسطى و ألعقبة دون ألجمرة ألاولى، أ ما أعادة جمرة ألعقبة فللعلم ألتفصيلي 

قاعدة ألتجاوز فيها بعدم أمتثال أمرها و أ ما أعادة ألجمرة ألوسطى فلعدم جريان 
لعدم ألدخول في ألجزء ألما مور به قطعا، بعد ألعلم بعدم كون رمي ألعقبة على 
تقدير تحققه أمتثالا للامر، كما لا يحرز ألدخول في رمي ألعقبة ألا في فرض 

 ترك رمي ألوسطى فكيف نتعبد به على أساس قاعدة ألتجاوز.
يعلم با نه لم يترك ألا جمرة و أ ما عدم وجوب أعادة ألجمرة ألاولى فلا نه 

ألجمرة ألاولى جزما و أن وأحدة، فان كان ترك رمى ألجمرة ألوسطى فقد رمى 
تى به فقد تحقق موضوع قاعدة ألتجاوز في رمي ألجمرة ألاولى و هو أ  كان قد 
 .عن محل ألمشكوك بالدخول في ألغيرألتجاوز 

فالمقام نظير ما لو علم با نها أ ما خرج من ألسجدة أو ألتشهد مع أحتمال أ نه  
أتى بالسجدة قبله فيعلم أ ما باتيان ألسجدة وجدأنا أو جريان قاعدة ألتجاوز فيها 
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بدخوله في ألتشهد، نعم لو كان يعلم بترك جمرة مع أحتمال تركه لجمرة 

كان يحرز ألدخول في ألغير، و  أ خرى فلابد من أعادة ألجمرة ألاولى فانه و أن
لكن يدور أمر ألغير ألذي يحرز ألدخول فيه أجمالا بين ما يكون لغوأ جزما و هو 
ألدخول في رمي جمرة ألعقبة، و ألمفروض أ نه لا يكفي ألدخول فيه، و بين 
ألغير ألصحيح، و هو ألدخول في رمي ألجمرة ألوسطى، فهو نظير ما لو شك 

ة ألا خيرة و علم با نه أ ما دخل في ألتشهد أو دخل في ألمكلف في سجود ألركع
 ألسلام قبل ألتشهد، أي ألسلام في غير محله.

 هذأ أذأ علم بترك جمرة من ألجمرأت ألثلاث رأ سا.
 و أ ما أذأ علم بانه نقص من أحدأها أجمالا، فله صورتان:

أ ن يعلم با نه أتى في جميع ألجمرأت باربع رميات، و أنما نقص من  -1
أها ثلاث رميات أو أقل، فقد ذكر ألسيد ألامام "قده" وبعض ألسادة أحد

برمي كل  -بمقتضى ألعلم ألاجمالي-ألاعلام "دأم ظله" أ نه يجب عليه ألاحتياط 
 .(1)جمرة بالمقدأر ألمعلوم نقصه من ألرميات

و فيه أ نه أذأ كان ذلك في ألنهار فتجري قاعدة ألتجاوز في ألجمرة ألاولى و 
لا معارض، لا ن رمي ألثلاثة ألا خيرة من جمرة ألعقبة ليس موضوعا ألثانية ب

لقاعدة ألتجاوز، لعدم ألتجاوز عن محله ألشرعي، وبناء على مبنى من يرى 
فتتعارض قاعدة ألفرأغ "دأم ظله" كفاية ألفرأغ ألانصرأفي كبعض ألسادة ألاعلام 

مي ألجمرة ألاولى في رمي جمرة ألعقبة مع قاعدة ألفرأغ و قاعدة ألتجاوز في ر
و ألوسطى، ونحن وأن كنا نؤمن بكفاية ألفرأغ ألانصرأفي، لكن حيث نرى 

فيكون قوله  ،سلامة ألخطاب ألمختص عن ألمعارضة مع ألخطاب ألمشترك
ليس  أذأ خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك")عليه ألسلام( 

 معارض.صا بالجمرة ألاولى وألوسطى، فيجري بلا تبشيء" خطابا مخ
أ ن يعلم با نه ترك في أحدأها أربع رميات على ألاقل، فيعلم بدخوله في  -2
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رمي جمرة ألعقبة و يحتمل أنه رمى ألجمرتين ألسابقين بسبع سبع، فتجري 
قاعدة ألتجاوز في ألجمرتين ألاوليين، لعلمه بدخوله فيه، فيجب عليه أتمام رمي 

ستا نف رمي هذه ألجمرة، لابطاله لما جمرة ألعقبة أن لم نعتبر ألموألاة، و ألا أ
رماه فيها باخلاله بالموألاة، و هذأ لا يمنع من صدق ألتجاوز عن رمي 
ألجمرتين ألسابقتين حيث يكفي فيه ألخروج عن محل ألشيء و ألدخول في 
ألجزء ألمترتب عليه، و أن أبطل هذأ ألجزء بعد دخوله فيه صحيحا، نظير ما لو 

ام ثم هدم ألقيام و جلس، فانه لا يعني عود محل شك في ألتشهد بعد ألقي
 ألتشهد.

من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة ا خرى، ثم علم اجمالأ ا ما بطلان  -34
 الطلاق او بطلان الزواج

ق زوجته ثم تزوج بزوجة أ خرى، ثم علم من طلّ  التطبيق الرابع والثلاثون:
ستفتاءأت عن بعض ألاورد في بطلان ألطلاق أو بطلان ألزوأج، فقد بأجمالا أ ما 
في جوأب ألسؤأل عنه أ نه بعد تعارض قاعدة ألفرأغ فيهما  1علام "قده"بعض ألا

ألعلم ألاجمالي بجريان أستصحاب بقاء زوجية ألاولى و عدم زوجية  ينحلّ 
 ألثانية.

و كان هذأ غفلة عن وجود علم أجمالي با نهما أ ما زوجتان له معا أذأ كان 
حيث يكون ألزوأج صحيحا، أو ليست أ ية منهما زوجته،  ألباطل هو ألطلاق،

أذأ كان ألباطل هو ألزوأج و يكون ألطلاق صحيحا، و بذلك يحصل علم 
أجمالي منجز، بمخالفة أحد ألاستصحابين للوأقع و يلزم من جريانهما ألوقوع 
في ألمخالفة ألقطعية، حيث يعلم ألزوج أجمالا با نه أ ما يحرم عليه ألاستمتاع 

ألتي طلقها، أو يجب عليه ألانفاق مثلاً على من تزوج بها، و يحرم زوأجه من 
من أمها و ألجمع بينها و بين أ ختها، كما أنه لو مات ألزوج فتعلم ألثانية بعدم 
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 أستحقاقها لنصف حصة ألزوجة جزما.

 لو عقد على أمرأ ة ثم شك في وجود مانع عن جوأز ألزوأج بها -35
لو عقد على أمرأ ة ثم شك في وجود مانع عن  والثلاثون:التطبيق الخامس 

جوأز ألزوأج بها كبقاء عدتها ألى زمان ألعقد، فان علم بانقضاء عدتها فعلا، 
فالظاهر عدم مانع من جريان قاعدة ألفرأغ في ذلك ألعقد، نعم بناء على أعتبار 

رض أحتمال ألالتفات حال ألعمل فيختص جريانها بهذأ ألفرض، وأ ما لو ف
 فقد يقال بجريان ألقاعدة فيه أيضا، بناء على ما مرّ  ،أحتمال بقاء عدتها فعلا

من أ ن من صلى ثم شك في دخول ألوقت جرت فيها قاعدة ألفرأغ ولو كان 
ا في دخول ألوقت فعلا، كما ذكره ألسيد ألبروجردي وألسيد ألامام شاكّ 

منهم صاحب ألعروة  "قدهما" وبعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" وخلافا لجماعة
 وألسيد ألخوئي "قدهما".

ولكن ألانصاف أ ن أجرأء قاعدة ألفرأغ فيه هنا مشكل، لا ن قاعدة ألفرأغ في 
ألمشروط بشرط لا يثبت وجود ذأت ألشرط، فكما أ ن جريان قاعدة ألفرأغ في 
ألصلاة عند ألشك في ألوضوء لا يحرز وجود ذأت ألوضوء، فكذلك جريانها 

ا يثبت أنقضاء عدتها، وأنما يثبت صحة ألعقد فقط، ونفس في ذلك ألعقد ل
أستصحاب بقاء عدتها فعلا مانع عن جوأز ألاستمتاع منها، فان جوأز 

بل لابد من عدم كونه معتدة  ،ألاستمتاع منها ليس مترتبا على صحة ألعقد فقط
أيضا، وهكذأ لو عقد على أمرأ ة، ثم شك في صحة ألعقد عليها للعلم بكونها 

بعل قبل ذلك ويحتمل عدم طلاقها ألى ألا ن، فلا أ ظن أ ن أحدأ يلتزم  ذأت
بجوأز أستمتاعه منها، وهل يجوز له ألاستمتاع منها بعد مضي زمان يحرز 

 أنقضاء عدتها وصيرورتها خلية أم لا؟، لا يخلو جوأزه عن قرب.
تزوج با ختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او لو  -36

 كليهما

لو تزوج با ختين في زمانين وأحتمل وجود خلل  والثلاثون: ادسبيق السالتط
قاعدة ألفرأغ في ألزوأج ألاول تجري كا صل قد مرّ أ ن في أحدهما أو كليهما ف
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وكذأ لو تزوج با م  ،سببي، وتحكم بكون ألزوأج ألثاني زوأجا باخت ألزوجة

وبنتها في زمان وأحد وشك أو علم بخلل في أحدهما في حد ذأته، فان قاعدة 
ألفرأغ في ألزوأج بالبنت أصل سببي توجب ألحكم بكون ألزوأج با مها زوأجا 
بام ألزوجة وعنوأن أم ألزوجة من ألمحرمات ألا بدية بمقتضى قوله تعالى 

رأغ في ألزوأج بالام، لا ن ألعنوأن "وأمهات نسائكم" وليست كذلك قاعدة ألف
 ألمحرم هو بنت ألزوجة ألمدخول بها.
وعلم أجمالا بخلل أ ما في طلاق ألا ولى أو  ولو طلق زوجته ثم تزوج با ختها

ألزوأج بالثانية، فيؤدي ذلك ألى ألعلم ألتفصيلي ببطلان ألزوأج بالثانية أ ما لكون 
ل في ألطلاق، فيكون هذأ ذلك ألخلل ألمعلوم بالاجمال فيه أو لكون ألخل

، فتجري قاعدة ألفرأغ في طلاق ألاولى بلا أج زوأجا با خت ألزوجةألزو
 معارض.

 هذأ تمام ألكلام في قاعدة ألفرأغ وألتجاوز.
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 ا صالة الصحة

ثم أنهم تعرضوأ بمناسبة ملاحظة ألنسبة بين بعض ألقوأعد ألفقهية وبين 
ألاستصحاب ألى أ صالة ألصحة، ونحن نقتفي أ ثرهم في ذلك فنقول: يقع 

 ألكلام في أ صالة ألصحة في ضمن جهات:
بيان ما به الأشتراك وما به الأمتياز بين ا صالة الصحة وبين قاعدة  -1

 الفراغ
في بيان ما به ألاشترأك وما به ألامتياز بينها وبين قاعدة  الجهة الأولى:

 ألفرأغ.
أ ما ما به ألاشترأك فهو كون مفاد كلتيهما ألحكم بصحة ألعمل ألمشكوك 

ان في ما علم كيفية ألعمل، فلو ألصحة من ناحية ألشبهة ألموضوعية، فلا يجري
كنا نسمع قرأءة أمام ألجماعة ولكن نشك في صحة هذه ألكيفية من أدأء 

ألصحة، أ ننا لو كنا نقرء فترة كذلك ثم كما ألكلمة فلا مجال لاجرأء أصالة 
 شككنا في صحة هذه ألكيفية فلا مجال لاجرأء قاعدة ألفرأغ.

 وأ ما ما به ألامتياز فهو أمرأن:
قاعدة ألفرأغ جارية بالنسبة أ لى ألعمل ألصادر من نفس ألشاك على ما أن  -1

 هو ألمستفاد من أ دلتها، و مورد أ صالة ألصحة هو عمل ألغير.
أن قاعدة ألفرأغ مختصة بما أ ذأ كان ألشك بعد ألفرأغ من ألعمل  -2

 ألمشكوك صحته.
جارية و أ ما أ صالة ألصحة، فلا أختصاص لها بالشك بعد ألفرأغ، بل هي 

عند ألشك في صحة ألعمل في أ ثنائه أ يضا، كما أ ذأ كان أ حد مشغولا بالصلاة 
ألصلاة، بحيث لو لم تجر أ صالة ألصحة   على ألميت، و شككنا في صحة هذه

كانت وظيفتنا ألصلاة عليه فورأ، لا نهم يا خذونه للدفن، فانه تجري أ صالة 
 ألصحة بلا أ شكال.

من أ ن ألجامع بينهما ألتعبد بصحة ألعمل فما عن ألمحقق ألاصفهاني "قده" 
 ألمشكوك، ففيه أ نه لا يوجد معنى وأحد جامع بينهما من حيث هذين ألامرين،
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بحيث يكفي لحاظه عن لحاظهما فلابد من جعل قاعدتين، مضافا ألى أختلاف 
أدلتهما، فان دليل قاعدة ألفرأغ ألروأيات ودليل أ صالة ألصحة ألسيرة ألعقلائية 

 ية.وألمتشرع
ويوجد  ،نعم لو أريد جعل قاعدة يتعبد فيها بصحة ألعمل ألسابق فهو ممكن

ألمكلف في صحة عمل نفسه أو صحة عمل  له جامع قابل للانطباق على شكّ 
له بعموم  ألغير، وهذأ ما ذهب أليه بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" وأستدلّ 

هو" حيث أدعى  موثقة أبن بكير "كل ما شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما
 .(1)شموله لفعل ألغير أذأ شككنا في صحة فعله بعد فرأغه منه

 في صحة فعل ألنفس، لا جل قرأئن: ولكن ألانصاف أنصرأفها ألى ألشكّ  
مناسب في ألارتكاز ألعرفي مع أن فرض كون ألشك فيما قد مضى،  منها: 
لاء لا ألمشكوك فعل نفسه، فان حمل فعل ألغير على ألصحة عند ألعق كون

 في صحته مقارنا للعمل أو متا خرأ عنه. يفرق فيه بين كون ألشكّ 
أن أطلاق ما مضى يشمل حتى لو كان ألمشكوك أمرأ تكوينيا لا  ومنها: 

فيدور ألامر بين أرأدة مطلق ألفعل  ،يكون فعل أحد، وهذأ ليس بمرأد جزما
ن لارأدة ألاعم من فعل ألنفس أو فعل ألغير أو خصوص فعل ألنفس ولا معيِّ 

 ألا ول عرفا.
أ ن ألتعبير بقوله "فا مضه كما هو" بمعنى ألمضي عنه على ما كان  ومنها: 

عليه أي من دون تدأركه أو أعادته، وهذأ ظاهر في كونه عمل نفسه، نعم لو 
كان معناه ألامر بالبناء على كونه كما ينبغي أ ن يكون عليه لم يكن مانع من 

 هذه ألجهة أ ن يشمل فعل ألغير.
 المراد من ا صالة الصحة -2
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ألمرأد من أ صالة ألصحة، هنا هو حمل فعل ألغير ألذي أصل  الجهة الثانية: 

في صحته وفساده على كونه صحيحا، ويوجد معنى أ خر  وجوده معلوم ويشكّ 
دون غيره من ألكفار أو -وهي حمل فعل خصوص ألا خ ألمؤمن  ،لا صالة ألصحة

لحسن ألمباح في مقابل ألحمل على على ألمحمل أ -سائر فرق ألمسلمين
ألمحمل ألقبيح ألمحرم، فلو تكلم ألمؤمن بكلام وترددنا أ نه سلمّ علينا أو سبنّا 

ولا يعني ذلك ترتيب أ ثار صدور ألسلام  ،فنحمل عمله على ألمحمل ألصحيح
منه، حتى يجب علينا رد ألسلام عليه، بل ألمرأد مجرد أ ن لا ننسب أليه صدور 

 نرتب عليه أ ثار صدور ألسب.ألسبّ منه، ف
وأستفيدت أ صالة ألصحة بهذأ ألمعنى ألثاني من عدة من ألا يات وألروأيات،  

أ ما ألا يات فهي قوله تعالى "أجتنبوأ كثيرأً من ألظن أ ن بعض ألظن أ ثم" و قوله 
تعالى "و قولوأ للناس حسناً" بضميمة ما ورد في تفسيره في صحيحة معاوية بن 

)عليه ألسلام( في قول ألله عز و جل و قولوأ للناس حسنا   أللهعمار عن أ بي عبد 
 .(1)قال قولوأ للناس حسنا و لا تقولوأ أ لا خيرأ حتى تعلموأ ما هو

وأ ما ألروأيات فهي كما ورد في مرسلة ألحسين بن ألمختار عن أ بي عبد ألله  
)عليه ألسلام( قال: قال أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( في كلام له ضع أ مر أ خيك 
على أ حسنه حتى يا تيك ما يغلبك منه )أي يمنعك منه( و لا تظنن بكلمة 

 .(2)خرجت من أ خيك سوءأ، و أ نت تجد لها في ألخير محملا
ن زياد عن يحيى ألمبارك  وفي روأية ألكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل ب

عن عبدألله بن جبلة عن محمد بن ألفضيل عن أ بي ألحسن موسى )عليه 
ء ألذي  ألسلام( قال: قلت له جعلت فدأك ألرجل من أ خوأني يبلغني عنه ألشي

قال لي يا محمد أ كرهه، فا سا له عنه فينكر ذلك، وقد أ خبرني عنه قوم ثقات، ف
كذِّب سمعك وبصرك عن أ خيك، فا ن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك 

                                                                        
 340ص  16 وسائل ألشيعة ج - 1
 302ص  12 وسائل ألشيعة ج - 2



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 284
قولاً فصدّقه وكذبهم، لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من 

في ألذين أ منوأ لهم عذب  ألذين قال ألله "أن ألذين يحبون أ ن تشيع ألفاحشة
 .(1)أليم
-وت وثاقة سهل بن زياد ويحيى بن ألمبارك وألروأية ضعيفة ألسند، لعدم ثب 

ومحمد بن  -لا ن كونه من رجال تفسير ألقمي لا يكفي عندنا لاثبات وثاقته
 ألفضيل لكونه مرددأ بين ألصيرفي ألغالي أو محمد بن ألقاسم بن ألفضيل ألثقة.

فيقال با ن ألمرأد من تصديق ألمؤمن في أنكاره ما  ،وأ ما من ناحية ألدلالة 
ألثقات أو خمسون قسامة من أ نهم رأ وأ منه شيناً، ليس هو ترتيب أ ثار شهد به 

صدقه عملا، أ ذ لابد من حمل خبر هؤلاء ألجماعة على ألصحيح أيضا، 
خوة ألمؤمنين، و ألحمل على ألصحيح بمعنى ترتيب أ ثار  لكونهم أ يضا من ألا 

حد على ألوأقع مما لا يمكن في ألطرفين، و في طرف وأحد مستلزم لترجيح ألوأ
 ألخمسين، وأنما ألمرأد حسن ألظن به.

ن قسامة ولروأية أ نه أخبر قوم ثقات أو خمسعلى أ ن ألمفروض في هذه أ
بالشيء ألقبيح، وظاهر ذلك قيام ألحجة على صدور ألقبيح منه ولو من باب 
حصول ألوثوق من أخبارهم عادة، ولذأ ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن 

خارجة عن محل ألكلام، فان ألظاهر منها عدم ترتيب أ ثار ألسوء مع هذه ألروأية 
ألقطع بصدوره منه، ولا ترتبط بكون ألعمل مما يحتمل فيه صدوره على ألوجه 

 .(2)ألحسن أو ألقبيح
وقد ذكر في ألدورة ألثانية من أصوله أ ن روأية محمد بن ألفضيل مما لا  

ئذ مجال لكتب ألرجال ألمعدة لذكر يمكن ألاعتماد على متنها، أذ لا يبقى حين
مساوئ ألروأة ووجوه ضعفهم ولو صح ما في ألخبر وجب قبول خبر كل رأوٍ، 
ولعل هذأ هو ألدأعي ألى وضع هذه ألروأية، فان ألامام ألكاظم )عليه ألسلام( 
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كان في زمان تكثَّرت فيه ألا هوأء وألبدع وألغلو، ولعل ألشين ألذي يشير أليه 

لغه من ألشخص هو من قبيل وضع ألحديث وألاعتقاد ألباطل ألرأوي ألذي ب
ومتابعة ألبدع، فتكون ألروأية مختلقة لدعم مزأعمهم وروأياتهم، ولو تم سند 
ألروأية لكان للتا ويلات ألمذكورة في ألكلمات لها وجه، لكن مع ضعف سند 

له بن سنان ألروأية فلا دأعي لتا ويله وأين هذأ ألنوع من ألتفكير مع روأية عبد أل
"لا تثقن با خيك كل ألثقة فان صرعة ألاسترسال لن تستقال" وما في نهج 
ألبلاغة من قوله )عليه ألسلام( "أ ذأ أستولى ألصلاح على ألزمان و أ هله ثم أ ساء 
رجل ألظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم، و أ ذأ أستولى ألفساد على ألزمان 

" وفي روأية محمد بن هارون ألجَلّاب و أ هله فا حسن رجل ألظن برجل فقد غرر
قال: سمعت أ با ألحسن )عليه ألسلام( يقول: أ ذأ كان ألجور أ غلب من ألحق لا 

 .(1)يعرف ذلك منه يحل لا حد أ ن يظن با حد خيرأ حتى
لك ألشخص أقول: لعل ألمرأد من ألروأية أ نه أن لم يكن صدور ألقبيح من ذ

جة قبول قول ألثقات ألالتزأم ألنفساني ، وكان نتيلشاكّ منشا  لا ثر شرعي في حق أ
به أو ألاخبار عنه فالاولى تفويض أمره ألى ألله، وبيان أ نه أن شاء ألله صادق في 
أ ن أخبارهم خلاف ألوأقع، كما لا يجوز غيبته وألا لدخل ألانسان في قوله 

 تعالى "أن ألذين يحبون أ ن تشيع ألفاحشة في ألذين أ منوأ لهم عذأب أليم".
قد أنكر ألفاضل ألنرأقي "ره" وجود أ صالة ألصحة بهذأ ألمعنى ألثاني، هذأ و

وأشكل في سند جملة منها ودلالة بعض أ خر، كقوله "ضع أمر أخيك على 
أحسنه حتى يا تي ما يغلبك منه" فقال: من ألمحتمل قويا شمول ما يغلبك لما 

ألامر يوجب ألظن بخلاف ألا حسن، كما أ ن ألنهي عن ظن ألسوء لا يدل على 
على ألامر  بظن ألخير وألحمل على ألخير، كما أ ن ألنهي عن تكذيبه لا يدلّ 

 بتصديقه.
ثم قال: با زأء تلك ألا خبار أ خبار أ خر موجبة للتقييد في ألموضوع، و أ نه ليس 
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باقيا على أ طلاقه، فلا يجب حمل فعل كل مسلم أ و مؤمن أ و قوله على ألصحة 

 و ألصدق.
عبد أللهّ )عليه ألسلام( قال، قال: من عامل ألناس كموثقة سماعة، عن أ بي 

  فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت
 .(1)غيبته، و كملت مروته، و ظهر عدله، و وجبت أخوته

فمفهومها أ ن من لم يكن بهذه ألصفات لم تجب أخوّته، و لا أ دأء حقوق 
من قوله "لا يغرّنكم طول ركوع ألرجل وسجوده ألاخوة معه، و يؤيده ما ورد 

 .(2)فان ذلك عمل قد أعتاده ولكن أنظروأ ألى صدق حديثه وأدأء أمانته
و في صحيحة أبن أ بي يعفور، قال قلت لا بي عبد أللهّ )عليه ألسّلام( بم 
تعرف عدألة ألرجل من ألمسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟... و ألدألّ 

يكون ساترأ لجميع عيوبه، حتى يحرم على ألمسلمين تفتيش ورأء على ذلك أ ن 
 .(3)ذلك من عثرأته و عيوبه، و يجب عليهم تزكيته و أ ظهار عدألته في ألناس

فانها تدل على أ نّ ألرجل أ ذأ لم يكن ساترأ لجميع عيوبه، لا يحرم تفتيش 
حمل أ فعاله و أ موره و عيوبه و عثرأته في أ فعاله و أ قوأله، و ظاهر ذلك منافٍ ل

 أ قوأله على ألصحة و ألصدق.
وفي رسالة ألحقوق لعلي بن ألحسين )عليهما ألسلام( "و حق ألناصح: أ ن 
تلينّ له جناحك، و تصغي أ ليه بسمعك، فا ن أ تى بالصوأب حمدت أللهّ تعالى، 

و لم تتهمه و علمت أ نه أ خطا  و لم تؤأخذه بذلك أ لاّ أ ن   و أ ن لم يوأفق رحمته
 .(4)ء من أ مره على حال ا للتهمة، فلا تعبا  بشييكون مستحق

ء من أ مور من كان  فانها تدل على عدم ألاعتماد في حال من ألحالات بشي
 مستحقا للتهمة.
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و ألظاهر أ نّ ألمرأد بالمستحق للتهمة ليس من علم منه خلاف ألحق، لا نه لا 

حقه ذلك،  يكون أتهّاما، بل ألظاهر من ألمستحق للتهمة أ ن يكون ألمظنون في
بل ألمستفاد من ألا خبار ألمستفيضة بل ألمتوأترة معنى: أ نّ كل فاسق مستحق 

 للتهمة، و جعل في ألا خبار محلا للتهمة أ يضا.
ففي مرسلة أ بي حمزة عن أ بي عبد ألله عن أ بيه )عليهما ألسلام( قال: قال 

م، و لي أ بي علي بن ألحسين )عليهما ألسلام( يا بنيّ أنظر خمسة فلا تصاحبه
لا تحادثهم، و لا ترأفقهم في طريق: ألكذّأب، و ألفاسق، و ألبخيل، و 

 .(1)ألا حمق، و قاطع ألرحم
و لاشك أ ن ألنهي عن مصاحبة هؤلاء و محادثتهم و مرأفقتهم ليس أ لاّ  

 لكونهم مستحقين للتهمة.
و في مرسلة ألكندي، عن أ بي عبد أللهّ )عليه ألسلام( قال: كان أ مير 

عليه ألسلام( أ ذأ صعد ألمنبر قال: ينبغي للمسلم أ ن يجتنب مؤأخاة ألمؤمنين )
ثلاثة: ألماجن ألفاجر، و ألا حمق، و ألكذّأب، فاما ألماجن ألفاجر، فيزين لك 
فعله، و يحب أ نك مثله، و لا يعينك على أ مر دينك و معادك، و مقاربته جفاء 

 .(2)و قسوة، و مدخله و مخرجه عار عليك
ذلك ألخبر و نحوه: أ ن مؤأخاة ألفاجر منهيّ عنها، و مع بل ألمستفاد من 

فكيف يجب أ دأء حقوق ألا خوة، ألتي منها ما ذكره بقوله "ضع أ مر   ذلك
رّ و ألفاجر، ففي مرسلة أ خيك" بالنسبة أ ليه، بل في ألا خبار نفي ألاخوّة بين ألبَ 

بين  أ برأهيم بن أ بي ألبلاد: كما ليس بين ألذئب و ألكبش خلةّ، كذلك ليس
 .(3)ألبار و ألفاجر خلة

و في موثقة ميسر، عن أ بي عبد أللهّ )عليه ألسلام( لا ينبغي للمسلم أ ن 
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 .(1)يؤأخي ألفاجر، و لا ألا حمق، و لا ألكذّأب

بد من تخصيصها بتلك ألا خبار، دل على أ نّ ألمؤمن أ خ ألمؤمن فلاو أ ما ما 
خوة و عو لو لم يخصص بها فليخصص و هام بمن دم ألاتجوب أ دأء حقوق ألا 

 مرّ في ألا حاديث ألمتقدمة.
فالثابت من ملاحظة ألا خبار أ ن حمل فعل ألمؤمن على ألصحة، مختص  

بالمؤمن ألعدل ألثقة، و يدل على ما ذكرنا مثل روأية عبد أللهّ بن سنان، قال: 
قال أ بو عبد أللهّ )عليه ألسّلام( لا تثقنّ با خيك كل ألثقة، فا ن صَرعة ألاسترسال 

، و روأية محمد بن هارون ألجلاب، قال: سمعت أ با ألحسن (2)تستقال لن
)عليه ألسلام( يقول: أ ذأ كان ألجور أ غلب من ألحق لا يحل لا حد أ ن يظن 

، و لا شك في أ نه بعد أنقضاء زمان ألنبي (3)يعرف ذلك منه با حد خيرأ حتى
ظن ألخير  )صلى ألله عليه وأ له( صار ألجور و أ هله أ غلب من ألحق، فلا يكون

 با حد حلالا، و يكون هذأ أ صلا.
و قد ظهر مما ذكرنا: أ نه لا دليل على وجوب حمل أ فعال ألمسلم حتى ألثقة 
منه و أ قوأله على ألصحة و ألصدق على سبيل ألكلية، بحيث يصير أ صلا 
ما خوذأ به لا يتخلفّ عن مقتضاه أ لاّ بدليل و أ ن كان كذلك في بعض ألموأرد 

ما في باب ألذبائح و قبول قول ذي أليد، و في عبادة كل با دلة خاصة به، ك
 .(4)شخص و معاملته بالنسبة أ ليه، و أ مثال ذلك

أ ما ما في نهج ألبلاغة فلابد من توجيهه ولو بقرينة سائر ألروأيات، فان  اقول:
غلبة ألفساد على أهل ألزمان وأن كانت توجب مرتبة من سوء ألظن بكل أحد 

بخصوصه أكثر من  لولا قرأئن على صلاح ألرجل، لكن زيادة سوء ألظن برجلٍ 
كون بلا يبه  ألظنسوء أحتمال كونه من ألا غلبية ألفاسدة بلا منشا  عقلائي ل
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ما لم يثق بصلاحه فهو أمر ي شخص أ  أ ما ألاحتياط وألتحذر ألعملي من مبرر، و
 .عقلائي

وهو أ ن حسن ألظن  ،وعليه فقد دل حديث نهج ألبلاغة على أمر عقلائي 
في زمان غلبة ألفساد ألقاء للنفس في معرض ألغرر وألخطر، وعليه فيحمل قوله 

ان و أهله ثم أساء ألرجل ألظن برجل فقد ظلم" "أذأ أستولی ألصلاح علی ألزم
ومنها غلبة ألفساد على ألزمان  ،على أ نه لولا قرأئن عقلائية توجب سوء ألظن

 لا نه بلا منشا  عقلائي. ،فلا مبرر لسوء ألظن ،وأهله
وهكذأ ألحال بالنسبة ألى ما في روأية ألجَلّاب "من أ نه أذأ کان ألجور أغلب 

أن یظن باحد خیرأ" فانه ولو بمقتضى ألجمع ألعرفي من ألحق لا یحقّ لاحد 
 بينه وبين سائر ألروأيات ألتي دلت على حسن ألظن بالا خرين ظاهر فيما ذكرناه.
وألظاهر أ ن ألمرأد من روأية أبن سنان "لا تثقن با خيك كل ألثقة، فا ن صَرعة 

أ من لن تستقال" هو ألنهي عن ألاعتماد ألكامل بالناس، وأين هذ  ألاسترسال
 سوء ألظن أو عدم حسن ألظن بهم.

وذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن روأية أبن سنان تنهى عن كشف 
عن  فشكألانسان جميع أ سرأره لصديقه، فانه قد يحصل بينهما أختلاف، في

أ سرأره فيسقطه في ألمجتمع، وأ ما كلام نهج ألبلاغة فهو أشارة ألى أمر عقلائي 
حسن ألظن بمعنى ألاعتماد عليه وأبرأز عقائده عنده، وهو عدم ترتيب أ ثار 

 . (1)وهكذأ روأية محمد بن هارون ألجلاب
وأ ما ما أستفيد من قوله في صحيحة أبن أبي يعفور "أذأ كان ساترأ لعيوبه حرم 
تفتيش سائر عيوبه" فلا يبعد أ ن يكون ألمرأد منه أ ن حسن ألظاهر حيث يكفي 

اج ألى كشف ألعدألة مسوغا للتجسس ألمحرم لكشف ألعدألة فلا يكون ألاحتي
 في ألشريعة بالنسبة ألى عيوب كل شخص ولو لم يكن عادلا بضرورة ألفقه.

وأ ما ما ذكره حول روأية "ضع أمر أخیك علی أحسنه حتی یا تیك ما یغلبك 
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منه" من أحتمال كون سوء ألظن مصدأقا لما يغلب ويمنع من ألحمل على 

تكوينا من ألحمل على ألصحة رجاءأ هو ألعلم ألصحة، ففيه أ ن ما يمنع 
 بالفساد، لا مجرد أحتمال ألفساد أو ألظن به.

فلا ينافي ألامر بحسن  ،للتحذر ألعملي منهم ،وأ ما ألنهي عن مصاحبة جماعةٍ 
 ألظن بالا خرين، أي حمل فعلهم على ألصحة رجاء.

لظن هذأ وألمهم أ نه توجد شبهة بالنسبة ألى خطابات ألنهي عن سوء أ
بالمؤمنين، وهي أ ن سوء ألظن أن كان مجرد خطور ألاحتمال ألرأجح في ألذهن 
فهو مضافا ألى كونه غير أختياري في كثير من ألا حيان، مما لا يحتمل فقهيا 
حرمته، فاذأ عمل ألمؤمن عملا كان أحتمال صدوره على وجه مشروع مبتنيا 

يا حرمته أو وجوب أزألته على أمور بعيدة، فحصل سوء ألظن به، فلا يحتمل فقه
عن ألذهن مهما أمكن، كما أ ن ألاحتياط وألتحذر منه بعد صدور هذأ ألعمل 
ألمظنون ألحرمة مما لا يحتمل حرمته في حد ذأته، ولا يقتضي ألنهي عن سوء 
ألظن به أو ألامر بحمل عمله على ألمحمل ألصحيح ترك ألاحتياط وألتحذر منه 

أ خر، وهكذأ بالنسبة ألى ألاخبار عن حصول  ما لم يندرج تحت عنوأن محرم
 سوء ألظن به في ذهنه ما لم يصدق عليه هتك ألمؤمن أو غيبته.

وهذه ألشبهة تسري ألى مفاد قوله تعالى "أجتنبوأ كثير من ألظن أن بعض 
 ألظن أثم"، وأن لم يذكر فيه أ ن سوء ألظن أثم حتى يتمسك باطلاقه.

في تفسير هذه ألا ية، وأن كان بعضها ولدفع هذه ألشبهة نذكر أحتمالات 
 بعيدأ عن ظاهرها:

أ ن يكون ألمرأد ألبناء ألنفساني على صدور ألحرأم من ألمؤمن بمجرد رؤية  -1
عمل مشتبه منه، فيكون حرمة ذلك من حق ألمؤمن، وألظن قد يستعمل في 

ذلك  ألبناء ألنفساني وألاعتقاد ألجازم ألناشء عن مناشيء غير عقلائية، ولا يحرم
 بالنسبة ألى غير ألمؤمن.

اطلق على ألكاشف أي أبرأز سوء ف ،أ ن يكون ألمرأد أبرأز سوء ألظن به -2
وما أدعي من عدم أحتمال حرمته ما لم يعدّ هتكا  ،ألظن أسم ألمنكشف

للمؤمن ممنوع، بعد أ ن كان أبرأز ذلك مع تعيينه للسامع تنقيصا له عرفا، وأن 
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 لم يعد هتكاً أو غيبة له.

أ ن يكون ألمرأد حرمة ألاخبار ألجزمي بصدور ألحرأم منه مع قطع ألنظر  -3
 عن عنوأن ألغيبة ونحوها.

ألقول بغير علم لا يجوز مطلقا، ولا يختص بالاخبار عن صدور  ان قلت:
 ألحرأم من ألمؤمن.

ألقدر ألمتيقن من حرمة ألقول بغير علم هو حرمته في ألاحكام  قلت: 
ريمه في ألقرأ ن ألكريم، وأ ما في غيره فلا دليل وأضح على كما ورد تح ،ألشرعية

حرمته، وما ورد في صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لا بي عبد ألله )عليه 
وأ عما لا ، و يكفّ يعلمون ما يقولوأ أ ن ألسلام( ما حق ألله على خلقه قال

، فمن ألمحتمل جدأ أ ن يكون (1)وأ أ لى ألله حقهفا ذأ فعلوأ ذلك فقد أ دّ  ،يعلمون
ألمرأد منه أ ن حقه تعالى ألقول بالعلم في ألاحكام ألشرعية، وألكفّ عن 

لو كان محرما شرعا فهو حتى ألشبهات، وألا فالقول بغير علم على ألناس 
كسائر ألمحرمات، بل أخفّ من بعضها، فلا يكفي ألاجتناب عن ألقول بغير 

 علم في أدأء حقه تعالى.
علم أجمالي بكون ألاخبار بوجود ألمشكوك كذيا أو ألاخبار  نعم يوجد

بعدمه، ولكن منجزية هذأ ألعلم ألاجمالي تختص بمن أنقدح في ذهنه هذأ 
 ألعلم ألاجمالي.

أ ن يكون ألمرأد عدم سوء ألظن به من دون سبب عقلائي يورث سوء  -4
 ا مل في مناشئه.ألظن، فانه قد يكون ألاجتناب عنه تحت أختيار ألانسان ولو بالت

أ ن يكون ألمرأد من هذه ألروأيات سوق ألمؤمنين ألى حالة نفسية تكون  -5
نظرتهم ألى سائر ألمؤمنين نظرة حسنة يترجح في ذهنهم ألمحامل ألحسنة 
لافعالهم مهما أمكن، من دون أ ن يمنعهم ذلك من رعاية جانب ألاحتياط في 
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 ألعلاقات معهم، ويكون ذلك حكما أستحبابيا.

 ادلة ا صالة الصحة -3
 في أدلة أ صالة ألصحة، فانه أستدل لها بوجوه: الجهة الثالثة:

جماع ألمحصل من تتبع فتاوى ألفقهاء، فقد ذكر  الوجه الأ ول: دعوى ألا 
جماع ألمحصل، أذ لا ينبغي ألتا مّل في  ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه يكفينا ألا 
جماع على أعتبار أ صالة ألصحّة في ألجملة، و ألظاهر أ ن يكون نفس  أنعقاد ألا 

جماع على نحو ألكبرى ألكليّة، فلا يضرّ وق وع أ صالة ألصحّة معقد ألا 
ة بالتمسك بالاجماع على ي بعض ألصغريات و ألموأرد ألجزئيألاختلاف ف

 .(1)ألكبرى
ن تحصيل ألاجماع من تتبع فتاوى ألفقهاء في جميع موأرد أ   اولأ:و فيه 

 جريان أ صالة ألصحة مشكل، لعدم أحرأز أطلاق في فتاوأهم.
دمة، فليس هذأ ألاجماع ألى بعض ألوجوه ألقا أن من ألمحتمل أستناد وثانيا:

أجماعا تعبديا ينحصر مستنده في ألارتكاز ألقطعي ألمتشرعي، حتى يكون هذأ 
 ألارتكاز ألمنكشف بالاجماع كاشفا عن رأ ي ألمعصوم )عليه ألسلام(.

عن أ بي عبد : عموم ألتعليل ألوأرد في روأية حفص بن غياث الوجه الثاني
ئاً في يدي رجل يجوز لي أللهّ )عليه ألسلام(، قال: قال له رجل: أ ذأ رأ يت شي

أ ن أ شهد أ نه له، قال: نعم، قال ألرجل: أ شهد أ نهّ في يده ولا أ شهد أ نهّ له فلعله 
لغيره، فقال: )عليه ألسلام(: أ  فيحلّ ألشرأء منه؟ قال: نعم، فقال )عليه 
ألسلام(: فلعلهّ لغيره، فمن أ ين جاز لك أ ن تشتريه ويصير ملكاً لك؟، ثمّ تقول 

لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أ ن تنسبه أ لى من صار ملكه من  بعد ألملك: هو
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 .(1)يقم للمسلمين سوق  يجز هذأ لم قبله أ ليك؟، ثمّ قال: لو لم 

حيث يقال أنه لو لم تجر أ صالة ألصحة أيضا في فعل ألا خرين لما قام 
 للمسلمين سوق.

وألحرج، وقد يذكر هذأ ألوجه بعنوأن أ نه لو لم تثبت أ صالة ألصحة لزم ألعسر 
ولكن أورد عليه ألمحقق ألنائيني "قده" با ن ألحاجة أ لى أ صالة ألصحّة أ نمّا هي 
في غير مقام أليد، و هو ليس بمثابة يلزم منه ألعسر وألحرج عند عدم ألبناء على 

 .(2)ألصحّة فتا مّل
توضيح ما ذكره أ ن قاعدة أليد تكفي لاثبات ملكية ألمشتري لما أشترأه 

لكية ألبايع للثمن ألذي صار تحت يده تكفي لحفظ سوق وصار تحت يده، وم
ألمسلمين، وعدم جريانها في مورد قاعدة أليد لا يوجب أختلال ألنظام أو 

 ألحرج.
وفيه أ نه لو لزم في ألزوأج بالمرأ ة ألمطلِّقة أحرأز صحة طلاق زوجها أو وكيله 

رأز صحة عمله، لها، أو لزم في ألاكتفاء بتغيسل ألغير للميت أو صلاته عليه أح
أو لزم أحرأز صحة غَسل ألغير للمتنجس في مقام تطهيره، أنجرّ ألى أختلال 

عسر وألحرج ألنظام وألعسر وألحرج، فقاعدة أليد لا تكفي لرفع مشكلة أل
نه لو لم تجر أ صالة ألصحة في صلاة أمام ألجماعة أ  وأحتلال ألنظام، كما 

 تعطلت ألجماعات.
في ألجملة على ما أورده ألسيد ألخوئي "قده"  ومن هنا تبين ألاشكال ولو

على ألوجه ألثاني من كونه أ خص من ألمدعى، بتقريب أ ن أستقامة سوق 
يقاعات فقط، أ ذ لو  ألمسلمين متوقفة على ألعمل با صالة ألصحة في ألعقود و ألا 
لم يعمل بها في ألعبادأت بل في ألمعاملات بالمعنى ألا عم كالطهارة و 
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 .(1)زم أختلال في ألسوق أ صلاألنجاسة، لم يل

فان أختلال ألسوق بمعنى أختلال ألنظام ألعام بما فيه ألنظام ألديني 
للمجتمع، يترتب على عدم أجرأء أ صالة ألصحة في غسل ألا خرين للميت 
وصلاتهم عليه وتطهيرهم للمتنجس، كتطهير ألزوجة وألخادم للثياب ألمتنجسة 

 للرجل.
 ،ب ألناس يغفلون عن مناشء بطلان عمل ألغيروكيف كان فقد يقال با ن أغل
في صحة عمله، ومن يلتفت فقد يحصل له  فلا جل ذلك لايحصل لهم ألشكّ 

ا عقلائيا في صحة ألوثوق بصحته، يبقى شرذمة قليلة يلتفتون ويشكّون شكّ 
عمل ألغير مما يكون لصحته وفساده أثر عملي ألزأمي في حقهم، فلو فرض عدم 

فلا يلزم منه أختلال في  ،مع عدم وجود أ صل أ خر مصحح جريان أ صالة ألصحة
 نظام ألمجتمع.

لهي عن ما يضمن  ولكن يرد عليه أ ن ألمهم ألمنقصة في خلوّ ألتشريع ألا 
حفظ نظام ألجماعات ألعارفة بدقائق ألامور حيث يلتفتون ألى مناشء بطلان 

 عمل ألغير ويشكّون في تحققها.
لامام "قده" من أ نه يمكن أن يستدل عليها ما ذكره ألسيد أ الوجه الثالث: 

 بطوأئف من ألاخبار ألمتفرقة في أ بوأب ألفقه.
على أكتفاء  ألروأيات ألوأردة في باب تجهيز ألموتى حيث تدلّ  منها:

ألمسلمين في ألصدر ألا ول على فعل ألغير في غسل ألموتى و كفنهم و ساير 
 ،و كانوأ يصلوّن عليها من غير فحص عن صحة ألغسل و ألكفن ،ألتجهيزأت

 مع عدم أحرأز صحتها وجدأنا في كثير من ألا حيان.
و ألا مر  ،ألروأيات ألوأردة في باب ألحثّ على ألجماعة و ألجمعة و منها:

بالائتمام خلف من يوثق بدينه و أ مانته، و لا أ شكال في أن أ حرأز صحة صلاة 
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مام و لو بالا ص ل شرط في جوأز ألائتمام به، و لو لم تكن أ صالة ألصحة ألا 

مام كثيرأ ما مستصحب ألحدث لدى  معتبرة لم يكن أ حرأزها ممكنا مع كون ألا 
 ألما موم.

ما دلت على ألبيع و ألشرأء للنبي و ألا ئمة )عليهم ألسلام( كروأية  و منها:
 عروة ألبارقي في بيع ألفضولي.

بعض ألا ئمة )عليهم ألسلام( غيرهم للزوأج و ت على توكيل ما دلّ  و منها:
وم، و توكيل لام( ألعباس في أمر أ م كلثكتوكيل أ مير ألمؤمنين )عليه ألس ،ألطلاق

 لام( محمد بن عيسى أليقطيني في طلاق زوجته.أ بي ألحسن )عليه ألس
روأيات ألتوكيل، فانه لولا أ صالة ألصحة في فعل ألوكيل لزمت لغوية  و منها:

 عرفا.ألوكالة 
ألروأيات ألدألة على تصحيح نكاح ألا ب و ألجد بل مطلق روأيات  و منها:

 جعل ألولاية لهما.
 روأيات تصحيح ألتجارة بمال أليتيم. و منها:

مام، أ لى غير ذلك ما دلّ  و منها:  .(1) على جعل ألقاضي و ألحاكم و ألا 
ا على جريان أ صالة ألصحة فيها، ألّ  أقول: أ ما مسا لة تجهيز ألموتى فلاتدلّ 

ولا تنتج قاعدة عامة، وأ ما أستشهاده باعتماد ألنبي وألا ئمة )عليهم ألسلام( على 
غيرهم في ألبيع وألشرأء وألزوأج وألطلاق لهم، ففيه أ نه من قبيل ألقضايا 

ألوثوق بصحة فعل عروة )صلى ألله عليه وأ له( ألخارجية، فلعله حصل للنبي 
لعلهم كانوأ يختارون وكلاء يطما نون  ()عليهم ألسلامأ ألا ئمة هكذألبارقي، و

 بصحة عملهم.
وأ ما ما ورد من روأيات ألتوكيل أو صحة عقد ألولي أو جوأز ألتجارة بمال  
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أليتيم فليست بصدد بيان ألحكم ألظاهري بصحة ألعمل ألصادر من ألوكيل أو 

قده لبعض ألشرأئط، ولا ألا خرون في ف أذأ شكّ  ،ألولي أو ألمتجر بمال أليتيم
يلغو عرفا ألحكم بصحة ألوكالة مثلا، من دون تعبد بالصحة ألظاهرية لفعل 

في صحته، فانه كثيرأ ما يثق ألموكِّل في أجتماع شرأئط  ألوكيل عند ألشكّ 
ألصحة في فعل ألوكيل، فان ألناس يختارون لا نفسهم وكلاء يثقون عادة بصدور 

 لة ألمدفوعة با صالة عدم ألغفلة.ألعمل ألصحيح منهم لولا ألغف
وأ ما أدلة جعل ألحاكم أو ألقاضي فنفوذ تصرفهما أو حكمهما لا يرتبط 

 با صالة ألصحة.
ما أستدل به ألمحقق ألنائيني "قده" من قوله تعالى "أ وفوأ  الوجه الرابع:

بالعقود ..." و قوله تعالى "أ لا أ ن تكون تجارة عن ترأض ..." بناء على أ ن 
ألخطاب ليس مختصاً بالمتعاقدين، بل جميع ألمكلفين مخاطبون به، و 

 عليه.ما مورون بالوفاء بالعقد ألصادر من ألمتعاقدين، بمعنى ترتيب أ ثار ألصحة 
أن ما أستدلّ به مختصّ بالعقود، ولا يشمل ألايقاعات  اولأ:و يرد عليه 

أن ألظاهر من خطاب ألامر بالوفاء بالعقود كونه متوجها  وثانيا:وسائر ألاعمال، 
ألى ألمتعاقدين، كما أ ن ألامر بالوفاء بالعهد أو ألوعد أو ألشرط ظاهر في توجه 

 وألوعد وألشرط.خطاب ألامر ألى ألذي ألتزم بالعهد 
أن مورد جرىان أ صالة ألصحة هو ألشك في صحة ألعقد بنحو ألشبهة  وثالثا:

ألمصدأقية، لاألحكمية، كما هو وأضح، فيكون ألتمسك فيه بعموم "أوفوأ 
 بالعقود" من قبيل ألتمسك بالعام في ألشبهة ألمصدأقية، وهو غير جائز.

على ترتيب أ ثار ألصحة  دعوى ألسيرة ألقطعية ألعقلائية الوجه الخامس:
على ما يصدر من ألناس من عبادأت و معاملات و عقود و أ يقاعات، فيرتبون 
أ ثار صحة ألطلاق على طلاق ألزوج أو وكيله فلا يمنعهم ألشك في صحته عن 
ألزوأج بالمطلقة، كما لا يقدمون على تزويج أمرأ ةٍ لاحتمال كون ألعقد ألوأقع 

ا يعتنون بالشك في صحة تغسيل ألغير للميت أو بينها و بين زوجها باطلا، ول
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تكفينه أو ألصلاة عليه، أو غسله للمتنجس في مقام ألتطهير، كما لا يعتني من 

ه في صحة صلاته لاحتمال خلل في أركانها يصلي خلف أمام جماعة، بشكّ 
 من نقص في وضوءها أو غسلها ونحو ذلك.

صومين )عليهم ألسلام( و و لا أشكال في أتصال هذه ألسيرة بزمان ألمع 
كان بمرأ ى ومنظر منهم ولم يردعوأ عنها، ونفس أستمرأر ألسيرة ألى ما بعد 

نّ عن عدم ألردع.  زمانهم كاشف بنحو ألا 
دعوى ألمنع من أحرأز ألسيرة بدعوى عدم ترتب أثر ألزأمي عقلائي  ولا يتمّ 

ب عليه ألاثر في حق ألانسان بالنسبة ألى كثير من تصرفات ألا خرين، وما يترت
كفعل ألوكيل، فكثيرأ ما يغفلون عن أحتمال بطلان عمله أو يحصل لهم ألوثوق 

 بصحته، ولو من باب أ نهم يختارون وكيلا يثقون باتيانه بالعمل ألصحيح.
وألوجه في عدم تمامية هذه ألدعوى أ ن غفلتهم تنشا  من عدم أعتناءهم 

ي صحة فعل ألغير بشكه بالشك في صحة فعل ألغير، ويرون أعتناء من شك ف
 خروجا عن طور ألسيرة ألعقلائية ألا أذأ كان ألفاعل متهَّما بعدم ألمبالاة.

وهذه ألسيرة عقلائية، وألتعبير في كلمات ألاعلام أ حيانا بقيام سيرة ألمتشرعة 
أيضا على ذلك لابد أ ن يرأد به سيرة ألمتشرعة بالمعنى ألا عم أي ولو كانت 

، لاسيرة ألمتشرعة بالمعنى ألا خص، أي ما كانت ناشئة ناشئة عن كونهم عقلاء
 عن جهة كونهم متشرعة.

 المراد من الصحة في ا صالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل -4
أن ألمرأد من ألصحة في أ صالة ألصحة هي ألصحة بنظر  الجهة الرابعة:

د ترتيبها ألحامل أي ألصحة ألوأقعية، لا ألصحة بنظر ألعامل، لا ن ألا ثار ألتي يرأ
أنما تترتب على ألصحة ألوأقعية لعمل ألغير لا مجرد صحته بنظره، فجوأز ألزوأج 

قة ألغير لا يترتب على صحة طلاقها بنظر ألزوج ما لم يصحّ وأقعا، من مطلَّ 
وجوأز ألصلاة خلف أمام ألجماعة لا يترتب على صحة صلاة ألامام بنظره، فلو 

وأن كانت  ،فلا يجوز له ألاقتدأء به ،نجس علم ألما موم با ن ألامام توضا  بماء
 صالة ألطهارة في ماء ألوضوء.أ  ه صلاته صحيحة بنظره لاجرأء
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فما عن ألمحقق ألقمي "قده" من كون مقتضى أ صالة ألصحة حمل فعل  

ألغير على ألصحيح بنظره غير متجه، لما ذكرنا من قيام ألسيرة على ترتيب أ ثار 
، نعم لو كان مستند أ صالة ألصحة هو ظاهر حال ألصحة ألوأقعية على فعل ألغير

ما ذكره، لكن ليس مستنده  تمّ  ،ألمسلم في أ نه لا يا تي بالعمل ألفاسد بنظره
ذلك، لعدم أختصاص أ صالة ألصحة بفعل ألمسلم، لعموم ألسيرة لفعل غير 

 ألمسلم أيضا.
مضافا ألى عدم دليل على كبرى حجية ظاهر ألحال، وأن ذكر صاحب  

أ نه يحكم  ألعروة في ما لو مات شخص وشككنا أ نه أدى زكاة ماله )أو خمسه(
، وفيه أ نه لا دليل على حجية (1)بكونه قد أدى زكاة ماله، لظاهر حال ألمسلم

كان ظاهر ألحال، مضافا ألى عدم ظهور حال كل مسلم في ذلك، بعد أ ن 
 أغلب ألمسلمين تاركين للعمل بوظائفهم ألشرعية في مثل ألزكاة ونحوها.

هذأ وقد أورد بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" على دعوى ألسيرة على أ صالة 
ألصحة بنظر ألحامل، فقال: أنه كثيرأ ما يكون ألانسان غافلا عن جهة أحتمال 

أ كان ملتفتا فكثيرأ ما يكون فساد عمل ألغير فلا يخطر بباله أحتمال فساده، وأذ
وأثقا بصحة عمل ألغير ألذي هو مورد ألابتلاء، كفعل ألوكيل، ولذأ يعتمد 

مع أ نه خارج عن مورد أ صالة ألصحة،  ،ألموكل على أخبار ألوكيل بوقوع ألعمل
في صحة  وفي هذأ ألفرض لا يحتاج ألى ألتعبد بصحة فعل ألغير، وقد يشكّ 

متيقن من سيرة ألعقلاء من أجرأء أ صالة ألصحة عند عمله ولكنه يكفي ما هو أل
ألعامل، وهذأ يفيد فيما أذأ علم ألحامل باتحاد ألعامل معه في معرفة شرأئط 

 صحة ألعمل.
فالحاجة ألى أ صالة ألصحة بنظر ألحامل أنما تكون في غير هذه ألمجالات،  

ألنظام معها  لكن هناك قوأعد أ خرى ثابتة أو محتملة ألثبوت فيها مما لا يختلّ 
 عند عدم أجرأء أ صالة ألصحة بنظر ألحامل.
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قاعدة ألفرأغ فيما أذأ حصل ألشك في صحة فعل ألغير بعد فرأغه منه،  منها:

فان موثقة أبن بكير عن محمد بن مسلم "كلما شككت فيه مما قد مضى 
 فا مضه كما هو" تشمل فعل ألغير.

قاعدة أليد، فان يد ألبايع أو ألمشتري أ مارة ملكيتهما لما أنتقل أليهما  ومنها:
ولو شك في صحة ألبيع، كما أ ن يد ألمستا جر للعين أ مارة ملكيته للمنفعة، بل 
أدعي ألمحقق ألاصفهاني "قده" أ ن أستيلاء ألرجل على أمرأ ة أ مارة زوجيته لها 

 وأستيلاء شخص على طفلٍ أ مارة أبوّته له.
أ مارية سوق ألمسلمين وألصنع في بلادهم على ألتذكية، بلا حاجة  ا:ومنه

 ألى أحرأز صحة ألذبح.
قاعدة "ألسنة لا تنقض ألفريضة" فاذأ أحتملنا أخلال أمام ألجماعة  ومنها:

بسنن ألصلاة أو ألوضوء أو ألغسل، فحيث أن ألمفروض أ ن أخلاله بها يكون 
ر ألعامل أيضا، فيعلم بصحة عمله عن عذر لا محالة وألا لم يكن صحيحا بنظ

 وأقعا، أذ لا يكون أسوء من أ ن نعلم باخلاله بها.
قاعدة ألاقرأر وألاحترأم لقوأنين ألمذأهب ألا خرى، وأ ما تعبير ألمشهور  ومنها:

بقاعدة ألالزأم فنحن لا نقبله، وألذي أستفدنا من مجموع ألا دلة وبناء ألعقلاء 
ظل ألحكومة ألحقة لابد للمؤمنين من أحترأم هو أ ن ألذين لهم حق ألتعايش في 

 -كشرأء ألخمر وألخنزير-قوأنينهم بمعنى ترتيب ألا ثار على ما يرونه سببا للملكية 
أو ألزوجية، ونحوهما، وألتعايش ألسلمي وألتعاون ألاقتصادي ألذي كان معهم 
في صدر ألاسلام يؤكد على ذلك، وفي ألروأيات ما يدلّ على ذلك مثل روأية 
محمد بن مسلم "قال سا لته عن ألا حكام قال تجوز على أهل كل ذي دين ما 

ومن ألبعيد ألالتزأم بالصحة ألوأقعية في هذه ألموأرد لا نهم مكلفون  يستحلون"
 بالفروع كما أ نهم مكلفون بالاصول.

قاعدة من ملك شيئا ملك ألاقرأر به، وتفسيرها أ ن من كان له ألسلطة  ومنها:
ه بالنسبة أليه نافذ، سوأء كان أصيلا أو وليا أو وكيلا، وهذأ على عملٍ، فادعا
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 ألقانون يقتضي ثبوت ألعمل باقرأره كما يقتضي صحته أيضا.

قانون ألائتمان أي عدم أتهام ألمؤتمن كالوكيل ونحوه، وقد وقع  ومنها:
ألخلاف في أ نه هل يستفاد من أدلته قبول قوله في وقوع ألعقد أو صحته أم 

 لا؟.
"خمسة أشياء يجب على ألناس أ ن عن بعض رجاله مرسلة يونس  ا:ومنه

يا خذوأ فيها بظاهر ألحال، ألولابات وألمناكح وألموأريث وألذبايح 
 .(1)وألشهادأت

هذأ كله مع أ ن ألاستصحاب كثيرأ ما يقتضي ألصحة، كالشك في بقاء 
 ألملكية، أو أحتمال طرو ألحجر.

فالقول باختلال ألنظام في موأرد عدم وبعد ملاحظة مجموع هذه ألقوأعد 
جريان أ صالة ألصحة بنظر ألحامل أمر غريب بل غير محتمل، نعم لا يبعد قيام 
ألسيرة على أ نه أذأ شك في أختلاف نظر ألحامل وألعامل فلا يعتنى بهذأ ألشك، 

 .(2)بل يبنى على عدم ألاختلاف
ألصحة لا يشمل صورة  وذكر في دورته ألثانية ألاصولية أ ن بناء ألعقلاء على

ألا أ نه لا يبعد قيام سيرة ألمسلمين  ،في أختلاف نظر ألعامل وألحامل ألشكّ 
فيا تمون بامام ألجماعة من دون تحقيق في حال  ،على عدم ألاعتناء بالشكّ 

 ألامام من هذه ألجهة.
وكيف كان فما ذكره ليس ألا تشكيكا في ألسيرة على جريان أ صالة ألصحة 

في  م باختلاف نظر ألعامل وألحامل، وقد ذكر أ نه أذأ كان ألشكّ في صورة ألعل
صحة عمل ألغير بعد فرأغه من ألعمل، ولم يكن ألاختلاف بينهما بنحو ألتباين، 
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فيمكن ألتمسك بعموم موثقة أبن بكير "كلما شككت فيه مما قد مضى فا مضه 

رى جوأز عقد كما هو" ولعل ألسيرة قائمة على ذلك أيضا، كما لو كان ألعامل ي
في صحة عمل  ألنكاح بالفارسية، وألحامل لا يرى ذلك، نعم أذأ كان ألشكّ 

بينما أ نه ، (1)ألغير في هذه ألصورة قبل فرأغه منه فلا مجال لجريان أصالة ألصحة
قد شككّ جماعة من ألاعلام كالشيخ ألاعظم وألسيد ألخوئي "قدهما" في 

 جريان ألسيرة في هذه ألصورة مطلقا.
ومن جهة أ خرى أن وجود قوأعد تعبدية كقاعدة أ مارية سوق ألمسلمين  هذأ

على ألتذكية أو قاعدة أ ن ألسنة لا تنقض ألفريضة أو قاعدة ألاحترأم برأ ى سائر 
ألمذأهب وألاديان في ألزوجية وألملكية لا تملا  فرأغ أ صالة ألصحة في سيرة 

ألشارع للسيرة، ولكنه  ألعقلاء، ألا أ ن يكون ألمقصود أ نه معه لا يحرز أمضاء
 كما ترى.

 صور حمل فعل الغير على الصحة -5
في صحته وفساده ويرأد حمله  أن لفعل ألغير ألذي يشكّ  الجهة الخامسة: 

 على ألصحة صورأ:
أ ن يعلم ألحامل كون ألعامل عالماً بالحكم ألشرعي، و يعلم  الصورة الأ ولى:

في صحة عمله لاحتمال تعمده أو  باتحاد نظره مع نظر ألحامل، وأنما يشكّ 
غفلته وسهوه، فلا ينبغي ألاشكال في ألسيرة على ألبناء على ألصحة في هذه 

 ألصورة، ولم يناقش أ حد في جريانه.
أ ن يعلم ألحامل كون ألعامل عالماً بالحكم ألشرعي، ولكن  الصورة الثانية:

ن ما يرأه ألحامل يعلم باختلاف نظره معه بنحو ألتباين، با ن يرى ألعامل بطلا
صحيحا، كما أ ن ألحامل يرى بطلان ما يرأه ألعامل صحيحا، فلا يوجد 

فقان في صحته، فمن ألوأضح عدم ألسيرة على ألبناء على ألصحة مصدأق يتّ 
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 ألوأقعية في هذه ألصورة.

قوله في وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه لو كان أطلاقٌ في  
ا شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" لهذه موثقة أبن بكير "كل م

هو حين يتوضا  أذكر منه حين "من قوله موثقة بكير بن أعين ما في ألصورة، ف
ذأ وه ،لها، حيث أن مقتضاها جريان أ صالة عدم ألغفلة أدكون مقيِّ ييشك" 

 .(1)تى بما يرأه صحيحا حسب معتقدهأ  يقتضي أ نه قد 
فيكون  ،في صحة فعل ألغير بكير للشكّ أقول: لو سلمنا أطلاق موثقة أبن 

في صحة فعل ألنفس، مع أحرأز ألاعتقاد حال ألعمل بمانعية ألشرط أو  كالشكّ 
شرطية ألمانع، حيث مرّ أ ن أستفادة ألتعبد بصحته ألظاهرية من أطلاق ألموثقة 
خلاف ألمرتكز ألعقلائي، حتى لو لم نستفد من موثقة بكير ألتعبد با صالة عدم 

يما أذأ أ دّت ألى ألحكم بابطال ألعمل، وحملناها على ألحكمة في ألغفلة ف
 ألحكم بصحة ألعمل ألسابق.

أ ن يعلم ألحامل كون ألعامل عالماً بالحكم ألشرعي، ولكن  الصورة الثالثة:
يعلم باختلاف نظره معه بنحو ألعموم وألخصوص ألمطلق، با ن يوجد مصدأق 

لكن يحتمل أ ن ألعامل أكتفى يكون صحيحا بنظر ألعامل وألحامل معا، و
 بالاتيان بما هو صحيح بنظره.

وألسيد ألخوئي وألسيد ألامام "قدهم" في أحرأز  (2)فاشكل ألشيخ ألا عظم
ألسيرة على جريان أصالة ألصحة في هذه ألصورة، ولكن أدعى ألمحقق 

"قدهم" أحرأز قيام ألسيرة على  (3)ألهمدأني وألمحقق ألعرأقي وشيخنا ألاستاذ
ناء على ألصحة في هذه ألصورة، وألانصاف أ نه بعد غفلة ألناس في كثير من ألب

ألموأرد عن أحتمال بطلان عمل ألغير، فيصعب أحرأز ألسيرة ألمتصلة بزمان 
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ألمعصومين، على ألبناء على ألصحة، مع ألتفات ألحامل ألى أختلاف نظر 

ر ألحامل، فلو ألعامل معه، وأحتمال صدور ألفعل منه على وجه غير صحيح بنظ
شك في صحة طلاق شخص لزوجته وكان يرى صحة ألطلاق بالكيفية ألتي لا 
 تكون صحيحة فاحرأز بناء ألعقلاء أو ألمتشرعة على صحة هذأ ألطلاق مشكل،

مثل مطهرية غيبة ألمسلم، وأ مارية  ،قوأعد أ خرىسبب نعم قد يصحح ألعمل ب
على ما يقال كما حكي -بما فيها  ،أليدسوق ألمسلمين على ألتذكية، وقاعدة 

ه على أمرأ ة مع ألشك في ءيد ألرجل وأستيلا -عن ألمحقق ألاصفهاني "قده"
عقده عليها بالفارسية مثلا مع أعتبار ألعربية فيه شرعا، فانه ليس أسوء حالا من 

أ ن مجرد ، وأن كان ألظاهر عدم دليل على فرض ألشك في أصل عقده عليها
رءة لا يوجب سماع دعوأه في كونه زوجه ما لم تعترف أستيلاء رجل على أم

 هي بذلك، أو كان ظاهر ألحال ذلك.
هذأ وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه أذأ كان ألشك في صحة 
عمل ألغير بعد فرأغه من ألعمل، فيمكن ألتمسك بعموم موثقة أبن بكير "كلما 

سيرة قائمة على ذلك أيضا، شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" ولعل أل
فانهم لا يتوقفون في ألبناء على ألصحة فيما لو كان ألعامل يرى جوأز عقد 
ألنكاح بالفارسية، وألحامل لا يرى ذلك، وشك في صحة عقده بعد فرأغه منه، 
وأ ما أذأ كان ألشك في صحة عمل ألغير في هذه ألصورة قبل فرأغه منه فلا 

 .(1)مجال لجريان أصالة ألصحة
أقول: ألانصاف أ نه لا فرق في أحرأز ألسيرة أو عدم أحرأزها بين ألشك في 
صحة فعل ألغير بين كون ألشك قبل ألفرأغ أو بعده، و قد مر ألمنع عن 

 ألتمسك بعموم موثقة أبن بكير للشك في صحة فعل ألغير.
أ ن يعلم ألحامل كون ألعامل عالماً بالحكم ألشرعي، ويشك  الصورة الرابعة:
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أتحاد نظره معه، فلا ينبغي ألاشكال في قيام ألسيرة على ألبناء على صحة  في

 عمله.
وقد حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه ذكر في دورته ألثانية  

ألاصولية أ ن بناء ألعقلاء على ألصحة لا يشمل هذه ألصورة ألا أ نه لا يبعد قيام 
تمون بامام ألجماعة من دون سيرة ألمسلمين على عدم ألاعتناء بالشك فيا  

 تحقيق في حال ألامام من هذه ألجهة.
أقول: لا يحتمل أ ن تكون سيرتهم ناشئة عن جهة أسلامهم فلا محالة تنشا  
من عقلائيتهم، وتجري ألسيرة في ألعقود وألايقاعات وغيرها مع ألشك في 

 جهل ألفاعل بالحكم ألشرعي كما هو ألمتعارف.
م ألحامل بكون ألعامل جاهلا بالحكم ألشرعي، أ ما أ ن يعل الصورة الخامسة:

 من جهة ألجهل بكبرى ألجعل ألشرعي، أ و بموضوعه.
فاشكل ألشيخ ألا عظم وألسيد ألخوئي وشيخنا ألاستاذ "قدهم" في أحرأز 
ألسيرة على أجرأء أصالة ألصحة في هذه ألصورة، ولكن ذهب ألمحقق 

نها، بدعوى أ ن ألغالب في موأرد ألهمدأني وألمحقق ألعرأقي "قدهما" ألى جريا
في  ألحاجة ألى أجرأء أ صالة ألصحة هو صورة ألعلم بجهل ألعامل أو ألشكّ 

جهله، فان أبتلاء عموم ألناس بافعال ألعوأم من أهل ألصحاري وألبرأري ألذين لا 
 يعرفون ألا حكام.

وألانصاف أ ن أحرأز ألسيرة على ألبناء على كون عمل ألجاهل ألغافل عن 
ألحكم صحيحا مشكل جدأ، ما لم يستند ألى قاعدة أ خرى، وكون أبتلاء 

ممن يعلم بجهلهم للحكم ألشرعي لا يكفي لاحرأز بناء  ألناس بعمل ألعوأمّ 
ألمسلمين على صحة أعمالهم، بمجرد أحتمال صدور ألعمل ألصحيح منهم 
صدفة، نعم لو أحتمل في حق شخص كونه جاهلا ملتفتا ورأعى ألاحتياط 

 أللازم على ألجاهل فلا أشكال في جريان أ صالة ألصحة في حقه.
صباح ألاصول من تعليل عدم جريان ألسيرة في ثم لا يخفى أ ن ما ذكر في م

هذه ألصورة من أ ن منشا  ألسيرة ظهور حال ألمسلم في أتيانه بالعمل صحيحا 
فان لازمه عدم جريانها في من  ،ولا يوجد هذأ ألظهور في ألجاهل غير متجه
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 في علمه وجهله أيضا وهو لا يلتزم به. يشكّ 

"دأم ظله" من عموم موثقة أبن  هذأ وأ ما ما تمسك به بعض ألسادة ألاعلام
 ألاشكال فيه. في صحة فعل ألغير بعد فرأغه منه فقد مرّ  بكير للشكّ 

في جهل ألعامل بالحكم ألشرعي وعلمه فلا  أ ن يشكّ  الصورة السادسة:
 يبعد قيام ألسيرة على عدم ألاعتناء باحتمال جهله، ولم أ ر من شكك في ذلك.

ة الشك في قابلية الفاعل او الشك في صحة فعل الغير من ناحي -6
 المورد

في  في ألصحة أ ما أ ن يكون من جهة ألشكّ  أن ألشكّ  الجهة السادسة: 
 ،في ولاية ألبايع على ألبيع في صحة ألبيع للشكّ  قابلية ألفاعل، كما لو شكّ 

مع كون ألمبيع تحت يده، و أ ما أ ن  ،كما لو أحتمل كونه غير بالغ أو غير مالك
ا أو في كون ألمبيع خلّ  في قابلية ألمورد، كما لو شكّ  يكون من جهة ألشكّ 

في وجود ألشرط أ و فقد ألمانع مع أ حرأز  خمرأ، و أ ما أ ن يكون من جهة ألشكّ 
 قابلية ألفاعل و ألمورد.

و ألقدر ألمتيقن من موأرد جريان أ صالة ألصحة هو فرض أحرأز قابلية ألفاعل 
في قابلية ألفاعل  في وجود ألشرط أو فقد ألمانع و أ ما ألشكّ  وألمورد، وألشكّ 

وقابلية ألمورد، فقد وقع ألخلاف بينهم في جريان أ صالة ألصحة فيهما، 
فالمنسوب ألى ألمشهور جريانها فيهما، وهذأ هو ألذي أختاره ألشيخ ألاعظم 

أ لى "قده" ولكن ذهب جماعة منهم ألعلامة ألحلي و ألمحقق ألكركي "قدهما" 
 عدم جريانها فيهما.

فا ن  ،فقال ألعلامة في ألقوأعد: لا يصح ضمان ألصبي و لو أ ذن له ألولي 
و ليس لمدعي  ،لا صالة برأءة ألذمة و عدم ألبلوغ ،م قول ألضامنأختلفا قدِّ 

بخلاف ما لو أدعى شرطا  ،يرجع أ ليه و لا ظاهرٌ  ،ألصحة أ صل يستند أ ليه
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 .(1)رفان باطلالا ن ألظاهر أ نهما لا يتص ،فاسدأ
و  ،و قال في ألتذكرة: لو أدعى ألمضمون له أ ن ألضامن ضمن بعد ألبلوغ 

فا ن عيَّنا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه قدم  ،بل ضمنت لك قبله :قال ألضامن
نا وقتا له، فالقول قول ألضامن بيمينه، و به قال  قول ألصبي... و أ ن لم يعيِّ

ل أ حمد: ألقول قول ألمضمون له، لا ن ألشافعي لا صالة عدم ألبلوغ، و قا
ألا صل صحة ألفعل و سلامته، كما لو أختلفا في شرط مبطل، و ألفرق أ ن 

ألمفسد يقدم فيه قول مدعي ألصحة، لاتفاقهما على   ألمختلفين في ألشرط
أ هلية ألتصرف، أ ذ من له أ هلية ألتصرف لا يتصرف أ لا تصرفا صحيحا، فكان 

ه مدع للظاهر و هنا أختلفا في أ هلية ألتصرف ألقول قول مدعي ألصحة، لا ن
 .(2)فليس مع من يدعي ألا هلية ظاهر يستند أ ليه و لا أ صل يرجع أ ليه

ولكنه ذكر في موضع أ خر أ نه لو قال: بعتك و أ نا صبي، فقال: بل كنت 
 .(3)بالغا، قدّم قول مدّعي ألصحّة، و يحتمل تقديم قول ألبائع، لا صالة ألبقاء

ك بعبد" فقال: "بل بحرّ" أ و قال: "فسخت قبل ألتفرّق" و و لو قال: "بعت
 .(4)أ نكر ألا خر قدّم قول مدّعي ألصحّة مع أليمين

وقال ألمحقق ألثاني في جامع ألمقاصد في ما لو أختلف ألضامن و ألمضمون 
ما رجح تقديم قول ألضامن: فا ن   له فقال ألضامن ضمنت و أ نا صبي، بعد

صحة في ألعقود و ظاهر حال ألبالغ أ نه لا يتصرف قلت: للمضمون له أ صالة أل
باطلا، قلنا: أ ن ألا صل في ألعقود ألصحة بعد أستكمال أ ركانها لتحقق وجود 
ألعقد أ ما قبله فلا وجود له فلو أختلفا في كون ألمعقود عليه هو ألحر أ و ألعبد 

مع ألاستكمال  حلف منكر وقوع ألعقد على ألعبد و كذأ ألظاهر أ نما يتمّ 
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 .(1)ألمذكور لا مطلقا

جارة: لا شكّ   في أ نه أ ذأ حصل ألاتفاق على حصول  و قال في باب ألا 
يجاب و ألقبول من ألكاملين و جريانهما  جميع ألا مور ألمعتبرة في ألعقد من ألا 
على ألعوضين ألمعتبرين و وقع ألاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدعي 

موأفق للا صل، لا ن ألا صل عدم ذلك ألمفسد و ألا صل في ألصحة بيمينه لا نه أل
في ألصحة و ألفساد في بعض ألا مور  فعل ألمسلم ألصحة، أ ما أ ذأ حصل شكّ 

و من  ،ألمعتبرة و عدمه فا ن ألا صل لا يثمر هنا فا ن ألا صل عدم ألسبب ألناقل
 .(2)ذلك ما لو أدعى أ ني أشتريت ألعبد فقال بعتك ألحر

فقال ألعلامة في  ،أ خر ما يظهر منه ألمنافاة لذلك هذأ وقد ذكرأ في فرع
ألقوأعد لو قال "بعتك و أ نا صبيّ" أحتمل تقديم قول مدّعي ألصحّة مع يمينه، 

، وقال في جامع ألمقاصد أن أ صالة ألبقاء (3)و تقديم قول ألبائع لا صالة ألبقاء
 .(4)مندفعة بالاقرأر بالبيع ألمحمول على ألبيع ألصحيح شرعا

ألشيخ ألاعظم "قده" أ نه لم يعلم ألفرق بين دعوى ألضامن عدم بلوغه وذكر 
 حين ألضمان، و بين دعوى ألبائع عدم ألبلوغ.

 وهذأ ألاشكال في محله. 
أ ن ألا قوى بملاحظة ألسيرة و لزوم "ره" وكيف كان فقد ذكر ألشيخ ألاعظم 

أه هل أختلال ألنظام هو ألتعميم، و لذأ لو شك ألمكلف أ ن هذأ ألذي أشتر
و لو قيل أ ن ذلك من حيث ألشك  ،بنى على ألصحة ،أشترأه في حال صغره

جرى مثل ذلك في  ،في تمليك ألبائع ألبالغ و أ نه كان في محله أ م كان فاسدأ
 مسا لة ألتدأعي أ يضا.
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فا ن  ،وما ذكره جامع ألمقاصد من أ نه لا وجود للعقد قبل أستكمال أ ركانها

و أ ن أ رأد ألوجود ألعرفي فهو يتحقق مع  ،صحةأ رأد ألوجود ألشرعي فهو عين أل
 .(1)بل مع ألقطع بالعدم ،في ألبلوغ ألشكّ 

في ألقابلية ألعرفية للفاعل  وقد فصّل ألمحقق ألعرأقي "قده" بين فرض ألشكّ 
في ألشرط ألعرفي  وألمورد، ككون ألبايع مميزأ، أو كون ألثمن مالا، وألشكّ 
في ألقابلية ألشرعية  للعقد كالموألاة بين ألايجاب وألقبول، وبين فرض ألشكّ 

في  للفاعل وألمورد، ككون ألبايع بالغا أو عدم كون ألثمن خمرأ، أو شكّ 
ألشرط ألشرعي للعقد، كالعربية بناء على أعتبارها في عقد ألنكاح، فلا تجري 

خلاف ألفرض ألثاني، فلا مانع من أجرأء أ صالة ألصحة في ألفرض ألاول، ب
في قابلية ألفاعل أو ألمورد شرعا، لعموم ألسيرة من  أ صالة ألصحة مع ألشكّ 

 ألمسلمين بل من كل ذي دين، وجريان نكتة أختلال ألنظام فيه أيضا.
أي  ،في ألصحة رأجعا ألى ألشك في شرأئط ألسبب ثم قال: أن كان ألشكّ 
فلابد من أجرأء أصالة ألصحة في ألسب، وأن كان  ،ألعقد كعربية عقد ألنكاح

أي ألبيع مثلا، ككون ألبيع صادرأ  ،في شرأئط ألمسبب رأجعا ألى ألشكّ  ألشكّ 
فلابد من أجرأء أصالة ألصحة في ألمسبب، وألا  ،من ألبالغ ومتعلقا بغير ألخمر

 فصحة ألسبب لا تعني ألا تماميته من حيث هو بحيث أذأ ورد على محل قابل
لا ثرّ فيه، كما أ ن ألنار سبب للاحترأق فلو لم يكن ألمحل قابلا للاحترأق فلا 

في أعتبار شرط في  يعني ذلك نقص ألنار، وهذأ نظير ما ذكرنا من أ نه أذأ شكّ 
كاعتبار ألعربية في ألايجاب وألقبول، فلابد من  ،ألسبب بنحو ألشبهة ألحكمية

في  "أوفوأ بالعقود" وأذأ شكّ ألتمسك لنفيه بعمومات نفوذ ألسبب، كقوله 
تمامية ألمسبب كاعتبار شرط خاص في ألمبيع فلابد من ألتمسك لنفيه بقوله 

 .(2)"أحل ألله ألبيع" و "تجارة عن ترأض"
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في صحة ألعقد  وفيه أ نه أن كان ألمرأد هو أختصاص أصالة ألصحة بالشكّ 

صالة ألصحة شرعا بعد أحرأز صحته عقلاء، فهو غريب، فان وأن لم يتمسك لا
وألا لم يكن معنى لدعوى أختصاص بناء ألعقلاء بجريان أصالة  ،ببناء ألعقلاء

في بطلان ألعمل شرعا، بل  ألصحة في فرض أحرأز صحة ألعمل عرفا، وألشكّ 
تمسك بسيرة ألمسلمين، ولكن ألمهم أ ن ما له ألى أنكار سيرة ألعقلاء على 

أ نه ذكر ألتحرز عن أختلال  أ صالة ألصحة عند شكهم في صحة فعل ألغير، مع
ألنظام من أحد أدلة أصالة ألصحة، ولا أشكال في أ ن عدم بناءهم على ترتيب 
ألا ثار ألعرفية على ألعقد وألايقاع ألصادر عن ألغير يوجب أختلال ألنظام 

 ألعقلائي.
في ألشرط ألمقوم للعقد  ولعل مقصوده عدم جريان أ صالة ألصحة مع ألشكّ 

ما للعقد عرفا، فان بيع ألغاصب بيع عرفي للصحة مقوِّ  شرط عرفا، وليس كل
عرفا مع أ نه فاقد لشرط ألنفوذ عرفا، وكذأ بيع ألحر، فتكون في عبارته مسامحة 

 وأضحة.
وأ ما ما ذكره من تقسيم أ صالة ألصحة ألى ما يجري في ألسبب وما يجري 

ألغير، في ألمسبب، فالصحيح أ ن نقول: أن أ صالة ألصحة تجري دأئما في فعل 
وهو أيجاد ألسبب، ومعنى ألحكم بصحته هو تا ثيره في أيجاد ألمسبب، سوأء 

في نقص ألسبب أو نقص في قابلية ألفاعل  في تا ثيره أ ما ألشكّ  كان منشا  ألشكّ 
 أو قابلية ألمورد.

وقد خالف ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" ألشيخ ألاعظم "ره"، 
أو  ،في قابلية ألفاعل أو ألمحل عرفا عند ألشكّ  فمنعا من جريان أ صالة ألصحة

كما ورد في كلام ألعلامة -في بلوغ أحد ألمتعاقدين  شرعا، كما لو شكّ 
فادعى ألمحقق ألنائيني أ ن دليل أ صالة ألصحة  -وألمحقق ألكركي "قدهما"

ي لا أطلاق له، وألقدر ألمتيقن منه فرض أحرأز قابلية وهو دليل لبّ  ،ألاجماع
وألمورد، كما أدعى ألسيد ألخوئي أ ن دليل أ صالة ألصحة ألسيرة، وهي ألفاعل 

في ألقابلية، بل ألمحرز  دليل لبي، و لم يحرز قيامها على ترتيب ألا ثار مع ألشكّ 
قيام ألسيرة على عدم ترتيب ألا ثار معه، فا ذأ باع زيد دأر عمرو مع ألاعترأف 
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لا، فلا يقدم ألعقلاء على  في أ نه وكيل عن عمرو أ م بكونها دأر عمرو، و شكّ 
ق زيد زوجة عمرو لّ و ألتصرف في ألدأر؟، و كذأ أ ذأ طألشرأء و أ عطاء ألثمن له 

فيه في ألقابلية، على عدم  مثلا، فالسيرة جارية في أ مثال هذه ألموأرد، مما شكّ 
في ألحكم بعدم جريان أ صالة  ، و هو كافٍ ترتيب ألا ثار، و لا أ قل من ألشكّ 

لدليل عليها، و لذأ لو أ نكر عمرو توكيل زيد في ألطلاق في ألصحة، لعدم أ
ألمثال ألذّي ذكرناه، فانجرّ ألا مر أ لى ألترأفع يحكم بفساد ألطلاق، أ لاّ أ ن تثبت 
ألوكالة، و لو كانت أ صالة ألصحة جارية في أ مثال ألمقام، لكان أ ثبات ألفساد 

ج عدم ألتوكيل و على عهدة ألزوج، فيحكم بصحة ألطلاق، أ لا أ ن يثبت ألزو
 . هو كما ترى

ثم ذكر ألسيد ألخوئي أ نه لا يصح حمل كلام ألعلامة و ألمحقق ألثاني على 
أعتبار أ حرأز ألقابلية ألعرفية للفاعل وألمورد فقط في جريان أ صالة ألصحة، و 

في ألبلوغ، و من ألمعلوم  ألشكّ مثال لفاعل في قابلية أ للشكّ ذكرأ ذلك لا نهما 
أ ن أعتبار ألبلوغ شرعي، فلابدّ في جريان أ صالة ألصحة عندهما من أ حرأز 
ألقابلية ألعرفية و ألشرعية في ألفاعل و ألمورد، وهو ألصحيح، وألمرأد من ألفاعل 

بل ألمرأد  -أ ي ألذي يصدر منه أ نشاء ألعقد-ألذي أعتبرنا قابليته ليس هو ألعاقد 
ذي ينتقل منه ألمبيع و ينتقل أ ليه مثلا هو مالك ألمبيع، فانه هو ألع منه في ألبي

في صحة ألبيع من جهة  ألثمن، فلا مانع من جريان أ صالة ألصحة فيما أ ذأ شكّ 
في قابلية ألعاقد، لاحتمال كونه غير بالغ مثلا، مع أ حرأز قابلية ألمالك،  ألشكّ 

في كون ألمالك قابلا مع أ حرأز قابلية  و لا تجري أ صالة ألصحة في ما أ ذأ شكّ 
 ألعاقد.

و أ ما ما ذكره ألشيخ ألا عظم "ره" من قيام ألسيرة على ترتيب ألا ثار على 
ألمعاملات ألصادرة من ألناس في ألا سوأق، مع عدم أ حرأز قابلية ألفاعل، فهو و 

مين أ ن كان مسلماً، ألا أ نه من جهة قاعدة أليد، فانه لولاها لما أستقام للمسل
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 .(1)سوق، فلا ربط له با صالة ألصحة

فمنع من جريان أ صالة  ،وقد عمم ألاشكال ألى غير أبوأب ألعقود وألايقاعات
هل كان مؤمنا أو  ى عليهأ ن من غسل ألميت أو صلّ  ألصحة في مثل ما أذأ شكّ 

 بالغا أم لا.
وقد أجاب بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" عن ألنقض با نا نقبل أ ن من  
من دون أ ن يكون ذلك ألمال تحت يده -ى ألوكالة عن شخص في بيع ماله عأدّ 

فالعقلاء لا يُقدمون على  -حتى يثبت به ثبوت ألسلطنة له على بيعه بنحو ألوكالة
ألشرأء منه، ولكن محل ألكلام ما أذأ تحقق بيع في ألخارج وشككنا في أ نه هل 

ع ممن له صلاحية ألبيع أم كان ألبيع مستجمعا لجميع ألشرأئط ومنها كون ألباي
 لا.

وأ ما ما ذكر من أ نه لو أنكر عمرو توكيل زيد في ألطلاق فلا يحكم بصحة 
في قابلية  فلايمكن أ ن يجعل نقضا على جريان أصالة ألصحة مع ألشكّ  ،طلاقه

توجد روأيتان في أ ن من زوّج رجلا من أمرءة ثم وقع ألخلاف  اولأ:ألفاعل، أذ 
 فا نكر ألرجل أ نه وكله أياه، فلابد لمدعي ألوكالة من أقامة ألبينة.

ففي روأية عمر بن حنظلة عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: سا لته عن  
ء مما قاولت من صدأق أ و  رجل قال لا خر أخطب لي فلانة، فما فعلت من شي

ء أ و شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لي و لم يشهد على  نت من شيضم
ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه ألصدأق و غير ذلك مما طالبوه و سا لوه فلما 

هو ألذي   رجع أ ليه أ نكر ذلك كله قال يغرم لها نصف ألصدأق عنه و ذلك أ نه
وج و لا ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك ألذي قال له حل لها أ ن تتز

يحل للا ول فيما بينه و بين ألله عز و جل، أ لا أ ن يطلقها، لا ن ألله تعالى يقول 
نه ما ثوم فيما بينه و بين ألله  مسٰاك بمعروف أ و تسريح با حسٰان فا ن لم يفعل فا  فا 
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سلام و قد أ باح ألله عز و جل لها أ ن  عز و جل و كان ألحكم ألظاهر حكم ألا 

 .(1)تتزوج
عطية عن أ بي عبيدة عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( في وفي روأية مالك بن 

رجل أ مر رجلا أ ن يزوجه أمرأ ة من أ هل ألبصرة من بني تميم، فزوجه أمرأ ة من 
أ هل ألكوفة من بني تميم، قال خالف أ مره و على ألما مور نصف ألصدأق، 
لا هل ألمرأ ة و لا عدة عليها و لا ميرأث بينهما، فقال بعض من حضر فا ن أ مره 
أ ن يزوجه أمرأ ة و لم يسم أ رضا و لا قبيلة ثم جحد ألا مر أ ن يكون أ مره بذلك 
جه كان ألصدأق  جه فقال أ ن كان للما مور بينة أ نه كان أ مره أ ن يزوِّ بعد ما زوَّ
على ألا مر و أ ن لم يكن له بينة كان ألصدأق على ألما مور لا هل ألمرأ ة و لا 

 .(2)دأق أ ن كان فرض لها صدأقاميرأث بينهما و لا عدة عليها و لها نصف ألص
بعدم نفوذ تزويج مدعي ألوكالة مع أنكار في ألروأيتين فترى أ نه حكم 

 ألموكل، ونتعدى ألى ألطلاق لعدم خصوصية في ألتزويج.
أن ألحكم في هذأ ألمورد على ألقاعدة، وأن قلنا بجريان أ صالة  وثانيا:

ة ألصحة، لا ن ألتوكيل ألصحة مطلقا، لا ن ألمورد ليس من موأرد جريان أ صال
هو أعتبار كون فعل ألوكيل فعل ألموكل، ولذأ لو تزوج أو طلقّ بوأسطة ألوكيل 
يقال أن ألموكل تزوج أو طلق، ولذأ لو كان ألعقد خياريا فيثبت له ألخيار، 

 في وكالة ألموجب للبيع عن مالك ألمبيع رأجعا ألى ألشكّ  وعليه فيكون ألشكّ 
في وكالة ألمجري لصيغة ألطلاق  ك، أو يكون ألشكّ في صدور ألبيع عن ألمال

 .(3)في طلاق من بيده ألطلاق وهو ألزوج عن ألزوج رأجعا ألى ألشكّ 
أقول: هذأ ألذي ذكره من أ ن فعل ألوكيل فعل ألموكل فالظاهر منافاته لما 

، على أ ن بيانه (4)ذكره في خيار ألمجلس من ثبوته للوكيل ألمفوض دون ألموكل

                                                                        
 165ص  19 وسائل ألشيعة ج - 1
 302ص  20 وسائل ألشيعة ج - 2
 240ألقوأعد ألفقهية ص  - 3
 41ص  2 منهاج ألصالحين ج - 4



 313 أ صالة ألصحة-ألقوأعد ألفقهية
في ما لو أدعى ألبايع أ نه مالك ألعين ولم يكن له يد عليها، مع أ نه يا تي لا يا تي 

 فيه نفس ألاشكال.
كما ذكره -فكان ينبغي أ ن يقال أن موضوع أ صالة ألصحة حسب ألسيرة 

هو ألعقد ألصادر من ألاصيل كالمالك، أو وكيله، أو  -ألمحقق ألعرأقي "قده"
في وكالة مدعي ألوكالة عن مالك وليّه، فاذأ شك أحد طرفي ألعقد كالمشتري 

ألمبيع مثلا، فلا يجوز له ألشرأء منه شيئا ليس تحت يده، فهذأ ألفرض يكون 
 خارجا عن محل ألكلام.

في وكالة ألعاقد لما ليس تحت  وعليه فلا تجري أ صالة ألصحة مع ألشكّ  
يده، نعم لو علم بوكالة شخص في أنشاء عقد مؤقت لمدة سنة وأحتمل أ نه 

وأ نشا  ألعقد ألموقت لمدة سنتين فالظاهر جريان أ صالة ألصحة لا ن أصل خالف 
في جري ألوكيل على وفقها، ولولا ذلك لم تجر  ألوكالة ثابت وأنما ألشكّ 

 أ صالة ألصحة في فعل ألوكيل في غالب ألا حيان وهذأ خلاف ألسيرة.
د ثم ذكر بعض ألسادة ألاعلام أ نه لعل منشا  ذهاب ألمحقق ألنائيني وألسي

ألخوئي "قدهما" ألى أعتبار أحرأز قابلية ألفاعل وألمورد هو ألخلط بين مورد 
ألتنازع وبين مورد ألكلام ألذي هو صدور ألعمل من شخص أو شخصين من 
دون تنازع وشك شخص أ خر في قابلية أحدهما أو كليهما أو قابلية ألمورد، 

 مثل ذلك.وألظاهر أ ن ألسيرة على ألبناء على صحة فعل ألغير تعمّ 
كما أشار أليه ألمحقق -وأ ما مورد ألتنازع فهو خارج عن محل ألبحث، 

فانه قد يكون قول مدعي ألصحة خلاف ألظاهر، فيحتاج  -ألاصفهاني "قده"
دعوأه ألى ألاثبات، كما هو ألحال في ذي أليد أحيانا، كما لو كانت عمامةٌ بيد 

 شخص غير معمم، وكان يعدو ورأءه معمم بلا عمامة.
وقد يكون لكيفية طرح ألدعوى دخلا في تشخيص ألمدعي وألمنكر، فاذأ  

وتكون  ،أدعت أن ألزوج طلقها بالتوكيل وألزوج أنكر ألوكالة فالقول قول ألزوج
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 ،وقال ألزوج ليس بصحيح ،ألزوجة مدعية، وأن قالت أن ألطلاق صحيح

 .(1)فالقول قول ألزوجة ويكون ألزوج مدعيا
من أ نه قد يكون لكيفية طرح )أقول: ألذي نقل عنه في أ خر هذأ ألكلام 
فاذأ قال ألزوج أن ألطلاق لم  ،ألدعوى دخلا في تشخيص ألمدعي وألمنكر

لا يخلو من  (بل كان صحيحا كان ألزوج مدعيا يكن صحيحا وقالت ألزوجة
ق كالة ألمطلِّ وأ ن ألزوج ينكر و ،غرأبة، فانه بعد تبين وأقع ألمنازعة لدى ألقاضي

بينما أ ن ألزوجة أنما تقول با ن ألطلاق كان صحيحا لا نها تدعي كون  ،لزوجته
فلا قيمة عرفا لكيفية طرح ألدعوى، وكون أختلاف  ،ق وكيلا عن ألزوجألمطلِّ 

كيفية طرح ألدعوى عند ألقاضي مع وضوح وحدة ألوأقعة لديه موجبا لتبدل 
قلائي، ولذأ ذكرنا في محله أ ن مكان ألمدعي وألمنكر خلاف ألمرتكز ألع

ألمدأر في تشخيص ألمدعي وألمنكر على غرض ألدعوى لا مصب ألدعوى، 
فاذأ قال ألمالك لا خر "أنت أتلفت مالى" وقال ألا خر "بل أتلفته بنفسك" 
فالعرف لا يرأه من باب ألتدأعي بل بكون كون هذأ ألشخص بصدد نفي 

 ن لو ترك ترك.ألضمان عن نفسه فليس مدعيا فان ألمدعي م
ولازم ما أختاره جمع من ألاعلام كصاحب ألعروة وألسيد ألامام "قدهما" من 

أ نه لو أختلف  ،لا مرجع ألدعوى وألغرض منه ،ألدعوى أ ن ألمدأر على مصبّ 
ألناقل وألمنقول أليه فقال ألناقل "أقرضتك أياه" وقال ألمنقول أليه "بل وهبتني" 

انا من ألارحام، فغرض ألناقل من ألدعوى هو وألمفروض أ ن ألهبة لازمة كما ك
ألزأم ألمنقول أليه بادأء ألبدل، وغرض ألمنقول أليه نفيه، بعد توأفقهما على 
ألملكية أللازمة للمنقول أليه بالنسبة ألى عين ألمال، فيختلف ألحال بين أ ن 

يكون يقول ألناقل "أقرضتك هذأ ألمال"، فيجيبه ألمنقول أليه "بل وهبتني أياه" ف
من ألتدأعي ولو أجابه "لم تقرضني أياه" فيكون ألناقل مدعيا وألمنقول أليه 
منكرأ، ولو قال ألناقل "لم أهبك أياه" وقال ألمنقول أليه "بل وهبتني أياه" فيكون 
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ألناقل منكرأ وألمنقول أليه مدعيا، وهذأ ألاختلاف بين كيفية طرح ألدعوى مع 

أن ألعرفي، وألظاهر أ ن ألناقل مدعٍ على أ ن روح ألدعوى وأحدة خلاف ألوجد
لا نه يريد ألزأم ألمنقول أليه بشيء وألمنقول أليه لا يريد ألا دفع هذأ  ،أي حالٍ 

 ألالزأم، فالناقل هو ألذي لو ترك ترك.
وعليه ففي مثال أنكار ألزوج توكيله من طلقّ زوجته ودعوى ألزوجه وكالته، 

اثبات ألوكالة، ولا تختلف في ذلك كيفية فيرى ألعقلاء أ ن ألزوجة هي ألملزمة ب
 طرح ألدعوى.

وهذأ مما صرح به في بحث قاعدة أليد حيث قال أن ملاك تمييز ألمدعي 
 .(1)غرض ألدعوى عن ألمنكر أنما هو بلحاظ

ولكن  ،وكيف كان فاصل ما ذكره هو ألذي كنا نقول به في ألدورة ألسابقة
 عدلناه عنه فعلا، وحاصل ما قلناه سابقا مطلبان:

أنه في مثال أختلاف ألضامن وألمضمون له، حيث يقول  المطلب الأول:
ألضامن أني لم أكن بالغا حين ألضمان، أو أختلاف ألفتاة وألرجل ألمتعاقدين 
على ألزوأج حيث تقول ألفتاة أني لم أكن حين أنشاء ألزوجية بالغة رشيدة، 

ولنفرض أ ن أباها قد مات حين ألعقد -قول ألرجل بل كنت بالغة رشيدة وي
فالظاهر من أرتكاز ألعقلاء وأن كان هو أ ن  -فلاتكون مشكلة من هذه ألناحية

مدعي بلوغ ألطرف ألا خر للعقد هو ألذي يطالب بالبينة، فان لم يكن له بينة 
ن قول يحكم بصالح من ينكر ألبلوغ، لكن مجرد ذلك لا يكشف عن كو

مدعي ألبلوغ مخالفا للا صل وقول منكره موأفقا للاصل، حتى يكشف ذلك 
عن عدم جريان أ صالة ألصحة في هذأ ألفرض، وجريان أستصحاب عدم ألبلوغ 
ألى زمان ألعقد، فانه يبتني على تمامية ما ذكره جماعة من أ ن ألمدعي من 

 .من أ مارة أو أصل خالف قوله ألحجة ألشرعية للشاكّ 

                                                                        
 376رأجع: ألقوأعد ألفقهية ص  - 1



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 316
وهذأ ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده"، فانه وأن ذكر في كتاب ألقضاء أ نه لم  

يثبت حقيقة شرعية للمدعي وألمنكر، وألمدعي بنظر ألعرف من يكون ملزما 
أ نه يتحدّ عنده مصدأقا  -من ألتتبع في كلماته-، لكن ألظاهر (1)باثبات ما يدعيه

رع في مصاديق ألحجة مع من يخالف قوله ألحجة، وأختلاف ألعقلاء وألش
أحيانا لا يوجب ألاختلاف في مفهوم ألمدعي، وممن ذهب ألى هذأ ألقول 

 ألسيد ألصدر وشيخنا ألاستاذ "قدهما".
ولكن كنا نقول: أن ألصحيح عدم تمامية ما ذكروه، لا ن ألمدعي عرفا من 
هو ملزم بالاثبات عند ألعقلاء وأن كان قوله موأفقا للا صل ألشرعي، كما هو 

وظاهر  ،تار ألسيد ألامام "قده"، وبعض ألاعلام "قده" في مباني ألاحكاممخ
"دأم  ، وأختاره يعض ألسادة ألاعلام(2)بعض ألاعلام "قده" في منتقى ألاصول

ظله" وطبّقه على ما أذأ كان قوله مخالفا لظاهر ألحال وأن كان موأفقا للاصل، 
 وكنا نستشهد لذلك بعدة أمثلة:

صب ألقرينة على ألغاء ألشروط ألارتكازية في ألعقد، كما لو أختلفا في ن -1
لو أدعت ألزوجة أ نها قالت حين ألزوأج أ نه تريد ألنفقة من يوم ألعقد أو أدعى 
ألزوج أ نه قال أني أريد ألتمكين من يوم ألعقد، فالعرف يرى ألمدعي لنصب 

اد ظهور ألقرينة ملزما بالاثبات، مع أ ن أستصحاب عدم ألقرينة لا يثبت أنعق
ألعقد في ألشرط ألارتكازي ألا بنحو ألاصل ألمثبت، فيجري أستصحاب عدم 

فقة حسب ألحق ألشرعي ألثابت للزوجة ترأط سقوط ألنفقة مثلا، فتجب ألنأش
 بمجرد ألعقد.

لو أختلف ألمالك في ألمضاربة مع ألعامل فقال ألمالك "أ نا قلت لك:  -2
ألعامل "أنك قلت لي: أتجر بمالي" ولم أتجر بمالي ولا تشتر من زيد" فقال 

تقل "لا تشتر من زيد" فالظاهر عرفا أ ن ألمالك يكون مدعيا وملزما بالاثبات، 
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كما ذكره صاحب ألعروة، مع أ ن أصالة عدم ألتقييد لاتثبت ألاطلاق، وألاذن 

 في ألتجارة أنحلالي، وألاصل عدم أذن ألمالك في ألشرأء من زيد.
ألخوئي في بحث ألمضاربة كون ألعامل مدعيا لكون قوله وأن أختار ألسيد 

، فانه خلاف ألوجدأن (1)مخالفا لاستصحاب عدم ألاذن في ألاشترأء من زيد
 ألعرفي.
ما لو أختلف ألبائع وألمشتري فادعى أحدهما أشترأط ألخيار وأنكره  -3

مع ألا خر، فلا أشكال عند ألكل أ ن مدعي شرط ألخيار مدعٍ وملزم بالاثبات، 
أ نه على مباني ألسيد ألخوئي "قده" من كون شرط ألخيار رأجعا ألى تحديد 
ألملكية يكون ألاصل عدم جعل ألملكية ألزأئدة على ما بعد فسخ مدعي 
ألخيار، وأستصحاب عدم ألقرينة على شرط ألخيار لا يثبت ظهور ألعقد في عدم 

 ألخيار ألا بنحو ألاصل ألمثبت.
ت أخيها، ثم أختلف مع زوجته خت زوجته أو بنلو تزوج ألرجل ببنت أ -4
أذنها ألذي هو شرط نفوذ ألزوأج مع بنت أختها أو أخيها، وأنكرت  ىفادع

مع أ ن قوله موأفق لا صالة  ،زوجته ذلك، فلا أشكال في أ نه ملزم بالاثبات
ألصحة، أذ لا ينبغي ألاشكال في جريان أصالة ألصحة في زوأج من تزوج ببنت 

أ نه هل أستا ذن منها أم لا، وليس ألمورد من موأرد في نا كّ شلو مع زوجته و
 في قابلية ألفاعل أو ألمورد. ألشكّ 

ما كنا نقول من أ ن غاية ألا مر أ ن نكشف من وجدأنية  المطلب الثاني:
كون من يدعي بلوغ ألطرف ألا خر ملزما بالاثبات، عدم جريان أ صالة ألصحة 
في فرض أختلاف ألمتعاقدين، با ن كان ألطرف ألا خر منكرأ لبلوغه حال ألعقد، 

ألطرف ألا خر  ولكنه لا يكشف عن عدم جريان أ صالة ألصحة في فرض شكّ 
 ألشخص ألثالث. شكّ فضلا عن 
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وبهذين ألمطلبين كنا نجيب عن كلام ألسيد ألخوئي "قده" ونستظهر ألسيرة 

 على أ صالة ألصحة عند ألشك في قابلية أحد طرفي ألعقد مع عدم أنكاره لها.
ولكن ألذي منعني من قبول ذلك فعلاً، أ ن ألمطلب ألاول خلاف ألوجدأن 

هما، ففي ف ألمتعاقدين وفرض شكّ ألعرفي، أذ لازمه ألتفصيل بين فرض أختلا
في  لابد أ ن يعمل على وفق ألاصل ألشرعي، ففي مثال ألشكّ  فرض ألشكّ 

ألطرف ألا خر في  كما في شكّ  ،نصب ألقرينة على خلاف ألشرط ألارتكازي
أو شرط  ،صدق دعوى شرط بقاء حق ألنفقة للزوجة في فترة ألعقد وقبل ألزفاف

، لابد من ألالتزأم بقبوله لهذه ألدعوى، حق ألتمكين للزوج في هذه ألفترة
فتجب ألنفقة على ألزوج ويجب ألتمكين على ألزوجة، وأن كان ألمدعي في 
فرض ألاختلاف ملزما بالاثبات، فان لم يكن له بينة حكم ألقاضي بخلافه، 

 وهذأ خلاف ألمرتكز ألعرفي.
فة في ألعقود فيكون هذأ دليلا على أ ن ألعقلاء يبنون على عدم ألقرينة ألصار 

، وبذلك تكون ألدعوى في ألا مثلة ألثلاثة ألاولى على خلاف عند ألشكّ 
 ألاصل.

وأ ما ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" )من أ نه قد يكون قول أحد 
لا نه ألملزم بالاثبات عقلاء،  ،ألمتخاصمين مخالفا لظاهر ألحال فيكون مدعيا

، فقد يكون قول ل ألمعتبر عند ألشكّ وفي نفس ألوقت يكون قوله موأفقا للاص
ولكن ألعقلاء يرونه  ،أحد ألمتخاصمين موأفقا لا صالة ألصحة ألمعتبرة للشاكّ 

عت ملزما بالاثبات عند ألتنازع لمخالفة قوله لظاهر ألحال ونحوه، مثل ما أذأ أدّ 
وهي في بيتها  ،ألزوجة بعد مدة طويلة أ ن ألزوج لم ينفق عليها خلال هذه ألمدة

ولكن ألعقلاء يرونها ملزمة بالاثبات عند  ،ولها وأن كان موأفقا للاستصحابفق
 .ألقاضي لمخالفة قولها لظاهر ألحال(

وألذي يكون ألاصل  ،فلا يخلو عن أشكال، فان ظاهر ألحال غير ألمعتبر
ألمعتبر على خلافه لا يصلح لا ن يميَّز به ألمدعي عن ألمنكر، خصوصا وأ ن 

نضباط معين، فظاهر حال ألعالم ألمدعي لفساد أيقاع ظاهر ألحال ليس له أ
شخص ليس من ألعلماء أو عقده مع شخص أ خر مثله هو صدق ذلك ألعالم، 
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 عقلاء بمثل هذأ ألظهور ألحالي في تشخيص ألمدعي وألمنكر.ألولكن لا يعتنى 

ين فرض بمن أ ن لازم مثل ذلك هو ألتفصيل  ويشهد على ما ذكرناه ما مرّ 
لابد أ ن يعمل على وفق  هما، ففي فرض ألشكّ عاقدين وفرض شكّ أختلاف ألمت

 ألاصل ألشرعي، وألتفرقة بين مقام ألدعوى وغيره خلاف ألوجدأن.
م،  فمضافا ألى أ ن ألتزأمه بجريان قاعدة أليد في -وأما ما ذكره في مثال ألمعمَّ

لا غير ألمعمم لتلك ألعمامة يتنافى مع ما ذكره في بحث قاعدة أليد من أ نه 
 -(1)تجري قاعدة أليد أذأ كانت ملكية ذي أليد على خلاف ألعرف وألعادة

م، فمجرد كون قوله موأفقا  فنقول: أنه أن لم يحصل ألعلم بصدق ذلك ألمعمَّ
لظهور حال غير معتبر لا يكفي، لا ن يكون غير ألمعمم مدعيا، فهل ترى أ نه لو 

مم، فقال ألمعمم "هذأ تنازع معمم مع غيره في كتاب حوزوي في يد غير ألمع
لي، لا لك" فانكره غير ألمعمم وكان أحتمال صدق غير ألمعمم موجودأ 

محكوما  وأن كان في فرض ألشكّ  ،ألعقلاء ملزما بالاثبات عقلاءً، فهل يرأه
بكونه مالكا له عقلاء وشرعا لكونه ذأ يد عليه؟، ألانصاف أنه بعيد عن ألمرتكز 

 ألعقلائي جدأ.
لكونه قوله  ،أ ن يقال أن ألمدعي من يكون ملزما بالاثباتوعليه فلا يبعد 

 مخالفا للحجة، وهذأ لا ينافي أختلاف ألشرع وألعرف في مصاديق ألحجة.
 هذأ بالنسبة ألى ألمطلب ألاول.

وأ ما ألمطلب ألثاني ففيه أيضا أ ن لازمه هو ألتفصيل بين فرض أ ن يكون أحد  
ا، فيقبل قول مدعي بلوغ ألضامن مع كّ طرفي ألعقد منكرأ لما يدعيه ألا خر أو شا

ها أو مدعي أذن ألضامن نفسه أو مدعي بلوغ ألفتاة حين زوأجها مع شكّ  شكّ 
مع أ نه أيضا  ،ألزوجة نفسها ألزوجة في زوأج زوجها ببنت أختها مع شكّ 

 خلاف ألوجدأن.
ومع غمض ألعين عن أشكالنا على هذين ألمطلبين أيضا نقول: أن أحرأز  
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في قابلية ألفاعل مشكل، فاناّ لا نحرز  أ صالة ألصحة مع ألشكّ  ألسيرة على

ي عليه أو في بلوغ من يغسل ألميت أو يصلِّ  ألسيرة على عدم ألاعتناء بالشكّ 
أيمانه فيما كان ألبلد مختلطا يكثر فيه ألمخالف، ألا أ ن يطلب منه ألشك في 

 يبي.ولي ألميت أ ن يجهز ألميت فنجري أ صالة ألصحة في فعله ألتسب
فلا نحرز ألسيرة على  ،أحد طرفي ألعقد في بلوغه حين ألعقد وكذأ لو شكّ 

ألشخص ألثالث ألخارج عن طرف ألعقد في  ألبناء على صحته، وكذأ لو شكّ 
بلوغ أحد طرفي ألعقد أو كليهما، نعم لو أحرز بلوغه فعلا وصدر منه ترتيب أ ثار 
ألصحة على عقده ألسابق، فيكون ذلك أقرأرأ عمليا منه بصحة عقده ألسابق 

 فيؤخذ به.
 كّ في قابلية من أنشا  ألايقاع، كما لو أبرء ألمدين وش وأوضح منه ما لو شكّ 

 ألا خرون في كونه بالغا، فانه لا تجري ألسيرة للبناء على صحته.
نعم ألظاهر جريان أ صالة ألصحة في مثال تزوج رجل مع بنت أخت زوجته 

شخص أ خر في أ نه هل كان مع أذن زوجته أم لا ما لم تنكر زوجته  مع شكّ 
ل ليس ها في ألاذن، فان هذأ ألمثاأ نها أذنت له في ذلك، بل ما لم يعلم بشكّ 

في شرط صحة  في قابلية ألفاعل ولا ألمورد عرفا، بل يشكّ  من موأرد ألشكّ 
 ألزوأج ببنت أخت ألزوجة، وهو أذن ألزوجة.

ألا خرين في أ ن زوأج من عنده زوجة مسلمة مع يهودية أو  ونحوه شكّ 
أم لا، أو أ ن زوأج ألبنت ألباكرة ألرشيدة ألتي  مسيحية هل كان باذنها كي يصحّ 

ألزوج أو  تتزوج ولكن مع رضى أبيها هل كان برضاه أم لا، نعم لو شكّ لها أن 
 ألزوجة أو من يعتبر أذنه في ذلك ولو لاحقا لم يثبت ألسيرة.

-ثم أ نه نقل في مصباح ألاصول عن ألشيخ ألاعظم "ره" أ نه بعد ما ألتزم 
ك و ذكر أ نه لو تنزلنا عن ذل -في ألقابلية بجريان أ صالة ألصحة و لو مع ألشكّ 

في ألقابلية، لا مانع من جريان أ صالة ألصحة فيما  قلنا بعدم جريانها مع ألشكّ 
في قابلية أ حد من ألموجب و ألقابل،  في صحة عقد من جهة ألشكّ  أ ذأ شكّ 

في صحة  مع أ حرأز قابلية ألا خر، أ ذ بعد أ حرأز قابلية ألموجب مثلا لو شكّ 
تجري  ،اً ل كونه غير بالغ مثلقابل، لاحتمافي قابلية أل ألعقد من جهة ألشكّ 
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يجاب، لكون قابلية ألموجب محرزة على ألفرض، فيحكم   أ صالة ألصحة في ألا 
يجاب أ يجابا مؤثرأً، و هو معنى صحة ألعقد، و بالجملة على فرض  بكون ألا 

 تسليم أعتبار أ حرأز ألقابلية يكفي أ حرأز قابلية أ حد ألطرفين.
با نه بعد أعتبار أ حرأز ألقابلية، كما هو ثم أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" 

ء بحسبه، و صحة ألجزء عبارة عن كونه قابلا  ألمختار، فصحة كل شي
يجاب عبارة  للجزئية، و لا يثبت بها وجود ألجزء ألا خر و لا صحته، فصحة ألا 
عن كونه بحيث لو أنضم أ ليه ألقبول، لكان ألعقد ألمركب منهما مؤثرأً قبالا 

يجاب لا يثبت وجود ألقبول، و لا لفساده، فجريان  أ صالة ألصحة في ألا 
 .(1)صحته، و بالجملة ألحمل على ألصحة ليس أ ولى من أ حرأزها بالوجدأن

وفيه أ ن ظاهر كلام ألشيخ ألاعظم أ نه حتى لو منع من جريان أ صالة ألصحة 
ففي فرض أحرأز قابلية أحد طرفي ألعقد يمكن  ،في قابلية ألفاعل مع ألشكّ 
بظاهر حاله لاثبات قابلية ألطرف ألا خر، فلا يرد عليه أشكاله، نعم يرد ألتمسك 

مضافا ألى ألمنع من تحقق ظهور ألحال كثير من ألا حيان لعدم ألتزأم كثير -عليه 
أ ن كبرى حجية ظهور  -من ألناس بالشروط ألشرعية بل ألعرفية لصحة ألعقد

 ألحال ممنوعة.
 على ألبناء على ألصحة مع ألشكّ وكيف كان فالانصاف عدم أحرأز ألسيرة 
في قابلية كلا طرفي ألعقد أو أحد  في قابلية ألفاعل، بلا فرق بين فرض ألشكّ 

 طرفي ألعقد.
لو علمنا بتعلق ألزكاة أو ألخمس بمال باع مالكه ذلك ألمال وأحتملنا أ نه 

 دفع زكاته
كاة أو في قابلية ألفاعل ما لو علمنا بتعلق ألز ثم أنه ليس من قبيل ألشكّ 

ألخمس بمال باع مالكه ذلك ألمال وأحتملنا أ نه دفع زكاته أو خمسه قبل بيعه 
من مال أ خر، فانه لا مانع من أجرأء أ صالة ألصحة في بيعه بعد أحرأز ولايته 
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على بيعه با ن يعطي زكاته أو خمسه أولاً من مال أ خر ثم يبيعه، وألمفروض 

، (1)وئي "قده" في بحث ألزكاةتمكنه من ذلك عادة، كما صرح به ألسيد ألخ
هذأ أذأ قلنا بكون صحة بيعه مشروطا بادأء زكاته أو خمسه قبل ذلك، وألا 

 فالامر سهل.
 في قابلية المورد الشكّ 

وقد منعنا عن جريان أصالة  ،في قابلية ألفاعل هذأ كله بالنسبة ألى ألشكّ  
في كون ألمبيع خمرأ أو خلّا،  في قابلية ألمورد كالشكّ  ألصحة فيه، وأ ما ألشكّ 

أحد ألمتعاقدين حين ألمعاملة في قابلية ألمورد، كما لم يعلم  فان شكّ 
 ،، فالظاهر أ نه خارج عن محل ألكلامألمتصالح أ ن عوض ألصلح خمر أو خلّ 

لا ن دعوى قيام ألسيرة على ألبناء على صحة فعل ألطرف ألا خر مجازفة 
ثالث لا صالة ألصحة في عقدهما أو  وأضحة، وأنما ألكلام في أجرأء شخص
 أجرأءهما أ صالة ألصحة في فعلهما ألسابق.

 وهناك ثلاثة أقوأل:
أحرأز ألسيرة على ألحكم بصحة ألعقد مطلقا، وهو مختار جماعة منهم  -1

 ألشيخ ألاعظم "قده".
عدم أحرأز ألسيرة على ذلك مطلقا، وهو مختار جماعة منهم ألسيد  -2

 ألخوئي "قده".
تفصيل بين ما لو علم بكيفية ألعقد وبين لو جهل بها، فلو علم با نه باع أل -3

زيد شيئا معينا من عمر بثمن معيَّن وتردد حال ذلك ألمبيع بين كونه خمرأ أو 
خلّا، فتجري أ صالة ألصحة، ويحكم بملكية ألمشتري للمبيع وملكية ألبايع 

كونه هذأ ألخمر أو ذأك  وتردد ألمبيع بين ،للثمن، وأ ما لو كان هناك خمر وخلّ 
ألخلّ، فحيث تكون كيفية ألبيع مجهولة للجهل بكون ألمبيع فيها هل هو هذأ 
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ولو  ،ألخمر أو ذأك ألخلّ، فلم يحرز بناء ألعقلاء على ألحكم بصحة ألبيع

بلحاظ ألحكم بملكية ألبايع للثمن ألمعيَّن، وليس ذلك مجرد عدم حكمهم 
ح جدأ، ويعدّ ذلك من أللوأزم ألتي لا تثبتها ، فانه وأضبكون ألمبيع هو ألخلّ 

أ صالة ألصحة، بل لم يثبت بناءهم على ثبوت ما هو ألجامع فيه وهو ملكية 
كا ن يكون قد  ،ولنفرض خروج ألمبيع عن محل ألابتلاء ،ألبايع للثمن ألمعيَّن

أستلم ألمشتري ألمبيع على أي تقدير ولا نزأع بينهما فيه، حتى لا يتشكل علم 
 الي كما سيا تي توضيحه.أجم

ويقوى في ألنفس تمامية هذأ ألتفصيل، فانا لو شككنا في كون ألمبيع هو 
ألخلّ أو ألخمر، فيكون من ألاختلاف في نوع ألعقد وأنه هل كان بنحو "بعتك 
هذأ ألخمر بدرهم" أو كان بنحو "بعتك ذأك ألخلّ بدرهم" فلا تجري أ صالة 

لثاني كي يكون صحيحا، وأ ما لو أختلفا في ألصحة لاثبات كون ألعقد بالنحو أ
 خمرية ألمبيع حال ألبيع وخليّته، فالظاهر جريان أ صالة ألصحة.

ثم أنه بناء على ألقول ألاول فيثبت بجريان أصالة ألصحة كون ألثمن ألمتفق 
ها كون ألمبيع هو ألخل دون عليه في كلا نحوي ألعقد ملكا للبايع، ولا يثبت ب

 .ألخمر
وليس أشكاله أ نه يصير ألبيع بلا مبيع فانه ليس بلا مبيع وأقعا، وأنما لم يثبت  

وأنما ، ك في ألاحكام ألظاهرية ليس بعزيزظاهرأ كون ألمبيع هو ألخل، وألتفكي
تشكل علم أجمالي با ن ألمبيع أ ما هو ألخمر فالبايع لا يستحق ألثمن شكاله أ

ع أو أ ن ألمبيع هو ألخلّ فالمشتري فتكون أ صالة ألصحة مؤدية ألى خلاف ألوأق
يستحق ألخلّ، ويكون أستصحاب عدم ملكيته للخلّ خلاف ألوأقع، ويكون 
حكم ألقاضي بملكية ألبايع للثمن وعدم ملكية ألمشتري للخلّ خلاف ألوأقع 

 أجمالا.
وألانصاف أ ن هذأ ألعلم ألاجمالي يوجب ألتشكيك في قيام ألسيرة على  

لتنازع في مثله، نعم هذأ ألعلم ألاجمالي لا يتشكل أذأ أ صالة ألصحة في فرض أ
لهما نزأع في أستحقاق ألمبيع وعدمه فعلا، وأنما كان ألنزأع متمحضا في 
أستحاق ألثمن وعدمه، كا ن كان ألمفروض أعطاء ألبايع ألخلّ ألى ألمشتري 
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 وتلفه عنده حيث لا أثر لملكيته له وعدمها.

ألبحث أ نه لو أختلف ألمالك وألمستا جر  ومن ألفروع ألتي تترتب على هذأ
في تعيين ألا جرة، فادعى ألمستا جر تعيينها، وأنكره ألمالك كي يحكم بفساد 
ألاجارة، فذكر ألعلامة "ره" في ألقوأعد: في تقدم قول ألمستا جر نظر وألاقوى 

 .(1)ألتقديم لا صالة ألصحة، فيما لم يتضمن دعوى على ألمالك
ون غرض ألمستا جر من دعوى تعيين ألاجرة أقول: مقصوده أ نه قد يك

تصحيح ألعقد لغرض ألزأم ألمالك بالبقاء في ألدأر، مع أتحاد ألا جرة ألتي 
فقوّى ألعلامة جريان أ صالة ألصحة فيه، حيث أنه ليس  ،يدعيها مع أ جرة ألمثل

نت ألاجرة للمستا جر دعوى زأئدة على أ ثار صحة ألاجارة، بخلاف ما لو كا
قل من أجرة ألمثل، حيث أنه له دعوى زأئدة على أ  لمستا جر ألتي يدعيها أ

 ألمالك.
نه لم يثبت أصالة ألصحة أ   -(2)كما ذكره في جامع ألمقاصد-ولكن ألانصاف 

في ألاجارة مع ألاختلاف في كيفية ألعقد وتمامية أركانها ألتي منها تعيين 
 ألاجرة.

أتفاق ألطرفين على  وألحاصل أ ن ألمتيقن من ألسيرة جريان أ صالة ألصحة عند
في حالاته عرفا، بخلاف ما أذأ كان ألمالك يدّعي نحوأ من  عقد وأحد يشكّ 

ألعقد وهو باطل شرعا وألمستا جر يدعي نحوأ أ خر وهو صحيح شرعا، فانه لم 
يثبت ألسيرة على جريان أ صالة ألصحة لاثبات ألنحو ألثاني، وأن لم يكن له أثر 

 صحته.زأئد على ألنحو ألاول لو فرضت 
وعليه فلو قال ألبايع "بعتك ألكتاب بازأء ألخمر" و قال ألمشتري "بعتني 

ا، ألكتاب بازأء ألخل" وفرضنا عدم ترتب أثر فعلا على كون ألثمن خمرأ أو خلّ 
لا ن ألبايع أستوفاه، فلم تثبت سيرة على أجرأء أصالة ألصحة فيه بعد عدم 
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 ألثمن.أتفاقهما في نوع ألعقد لاختلافهما في نوع 

 الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
ثم أنه ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه مما يتفرع على عدم جريان أ صالة 

في صحة بيع ألمتولي للعين  في قابلية ألمورد أ نه لو شكّ  ألصحة مع ألشكّ 
غ بيع ألوقف فلا تجري أ صالة ألصحة  ألموقوفة للشكّ  وفاقا -في وجود مسوِّ
ألا  ،أذ قابلية ألمورد غير محرزة بعد كون ألوقف غير قابل للبيع -وةلصاحب ألعر

 .(1)في موأرد مخصوصة
 أقول: حتى لو منعنا من جريان ألسيرة على أ صالة ألصحة في صورة ألشكّ 

فمع ذلك يمكن أ ن يقال با ن وجود شروط غير  ،في قابلية ألفاعل أو ألمورد
لقابلية للبيع عرفا، فهو نظير قابلية أختيارية في صحة بيع ألوقف لا يخرجه عن أ

مال ألصبي للبيع من قبل وليّه حيث يعتبر فيه كونه في مصلحته، وندرة طروّ 
فمادأم يحتمل  ،مسوغات بيع ألوقف وكثرة تحقق مصلحة بيع مال ألصبي

غ خلاف  غ لبيع ألوقف، با ن لا يكون وجود ألمسوِّ أحتمالا عقلائيا وجود مسوِّ
ألثالث غير ألمشتري يتمكن من أ جرأء أ صالة ألصحة، نعم ألمتعارف، فالشخص 

فاجرأءه لا صالة ألصحة في  ،غمن يريد شرأء ألوقف في وجود ألمسوِّ  لو شكّ 
 فعل ألبايع مشكل، لا نه خارج عن ألقدر ألمتيقن من ألسيرة.

في وجود  وأ ما ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن مثال ألشكّ 
غ لبيع ألوقف خارج عن محل ألكلام، أذ ليس لمن يبيع ألعين ألموقوفة  ألمسوِّ
أ مارة على أ نه يجوز له بيعها، ولعل ألمرأد أ نه أذأ أدعت ألبطون أللاحقة با ن لم 

وهذأ هو ألظاهر، كما  ،غات ألبيع موجودة يجوز أنتزأعها من ألمشتريتكن مسوِّ 
وهو  ،للولاية على ألوقف عٍ ا ثر من جهة أ نه مدّ نقل عنه أيضا أ ن عدم ترتيب أل
 بينة.أذأ كان له يد عليه ألا غير مسموع حتى لو كان ذأ 
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فيرد عليه أ نه لا أشكال في أصل ولاية متولي ألوقف على بيع ألوقف في  

ضمن شروط معينة، فانه لا فرق بينه وبين ما لو زوّج ألولي بنته وشككنا في 
ألولي مال ولده، وشككنا في رعايته للغبطة حيث لا رعايته لغبطتها، أو باع 

 أشكال في أمكان أجرأء أ صالة ألصحة.
حتى لو  ،فلا يسمع دعوأه ،عٍ للولايةوأشكل من ذلك ما ذكر من أ نه مدّ  

جاز في أ   فتى به من أ ن مسؤول ألدأئرة أذأأ  فرق بينه وبين ما  كان ذأ يد، فايّ 
جاز ألاعتماد عليه،  ،لا في ذلكمخوَّ  وأحتمل كونه ،ألتصرف في أموأل ألدأئرة

كي لا يجوز  ،نه وقف للمسجدأ  شؤون ألمسجد أذأ باع ما لا نعلم أو أ ن متولي 
 كي يجوز شرأءه حيث أن ألظاهر جوأز شرأءه. ،شرأءه أو ملك للمسجد

هذأ و قد أختار ألسيد ألامام "قده" جريان أ صالة ألصحة في مثال بيع متولي 
في قابلية ألفاعل أو  ناه من جريان أ صالة ألصحة مع ألشكّ ألوقف وطبّق عليه مب

ما للعقد عرفا، ا في وجود ما يكون مقوِّ فيه شكّ  ألمورد، بعد أ ن لم يكن ألشكّ 
فانه لا تجري فيه أ صالة ألصحة بلا  ،في وجود ألثمن في ألبيع كما لو شكِّ 

ألمتولي للوقف ناء بيع ثوقال: لاوجه لاست معه في وجود ألبيع، أشكال، للشكّ 
غ له  .(1)مع أحتمال وجود ألمسوِّ

ولكنه منع من جريان قاعدة أليد في ألمستولي على ألوقف أذأ كونه مالكا له 
غ لبيع غ ألشرعي، لندرة وجود ألمسوِّ لشرأءه له من متولي ألوقف مع ألمسوِّ 

كما سيا تي في  ،، وألانصاف أ ن أحرأز شمول قاعدة أليد لمثله مشكل(2)ألوقف
 ث قاعدة أليد.بح

هل تجري ا صالة الصحة فيما اذا دار الأمر بين الصحة التا هلية  -7
 والصحة الفعلية
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ذكر ألشيخ ألا عظم "قده" أ نه أنما تجري أ صالة ألصحة  ة:بعالجهة السا

فيما أذأ دأر ألامر بين صحة فعل ألغير وفساده، و أ ما أذأ دأر ألامر بين ألصحة 
 فلا دليل على حمل فعل ألغير على ألصحة ألفعلية. ،ألتا هلية وألصحة ألفعلية

وقد وأفق معه جمع من ألاعلام كالسيد ألخوئي "قده"، ولنطبِّق كلامهم على 
 ألامثلة ألمذكورة في ألمقام:

في  لو علم بصدور ألايجاب من أحد طرفي ألعقد وشكّ  المثال الأول:
يث يعلم بتحقق تحقق ألقبول من ألطرف ألا خر، فذكر ألشيخ ألا عظم أ نه ح

أليه  ي بحيث لو أنضمّ أ   ،جزء من ألمركب ألموضوع للا ثر على وجه صحيح
في أصل وجود ألجزء  وهو قبول ألطرف ألا خر لترتب ألا ثر، ويشكّ  ،ألجزء ألا خر

 فلا معنى لجريان أ صالة ألصحة. ،لا في صحته ،ألا خر
تحقق لاثبات  ،أقول: لا ريب في عدم جريان أ صالة ألصحة في هذأ ألفرض

ألقبول من ألمشتري مثلا، أنما ألكلام في توجيه ذلك، وحاصل ما ذكر في 
 توجيهه وجوه:

ما ذكره جماعة منهم ألشيخ ألاعظم وألسيد ألخوئي "قدهما"  الوجه الأول:
من أ ن أ صالة ألصحة في ألايجاب لا تكفي لاثبات وجود ألجزء ألا خر 

أليه ألقبول  لو أنضمّ  بحيث ،لنا في صحة ألايجاب للمركب، فانه لا شكّ 
في وجود ألقبول، ولا فرق في ذلك بين أنقضاء وقت  وأنما ألشكّ  ،لترتب ألاثر

 ألقبول بفوت ألموألاة ونحوه، وعدم أنقضاءه.
وفيه أ ن ألانصاف عدم قصور في دليل أصالة ألصحة من سيرة أو غيرها بين 

يكون متا خرأ عن أو  ،في وجود ألشرط ألذي يعتبر تقارنه مع ألعمل ما لو شكّ 
 ألعمل كما سيا تي توضيحه في ألمثال ألثالث.

أن ألاثر كالنقل وألانتقال في ألبيع مترتب على ألعقد  الوجه الثاني:
 أو وكليهما، وقد مرّ  -أحدهما ألبايع وألا خر ألمشتري-ألمنتسب ألى ألمالكين 

هو أحرأز صدور عقد ألبيع  ،أ ن موضوع أ صالة ألصحة في ألعقود كالبيع مثلا
 في لحوق قبول ألمشتري لا يحرز موضوع أ صالة ألصحة. منهما، ومع ألشكّ 
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ولا يختلف في ذلك بين أ ن نقول با ن ألبيع هو ألمركب من ألايجاب وألقبول 
كما هو ألمشهور، حيث أن ألاثر مترتب على ألعقد ولا يتحقق ألعقد بدون 

با ن ألبيع هو ألايجاب من ألبايع فهو ينشا  نقول  ألقبول من ألمشتري، وبين أ ن
ألا أ نه  ،ملكية ألمبيع للمشتري بازأء تملكه للثمن، وبذلك يتحقق عقد ألبيع

فيحتاج ألى أجازة  ،وفضولة عن ألمشتري ،حيث يكون أصالة عن نفس ألبايع
ل ألشرأء لزيد بِ ألمشتري، فهو بحكم ما لو قال مالك ألمبيع "بعته من زيد" وقَ 

ولي، حيث تحقق عقد ألبيع بذلك، لكنه بحاجة ألى أمضاء زيد، شخص فض
وهذأ ما أختاره جماعة منهم ألسيد ألامام "قده" وبعض ألسادة ألاعلام "دأم 

 ظله".
فلا يستند  ،فانه على هذأ ألقول أيضا ما لم يمض ألمشتري أيجاب ألبايع

لعقد في أجازة ألاصيل  ألعقد ألى ألمالك، كما سيا تي في مثال ألشكّ 
 ألفضولي.

ن ألاشكال فيما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه و من هنا تبيَّ 
ة من صدر منه في أهليّ  بناء على مبنى من أختار في ألجهة ألسابقة مانعية ألشكّ 

وأن  ،في صدور ألفعل من ألاهل ألفعل عن جريان أصالة ألصحة، فمانعية ألشكّ 
 .(1)ت ألمناقشة في أصل ألمبنىرّ كانت ثابنة بطريق أولى، لكن م

في أنتساب ألعقد ألى ألمالك عن جريان أصالة ألصحة  فان مانعية ألشكّ 
وأضحة، ولا تتوقف على ألقول باعتبار أحرأز قابلية ألفاعل في جريان أصالة 

 ألصحة.
ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن وأن كان  الوجه الثالث:

ولكن ألمرتكز هو أ ن ألبايع  ،ألمبنى ألصحيح هو كون ألبيع نفس أيجاب ألبايع
فما لم يقبل  ،يعلِّق تمليكه للمبيع بازأء تملك ألثمن على قبول ألمشتري
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ي، حتى فلا يكون للبيع وجود أعتبار ،ألمشتري لم يتحقق ما عُلِّق عليه ألبيع
قا لكونه معلَّ  ،ن هذأ ألتعليق ليس مبطلاأ  يجري فيه أ صالة ألصحة، ولا يخفى 

 .(1)على أمر مقارن ويكون شرط صحته
فلا  ،أقول: لا يا تي هذأ ألبيان في ما لو فرض أ ن ألبايع يتحكم على ألمشتري

ق أيجابه على قبوله، على أ ن ألوجدأن ألعرفي يا بى عن كون قول ألبايع يعلِّ 
وأن كان يرى  ،قا على قبول ألمشتريتري "ملَّكتك هذأ ألشيء بكذأ" معلَّ للمش

أ ن تا ثيره في أيجاد ألملكية في عالم ألاعتبار ألعقلائي متوقف على قبول 
 ألمشتري.

في لحوق أجازة ألمالك ببيع ألفضولي، فيا تي فيه  أذأ شكّ  المثال الثاني: 
ي كونه يحيث أذأ لحقه أ  - ألوجه ألاول، حيث أن صحة أنشاء ألبيع ألفضولي

في وجود ألجزء ألا خير  محرزة وأنما ألشكّ  -أجازة ألمالك ترتب عليه ألاثر
وأ صالة ألصحة لا تثبت وجوده، ألا أ ن هذأ  ،وهو أجازة ألمالك ،لترتب ألاثر
 كما سيا تي توضيحه في بيان ألمثال ألثالث. ،عندنا ألوجه لا يتمّ 

ده" ألذي أختار هذأ ألوجه بالنقض عليه هذأ وقد يورد على ألشيخ ألاعظم "ق
في بلوغ أحد  بما ذكره في ألجهة ألسابقة من جريان أ صالة ألصحة عند ألشكّ 

فيكون كعقد ألفضولي  ،طرفي ألعقد أو كليهما، حيث أنه لو لم يكن بالغا
فيكون أمره دأئرأ بين ألصحة ألتا هلية وألفعلية، ولكنه لا يتوجه هذأ ألايرأد على 

لكونه  ،فانه يرى بطلان ألعقد ألصادر عن ألصبي "قده"، لاعظمألشيخ أ
فلا يمكن تصحيحه باجازة ألولي، نعم يمكن أ ن يورد عليه  ،مسلوب ألعبارة

في  "قده" أ ن من أبرز مصاديق جريان أ صالة ألصحة حسب ألسيرة عند ألشكّ 
ا خرون أل قابلية ألفاعل شمول أ صالة ألصحة لمثل ما أذأ تزوج رجل بفتاة ويشكّ 

 أو ما أذأ تزوج رجل بابنة أخت زوجته وشكّ  ،أ نه هل أستا ذن من أبيها أم لا
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ألا خرون أ نه هل أستا ذن من زوجته أم لا، بينما أ ن مقتضى ما ذكره هنا عدم 
جريانها فيه، للعلم با ن ألعقد وقع على وجه لو أنضم أليه أذن ألاب أو ألزوجة 

 لترتب عليه ألاثر.
ني ألمقبول عندنا يجري في هذأ ألمثال ألذي هو بيع وكيف كان فالوجه ألثا

 في لحوق أجازة ألمالك أيضا. ألفضولي مع ألشكّ 
وأ ما ألوجه ألثالث فقد أدعى بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه ألمتعين في  

فكذلك  ،قا على قبول ألمشتريألمقام، حيث أنه كما يكون أيجاب ألبايع معلَّ 
قبول ألمالك، فلا تجري أصالة ألصحة فيه لاثبات  ق علىبيع ألفضولي معلَّ 

 .(1)لحوق أجازة ألمالك
وأنما يقصد  ،أ ن ألفضولي قد لا يقصد ألبيع أو ألشرأء للمالك اولأ:وفيه  

ألبيع وألشرأء لنفسه، على أ نه حتى لو قصد للمالك فهو ينشا  ألعقد ألفضولي بلا 
فيترتب عليه  ،وأنما ينشا ه بدأعي أ ن يجبزه ألمالك ،أي تعليق على أجازة ألمالك

فيكون من  ،ألاثر ألعقلائي، ولو فرض تعليق ألفضولي أنشاءه على أجازة ألمالك
ألتعليق على أمر غير حاصل حال ألعقد، بل كثيرأ ما يكون مشكوك ألحصول 

 في ألمستقبل، فلا يقاس بتعليق ألايجاب على ألقبول في ألمثال ألاول.
أنه بعد ما مر منه عدم جريان أ صالة ألصحة لترتيب ألاثر على ألعقد  ا:وثاني

ألبيع  ا  فحال من ينش ،ألصادر من مدعي ألوكالة عن شخص مع أحتمال صدقه
 عن غيره فضوليا يكون أسوء منه.

في تحقق ألقبض فيما يعتبر ذلك في صحته،  ما لو شكّ  المثال الثالث: 
ن قبل ألتفرق في بيع ألصرف، وتحقق في تحقق قبض ألثمن وألمثم كالشكّ 

قبض ألثمن في بيع ألسلم وتحقق قبض ألمتهب للمال ألموهوب وقبض ألعين 
 ألموقوفة في ألوقف ألخاص من ألموقوف عليهم.
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فالوجه ألاول ألمذكور في كلام ألشيخ ألاعظم وألسيد ألخوئي يا تي فيه، 

كما  ،جاد ألعقد ألمؤثرولكن هذأ ألوجه غير صحيح، فان أذأ كان ألغير بصدد أي
فالسيرة جارية على ترتيب أثر ألفعل ألصحيح عليه، سوأء كان  ،هو ظاهر حاله

ألشرط ألمشكوك شرطا أعتبر تقارنه مع ألعقد كعدم ألغرر، أو أعتبر لحوقه شرعا 
 كالقبض في بيع ألصرف وألسلم وألهبة وألوقف ألخاص.

بعد أنقضاء زمان ألقبض وأضح، كما لو كان  وهذأ فيما أذأ كان ألشكّ  
في  في ألقبض بعد تفرق ألمتبايعين في بيع ألصرف وألسلم، أو ألشكّ  ألشكّ 

أو موت ألوأهب أو ألموهوب له، بل ألظاهر جريان  ،قبض ألهبة بعد تلف ألعين
أ صالة ألصحة ولو كان قبل أنقضاءه أذأ أنصرف ألغير عن ألعمل وحصل له 

أفي، كما لو حصل له ألفرأغ ألانصرأفي عن ألوقف ألخاص أو ألفرأغ ألانصر
أي ظهر منه ألبناء على تماميته، وشككنا في تحقق قبض ألموقوف عليهم  ،ألهبة

 أو ألموهوب له.
فالمقام نظير ما لو تصدى شخص لتطهير ثوب غيره من غير أ ن يكون ذأ يد 

 ،يلزم فيه تعدد ألغسل أ نه رأعى فيه تعدد ألغسل فيما لو كان عليه عرفا، وشكّ 
أم لا، وألظاهر عندنا جريان ألسيرة لاثباته أذأ فرغ ألغير منه فرأغا أنصرأفيا، مع 

 أ نه لا ينقضي وقت ألغسل ألثاني أبدأ، حيث لا يعتبر فيه ألموألاة.
نعم ما حكي في مصباح ألاصول عن ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه تجري  

في عصره للثوب بعد  ة ألصحة لو شكّ فيه أصالة ألصحة، كما تجري أ صال
مضافا ألى أ ن ألتعبير في -، فهو خطا  من ألمقرر جزما، فانه (1)صب ألماء عليه

قد ورد عنه  -معه في صدق ألعنوأن أول كلامه لا يتلائم مع ألتمثيل بما يشكّ 
فقال: أذأ شككنا في دلك ألثوب أو عصره بعد غمسه في  ،في تقرير أ خر خلافه

فلا يمكن ألحكم بصحة  ،على أعتبار أحدهما في مفهوم ألغسلألماء بناء 
ألغسل، وألوجه في ذلك أن مجرد غمس ألثوب لا يتصف بالصحة وألفساد 
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حتى يحكم بصحته وأنما ألمتصف بهما غسل ألثوب، وكيف كان فما لم 
يحرز صدور ألعمل بعنوأنه ألذي تعلق به ألامر أو أخذ موضوعا للاثر لا يصح 

 .(1)ة ألصحة فيهجريان أ صال
وهذأ هو ألموأفق لمبانيه "قده"، فان ألعنوأن ألموضوع للحكم هو ألغسل  

وحيث أنه يرى تقوم غسل ما يقبل ألعصر باخرأج غسالته بقوة، فالشك في 
ألعصر يؤدي ألى ألشك في تحقق عنوأن ألغسل، فهو نظير ألشك في أزألة عين 

ولذأ منع من جريان قاعدة ألنجس حين ألغسل، حيث يمنع من صدق ألغسل، 
ألفرأغ فيه، وألمنقول عنه في ألدرأسات ألمثال بما أذأ شك أ نه غسله بماء 

، كما أ نه يكون من أجرأء أصالة ألصحة لاثبات ألصحة (2)مطلق أو مضاف
ألفعلية لا نه يعلم بالصحة ألتا هلية لصب ألماء على ألثوب فلو أنضم أليه ألعصر 

 ة ألثوب، وهذأ مما لا يقبله ألسيد ألخوئي "قده".وألغسلة ألثانية حصلت طهار
وكيف كان فجريان أ صالة ألصحة لاثبات ألصحة ألفعلية في هذأ ألمثال 
ألثالث هو ما أختاره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" بدعوى عموم ألسيرة، وهو 
ألصحيح، وكان بامكانه ألتمسك بعموم "كلما شككت فيه مما قد مضى 

 أذأ حصل ألشك بعد ألفرأغ ألانصرأفي في فعل ألغير.فا مضه كما هو" 
في كونه باذن  وشكّ  ألعين ألمرهونة، ما لو باع ألرأهنالمثال الرابع: 

ألمرتهن أم لا، فانه بناء على مسلك ألمشهور تكون صحته موقوفة على أذنه أو 
أ جازته، خلافا لمبنى جماعة منهم ألسيد ألخوئي من صحة بيع ألرهن، غايته أ نه 

فان كان ألمشتري جاهلا بالحال ثبت  ،ينتقل ألى ألمشتري متعلقا لحق ألمرتهن
 له ألخيار.

ر فقد ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" أ ن أمر ألبيع حيث فعلى مسلك ألمشهو 
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يدور بين ألصحة ألتا هلية وألفعلية، فلا تجري أ صالة ألصحة لاثبات صحته 

 ألفعلية، أي كونه مع أذن ألمرتهن.
ولكن ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه لا مانع من أجرأء أ صالة  

ألصحة فيه لاثبات ترتب ألاثر ألفعلي عليه كما تقدم نظيره منه في ألمثال 
، وليس مقصوده جوأز شرأءه منه، بل مقصوده أ نه أذأ باعه ألرأهن من (1)ألثالث

 ن على صحته.نون في كونه صادرأ باذن ألمرتهن يبألا خرو شخص، وشكّ 
ولكن ألانصاف أ نه مادأم يعلم ببقاء حق ألمرتهن في ألعين ولا يعلم باذنه في 
بيعها فلم تثبت سيرة على ألبناء على صحة بيع ألرأهن لها، فيختلف عن مثل ما 

مع أحتمال أ نه أدى زكاته قبل أ ن  ،لو باع ألمكلف ألمال ألمتعلق به ألزكاة
 حة بعد ولايته على أدأء زكاته من مال أ خر.فانه تجري فيه أ صالة ألص ،يبيعه
وقلنا با ن -لو أذن ألمرتهن في بيع ألرهن ثم رجع عن أذنه  المثال الخامس: 

وشككنا في أ ن  -ألاذن في ألبيع لا يسقط حق ألمرتهن فيبقى له حق ألرجوع
أو  ،كي يكون نافذأ ،بيع ألرأهن للرهن هل كان قبل رجوع ألمرتهن عن أذنه

سك جماعة لصحة ألبيع تى لا يكون نافذأ، فوقع فيه ألخلاف، فتمّ كان بعده ح
سك جماعة أ خرون لفساده بجريان أ صالة بجريان أ صالة ألصحة في ألاذن، و تمّ 

 ألصحة في ألرجوع، وقد يتمسك بها في نفس بيع ألرهن.
ولكن حتى لو قلنا بجريان أ صالة ألصحة عند دورأن ألامر بين ألصحة  

ألفعلية كما أجرأها بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" في نفس ألتا هلية وألصحة 
بيع ألرهن، فمع ذلك لا معنى لاجرأءها في ألاذن أو ألرجوع، وألفرق أ ن 
موضوع ألنفوذ أي ألنقل وألانتقال هو بيع ألرهن ويكون شرط نفوذه أذن 
 ألمرتهن، وأ ما أذن ألمرتهن فليس موضوع ألنفوذ وألنقل وألانتقال، وأنما هو
شرط نفوذ بيع ألرهن ألوأقع بعده وقبل ألرجوع، كما أ ن ألرجوع مانع عن نفوذ 
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بيع ألرهن بعده، هذأ نظير أ ن نثبت باصالة ألصحة في ألوكالة أ نه صدر ألعقد 

 ألموكل فيه بعده، ولا يحتمل أ ن يلتزم به أحد.
كمن -هذأ وحيث أختار ألسيد ألخوئي "قده" في بحث تعاقب ألحادثين 

أ نه  -ى وصدر منه ناقض ولم يعلم ألمتقدم وألمتا خر منهماعلم با نه صلَّ توضا  ثم 
يجري ألاستصحاب ألمثبت لبقاء ألجزء ألمشكوك للموضوع ألمركب ألى زمان 
وجود ألجزء ألا خر بلا معارض، فيجري أستصحاب بقاء أذن ألمرتهن ألى زمان 

ألبيع ألى صدور ألبيع من ألرأهن، من دون أ ن يعارضه أستصحاب عدم صدور 
زمان رجوع ألمرتهن، فيحكم بصحة ألبيع، بلا فرق في ذلك بين فرض ألجهل 

 بتاريخ ألرجوع وألبيع أو ألعلم بتاريخ ألرجوع وألجهل بتاريخ ألبيع أو ألعكس.
في ألاستصحاب أ ن هناك أقوألا أ خرى في مسا لة تعاقب ألحادثين،  و قد مرّ 

فيتعارض  ،منها ما هو ألمشهور من ألتفصيل بين فرض ألجهل بتاريخهما
مع أستصحاب عدم ألبيع ألى زمان  ،أستصحاب عدم ألرجوع ألى زمان ألبيع

فيستصحب  ،ألرجوع، وكذأ فرض ألعلم بتاريخ ألرجوع وألجهل بتاريخ ألبيع
فيحكم في هذين ألفرضين بعدم صحة ألبيع، وبين  ،ألبيع ألى زمان ألرجوع عدم

فرض ألعلم بتاريخ ألبيع وألجهل بتاريخ ألرجوع فيستصحب بقاء ألاذن وعدم 
 ألرجوع ألى زمان ألبيع فيحكم بصحة ألبيع.

ومنها: ما هو مختار جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده" في ألمقام قبل أ ن 
ألى ألمبنى ألذي نقلناه عنه أ نفا، من تعارض  ،ن هذأ ألمبنىيعدل في ألفقه ع

ألاستصحابين مطلقا، وهذأ ما أختاره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" ونتيجته 
فتصل ألنوبة ألى أستصحاب عدم  ،أ نه أن لم تجر أصالة ألصحة في نفس ألبيع

 صحته.
لو أشتغل كما  ،أذأ بدء شخص بالاتيان بمركب أرتباطي المثال السادس:

بصلاة ألميت، وأحتملنا أ نه لم يكملها عمدأ أو سهوأ، وهكذأ صبّ ألماء على 



 335 أ صالة ألصحة-ألقوأعد ألفقهية
ألثوب ألمتنجس بالبول بقصد ألتطهير وشككنا أ نه عصره أم لا، أو شككنا أ نه 
غسله مرة أو مرتين، وقد سبق أ نه نقل في مصباح ألاصول عن ألسيد ألخوئي 

خطا  جزما كما تقدم، وعلى  ، ولكنه(1)"قده" أ نه أجرى أ صالة ألصحة فيه
خلاف مبانيه، لدورأن ألامر في ألشك في غسله مرة أو مرتين بين ألصحة 
ألتا هلية وألصحة ألفعلية وهو لا يجري أ صالة ألصحة فيه، كما أ نه يوجد في 

وهو أ نه لا يحرز معه عنوأن ألغسل بنظره،  ،ألشك في ألعصر أشكال أهمّ 
 ألعمل.وسيا تي أ نه يرى لزوم أحرأز عنوأن 

ويا تي في هذأ ألمثال ألسادس، ألوجه ألاول ألذي أختاره ألشيخ ألا عظم 
وألسيد ألخوئي "قدهما" ألا أ ن ألمهم شمول ألسيرة على أ صالة ألصحة لهذأ 

 ألمثال أيضا، بعد أحرأز أتيانه بذأت ألعمل عرفا.
ما ذكره ألشيخ ألا عظم "قده" من أ نه لو باع متولي ألوقف  المثال السابع:

لعين ألموقوفة وشك في وجود ألمسوغ لبيعها فيدور ألامر بين صحته ألفعلية أ
 وألتا هلية فلا تجري أ صالة ألصحة لاثبات صحته ألفعلية.

وفيه أ نه مع عدم وجود ألمسوغ فالبيع فاسد فيدور ألامر فيه بين ألصحة و 
 ألفساد، فلا يرتبط هذأ ألمثال بالمقام.

 الغير مع محفوظية صورة عمله هل تجري اصالة الصحة في فعل -8
وقع ألكلام في أ نه هل تجري أصالة ألصحة في فعل ألغير  :الثامنةالجهة  

مع كون صورة عمله محفوظة، كما لو أردنا أن نعطي سهم ألسادة ألى من 
نشك في سيادته فحيث أنه لا يجزي أعطاء سهم ألسادة أليه مباشرة، فقد يقال 
أنه يمكن أعطاء سهم ألسادة بيده وتوكيله في أعطاءه ألى مستحقيه ونحن وأن 
 كنا نعلم أنه يا خذه لنفسه لكن يمكن حينئذ أجرأء أصالة ألصحة في فعله،
فذكر في ألجوأهر أنهّ يكفي ذلك في برأءة ألذمة، و أ ن علم أ نهّ قبضه ألوكيل 
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و عللّه با نّ ألمدأر في ثبوت ألموضوع على علم ألوكيل دون ألموكِّل ما  لنفسه،

نصاف أ نه لا  .(1)يخلو عن تا مل أ يضاً  لم يعلم ألخلاف، ثمّ قال: لكن ألا 
ألدفع أ لى مجهول ألحال بعد   كما ذكر صاحب ألعروة أ نه يمكن ألاحتيال في

يصال أ لى مستحقّه على وجهٍ يندرج فيه ألا خذ  معرفة عدألته بالتوكيل على ألا 
 لنفسه أ يضاً، و لكن ألا ولى بل ألا حوط عدم ألاحتيال ألمذكور.

نصاف  أ نّ تا مّله في صحّة هذأ ألاحتيال في وذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألا 
محلهّ، فانّ أ صالة ألصحة لمّا كانت مستندة أ لى ألسيرة فالقدر ألمتيقّن منها ما 
أ ذأ لم يعلم ألموكلّ ألكيفيةّ ألتي وقع ألفعل عليها خارجاً، كما في ألمقام، 
حيث يعلم ألموكلّ أ نّ ألوكيل أ خذه لنفسه باعتقاده ألاستحقاق لكنّ يشكّ 

نّ ألبناء على ألصحّة حينئذٍ مشكل جدّأً، لعدم أ حرأز ألمو كلّ في أستحقاقه، فا 
 .(2)قيام ألسيرة في مثل ذلك عليه

ولا يخفى أ ن لازم هذأ ألبيان عدم جريان أ صالة ألصحة فيما لو رأ ينا أ ن 
شخصا يتوضا  من مايع معيَّن ولم ندر أ نه هل هو ماء مطلق أو مضاف، أو رأ ى 

ألزكاة أو سهم ألسادة ألى فرد معين لا يعلم ألموكل أ نه شخص أ ن وكيله أعطى 
مستحقٌّ أم لا، مع أ نه لا ينبغي ألاشكال في قيام ألسيرة على جريان أ صالة 
ألصحة في مثله، وأنما لا تجري فيما تكون ألصحة لا جل ألصدفة وألاتفاق، 

سيرة كما في فرض ألعلم بغفلة ألغير حال ألعمل، حيث أن ألقدر ألمتيقن من أل
على أ صالة ألصحة فرض أحتمال ألتفات ألغير حال ألعمل، فلو علمنا بغفلة أمام 
ألجماعة عن وجود ألحاجب في أعضاء وضوءه أو غسله وأحتملنا زوأل 

 ألحاجب أتفاقا لا يمكن ألحكم بصحة صلاته فلا يجوز ألاقتدأء به.
نعم  وعليه فالانصاف أ نه لا موجب لاشترأط عدم محفوظية صورة ألعمل،

يشترط عدم ألعلم بغفلته حال ألعمل، نعم من يتمسك مثل بعض ألسادة 
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ألاعلام "دأم ظله" بعموم "كل ما شككت فيه مما قد مضى فا مضه كما هو" 
لاثبات أ صالة ألصحة في فعل ألغير، ويرى أطلاقه لفرض ألعلم بالغفلة من دون 

غير أذأ حصل ألشك مقيِّد له فيمكنه ألقول با صالة ألصحة مع ألعلم بغفلة أل
 للا خرين في صحة فعله ألسابق.

اصالة الصحة لأ تثبت الأ جامع الصحة الأعم من الأختيارية  -9
 والعذرية

أن أصالة ألصحة لا تثبت ألا جامع ألصحة ألاعم من  :التاسعةالجهة  
ألاختيارية وألعذرية، ولا جل ذلك أجرأء أصالة ألصحة في قرأءة أمام ألجماعة لا 

ته ألاختيارية، وأنما تثبت أصل صحتها ولو بنحو ألصحة ألعذرية يثبت صح
ألناشئة من ألجهل ألقصوري أو عدم أنطلاق لسانه، وحيث أن ألامام يتحمل 
قرأءة ألما موم حسب ما يستفاد من ألروأيات فيكون بحكم ألاستنابة حيث أن 

 ظاهر ألامر بالاستنابة هو ألاستنابة ألى ألحصة ألاختيارية.
و علم بصحة قرأءة ألامام في حد نفسها، وأ نها قرأءة أختيارية، وأحتمل نعم ل

 غلطه أتفاقا فلا مانع من أجرأء أصالة ألصحة.
 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان ا صالة الصحة ام لأ 10

أشترط جمع من ألاعلام لزوم أحرأز صدور عنوأن ألعمل  :العاشرةالجهة  
د من ألغير، حتى تجري أ صالة ألصحة لاثبات ألجامع بين ألصحيح و ألفاس

صحته، فذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ نه لا تجري أ صالة ألصحة أ لا بعد أ حرأز 
صدور ألعنوأن ألذي تعلق به ألا مر أ و ترتب عليه ألا ثر، فا ذأ كان موضوع ألا ثر 
من ألعناوين ألقصدية، كالوضوء، و ألصلاة، و ألبيع، فلابد في جريان هذأ 

من أ حرأز عنوأن ألعمل، فلو شوهد من يا تي بصورة عمل من وضوء، أ و  ألا صل
صلاة، أ و زكاة، أ و بيع و نحو ذلك، و شك في أ نه قصد بما يا تي به من ألعمل 
تحقق ألعبادة أ و ألمعاملة، أ م لا، لم يحمل على ذلك و لا تجري فيه أصالة 

نقياد و ألصحة، أ لا أ ذأ كان هناك ظهور حال في كون ألفاعل بصدد ألا
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جارة و  نشاء ألصادر منه أ لى حقيقة ألبيع أ و ألا  طاعة، و في مقام ألتوصل بالا  ألا 

 .(1)نحوهما
كما ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لابد في جريان أ صالة ألصحة من أ حرأز 
أ صل ألعمل ألجامع بين ألصحيح و ألفاسد، أ ذ ألسيرة قائمة على ألحمل على 

ألعمل، و شك في صحته و فساده، لا فيما أ ذأ شك ألصحة فيما أ ذأ أ حرز أ صل 
في تحقق ألعمل، و من هنا ظهر أ نه لو كان ألعمل من ألعناوين ألقصدية، 
كالصوم و ألصلاة و ألغسل، لا مجال لجريان أ صالة ألصحة فيما أ ذأ لم يحرز 
ألقصد، لكون ألشك حينئذ في تحقق ألعمل لا في صحته و فساده بعد أ حرأز 

شارة أ ليه في قاعدة ألفرأغ، بل لا تجريوجوده، كما  أ صالة ألصحة   تقدمت ألا 
 .(2)مع عدم أ حرأز قصد ألعنوأن

وأ ما في ألعناوين غير ألقصدية كغسل ألمتنجس فقد ذكر ألمحقق ألعرأقي  
ذأ شوهد  "قده" أ نه يكفى في ألحمل على ألصحة مجرد أ حرأز ذأت ألعمل، فا 

تحقق عنوأن ألغسل ألعرفي و شك في من يجري ألماء على يده أ و ثوبه بحيث 
صحته و فساده من جهة ألشك في بعض ما أعتبر ألشارع فيه في حصول 
ألطهارة، تجري فيه أ صالة ألصحة و يترتب عليه أ ثار ألطهارة ألوأقعية، و أن لم 

 يحرز كون ألفاعل با جرأء ألماء على ألمحل في مقام ألتطهير ألشرعي.
نعم لو كان مدرك ألقاعدة ظهور حال ألمسلم في عدم أقدأمه على ألفاسد،  

شكال في جريان أ صالة ألصحة عند عدم أ حرأز كون ألفاعل بصدد  لكان للا 
جماع و  ألتطهير مجال، لكن ليس ألا مر كذلك، بل ألمدرك لها أنما هو ألا 

 (3)ملألسيرة و برهان ألاختلال، و لا ريب في أن مقتضاها ألتعميم فتا  
وذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لم يكن ألعمل من ألعناوين ألقصدية كالطهارة 
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من ألخبث، فانها لا تحتاج أ لى قصد ألعنوأن أ صلا، و مع ذلك لو رأ ينا أ حدأً 
يصب ألماء على ثوب متنجس، و لم نعلم با نه قصد تطهيره أ و أ زألة ألوسخ 

أ حرأز كونه قاصدأً ألتطهير لو  مثلًا، فلا مجال لجريان أ صالة ألصحة. نعم بعد
خلال بشرط من شروطها،  شككنا في حصول ألطهارة ألشرعية لاحتمال ألا 

 .(1)يحكم بحصولها حملًا لفعله على ألصحة
وقد ذكر شيخنا ألاستاذ "قده" أ نه لو وقع ألشك في زوأل عين ألنجاسة لا 

ق لمباني ، وهذأ هو ألموأف(2)تجري أ صالة ألصحة للشك معه في تحقق ألغسل
، وما نقل عنه في (3)ألسيد ألخوئي "قده"، وألذي نقل عنه في بعض تقريرأته

مصباح ألاصول من أ نه أذأ شك في عصر ألثوب ألمتنجس أو تعدد غسله 
، فقد مرّ أ نه سهو من (4)فتجري أ صالة ألصحة بعد أحرأز كونه بصدد ألتطهير

 ألمقرر جزما.
ألتفصيل بين ألعناوين ألقصدية  وكيف كان فما ذكره ألمحقق ألعرأقي من

وغيرها فيرد عليه أ ن ألمعتبر في جريان أ صالة ألصحة أحرأز تصدي ألغير 
 للامتثال، ومعه فلا يبعد جريان ألسيرة على أجرأء أصالة ألصحة في فعله.

فلو أحرز تصدي ألغير للتطهير ألشرعي في مقام غسل ألمتنجس من دون  
جرأء أصالة أ  مثلا، فلا يبعد قيام ألسيرة على ية كونه بصدد أزألة ألقذأرة ألعرف

لاحتمال عدم أزألته عين  ،في تحقق عنوأن ألغسل ألصحة في فعله، ولو شكّ 
 م ألغسل بالعصر، أو شكّ ألنجاسة مثلا أو عدم عصر ألثوب بناء على ألقول بتقوّ 

 في تعدد ألغسل فيما يعتبر فيه ألتعدد.
عنوأن ألعمل، بل يكفي  عدم لزوم أحرأز وقد مرّ سابقا في بحث قاعدة ألفرأغ

كا ن يشتم  ،تى به مباينا عرفا للوأجبأ  ولا يحتمل كون ما  ،ألتصدي للامتثال
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بدل ألسلام خطا ، وألامر في ألمقام كذلك، بل أسهل، لا ن ألمدأر هنا على 

 بع ألظهور أللفظي للروأيات.ا نتِّ عموم ألسيرة، بخلاف قاعدة ألفرأغ حيث كنّ 
جها لما عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" في دورته ألثانية من ولا نعرف و
في أتيان ألغير فيما يكون مقوما  في تحقق ألعنوأن من جهة ألشكّ  أ نه أذأ شكّ 

في عصر ألثوب ألمتنجس بناء على تقوم صدق ألغسل  خارجيا لتحققه كالشكّ 
 فلا أشكال في عدم جريان أ صالة ألصحة. ،به

لنفي ألاشكال في عدم جريانها فيه، بعد أ ن كان من  فانه لا يعرف وجهٌ  
 ألممكن دعوى عموم ألسيرة، كما هو غير بعيد.

 هذأ وقد ذهب ألمحقق ألهمدأني وألمحقق ألعرأقي "قدهما" ألى أ نه أذأ شكّ 
فالسيرة قائمة  ،في قصد ألغير للعنوأن في ألعناوين ألقصدية كالصلاة وألوضوء

، وفيه أ نه كما أشار (1)ألعمل أ مارة على قصد ألعنوأنعلى كون أتيان ألغير بصورة 
ألعقلائي  مارية ألعرفية، مع فرض ألشكّ ا  يخ ألاعظم "قده" عدم ثبوت هذه ألألش

عادة في قصد ألغير للعنوأن مع أتيانه  في قصد ألغير للعنوأن، نعم لا يشكّ 
ألعقلائي أ حيانا فلم يحرز سيرة على عدم  بصورة ألعمل، ولكن لو حصل ألشكّ 

ألاعتناء به، وظهور ألحال ليس بحجة، فيختلف عن حجية ظهور أللفظ في 
 ألعقد وألايقاع في قصد من تلفظ بالايجاب وألقبول وألشرط في ضمن ألعقد.

على أ نه كثيرأ ما يكون ألشك في قصد ألخصوصيات كقصد ألنيابة عن  
ألظهر أو ألعصر ونحو ذلك، وأحرأز ألسيرة فيه  ألميت ألمعين أو قصد صلاة

على أ مارية ألاتيان بصورة ألعمل ألذي هو مشترك عادة بين ما يقصد به 
 ألخصوصية ألصحيحة وبين غيرها مشكل جدأ.

 هل يعتبر في اجراء ا صالة الصحة في عمل النائب كونه عادلأ -11
أ صالة ألصحة في أن ألاصحاب لم يعتبروأ في جريان : الحادية عشرالجهة 
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فعل ألغير كمن يغسل ألميت أو يصلي عليه أ ن يكون عادلا، ولكنهم أعتبروأ في 
ألنائب أ ن يكون عادلا، كمن أستؤجر ليحج عن شخص أو يصلي عن ألميت أو 

 يصوم عنه، فذكر ألشيخ ألاعظم "قده" في توجيه ذلك وجهين:
لغير، وما لم يحرز قصد ألنيابة مقوم لعنوأن ألعمل ألنيابي كالحج عن أ -1

عنوأن ألعمل فلا تجري أ صالة ألصحة، فلابد من عدألة ألنائب كي نحرز صدور 
ألعمل ألنيابي عنه، وهذأ بخلاف ألصلاة على ألميت فانه لا ينوى فيها ألنيابة 

 عن ألميت.
في رعايته لسائر شرأئط  على فرض أحرأز قصد ألنيابة من ألنائب وألشكّ  -2 

صحة فعله، فمع ذلك لابد من ألتفصيل، حيث أن فعل ألنائب عن ألحي في 
ألحج عنه مثلا فعل مباشري للنائب وفعل تسبيبي للمنوب عنه، وبعض ألاحكام 
تابع للحيثية ألاولى، كرعاية أحكام ألذكورة وألا نوثة، فان ناب رجل عن أمرءة 

لحج، بينما أ نه لا يشرع ألحلق في حق ألمرءة، في ألحج فله أ ن أ ن يحلق في أ
كما أ نه يرأعي في ألستر وألصلاة وظيفة ألرجال، كما أ ن بعض ألا حكام تابع 
للحيثية ألثانية كاختيار نوع ألحج، فلو كان ألمنوب عنه من أهل مكة وكان 
عليه حج ألافرأد فلابد أ ن ياتي ألنائب بحج ألافرأد عنه دون حج ألتمتع، ولو 

 ألنائب من غير أهل مكة. كان
وعليه فبلحاظ ألحيثية ألثانية يكون ألفعل فعل ألمنوب عنه أيضا، وعليه فلا 
يجري بالنسبة أليها أ صالة ألصحة في فعل ألنائب، لا نه يكون بهذه ألحيثية شكاّ 
في فعل ألنفس قبل ألفرأغ منه، وبرأءة ذمة ألمنوب عنه تترتب على أحرأز هذه 

م أستحقاق ألنائب للا جرة مترتب على ألحيثية ألاولى فيجدي ألحيثية أيضا، نع
 بحاله جريان أ صالة ألصحة في فعل ألنائب.

كما أ نه لو كانت ألنيابة عن ألميت لم يكن أشكال من هذه ألناحية حيث أن 
ألمستا جر ليس هو نفس ألمنوب عنه وأنما هو ألولد ألاكبر للميت مثلا، فلا 

 بيا للمنوب عنه.يكون فعل ألنائب فعلا تسبي
أقول: لا ريب في لزوم أحرأز أتيان ألنائب بالعمل عن ألمنوب عنه ولا يكاد 
يحرز با صالة ألصحة، فان جريانها فرع أحرأز صدور ألعمل ألنيابي منه، ولكن لا 
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موجب لاعتبار عدألة ألنائب، بل لا يكفي ثبوت عدألته بحسن ظاهره ونحوه ما 

منه، نعم لو علم با نه لا يترك ألعمل متعمدأ لم يحصل ألوثوق بصدور ألعمل 
وأنما أحتمل نسيانه وغفلته فقد يقال با ن ألعقلاء يبنون على عدم غفلته ولكنه 

 غير وأضح، أذأ كان أحتمال نسيانه عقلائيا.
نعم لعل أخذ ألعدألة شرطا في ألنائب كان لا جل حصول ألوثوق بصدور  

ر ألمستا جر بذلك، وقد يقال با نه أن أخبر ألعمل منه وأ نه أن لم يوفَّق لذلك فيخب
ألنائب باتيانه بالعمل، فيكون أخباره حجة، ولو لم يفد ألوثوق، لكن 
لاخصوصية لكونه عادلا، لا ن ألمدعى حجية خبر ألثقة، ألا أ نه سبق ألاشكال 

 في حجية خبر ألثقة في ألموضوعات.
وة )حيث قال: هذأ وقد ذكر ألسيد ألحكيم "قده" في ذيل كلام صاحب ألعر

أن ألشرط ألرأبع في ألنائب في ألحج ألعدألة أ و ألوثوق بصحّة عمله، و هذأ 
ألشرط أ نمّا يعتبر في جوأز ألاستنابة لا في صحّة عمله( أ ن ألظاهر من سيرة 
ألمتشرعة قبول خبر ألمستناب على عمل في أ دأء عمله، نظير أ خبار ذي أليد 

قرأر به" و لا يعتبر في جميع عما في يده، و نظير قاعدة "من ملك ش يئاً ملك ألا 
ذلك ألعدألة، بل لا يبعد عدم أعتبار ألوثوق بالصدق، نعم يعتبر أ ن لا تكون 

 .(1)قرينة على أتهامه
وقد أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با نه لا يعلم جريان سيرة ألعقلاء أو 

خبار ألنائب و أ ن يسمع أ    ألمتشرعة على قبول خبر ألنائب في أ دأء ألعمل، بحيث
لم يتحقق ألوثوق بصدقه، و أ مّا قاعدة من ملك شيئا ملك ألاقرأر به ألمستفادة 
من ألسيرة فا نما تجري في ألامُور ألاعتبارية لا في ألامُور ألتكوينية ألخارجية، 
نظير أ خبار ألزوج بطلاق زوجته أ و بعتق عبده أ و ببيع دأره و نحو ذلك من 

ا يطالب بالبيِّنة كما لا يعتبر ألوثوق بكلامه و لا ألعدألة، و ألامُور ألاعتبارية فل
أ مّا ألامُور ألتكوينية ألخارجية فلا تثبت بمجرّد أ خبار من بيده ألا مر كا خبار 
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ثبات، و يكفي حصول ألوثوق بصدور  ألنائب با تيان ألعمل بل لا بدّ من ألا 

لا، يحمل على ألعمل منه، و حينئذ لو شك في أ نهّ هل أ تى به صحيحاً أ م 
 .(1)ألصحّة لا صالة ألصحّة

وما ذكره من ألاعتماد على أخبار ألوكيل في ألعقد وألايقاع وأن لم يكن ثقة 
غير وأضح، وأن قال به صاحب ألعروة في كتاب ألنكاح، فذكر أ نه لو أ خبر 
ألوكيل في ألنكاح با جرأء ألعقد كفى أ ذأ كان ثقة بل مطلقاً، لا ن قول ألوكيل 

 وُكِّلَ فيه. حجّة فيما
وذكر ألسيد ألخوئي "قده" في توضيحه أ نه من مصاديق قاعدة "من ملك 
ثبات  قرأر به" ودليلها ألسيرة ألقطعية على عدم مطالبة ألوكيل بالا  شيئاً ملك ألا 
أ ذأ أ خبر عن ألعمل بوظيفته، فا نه تسمع دعوأه و يقبل قوله من دون أ ن يطالب 

 .(2)بالبيِّنة
ثبوت أعتماد ألعقلاء على قول ألوكيل وألنائب في ألا أ ن ألانصاف عدم 

أجرأء ألعقد وألايقاع مع عدم حصول ألوثوق من قوله، وتفريقهم بينه وبين أخبار 
 ألنائب في ألامر ألتكويني شيء لا نحسّه بوجدأننا ألعقلائي.

أ ن فعل ألنائب لا  اولأ:هذأ بلحاظ ألوجه ألاول، وأ ما ألوجه ألثاني ففيه 
يستند ألى ألمنوب عنه، فلو أستناب ألعاجز عن مباشرة ألحج من يحجّ عنه فلا 
يقال أن هذأ ألمستنيب قد حجّ، نعم عمل ألوكيل في ألعقد وألايقاع يستند ألى 
ألموكل أ ما مطلقا كما عليه ألسيد ألخوئي "قده" أو في خصوص ألوكيل غير 

وجته فوكَّل غيره في ذلك، دون ألوكيل ألمفوَّض، كمن أرأد أ ن يطلق ز
ألمفوَّض، مثل ما لو أخذ ألزوجة ألوكالة في ألطلاق لنفسها في عقد ألنكاح، 

 فلا يستند هذأ ألطلاق ألى ألزوج، وهذأ هو ألصحيح. ثم طلَّقت نفسها
نعم مثل أمر ألحاج غيره بذبح ألهدي عنه فعل تسبيبي للحاج، فاذأ ذبح عنه 
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ألى ألحاج، ومع ذلك لا مانع من أجرأء أ صالة ألصحة في  يستند ألذبح عرفا

فعل ألغير وكونه فعلا تسبيبيا للحاج نفسه لا يمنع من أجرأءه أ صالة ألصحة في 
فعل ألذأبح وأن كان شاكا حين ذبحه في رعايته لشرأئط ذبح ألهدي، وذلك 

 لعموم ألسيرة.
صالة ألصحة في فعل هذأ وقد ألتزم بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" بجريان أ  

 -فانه يرأه نيابة-ألنائب عن ألغير كما في ألنائب في ألحج أو ألطوأف أو ألذبح 
وكذأ ألوكيل في ألعقد وألايقاع، فانه ليس لا ينتسب فعل ألنائب ألى ألمنوب 
عنه كما لا ينتسب فعل ألوكيل ألى ألموكل تكوينا وأنما ينتسب أليه قانونا مع 

كوينا نظير أعتبار ألزوجية وألملكية وألنجاسة للكلب، وألسيرة أ نه لا ينتسب أليه ت
على أجرأء أ صالة ألصحة في فعل ألنائب وألوكيل، وأنما لا تجري أ صالة ألصحة 
في ما يكون ألاجتزأء بعمل ألغير فعلا تسبيبيا للمكلف، كما في أستعانة ألعاجز 

من باب ألاستعانة بغيره فانه ليس من باب ألنيابة بل  عن غسل أعضاء وضوءه
بالغير، ولذأ لا مانع من ألاستعانة بصبي غير مميز، ففي مثله يتم كلام ألشيخ 
ألاعظم "قده" من عدم جريان أ صالة ألصحة، نعم لو حدث شك ألمكلف بعد 

 .(1)ألفرأغ فتجري قاعدة ألفرأغ
أقول: أنتساب فعل ألغير ألى ألا مر به في أجرأء ألعقد وألايقاع أو ألذبح 

حلق عرفي، وألفعل ألتكويني هو ألتسبيب فقط، بل هو أحسن حالا من وأل
ألاستعانة بالغير في ألوضوء، فانه لا يقال أن هذأ ألمكلف غسل وجهه، وأنما 
أستعان بغيره فذلك ألغير غسل وجهه، نعم ألانصاف عدم أحرأز ألسيرة على 

 أجرأء أ صالة ألصحة عند ألشك في صحة غسل ألغير لوجهه مثلا.
 عدم حجية مثبتات اصالة الصحة -12

ذكر ألاعلام أن أ صالة ألصحة حيث تكون من  ية عشر:ثانالجهة ال 
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ألا صول ألعملية فليست مثبتاتها حجة، بل ذكرنا أ نه حتى لو قيل بكونها من 
ألا مارأت كما عليه ألسيد ألخوئي "قده" فلا دليل على حجية مثبتات ألا مارأت 

لاء وهي ألا مارأت ألحكائية كالاقرأر وألظهورأت غير ما قام عليها سيرة ألعق
ونحوها خبر ألثقة، وأن فسرنا ألا مارة بما تكون نكتة حجيتها محض قوة 
ألاحتمال وألكاشفية ألنوعية فانطباق ذلك عليها ممنوع، بل لوحظ فيها ألمرجح 

 ألكيفي وهو تصحيح ألعمل ألصادر من ألغير.
فلو تزوج شخص با خت زوجته وشككنا أ نه هل طلق زوجته قبل أ ن يتزوج  

با ختها فتجري أ صالة ألصحة في زوأجه، فان لم يكن يحتمل بقاء زوجية ألاولى 
قها جزما وأنما ألشك في سبق طلاقها على ألزوأج كما لو علم با نه قد طلَّ -

ألاولى فعلا فقد فلا كلام، وأن كان يحتمل بقاء زوجية زوجته  -با ختها وعدمه
يقال با نها تتعارض مع أستصحاب بقاء زوجيتها، فلو مات وشك في أ ن زوجته 
ألتي ترث منه هي ألا ولى أو ألثانية فيتعارض ألاصلان، فلابد من ألقرعة أو 

 ألتنصيف بمقتضى قاعدة ألعدل وألانصاف.
لكن توجد هنا شبهة: وهي أ نه لامعنى لايقاع ألمعارضة بين ألاصل ألذي 

وبين ألاصل ألذي يكون دليله لفظيا مطلقا، فانه  -ومنه أ صالة ألصحة-ليله لبّي د
يكن معارضه حجة حتى يكون من تعارض ألحجتين، ولو  لو كان قطعيا لم

يكن قطعيا فليس هو بنفسه حجة حتى تصل ألنوبة ألى ألتعارض بينه وبين  لم
 دليل أ خر.

ا يتكفل ل لفظيا كان أو لبيّ وقد يقال في ألجوأب عن هذه ألشبهة با ن ألدلي
حجية شيئ على نحو ألاقتضاء ومع قطع ألنظر عن ألمحذور ألعقلي ألثابت في 
مورد ألتعارض، فهما في مورد ألمعارضة دأخلان في حد ذأتهما تحت دليل 
ألحجية، أذ لايحتمل تقييد حجيتهما بغير مورد ألمعارضة، فبذلك يتحقق 
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 .(1)موضوع ألتعارض
وأن كان قابلا للنقاش فنيّا، لاحتمال كون ألمجعول في أ صالة وهذأ ألجوأب 

ألصحة جريانها في غير فرض ألطرفية لعلم أجمالي يجري ألاستصحاب أو قاعدة 
ألفرأغ في طرفه ألا خر في حد ذأته، وفي هذأ ألفرض لا أطلاق في دليلها كي 
ن يعارض أطلاق دليل ألاستصحاب أو قاعدة ألفرأغ في ألطرف ألا خر، لك

ألانصاف ألغفلة ألنوعية عن هذه ألنكتة، فيرى ألعرف ألعام قاعدة ألفرأغ مبتلاة 
بالمعارض، وألقيد أللبي يرى أنصرأف ألقاعدة عن فرض ألابتلاء بالمعارض، 

 فتا مل.
لابا س بالكلام لمثبتات أ صالة ألصحة ثم أنه ذكر في ألمقام ثلاثة أمثلة 

 حولها:
ون ألثمن هو ألخلّ أو ألخمر، فبناء على ما : ما لو شككنا في كالمثال الأول

ما مر من أ ن ألظاهر عدم جريان أ صالة ألصحة في ما لو كان ألاختلاف في نوع 
ألعقد وأنه هل كان بنحو "بعتك هذأ ألمتاع في قبال ألخمر" أو كان بنحو 

" فلا تجري أ صالة ألصحة لاثبات كون ألعقد "بعتك هذأ ألمتاع في قبال ألخلّ 
لثاني كي يكون صحيحا، ويختلف ذلك عما لو أختلفا في خمرية ألثمن بالنحو أ

 يته، فلا أشكال.حال ألبيع وخلّ 
ولكن لو قلنا بجريان أصالة ألصحة لاثبات كون ألمبيع ألمتفق عليه في كلا  

نحوي ألعقد ملكا للمشتري كما هو مختار ألشيخ ألاعظم "قده" فلا يثبت بها 
مر، وأنما أيرأده تشكل علم أجمالي با ن ألثمن أ ما كون ألثمن هو ألخلّ دون ألخ

هو ألخمر فالمشتري لا يستحق ألمبيع فتكون أ صالة ألصحة مؤدية ألى خلاف 
ألوأقع أو أ ن ألثمن هو ألخلّ فالبايع يستحق ألخلّ، ويكون أستصحاب عدم 
ملكيته للخلّ خلاف ألوأقع، ويكون حكم ألقاضي بملكية ألمشتري للمبيع 
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 ألبايع للخلّ خلاف ألوأقع أجمالا. وعدم ملكية

وهذأ ألعلم ألاجمالي يوجب ألتشكيك في قيام ألسيرة على أ صالة ألصحة  
في فرض ألتنازع في مثله، نعم هذأ ألعلم ألاجمالي لا يتشكل أذأ كان 
ألمفروض أعطاء ألمشتري ألخل ألى ألبايع وتلفه عنده حيث لا أثر لملكيته له 

 وعدمها.
لو أختلف ألمالك وألمستا جر فقال ألمالك "أ جرتك ألدأر كل  المثال الثاني:

شهر بدرهم" وقال ألمستا جر "أستا جرت ألدأر منك سنة بدينار" فذكر ألعلامة 
"ره" في ألقوأعد أ نه في تقديم قول ألمستا جر نظر، وذكر فخر ألمحققين "ره" 

، ومن يكون قول ألمستا جر موأفقا لا صالة ألصحة في وجه ألنظر أ نه من جهةٍ 
جهة أ خرى أنه أنما يقدم قول مدعى ألصحة قطعا في ما لم يشتمل ألصحة على 
زيادة كما أ ذأ أدعى أ حدهما أ جارة كل شهر بدينار و أدعى ألا خر أجارة شهر 

، وهذأ بخلاف ألمقام، فان معنى قول ألمستا جر كون أجرة (1)وأحد معين بدينار
 يسوى عشرة درأهم.ألدأر لكل شهر أقل من درهم، لا ن ألدينار 

وفي جامع ألمقاصد أ ن ألنظر ينشا  من أ نه مدع للصحة، و هي موأفقة 
للا صل، فيكون هو ألمنكر، فيقدم قوله باليمين، و من أ نه مع ذلك يدّعي أ مرأ 
زأئدأ، و هو أستئجار سنة بدينار، و ألمالك ينكره، فلا يقدم قوله فيه، لا ن 

ألعقد لم يقع ألاتفاق عليها، فلم تثبت  ألا صل عدمه، و لا ن ألا مور ألمعتبرة في
 .(2)سببيته، و تقديم قول مدعي ألصحة فرع ذلك، فعدم تقديم قوله أ وجه

أقول: في ألاجارة بالنحو ألاول أي بقوله "أ جرتك ألدأر كل شهر بدرهم" 
 ثلاثة أقوأل:

بطلان ألاجارة مطلقا كما عليه ألعلامة ألحلي "ره" وهو مختار  اولها: 
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، وأختاره صاحب (1)وأهر "ره"، وقال لعله ألمشهور بين ألمتا خرينصاحب ألج

ألعروة وألسيد ألامام "قدهما" ، لعدم تعيين مدة ألاجارة فتوجب جهالة مدة 
 ألاجارة بطلان ألاجارة لا نه يعتبر في صحة ألمعوضات معلومة ألعوضين.

جارة مطلقا، وهذأ ما أختاره جماعة منهم ألشيخ  وثانيها:  ألطوسي صحة ألا 
 .(2)"ره" في ألخلاف

ألمحقق  صحتها في ألشهر ألاول فقط دون غيره وهذأ ما أختاره وثالثها: 
 .(4)، وألسيد ألخوئي "قدهما"(3)في ألشرأيع

فبناء على ألقول ألاول فتارة يكون ألاختلاف قبل أنقضاء ألسنة، فيكون أثر 
ألمثل لما سبق، دعوى ألموجر عدم ثبوت حق ألبقاء للمستا جر وضمانه لاجرة 

فان بنينا على عدم جريان أ صالة ألصحة في فرض عدم أتفاق ألطرفين في أركان 
ألعقد، فالحكم وأضح، وأن بنينا على جريانها فيها فحيث أن ألنحو ألصحيح 
ألذي يدعيه ألمستا جر يتضمن دعوى زأئدة، وهي دعوى أستحقاقه ألانتفاع من 

، وهذأ لا يثبت با صالة ألصحة قطعا، ألعين بازأء دفع أقل من درهم لكل شهر
فيجري أستصحاب عدم أنشاء أجارة سنة بدينار، ونتيجته قبول قول ألموجر 
لموأفقته للاستصحاب، بل يوجب ذلك أ ن لا يحكم ألعرف في هذه ألصورة 
بملكية ألمستا جر للمنفعة ألى سنة، حتى في فرض ألشك، فضلا عن فرض 

 ألتنازع.
مدعيا لكون ألاجارة بالنحو ألصحيح، فعليه  وهذأ يعني كون ألمستا جر

ألاثبات، ويكون ألمؤجر منكرأ، لا نه لا يريد ألزأم ألمستا جر بشيء وأنما يريد 
 نفي ألزأم ألمستا جر له بوقوع ألاجارة بالنحو ألثاني.
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وأذأ كان في أثناء ألمدة وكان غرضه ألزأم ألمستا جر بدفع أجرة ألمثل لما  

هر، فبهذأ أللحاظ أيضا يكون ألمستا جر مدعيا، لا ن سبق وكانت درهما لكل ش
ألاصل أستحقاق ألمالك لاجرة مثل ما أستوفاه من ألمنافع ما لم يثبت كون 

 أجرة ألمسمى أقل.
وأن كان ألاختلاف بعد أنقضاء ألسنة، فان كانت أجرة ألمثل لكل سنة 

ألاجارة مساوية لها أو أقل فينحلّ ألنزأع، لا ن نتيجة دعوى ألمؤجر بطلان 
 وضمان أجرة ألمثل وهي نفس ألمقدأر ألذي يعترف به ألمستا جر.

أن كانت أجرة ألمثل أكثر أي كانت درهما لكل شهر فيقبل قول ألموجر  نعم
لموأفقة قوله للاصل، لا ن ألاصل أستحقاقه لاجرة مثل ألمنفعة ألمستوفاة من 

ثاني ألصحيح قبل ألمستا جر ما لم يثبت ألمستا جر كون ألاجارة بالنحو أل
ألمتضمن لا جرة مسماة أقل من أ جرة ألمثل، وهذأ أصل موضوعي مقدم على 

يؤكد ذلك أ نه أستصحاب عدم أستحقاق ألموجر لما يزيد على أجرة ألمسمى، و
وجرك ألدأر سنة بدينار" حيث لا أشكال في كونه منكرأ أ  لو قال ألمالك "لم 

غرض ألدعوى وألذي يشترك معه أ ن ألمدأر عرفا على  وألمستا جر مدعيا، وقد مرّ 
 ما لو قال ألمالك "أ جرتك ألدأر كل شهر بدرهم".

هذأ ولو فرض كون كل دينار أثنا عشر درهما كما كان كذلك أحيانا وأن 
فان كان ألاختلاف قبل أنقضاء ألسنة، فقد مرّ من فخر  ،كان خلاف ألمتعارف

ن دون أ ن يدعي شيئا ألمحققين قبول قول ألمستا جر لموأفقته لا صالة ألصحة، م
 زأئدأ على ألموجر.

أ نه يمكن ألمنع من جريان أ صالة ألصحة لعدم أتفاقهما على عقد  ولكن مرّ 
في حالاته عرفا، بل ألموجر يدعي نحوأ من ألعقد وهو باطل شرعا  وأحد يشكّ 

وألمستا جر يدعي نحوأ أ خر وهو صحيح شرعا، ولم يثبت ألسيرة على جريان 
ألنحو ألثاني، وأن لم يكن له أثر زأئد على ألنحو ألاول لو  أ صالة ألصحة لاثبات

فرضت صحته، وهو ملكية ألمستا جر لمنفعة ألشهر ألاول بازأء درهم، كما 
تقدم في أختلاف ألبايع وألمشتري فقال ألبايع "بعتك ألكتاب بازأء ألخمر" و 

على كون قال ألمشتري "بعتني ألكتاب بازأء ألخل" وفرضنا عدم ترتب أثر فعلا 
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ألثمن خمرأ أو خلا، لا ن ألبايع أستوفاه، حيث قلنا با نه لم يثبت سيرة على 
أجرأء أصالة ألصحة فيه بعد عدم أتفاقهما في نوع ألعقد لاختلافهما في نوع 

 ألثمن.
وأن كان ألاختلاف بعد أنقضاء ألسنة، فلا مجال للنزأع، كما هو وأضح، 

فارأد ألموجر أثبات أستحقاقه لاجرة  نعم أذأ كانت أجرة ألمثل أكثر من ذلك،
ألمثل من خلال أثبات بطلان ألاجارة، فبناء على أستحقاقه في فرض بطلان 
ألاجارة لا جرة ألمثل وأن زأدت على أجرة ألمسمى ألتى رضي بها لما يقال من 

فقد  ،أ ن رضاه كان مبنيا على صحة ألاجارة وأستحقاق ألمستا جر للمنفعة شرعا
ا جر مدعٍ لكون ألاجارة بالنحو ألثاني حتى تكون صحيحة، أذ يقال با ن ألمست

قول ألموجر موأفق للاصل، لا ن ألاصل أستحقاقه لاجرة مثل ألمنفعة ألمستوفاة 
من قبل ألمستا جر ما لم يثبت ألمستا جر كون ألاجارة بالنحو ألثاني ألصحيح، 
 وهذأ أصل موضوعي مقدم على أستصحاب عدم أستحقاق ألموجر لما يزيد

 على أجرة ألمسمى.
على عدم قبول ما بنينا عليه وفاقا لجماعة منهم  اولأ:ألا أ ن هذأ ألبيان يبتني 

ألسيد ألخوئي "قده" من عدم أستحقاق ألموجر في ألاجارة ألفاسدة ألا لا قل 
ألاجرتين من أجرة ألمثل وأجرة ألمسمى، وذلك لعدم تعليق رضى ألمؤجر 

ألمسمى عرفا على صحة ألاجارة شرعا، بتصرف ألمستا جر بازأء دفع أجرة 
على ما مر مناّ من ألتشكيك في جريان أ صالة ألصحة عند عدم أتفاقهما  وثانيا:

على نوع ألعقد وأن لم يشتمل ما يدعيه ألمستا جر على دعوى زأئدة على أثر 
 صحة ألاجارة.

ض كونها بنحو هذأ كله على ألقول ألاول وهو بطلان ألاجارة رأ سا على فر
 أجارة كل شهر بدرهم

وأ ما على ألقول ألثاني فتكون ألاجارة صحيحة على أي تقدير، فتخرج عن  
محل ألكلام، وحكمها أ نه أن كان ألدينار عشرة درأهم فيكون من أختلاف 
ألمؤجر وألمستا جر في مقدأر ألا جرة، وحيث يتفقان على ضمان أجرة ألمسمى 
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ألاجرة أكثر مما يدعيه ألمستا جر وعدم ضمان أ جرة ألمثل، ويدعي ألمؤجر كون 

فيكون ألمؤجر مدعيا وملزما بالاثبات، وأن كان قوله موأفقا لا جرة ألمثل، ألا أذأ 
أ لحق ما يدعيه ألمستا جر بالاجارة ألمحاباتية عرفا، فيكون قوله مخالفا للاصل 

 ألعقلائي ألموأفق لظاهر ألحال.
ي ألسنة وأ ما أن كان وهذأ ألذي ذكرناه وأضح أذأ كان ألاختلاف بعد مض

قبله فقد يدعى كون ألمستا جر مدعيا أيضا، لا نه يدعي أستحقاقه لتسلم ألعين 
وأبقاءها عنده بازأء دفع عشرة درأهم لسنة، نظير ما أخترناه من ألتفصيل فيما لو 
أختلف ألمؤجر وألمستا جر في ألعين ألمستا جرة بعد أتفاقهما على مقدأر ألا جرة، 

ك ألدأر ألاولى، وقال ألمستا جر: بل أ جرتني ألدأر ألثانية، فقال ألمؤجر: أ جرت
فقلنا با نه أن كان قبل تسلم ألمؤجر للا جرة، فيكون من مورد ألتدأعي، فان 
غرض ألمؤجر من دعوى كون مورد ألاجارة ألدأر ألاولى ألزأم ألمستا جر بدفع 

ألدأر ألثانية، ألاجرة له بتسليم ألدأر ألاولى أليه، وغرض ألمستا جر ألزأمه بدفع 
وأن كان بعد تسلم ألا جرة فلا يكون ألمؤجر مدعيا، بناء على ما هو ألصحيح 
من كون ألعبرة في تشخيص ألمدعي وألمنكر بغرض ألدعوى لا مصب 

 ألدعوى، لا نه لا يريد من دعوأه ألا نفي أستحقاق ألمستا جر للدأر ألثانية.
ألاجرة مرددة بين ألاقل  ولكن تندفع هذه ألدعوى با نه في ألمقام حيث تكون

وألاكثر فالعقلاء يرون مدعي ألزيادة ملزما بالاثبات كما أ ن قوله مخالف 
للاصل، نظير ما لو أختلف ألبايع وألمشتري في مقدأر ألمبيع مع ألاتفّاق على 
مقدأر ألثمن، فادّعى ألمشتري أ نّ ألمبيع ثوبان مثلًا وقال ألبائع: أ نهّ ثوب وأحد، 

ألخوئي "قده" أ ن ألقول قول ألبائع مع يمينه، ولايبعد تمامية  حيث ذكر ألسيد
ما ذكره فانه منكر لبيع ألثوب ألثاني، وأن كان هو أيضا يريد ألزأم ألمشتري 
بدفع ألثمن بمجرد تسليم ثوب وأحد أليه، لكنه ليس ملزما بالاثبات عقلاء كما 

 أ ن ألاستصحاب يقتضي عدم بيع أكثر من ألثوب ألوأحد.
نه بناء على ألقول ألثاني أن كان ألدينار أثني عشر درهما فلا نزأع، نعم ثم أ

لو كان معنى ألنحو ألذي يدعيه ألمؤجر أستمرأر ألاجارة ألى زمان بقاء ألعين 
عرفا كان ألمؤجر مدعيا لبقاء ألاجارة بعد مضي سنة، ولكن ألظاهر كما ذكر 
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ون لصحتها مجال أ ذأ أ ريد ألسيد ألصدر "ره" في تعليقة ألمنهاج أ نه أنما يك

بقوله أ جرتك كل شهر بدرهم، تمليك ألمنفعة طيلة ألمدة ألتي ينتفع فيها 
ألمستا جر بالعين على أ جمالها في مقابل درهم عن كل شهر من تلك ألمدة فهو 
تمليك فعلي بعد فرض ألعلم بوقوع ألانتفاع من ألمستا جر و أ ذأ لم يكن لضبط 

جارة ألمذكورة مجموع ألمدة دخل في مالية أ لمنفعة فلا غرر و عليه تصح ألا 
 .(1)في هذه ألحالة

وعلى ألقول ألثالث، فقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألمقام من قبيل 
ألتدأعي، لا ن كلا منهما يدعي نوعا من ألاجارة ألصحيحة، فيدعي ألمالك 
صحة ألاجارة في ألشهر ألاول، وألمستا جر يدعي صحة ألاجارة لسنة، تصل 

 ألنوبة مع عدم ألبينة لهما أو تعارض بينتهما ألى ألتحالف.
وما ذكره هو ألصحيح بعد أ ن كان ألمفروض كون ألدينار عشرة درأهم 
فالمالك يدعي كون أجرة ألشهر ألاول درهم وهو أكثر مما يعترف به ألمستا جر 
فيكون مدعيا بهذأ أللحاظ فيصير من ألتدأعي، لكن لو فرض كون ألدينار 

يا لاثني عشر درهما فلا نزأع في ألشهر ألاول، وأنما ألنزأع في بقية مساو
ألشهور فالمستا جر مدع للاجارة ألصحيحة بالنسبة أليها وألمالك منكر لها، 

 وليس غرضه ألزأمه ألمستا جر بشيء، بل غرضه دفع ألزأمه بالبقاء ألى سنة.
لو أختلف ألمالك وألمستا جر في ألاجرة أو ألمدة، فقال  المثال الثالث:

ألمستا جر كان ألمدة أو ألا جرة معلومة وقال ألمالك بل كانت مجهولة ولم تعيَّن 
فبطلت ألاجارة، فذكر ألعلامة "ره" في ألقوأعد: في تقدم قول ألمستا جر نظر 

 .(2)وألاقوى ألتقديم لا صالة ألصحة، فيما لم يتضمن دعوى على ألمالك
وقد أوضحه في جامع ألمقاصد با ن ألا قوى عند ألمصنف: تقديم قول  

ألمستا جر بيمينه فيما لا يتضمن دعوى أ مر أ خر غير ألصحة على ألمؤجر، كما 

                                                                        
 108ص 2ألصالحين جمنهاج  - 1
  310ص  2قوأعد ألاحكام ج - 2



 353 أ صالة ألصحة-ألقوأعد ألفقهية
لو كان ألعوض ألذي أدعاه ألمستا جر لا يزيد على أجرة ألمثل، فا ن ذلك ألقدر 

الا صل مع عدم ثابت على كل تقدير، فيقدّم فيه قول مدعي ألصحة، عملا ب
 ألمنافي.

 هذأ ألذي ذكره يمكن أ ن يرد عليه أ مرأن: ثم قال:
أ حدهما: أ ن ألاختلاف ألذي لا تترتب عليه فائدة أ صلا، لا يكاد يقع من 

 ألعاقل، و مع ألفائدة فالمحذور قائم.
ثانيهما: أ ن تقديم قول مدعي ألصحة أ نما يتحقق، حيث يتفقان على حصول 

في وقوع ألمفسد، فا ن ألتمسك لنفيه بالا صل هو  أ ركان ألعقد و يختلفان
ء من أ ركان  ألمحقق لكون مدعي ألصحة منكرأ، دون ما أ ذأ أختلفا في شي

نه لا وجه للتقديم حينئذ.  ألعقد فا 
و بهذأ يتبين أ ن مدّعي ألصحة هنا لا يقدم قوله على حال من ألا حوأل، لا ن 

فيكون أدعاؤه كادعاء أ صل ألاختلاف وقع في ركن ألعقد و هو تعيين ألا جرة، 
 .(1)ألعقد

و قد قبل ألسيد ألخوئي "قده" دعوى جامع ألمقاصد من عدم جريان أصالة 
ألصحة حتى لو كان لجريانها أثر، كما لو كان أختلافهما في أ ثناء ألمدة، فان 
ثمرة جريانها نفي حق ألمؤجر في مطالبة ألعين ألمستا جرة قبل أنقضاء ألمدة، 

 .(2)د كلام ألعلامة هو ما أ ذأ كان ألاختلاف قبل أنقضاء ألمدةوألظاهر أ ن مور
أقول: تحقيق ألمسا لة أ نه قد يكون غرض ألمستا جر من دعوى تعيين ألاجرة 
نفي أستحقاق ألمالك لاجرة ألمثل أذأ زأدت على ألاجرة ألتي يدعيها 

جر ألمستا جر، كما لو كان ألنزأع بعد أنتهاء مدة ألاجارة، فهنا يكون ألمستا  
مدعيا خلاف مقتضى ألاصل ألذي هو أستحقاق ألمالك لاجرة ألمثل لما 

 أستوفاه ألمستا جر، ما لم يثبت تعيين أجرة أقل منها

                                                                        
 310ص 7جامع ألمقاصد ج - 1
 336ص  3 مصباح ألا صول ج - 2



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 354
وقد يكون غرضه من دعوى تعيين ألاجرة تصحيح ألعقد لغرض ألزأم ألمالك  

بالبقاء في ألدأر، فهو مدعٍ أيضا حيث لم تثبت جريان أصالة ألصحة في 
 ألاختلاف في تعيين ألاجرة.ألاجارة مع 

ولو أدعى تعيين ألمدة وأنكره ألمالك مع عدم أختلافهما في تعيين ألاجرة 
ومقدأرها فلايكون ألغرض ألا ألزأم ألمالك بالبقاء ألى أ خر ألمدة، ولم تثبت 
جريان أصالة ألصحة مع ألاختلاف في تعيين ألمدة مضافا ألى أ نها لا تثبت 

تا جر فيكون ألمستا جر مدعيا، وأ ما بلحاظ عدم ألمدة ألتي يدعيها ألمس
أستحقاق ألمالك لاكثر من أجرة ألمسمى فهو معلوم على أي تقدير حتى لو 
كانت أجرة ألمثل أكثر حيث أنه هدر أحترأم ماله في ما يزيد على أجرة 

 ألمسمى، وبذلك تبين كون ألمستا جر مدعيا في جميع فروض ألنزأع.
او شرط غير ركني والشك في كونه على العلم باخلال الغير بجزء 

 وجه العمد او السهو
أنه قد يعلم باخلال ألفاعل للشرط أو ألجزء غير ألركني  الجهة الثالثة عشر:

لكن لم يعلم أ نه هل أخلّ به عمدأ أو سهوأ أو جهلا فهل تجري أ صالة ألصحة 
في فعله، كما لو علمنا با ن ألذأبح لم يذكر أسم ألله على ذبيحته ولكن لم ندر 

أو  أ نه نسي ذلك حتى تكون ذبيحته مذكاة، أو تعمد تركه عن علم بالحكم
جهل به حتى لا تكون مذكاة، أو علمنا أ نه ذبحها ألى غير ألقبلة ولكن لم ندر 
أ نه ترك ألاستقبال نسيانا أو جهلا بالحكم كي تكون مذكاة أو تعمد تركه حتى 
لا تكون مذكاة، فلا يبعد أ ن يحرز ألسيرة على ألبناء على صحة عمله ما لم 

 يكن متهما.
ألاستقبال أو ألتسمية حيث أنه ورد في وقد يستصحب عدم تعمده ألى ترك 

عن ذبيحة )عليه ألسلام(  صحيحة محمد بن مسلم قال: سا لت أ با عبد ألله
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ذبحت لغير ألقبلة فقال: كل و لا با س بذلك ما لم يتعمده قال و سا لته عن 
رجل ذبح و لم يسم فقال أ ن كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول بسم ألله 

، ولكنه من قبيل ألاستصحاب في ألعدم ألازلي حيث (1)على أ وله و على أ خره
يكون ما له ألى أستصحاب عدم كون أخلاله بهما عمديا، نعم يمكن 
أستصحاب بقاء جهله بشرطية ألاستقبال، حيث ورد في صحيحته ألا خرى 

عن رجلٍ ذبح ذبيحة فجهل أ ن يوجهها أ لى )عليه ألسلام(  قال: سا لت أ با جعفرٍ 
 .(2)ألقبلة قال كل منها

وأ ما ألادلة ألخاصة ألوأردة في أ مارية سوق ألمسلمين على ألتذكية فعمدتها 
وأردة في ألشك في كيفية فعل ألغير مثل صحيحة فضيلٍ و زرأرة و محمد بن 

عن شرأء أللحوم من ألا سوأق و لا )عليه ألسلام(  مسلمٍ أ نهم سا لوأ أ با جعفرٍ 
سوق ألمسلمين و لا تسا ل  يدرى ما صنع ألقصابون فقال كل أ ذأ كان ذلك في

 .(3)عنه
)عليه ألسلام(  كما أ ن ألظاهر من معتبرة أسحاق بن عمار عن ألعبد ألصالح

سلام ،با س بالصلاة في ألفرأء أليماني أ نه قال: لا  ،و فيما صنع في أ رض ألا 
سلام قال أ ذأ كان ألغالب عليها ألمسلمين فلا   قلت فا ن كان فيها غير أ هل ألا 

 ذلك.، هو (4)با س
في حديثٍ أ نه سا له )عليه ألسلام(  تبقى صحيحة ألحلبي عن أ بي عبد ألله

أ  تؤكل ذبيحته فقال نعم أ ذأ كان لا يتهم و  ،يسمي عن ألرجل يذبح فينسى أ ن
، (5)كان يحسن ألذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر ألرقبة حتى تبرد ألذبيحة

كان معناها أ نه لم يسمّ ولا  وأنما يمكن ألاستدلال بها على ألمقام فيما أذأ
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يدرى هل كان ناسيا أم لا، فيكون ألجوأب أ نه لا با س به ما لم يكن متهما، 
ولكن يحتمل أ ن يكون ألمرأد منها أ نه نسي ألتسمية جزما ومع ذلك فالامام 
)عليه ألسلام( فصّل بين كونه متهما با ن نسيانه ناشٍ عن عدم ألمبالاة وألالتزأم، 

 متهما بذلك، فالمهم هو ألسيرة.وبين عدم كونه 
 وجه تقدم ا صالة الصحة على الأستصحاب

وجه تقدم أ صالة ألصحة على ألاستصحاب ألمخالف  الجهة الرابعة عشر: 
لها هو أ ن دليلها ألسيرة أو ألاجماع وهما يوجبان ألقطع بجريانها، وألا لم يكن 
وجه لحجيتهما، ومعه فيقطع بعدم جعل حكم ظاهري أستصحابي مخالف لها، 
فالامر فيها أسهل من تقدم قاعدة ألفرأغ وألتجاوز على ألاستصحاب، حيث 

 باب ألجمع ألعرفي بين ألخاص وألعام.كان من 
وأحتملنا رأدعية عموم  ،نعم لو كان مدرك أًصالة ألصحة بناء ألعقلاء

ألاستصحاب عنه، فلابد من دفع هذأ ألاحتمال أ ما با ن يقال أن أستمرأر ألسيرة 
نّ عن عدم ألردع وألا لارتدع  بين ألمسلمين ألى يومنا هذأ كاشف بنحو ألا 

أن رفع أليد عن ألحالة ألسابقة  -كما عليه صاحب ألكفاية- ألمتشرعة، أو يقال
با صالة ألصحة يعتبر من نقض أليقين بسبب أليقين بالحجة، لا بسبب ألشك، 
أو يقال أن دليل ألاستصحاب ظاهر في أ نه ليس بصدد ألغاء ألطرق وألاصول 

أو يقال أن ألمحرزة ألعقلائية ألمثبتة للوأقع، ولا أ قل من عدم ظهوره في ألغاءها، 
ألعمومات لا تصلح للرأدعية عن ألسيرة ألرأسخة حيث أن ألعقلاء يرون أنصرأفها 

كما عليه بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" با ن عموم -عن موردها، أو يقال 
ألاستصحاب ثبت ببناء ألعقلاء، ومع بناءههم على أ صالة ألصحة لا يعقل بناء 

 متضاد منهم على ألاستصحاب في موردها.
كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على 

 الأستصحاب
هذأ ولا با س في ختام هذأ ألبحث من نقل كلام ألمحقق ألعرأقي "قده" في 
ألمقام، فانه قال: تارة يقع ألكلام في تقديم أ صالة ألصحة في ألعقد ألمشكوك 
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رى ألصحة على ألاستصحاب ألحكمي أي أستصحاب عدم ترتب ألاثر، وأ خ

 .(1)في تقديمها على ألاستصحاب ألموضوعي كاستصحاب عدم بلوغ ألعاقد
 فوجه تقديم أ صالة ألصحة على ألاستصحاب ألحكمي ما يلي:

أ ما بناء على أ مارية أ صالة ألصحة، فهي بمقتضى دليل تتميم كشفها تكون 
 -في ترتب ألاثر-حاكمة على ألاستصحاب ألحكمي، لكونها رأفعة للشك 

موضوع ألاستصحاب، و هكذأ ألكلام على كونها من ألاصول  ألما خوذ في
ألعملية مع ألبناء على كون ألصحة فيها بمعنى ألتمامية لا بمعنى ترتب ألا ثر، 

ألا ثر، مسبب عن ألشك في تمامية ألعقد في ألمؤثرية، و   فان ألشك في ترتب
 تمامية ألمسبب في قابليته للمتا ثرية.

لاصول وكون ألصحة فيها عبارة عن نفس ترتب و أ ما بناء على كونها من أ 
ألا ثر، فتقديمها على ألاسصحاب يكون بمناط ألتخصيص، لا نه ما من مورد 
يمكن أن تجري فيه ألقاعدة أ لا و فيه أ صل يقتضي ألفساد و عدم ترتب ألا ثر 

 ألمقصود.
مع أ مكان دعوى ألحكومة بمعنى ألنظارة على هذأ ألمبنى أ يضا، بناء على  

لنا عليه من ألدليل لهذه ألقاعدة من ألسيرة و أختلال ألنظام ألمستفاد من ما عوّ 
ألتعليل ألوأرد في بعض أخبار أليد با نه لولاه ما قام للمسلمين سوق، فان مثل 
هذأ أللسان ناظر أ لى تخصيص مجرى ألا صول ألحكمية ألمقتضية للفساد، بغير 

ا يكون ناظرأ أ لى دليل أ خر مجرى هذه ألقاعدة، أ ذ لا نعني من ألحكومة ألا م
 بتوسعة أ و تضيق في دأئرته، و لولم يكن بلسان تتميم ألكشف.

و أ ما وجه تقديمها على ألاستصحاب ألموضوعي، كاستصحاب عدم 
 ألبلوغ، فهو ما يلي:

أ ما بناء على جعلها من ألا مارأت مع حجية مثبتاتها، فلا شبهة في تقديمها 
لحكومة، لاقتضاءها أرتفاع ألشك على ألاستصحاب ألموضوعي بمناط أ
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 ألما خوذ في موضوع ألاستصحاب.

وأ ما بناء على جعلها من ألامارأت ألتي لاتكون مثبتاتها حجة، ففيه تفصيل  
 بين مبنيين في ألاستصحاب:

كون مفاد ألاستصحاب جعل ألحكم ألمماثل للحكم  المبنى الأول:
و ألمماثل لحكمه ألشرعي ألمستصحب أذأ كان ألمستصحب حكما شرعيا، أ

أذأ كان ألمستصحب موضوعا لحكم شرعي، وعليه فلا محيص من ألتعارض 
بلوغ ألعاقد حين ألعقد مثلا، أ ذ بعد   بين أ صالة ألصحة، و بين أستصحاب عدم

عدم أقتضاءها لاثبات بلوغ ألعاقد، يجري فيه أستصحاب عدم ألبلوغ و يترتب 
 ما ألمعارضة.عليه أ ثره ألذي هو فساد ألعقد، فتقع بينه

و مع هذأ ألتعارض لا مجال لتقديم ألقاعدة على ألاستصحاب ألا بمناط  
ألتخصيص، ودعوى أ ن أستصحاب عدم بلوغ ألعاقد حاكم عليها، لكونه أصلا 
سببيا رأفعا تعبدأ لموضوعها وهو ألشك في ألصحة و ألفساد، مندفعة، با نه أنما 

موردأ لها، و أ لاّ  يتم فيما أ ذأ كان ألشك ما خوذأ في موضوع أ صالة ألصحة، لا
فعلى فرض أ خذه فيها على نحو ألموردية، كما هو ألمفروض من أ مارية ألقاعدة، 

 فلا حكومة للاستصحاب عليها.
كون مفاد ألاستصحاب ألا مر بالمعاملة مع ألمستصحب  المبنى الثاني: 

معاملة ألوأقع من حيث ألجري ألعملي كما هو ألمختار، فبناء عليه يمكن أ ن 
قديم أ صالة ألصحة على ألاستصحاب ألموضوعي كاستصحاب عدم يقال بت

ألبلوغ بمناط ألحكومة، لا نها بمقتضى دليل تتميم كشفها توجب أ لغاء أحتمال 
فساد ألمعاملة، و معه لا يجري أستصحاب عدم ألبلوغ، لخلوه حينئذ عن 

 ألا ثر.
ا بين لا يقال: على هذأ ألمبنى في مفاد ألاستصحاب لابد من ألتعارض أ يض 

ألاستصحاب و أ صالة ألصحة، فلا وجه للتفريق بينه وبين مبنى جعل ألحكم 
 ألمماثل.

فانه يقال: أن مرجع ألاستصحاب ألموضوعي بناء على كون مفاد  
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ألاستصحاب ألامر بمعاملة ألمستصحب معاملة ألوأقع من حيث ألجري ألعملي 

لشك من حيث عدم ألبلوغ لتعدد أ ،و تعبد با ثره ،تعبد بعدم ألبلوغ :أ لى تعبدين
و أثره، فا ذأ كان ألتعبد ألثاني محكوما با صالة ألصحة، يكون ألتعبد بعدم ألبلوغ 
لغوأ لخلوه عن ألا ثر، بخلاف مفاد جعل ألحكم ألمماثل، فانه بناء عليه لا 
يكون أ لاّ تعبد وأحد بعدم ألبلوغ بلحاظ جعل أثره، و لا جله يقع ألتعارض بين 

قتضى أ صالة ألصحة، و بين ألتعبد بعدمها بمقتضى ألتعبد بالصحّة بم
أستصحاب عدم ألبلوغ، و لا مجال فيه لتقديم أ صالة ألصحة على ألاستصحاب 
ألا بمناط ألتخصيص من جهة محذور أللغوية في جعلها، من غير فرق في ذلك 

 بين ألقول با ن ألصحة في أ صالة ألصحة بمعنى ألتمامية، أ و ترتب ألا ثر.
ى ألقول با مارية أ صالة ألصحة، و أ ما على ألقول بكونها أ صلا هذأ كله عل 

فان جعلنا ألصحة فيها عبارة عن نفس ترتب ألا ثر،  ،عمليا، كما هو ألتحقيق
كما هو ألمشهور، فينحصر ألدليل في تقديم أ صالة ألصحة على ألاستصحاب 

مل و في صحة ع بلزوم أللغوية ألعرفية وأختلال ألنظام، أذ ما من مورد يشكّ 
في بعض ما يعتبر فيه وجودأ  فساده في أ بوأب ألعقود و غيرها، ألا و كان ألشكّ 
 و عدما مما كان في نفسه مجرى ألاستصحاب.

ولولا هذأ ألدليل، لم يكن محيص من حكومة أستصحاب عدم ألبلوغ 
في ألبلوغ، و  في ترتب ألا ثر مسببا عن ألشكّ  عليها، بلحاظ كون ألشكّ 

ألمزبور، فيترتب عليه ألحكم بالفساد و عدم  تفع ألشكّ باستصحاب عدمه ير
ترتب ألا ثر، من غير فرق في ذلك بين ألقول باستفادة جعل ألحكم ألمماثل من 
دليل ألاستصحاب، و بين ألقول باستفادة ألا مر بالمعاملة مع ألمستصحب 
معاملة ألوأقع من حيث ألجري ألعملي منه، و أن كانت ألحكومة على ألا ول 

 ر.أ ظه
و أن جعلنا ألصحة فيها بمعنى ألتمامية، كما هو ألمختار، فقد يتوهم كونها 
محكومة أ يضا باستصحاب عدم ألبلوغ، لكون ألشك في تمامية ألعقد مسببا 
عن ألشك في بلوغ ألعاقد، فاستصحاب عدم ألبلوغ يكون مزيلا للشك في 

متغايرين مفهوما، و تمامية ألعقد، لكنه توهم فاسد، أ ذ نقول: أنهما و أن كانا 
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لكنهما متحدين منشا ً، فان تمامية ألعقد في مرحلة ألسببية و ألمؤثرية، و كذأ 
تمامية ألمسبب في مرحلة ألقابلية للمتا ثرية ليست أ لاّ عين وأجدية ألعقد و 
جمال و ألتفصيل بلا  ألمسبب للشرأئط ألمعتبرة فيهما، و أنما ألفرق بينهما بالا 

ي ألبين، و معه كما تجري أستصحاب عدم ألبلوغ فيترتب سببية و لا مسببية ف
عليه ألفساد، كذلك تجري أ صالة ألصحة، فيتعارضان، و لازمه ألحكم 
بسقوطهما معا، فالمهم حينئذ في وجه تقديم أصالة ألصحة ما مرّ من ألاخصية 

 .(1)ألعرفية
ألشرعية  أقول: لو كانت أ صالة ألصحة أ مارة أي تعبدأ بالعلم بالصحة وبا ثارها

ولو لم يكن تعبدأ بالعلم بمنشا ها وهو ألبلوغ مثلا، وقلنا بتقوم موضوع 
ألاستصحاب بالشك في ثبوت ألاثر فتكون حاكمة عليه، بلا فرق بين مبنى 

 جعل ألحكم ألمماثل وبين مبنى ألامر بالمعاملة مع ألمستصحب منزلة ألوأقع.
ألاستصحاب ألامر بترتيب ولا يخفى أ ن مبنى ألمحقق ألعرأقي هو كون مفاد 

أ ثار أليقين من حيث ألجري ألعملي، وألتعبير بالامر بالمعاملة مع ألمستصحب 
 معاملة ألوأقع من حيث ألجري ألعملي لا يخلو من مسامحة وأضحة.

وأن قلنا بتقوم موضوعه بالشك في نفس ألمستصحب فتتعارض مع 
 ألمماثل.أستصحاب عدم ألبلوغ، حتى لو قلنا بمسلك جعل ألحكم 

وأن قلنا بكونها أصلا عمليا كقاعدة ألطهارة فيكون ألاستصحاب على مبناه  
 -لولا محذور أللغوية-من كون مفاده ألامر بترتيب أ ثار أليقين حاكما عليها 

كحكومة أستصحاب ألنجاسة موضوعا أو حكما على قاعدة ألطهارة، نعم على 
، بل يكون معارضا معها لولا مبنى جعل ألحكم ألمماثل لا يكون حاكما عليها

 محذور أللغوية.
 هذأ تمام ألكلام في أ صالة ألصحة.
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 قاعدة اليد

من جملة ألقوأعد ألتي تعرض أليها ألاعلام في ألمقام لبيان تقدمها على 
يان ألنسبة بينهما ينبغي ألكلام وقبل أ ن نتعرض لب ألاستصحاب هو قاعدة أليد،

 حول أدلتها وحدود جريانها، فنقول:
 قد أستدل على قاعدة أليد بالسيرة وألروأيات: 

ألمستولي على مالٍ معاملة مع فقد أستدلّ با ن ألعقلاء يعاملون  ا ما السيرة:
ألمالك، وهذأ لا أشكال فيه في ألجملة، نعم يشكل أحرأز بناء ألعقلاء في من 

يوجد في حقه أ مارة نوعية على خلافه، كمن كان سارقا أو محترفا حرفة كان 
محرمة، أو كان ممن يجتمع عنده أمانات ألناس ولا يعزلها عن بقية أموأله، لا 

في كونه ملكه، وأنما  أقول: أن ألقاضي يحكم عليه باخذ ما لديه مما يشكّ 
لتصرف في ماله باذنه، أقول: لم يحرز أ ن ألناس يتعاملون معه معاملة ملكه من أ

أو تقسيم ما لديه بين ورثته بعد موته، وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" 
أ نه لا يوجد بناء عقلائي على معاملة ألمالك مع من كانت ملكيته لما في يده 

 ، وسيا تي ألكلام حول ذلك.(1)على خلاف ألعادة كمن كان معروفا بالسرقة
عقلاء على قاعدة أليد، فيقال: أن بناء ألعقلاء هذأ وقد يناقش في بناء أل

يكشف عن أعتبارهم أليد حجة على ملكية ألتصرف في ألمال ألذي في يده، 
لا ملكية نفس ألمال، لا ن ألمهم لديهم كون ألبائع مالكا للتصرف، ولو لم 

 يكن مالكا للعين.
وهو  وهذأ ما ذكره بعض ألاعلام "قده" أولاً، ثم أ جاب عنه بجوأب متين،

أ نه يمكن ألتمسك على حجيتها ببناءهم على ألملكية في مثل ما لو مات 
شخص و كان في بيته مال كثير، و قد يكون أ كثر من شا نه، فانهم يحكمون 
بملكيته للمال، لا نه تحت أستيلاءه و تصرفه و لو لم تقم حجة عليها، و لذأ لو 
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لا يعتبر أنه مدعٍ بلا  أدعى شخص بعض تلك ألا موأل يطلب منه أ قامة ألبينة، و

 معارض.
و كذأ لو كان بيد شخصٍ مالٌ يتصرف فيه، و أدعى أ خر أ نه وليّ ألمال لا  

نه يحكم له بالملكية، لا نه ذو يد  مالكه، فا نكر ذو أليد و أدعى ملكيته للمال، فا 
 ما لم تقم ألبينة على عدمها.

ليد لما في يده فمن مثل هذه ألموأرد يستكشف بناء ألعقلاء على ملكية ذي أ
من ألمال لا جل أليد، و أ ذأ ثبت بناء ألعقلاء على حجيتها، فعدم ألردع من 

 .(1)ألشارع كافٍ في صحة ألعمل بها، فاليد حجة على ألملكية في ألجملة
هذأ بلحاظ سيرة ألعقلاء، وأ ما بلحاظ ألروأيات فا هم ما أستدل به على قاعدة 

 أليد عدة روأيات:
ما في ألكافي عن علي بن أ برأهيم، عن أ بيه وعلي بن محمد  الرواية الأولى:

ألقاساني جميعا، عن ألقاسم بن محمد، عن سليمان بن دأود، عن حفص بن 
غياث: عن أ بي عبد أللهٰ )عليه ألسلام( قال: قال له رجل: أ  رأ يت أ ذأ رأ يت 

هد لي أ ن أ شهد أ نه له؟، قال: نعم، قال ألرجل: أ ش رجل، أ  يجوز  شيئا في يدي
أ نه في يده، ولا أ شهد أ نه له، فلعله لغيره، فقال له أ بو عبد أللهٰ )عليه ألسلام( أ  
فيحل ألشرأء منه؟، قال: نعم، فقال: أ بو عبد أللهٰ )عليه ألسلام( فلعله لغيره، 
فمن أ ين جاز لك أ ن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد ألملك: هو لي، 

ى من صار ملكه من قبله أ ليك؟، ثم قال أ بو وتحلف عليه، ولا يجوز أ ن تنسبه أ ل
 .(2)عبد أللهٰ )عليه ألسلام( لو لم يجز هٰذأ، لم يقم للمسلمين سوق

وروأه في ألتهذيب باسناده عن علي بن أ برأهيم عن علي بن محمد ألقاساني 
و عن أ بيه جميعا عن ألقاسم بن محمد عن سليمان بن دأود ألمنقري عن 

)عليه ألسلام( مع أختلاف يسير وهو ألتعبير   ألله حفص بن غياث عن أ بي عبد
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بقوله "قال له رجل أ  رأ يت أ ذأ رأ يت شيئا في يد رجل أ  يجوز لي أ ن أ شهد أ نه 

 .(1)له..." بدل قوله "في يدي رجل"
وروى ألصدوق في ألفقيه باسناده ألى سليمان بن دأود ألمنقري عن حفص 

أ  رأ يت أ ذأ رأ يت  :قال قال له رجلبن غياث عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( 
 ،فلعله لغيره :قلت ،نعم :فقال ،أ  يجوز لي أ ن أ شهد أ نه له ،شيئا في يدي رجل

قال و من أ ين جاز لك أ ن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد ألملك هو لي 
و تحلف عليه و لا يجوز لك أ ن تنسبه أ لى من صار ملكه أ ليك من قبله ثم قال 

  (2))عليه ألسلام( لو لم يجز هذأ ما قامت للمسلمين سوقأ بو عبد ألله 
فيقال با نها دلت على جوأز ألاخبار بملكية من كان في يده مال وأحتمل 

 .، وهذأ يعني ثبوت قاعدة أليدكونه له، وأ نه لولاه لما قام للمسلمين سوق
 وقد أورد على ألاستدلال بهذه ألروأية عدة أيرأدأت:

أن سند ألروأية ضعيف، فان ألقاسم بن يحيى لم يثبت وثاقته،  الأيراد الأول:
وأن كان من ألمشايخ مع ألوأسطة لابن قولويه في كامل ألزيارأت، فانه لا تتم 

 نظرية ألتوثيق ألعام للمشايخ مع ألوأسطة لابن قولويه.
وعدة  (3)بل ألظاهر أ ن ما في سند ألروأية هو ألقاسم بن محمد كما في ألوأفي

  ، فانه لم(5)، وأن كان نقل ألوسائل موأفقا لبعض نسخ ألكافي(4)سخ ألكافيمن ن
يثبت روأية ألقاسم بن يحيى عن ألمنقري، بينما أ ن ألقاسم بن محمد 
ألاصفهاني هو ألرأوي لكتاب ألمنقري، وقد رأ يت في تقرير لا بحاث ألسيد 

باني تكملة ألخوئي "قده" في ألقضاء وألشهادأت أ نه أشكل على ما ذكره في م
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 .(1)ألمنهاج بهذأ ألاشكال وألتزم بضعف سند ألروأية

توثيق، بل ذكر ألنجاشي أ نه ولم يرد في حق ألقاسم بن محمد ألاصفهاني  
ن ألقاسم بن محمد ألقمي ألمعروف بكاسولا أ  وذكر ألعلامة لم يكن بالمرضي 

رج ويجوز أ ن يخ ،لم يكن بالمرضي، قال أبن ألغضائري حديثه يعرف وينكر
على عدم  ، نعم هذأ ألمقدأر من كلام ألنجاشي وأبن ألغضائري لايدلّ (2)شاهدأ

محاولة ألاردبيلي "ره" في جامع ألروأة من أثبات  وثاقة ألاصفهاني، ولذأ لو تمّ 
بات وثاقته أتحادهما، لما أدعاه من أشترأكهما في ألرأوي وألمروي عنه، كان أث

 .بعنوأن ألجوهري كافيا
فان  ،ولكن ألصحيح كما ذكر ألسيد ألخوئي "قده" وغيره تعددهما 

 ألشيخ ألطوسي "ره" في ألرجالكذأ وكلّاً منهما مستقلا،  ألنجاشي "ره" عنون
مضافا ألى أ ن رأوي كتاب ألقاسم بن محمد ألا صفهاني هو أ حمد  ،وألفهرست

حسين بن بن أ بي عبد ألله ألبرقي، ورأوي كتاب ألقاسم بن محمد ألجوهري أل
 سعيد ومحمد بن خالد ألبرقي، ولاأشترأك بين ألرأوي وألمروي عنه لهما غالبا.

وأ ما سليمان بن دأود فقد وثقّه ألنجاشي، ولكن ضعّفه أبن ألغضائري، وأ ما 
حفص بن غياث فقد شهد ألشيخ ألطوسي "ره" في كتاب ألعدة با ن ألطائفة 

 عملت بروأياته.
"أ شهد أنه   ألاعلام "قده" من أ ن ظاهر ألتعبير بما ذكره بعض  الأيراد الثاني:

ّ أن في ألروأية ثلاث قرأئن  له" بدوأ، وأن كان هو ألتعبد بملكية ذي أليد، أ لا
على حمله على ألتعبد بولاية ألتصرف ألاعم من كونه مالكا أو وكيلا عن 

في ألمالك أو وليه، وكثيرأ ما يقع أستعمال مثل هذأ ألتعبير في ولاية ألتصرف 
 لسان أ هل ألعرف.
أنه حينما قال ألسائل "أشهد أ نه في يده ولا أشهد أ نه له"  القرينة الأولى:
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أحتجّ عليه ألامام )عليه ألسلام( بقوله "أ  فيحل ألشرأء منه..." وهو أقتنع 
بذلك، ومن ألوأضح أ ن حلية ألشرأء لا تتوقف ألا على أ مارية أليد على ولاية 

 تصرف ذي أليد.
قوله )عليه ألسلام( "...ثم تقول بعد ألملك هو لي" فانه لا  الثانية:القرينة 

لا ن يرأد منه "ثم تقول بعد ألملك هو ملكي" أذ يلزم منه ألتكرأر،  ،معنى
وهذأ يكون قرينة على أ ن قوله  فظاهره أ نه بعد ألملك يقول: لي ولاية ألتصرف،

 ."هو له" أيضا بمعنى أ ن له ولاية ألتصرف، لوحدة ألسياق
مام و ألسائل أ  فيدل على  حول ألشهادة بولاية  أدأئركان ن ألكلام بين ألا 

ألتصرف لا ألملكية، و أ لا لكان ألا نسب أن يقول "ثم تقول بعد ألشرأء هو لي" 
 لا بعد ألملك.

ما ورد في ذيل ألروأية من قوله "لو لم يجز هذأ لما قام القرينة الثالثة: 
د أ مارة ولاية ألتصرف كفى لحفظ سوق للمسلمين سوق" فانه لو كانت ألي

 ألمسلمين، ولو لم يثبت بها كونه مالكا له.
وعليه فلا تدل هذه ألروأية على أ مارة أليد للملكية، وأنما تدل على أ ماريتها 
على ولاية ألتصرف، جتى لو دأر ألامر بين كون أليد مالكة أو غاصبة، نعم لو 

لامر بين أليد ألمالكة أو ألغاصبة فرض كون ألروأية وأردة في خصوص دورأن أ
 .(1)كان مدلولها ألالتزأمي أثبات ملكية ألعين

حيث  ،وفيه أ ن ألنقض بجوأز ألشرأء منه كان لاجل ألتنبيه على مرتكز ألسائل
أعترف با نه بعد ما أشترأه من ذي أليد وصار ملكا له عرفا يجوز له ألاخبار با نه 

ائل عدم كون ملكه، مع أ ن ملكيته في طول ملكية ألبايع عادة، بعد أفترأض ألس
 ا عن ألمالك.ألبايع وكيلا أو ولي

وأ ما ألمرأد من ألملك في قوله "تقول بعد ألملك هو لي" فهو أ ما ألملكية  

                                                                        
 8ص  7 منتقى ألا صول ج - 1



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 366
فية كناية عن ألشرأء، أو ألملكية ألظاهرية فبعدها يخبر عن ملكيته وأقعا، ألعر

لكن ألارجح هو ألمعنى ألاول، كما سيتبين وجهه، وأ ما ألحمل على كون 
فهذأ مستهجن  ،ألمرأد هو أ نك تقول بعد ألملكية ألوأقعية أن لي ولاية ألتصرف

 تحقق صغرى ألملكية.عرفا لكونه توضيحا للوأضحات، وأنما ألكلام دأئما في 
وأ ما أ نه يكفي في حفظ ألسوق أ مارية أليد لملكية ألتصرف، ففيه أ ن قوله  

"لم لم يجز هذأ لم يقم للمسلمين سوق" كان أستنكارأ لما في ذهن ألسائل من 
ألتشكيك في أ مارية أليد مطلقا، فذكر ألامام )عليه ألسلام( أ نه مع أنكار أمارية 

ويكفي في عرفية هذأ ألبيان لحاظ موأرد دورأن  أليد أختل سوق ألمسلمين،
ألامر بين كون ذي أليد مالكا أو غاصبا، وأن شئت قلت: أن كون ألجامع بين 
أ مارية أليد على ولاية ألتصرف وبين أ ماريتها على ألملكية كافيا لقيام ألسوق 
 كافٍ عرفا في أستحسان أسناد قيام ألسوق ألى أ مارية أليد على ألملكية، فلا
توجد قرينة على رفع أليد عن ظهور ألتعابير في ألروأية في أ مارية أليد على 

 ألملكية.
ما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن من  الأيراد الثالث:

ألمحتمل أختصاص ألروأية باليد ألمشددة أي أليد ألمقرونة بتصرفات لا تجوز 
 اد ألسؤأل ثلاث أحتمالات:ألا للمالك، وقد ذكر في توضيح ذلك أ ن في مف

ما ذكره صاحب ألجوأهر وأختاره ألسيد ألخوئي "قدهما" في مباني  -1
تكملة ألمنهاج من أ ن ألمرأد من ألشهادة مجرد ألاخبار لا ألشهادة ألمصطلحة 
حين ألتنازع، فانها لا تجوز أستنادأ ألى أليد، فان ألشهادة من ألشهود وهو 

و جازت ألشهادة على طبق ألامارة كخبر ألثقة أو يتوقف على ألعلم ألوجدأني ول
أمور ألقضاء، ولم يبق وجه للمسا لة ألمعروفة من تنازع  تألاستصحاب لا ختلّ 

ذي أليد مع غيره ممن أ نه لو لم يكن له بينة تقبل بينة ألخارج، أذ لا يتصور 
عدم وجود ألبينة لذي أليد، مع جوأز ألشهادة على وفق أليد، ويشهد على ما 

ام ألسوق يلاه لما قام للمسلمين سوق" فان قكر ما في ذيل ألروأية من قوله "لوذ
وفق أليد، بل يتوقف على جوأز  لا يتوقف على جوأز ألشهادة ألمصطلحة

، فانه لو لم يجز لمن أشترى شيئا أ ن يقول للناس ولم يجز ألاخبار وفق أليد
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للا خرين ألشهادة على كونه ملكا له قلتّ ألدوأعي ألى ألتجارة وألشرأء، حيث 

لقاضي دعي أ مام أأ نه قد يوجد من ينازعه فلا يتسير له أ ن يمن ألناس يخاف 
ما لا كوأنما يقول هذأ في يدي أو كان في يدي،  ،هذأ ملكيدعوى جزمية أ ن 

 .يوجد من يشهد له با نه مالك لما في يده، أذ من أين يطما نون با نه ملكه وأقعا
 جوأز ألشهادة ألمصطلحة وفق أليد مطلقا. -2
ما يخطر بالبال من أ ن ألسؤأل ليس عن مطلق أليد، وأنما هو عن أليد  -3

ألمشددة، أي ألمقرونة بالتصرفات ألتي لا تجوز ألا للمالك، ولا مانع من 
كما يجوز ألشهادة بالزوجية أستنادأ ألى ألاستيلاء ألمشدد أليها،  أشهادة أستنادأل

وألشاهد على أرأدة هذأ للرجل على أمرءة، وألا فمن أ ن يعلم بكونها زوجته، 
ألمعنى قوله في نقل ألكافي وألفقيه "يدي رجل" حيث لم يقل "يد رجل" فان 

كما ذكره ألشيخ ألطوسي "ره" في ألتبيان وألطبرسي في ألتثنية تؤكد ألاستيلاء، 
نعم ألموجود في نقل مجمع ألبيان في قوله تعالى "بل يدأه مبسوطتان"، 

في  ألتهذيب "يد رجل" ولكن أحتمال كون ألنقل ألاول مطابقا للوأقع كافٍ 
 عدم صحة ألاستدلال بالروأية على أ مارية مطلق أليد.

ذلك من قول ألسائل "أشهد أ نه في يده ولا  وأ ما ما في نقل ألكافي بعد
أشهد أ نه له، فلعله لغيره" فذكر لفظ أليد مفردأ فهو وأن كان يكشف عن عدم 
نكتة في ألتعبير بالتثنية ألا ألتفنن في ألتعبير، لكن ألوأرد في نقل من لا يحضره 

وكان هو يستعلم أحكام ألقضاء ثم صار -ألفقيه أ ن حفص بن غياث هو ألسائل 
قال له رجل أ  رأ يت أ ذأ رأ يت شيئا في  حيث ورد فيه: -قاضيا في بغدأد ألشرقية

يدي رجل أ  يجوز لي أ ن أ شهد أ نه له فقال نعم، قلت: فلعله لغيره قال و من 
أ ين جاز لك أ ن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد ألملك هو لي و تحلف 

فذكر أليد ، (1)من قبلهعليه و لا يجوز لك أ ن تنسبه أ لى من صار ملكه أ ليك 
، وألتعبير مفردأ في كلام حفص لا علاقة له بذكره تثنية في كلام ألرجل ألسائل
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فان ظاهر ألملكية ألاستبدأد " وتقول بعد ألملك... بقوله "ويصير ملكا لك

 .أي ألسلطة ألتامة عليه بالشيء
ويدأ وألحاصل أ ن فقهاء ألعامة وألخاصة ذكروأ أ ن هناك يدأ غير مؤكدة 

مؤكدة، وهي أليد ألمقرونة بتصرفات تؤكد مالكية ذي أليد بحيث توجب ألعلم 
للعرف بمالكيته، ويرون هذه ألید مصدأقا للمالكية، أو فقل يرى ألعرف أتحاد 
ألطريق وذي ألطريق، كما لو كان ألمال بيد شخص فترة معتدأ بها ويتصرف فيه 

ص أ ن جاره يسكن مع أمرأ ة خكيف شاء بلا مزأحم، وهذأ نظير ما لو رأ ى ش
وله أولاد، فهو وأن لم يحضر مجلس عقدهما ولكن يعتبر تشكيكه في  في دأرٍ 

زوجيتهما شذوذأ وخروجا عن ألاعتدأل ألفكري، فيمكنه أ ن يشهد بكون ذلك 
، كما يمكنه ألحلف مدع أ خر يدعي زوجيتهاألرجل زوج هذه ألمرأ ة، في قبال 

 على ذلك.
لى صاحب ألمسالك با نه كيف تجوز ألشهادة وأشكال صاحب ألجوأهر ع

بالملكية أستنادأ ألى أليد، فان ألشهادة من ألشهود، فجوأبه أ نه كيف جاز 
ألحلف عليها أستنادأ ألى أليد، حسب ما ورد في ألروأية، ولم تجز ألشهادة بها  

، وقد نقل في ألجوأهر عن ألشيخ ألطوسي وألحلّ أ ن مورد ألروأية أليد ألمؤكدة
ز ألشهادة بالملكية أستنادأ ألى أليد ألمؤكدة، ثم أورد عليه صاحب ألجوأهر جوأ

با نا لم نجد روأية تدل على ذلك وأنما ورد في روأية حفص جوأز ألشهادة 
 .(1)أستنادأ ألى مطلق أليد

على  أقول: مجرد ألتعبير بالتثنية في قوله "رأ يت في يدي رجل شيئا" لا يدلّ 
أليد ألمشددة، فانه تعبير عرفي عن مطلق ألاستيلاء، وأ ما تجويز ألشهادة فلم 
خبار  يظهر منه أكثر من كونه بيانا للحكم بالملكية ألظاهرية، وألا فعدم جوأز ألا 
، بالملكية ألوأقعية لا يوجب أختلال ألنظام، لكفاية ألاخبار بالملكية ألظاهرية

شهادة وفق أليد ألمشددة لقلتّ ألدوأعي ألى وما ذكره من أ نه لو لم تجز أل
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ألتجارة ففيه أ نه بعد ما يكون ألمدعي لملكية ما في يد ألغير مدعيا وملزما 
بالاثبات في ألمحكمة فلا تحدث مشكلة، لا ن ذأ أليد لا يحتاج ألى شاهد 

للقاضي أنا مالك لهذأ ألمال، يقصد كونه مالكا له حسب  لوحينما يقو
ية، كما أ ن من يقول أنا طاهر من ألحدث أو ألخبث يقصد ألموأزين ألظاهر
يلتفت ألى أحتمال ألموأنع من نجاسة جسده حال الذي وألا ف ،طهارته ألظاهرية

ألوضوء أو نجاسة ماء ألوضوء، وأنما يتمسك لنفي هذه ألاحتمالات بقاعدة 
 .ألطهارة كيف يخبر عن ألطهارة ألوأقعية

أقرأر ألسائل د ألاخبار بالملكية ألظاهرية ما ذكرناه من كون ألمرأيشهد لو
بارتكازه جوأز أ ن يشتريه منه ثم يقول بعد ذلك: هو لي، فان ما هو ألوأضح في 
ألمرتكز هو ألحكم بالملكية ألظاهرية وألاخبار به، وهو معلوم بالوجدأن، دون 

 ألاخبار بالملكية ألوأقعية.
ية سابقا على جوأز ألاخبار بهذه ألروأ وقد كان ألسيد ألخوئي "قده" يستدلّ 

رأ يت أ نه ذكر هذأ ألاشكال في بالملكية ألوأقعية أستنادأ ألى قاعدة أليد، ثم 
 .(1)أبحاثه ألا خيرة

أن روأية حفص وأن كانت ظاهرة في بيان قاعدة أليد، لكن  الأيراد الرابع:
قد يقال با نه لا أطلاق لها لما لا يحرز قيام ألسيرة ألعقلائية عليه كما في موردٍ 
تكون ملكيته لما في يده على خلاف ألعادة، كالسارق، أو من مات وكانت 

ذو أليد  يده مشتركة بين ألمالكية وألامانية أكثر من ألمتعارف، أو أعترف
بملكية من تنازع معه في ما في يده وأنما أدعى ذو أليد أنتقاله منه ألبه، أو 
علمنا بالحالة ألسابقة ليده من كونها عدوأنية أو أ مانية سابقا وأحتملنا بقاء تلك 

 ألحالة.
يستشهد لعدم أطلاق ألروأية بما ورد فيها من قوله "أ  فيحل أ ن ويمكن 
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رجعه ألى مرتكزه، وذكر أ  ن ألامام )عليه ألسلام( أ  ألشرأءه منه قال: نعم" حيث 

أ نه يشهد لعدم أطلاق ألروأية لمورد أعترأف  -على ما حكي عنه-ألسيد ألخوئي 
ذي أليد بسبق ملكية خصمه، ما ذكره ألامام )عليه ألسلام( من أ نه لولاه لما 

 .(1)هلو لم يؤخذ بها في مثلأ ذ لا يلزم تعطيل ألسوق قام للمسلمين سوق، 
ما في ألوسائل عن علي بن أ برأهيم في تفسيره عن أ بيه عن  الرواية الثانية:

عثمان جميعا عن أ بي عبد ألله  أبن أ بي عمير عن عثمان بن عيسى و حماد بن
في حديث فدك أ ن أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( قال لا بي   )عليه ألسلام( قال:
بخلاف حكم ألله في ألمسلمين قال لا قال فا ن كان في يد بكر أ  تحكم فينا 

ء يملكونه أدعيت أ نا فيه من تسا ل ألبينة قال أ ياك كنت أ سا ل  ألمسلمين شي
ء فادعى فيه  ألبينة على ما تدعيه على ألمسلمين قال فا ذأ كان في يدي شي

له في حياة رسول أل (2)ألمسلمون تسا لني ألبينة على ما في يدي و قد ملكتُه
)صلى ألله عليه وأ له( و بعده و لم تسا ل ألمؤمنين ألبينة على ما أدعوأ علي كما 
سا لتني ألبينة على ما أدعيت عليهم... و قد قال رسول ألله )صلى ألله عليه 

 .(3)ألبينة على من أدعى و أليمين على من أ نكر وأ له(
أبن أ بي  و روى ألصدوق في ألعلل عن أ بيه عن علي بن أ برأهيم عن أ بيه عن

عمير عمن ذكره عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أ نه قال أمير ألمؤمنين )عليه 
ألسلام( يا أ با بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في ألمسلمين قال لا قال 

ء فادعيت أ نا فيه ممن كنت تسا ل ألبينة  أ خبرني لو كان في يد ألمسلمين شي
ء فادعى فيه ألمسلمون تسا لني  قال أ ياك كنت أ سا ل قال فا ذأ كان في يدي شي

ء للمسلمين و لسنا من  فيه ألبينة قال فسكت أ بو بكر فقال عمر هذأ في
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 .(1)ء... خصومتك في شي

ت سابقا في كون كتاب تفسير لولا ألمنافشة ألتي مرّ  ،وسند تفسير ألقمي تامّ 
ي من ألقمي ألموجود أليوم بكامله لعلي بن أبرأهيم ألقمي، وأ ما روأية ألعلل فه

ونحن نرى أعتبارها وفاقا لجماعة منهم بعض ألسادة  ،مرأسيل أبن أبي عمير
ولايبعد ألوثوق بكون ألمرسل عنه هو  ،ألاعلام وبعض ألاجلاء "دأم ظلهما"

حماد بن عثمان أو عثمان بن عيسى، حسب ما ورد في تفسير ألقمي وأن كنا 
لي بن أبرأهيم ألقمي في لا نثق بكون هذه ألروأية في تفسير ألقمي من روأية ع

 حد ذأتها.
مام )عليه ألسلام( أستنكر على أبي بكر  وأ ما تقريب ألاستدلال بها فهو أ ن ألا 

 مطالبته بالبينة على ملكية ما في يده.
مام )عليه ألسلام( لنفي وجوب ألبينة عليه با نه  وقد يورد عليه با ن أحتجاج ألا 

و لا يلزم  مدعى عليه، ليدأ ة ذيذو يد لا يدلّ على كون أليد حجة، بل لصيرور
كي يقال أنها ههنا منحصرة في أليد فتكون  ،أن يكون للمدعى عليه حجة

 حجة على ألملكية.
م ألاستدلال بالروأية، تن ألمدعي هو من خالف قوله ألحجة ا  نعم، لو قيل ب

 .(2)لكنك عرفت أن هذأ ألتفسير خلاف ألمشهور
ألمدعي من كان ملزما بالاثبات عند أقول: هذأ ألاشكال مبني على كون 

ألعقلاء، وأن كان قوله موأفقا للاصل ألشرعي، دون ألمنكر، كما قد يقال با نه 
لكنه حيث يكون خلاف ظاهر ألحال  ،قد يكون قول ألمدعي موأفقا للاصل

فيكون ملزما بالاثبات، ويمثَّل له بما أذأ أدعت ألزوجة بعد مضي مدة معتد بها 
لزوج أ نه لم ينفق عليها خلال هذه ألمدة فان قولها وأن كان من كونها عند أ

موأفقا لاستصحاب عدم ألنفقة لكن مخالف لظاهر ألحال، فبناء على هذأ 
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ألمبنى أيضا لا يستكشف من مطالبة ألمدعي لما في يد ألغير حجية يد ألغير 

 على كونه مالكا.
ألاصل بخلاف أ ن ألظاهر عرفا كون ألمدعي من لم يوأفق قوله  لكن مرّ 

 ألمنكر، وألعرف يفهم ألملازمة بين كون ذي أليد منكرأ وبين حجية يده.
وقد يستشهد على دلالة ألروأية على قاعدة أليد بما في ألروأية على نقل  

تفسير ألقمي من قوله )عليه ألسلام( "فان كان في يد ألمسلمين شيء يملكونه 
أن ظاهره كون أليد سببا للحكم أدعيت أ نا فيه من تسا ل ألبينة؟" حيث يقال 

بالملكية ألظاهرية، فانه لا يرأد منه ألملكية ألوأقعية، أذ لا معنى لافترأضها مع 
 فرض ألتنازع.

لم يثبت كلمة "يملكونه" فانها وأن كانت موجودة في تفسير  اولأً:ألا أ نه 
 ألقمي، لكن مر ألاشكال في كون هذأ ألتفسير بكامله للقمي، ولا توجد هذه

أ ن من ألمحتمل كونها بمعنى ألملكية ألعرفية  وثانيا:ألكلمة في علل ألشرأيع، 
أي ألاستيلاء ألخارجي أو ولاية ألتصرف، لا ألملكية ألشرعية، كما هو 
ألمقصود من قوله )عليه ألسلام( "ملكته في حياة رسول ألله )صلى ألله عليه 

ها ألسلام( وألتصرف كان وأ له( وبعده" فان فدك كان ملكا شرعيا لفاطمة )علي
 بيد أمير ألمؤمنين.
أن ألتوصيف بالملكية ألظاهرية لا يقتضي ثبوت ألوصف  :هذأ وقد يقال

للموصوف دأئما، فقوله تعالى "أنزل من ألسماء ماء طهورأ" لايدلّ على أ ن كل 
ماء نازل من ألسماء طهور، ولكن هذأ ألاحتمال خلاف ظاهر أحتجاج أمير 

بكر في ألروأية، لا ن ألتقييد يجعل ألمورد من ألشبهة  ألمؤمنين مع أبي
 ألمصدأقية.

وكيف كان فالانصاف أ ن دلالة ألصحيحة على قاعدة أليد تامة في ألجملة، 
 نعم حيث أنها ليست في مقام بيان حجية أليد، فلا ينعقد لها أطلاق.

ما روأه ألشيخ "ره" في ألتهذيب با سناده عن علي بن ألحسن  الرواية الثالثة:
بن فضال عن محمد بن ألوليد )هو محمد بن ألوليد ألبجلي، ألذي قال عنه 
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ألنجاشي: ثقة، عين، نقي ألحديث( عن يونس بن يعقوب عن أ بي عبد ألله 
 )عليه ألسلام( في أمرأ ة تموت قبل ألرجل، أ و رجل قبل ألمرأ ة قال: ما كان من
متاع ألنساء فهو للمرأ ة و ما كان من متاع ألرجال و ألنساء فهو بينهما و من 

 .(1)ء منه فهو له أستولى على شي
ويقع ألكلام تارة في سندها وأ خرى في دلالتها، أ ما سندها فقد يشكل عليه 
بضعف أسناد ألشيخ ألى كتب أبن فضال، حيث ذكر في ألفهرست أ نه أ خبرنا 

يه أ كثرها و ألباقي أ جازة أ حمد بن عبدون عن علي بن بجميع كتبه قرأءة عل
 ، وعلي بن ألزبير ألقرشي مجهول.(2)محمد بن ألزبير سماعا و أ جازة عنه

وقد أ جاب ألسيد ألخوئي "قده" عن ذلك بعد ما كان يعترف بالاشكال في 
فترة من حياته با نه يمكن ألتعويض عنه باسناد ألنجاشي، حيث ذكر في رجاله 

ما ذكره  :وألثاني ،نفس طريق ألشيخ :لى كتب أبن فضال: أحدهماطريقين أ
بقوله "أ خبرنا محمد بن جعفر في أ خرين عن أ حمد بن محمد بن سعيد عن 

 ".(3)علي بن ألحسن بكتبه
فظاهر ألطريق ألثاني هو كونه ألى نفس ألنسخ ألتي أخبره بها أحمد بن  

حتمل أ ن ما أخبره به أبن عبدون عن علي بن ألزبير عن أبن فضال، وحيث لا ي
عبدون من ألنسخ يختلف عما أخبر به أبن عبدون للشيخ ألطوسي، فيثبت سند 

 .(4)صحيح ألى ما روأه ألشيخ عن كتب أبن فضال
مبني على كون ألاسانيد في كتب ألقدماء على ألا قل ألى  ولكن ما ذكره 

نا قوة أحتمال نسخ ألكتب، وهذأ غير وأضح، لقرأئن مرت مناّ سابقا، لكن يكفي
 كون كتب أبن فضال مشهورة، فتجري أ صالة ألحس في نقل ألشيخ "ره".

 كورة ألى أبن فضال في ألتهذيب أ نوقد يستظهر من بعض ألاسانيد ألمذ
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حيث تكرر منه قوله: أ خبرني جماعة عن أ بي  ،للشيخ طريقا أ خر ألى كتبه

أ حمد بن محمد بن   محمد هارون بن موسى )ألتلعكبري ألثقة( عن أ بي ألعباس
سعيد )أبن عقدة( عن علي بن ألحسن بن فضال و أ خبرني أ يضا أ حمد بن 

، ولكن لم (1)عبدون عن علي بن محمد بن ألزبير عن علي بن ألحسن بن فضال
بعد  ،خ ألى جميع كتب أبن فضال وأن كان غير بعيديعلم كونه طريق ألشي

 كون أبن عقدة في طريق ألنجاشي أيضا ألى كتب أبن فضال.
فالروأية تامة سندأ، وأ ما دلالتها فموضع ألاستدلال بها قوله "ومن أستولى 
على شيء منه فهو له" ولا أشكال في أ ن ظاهره كون ألاستيلاء موجبا للحكم 

ألحكم ألوأقعي بكون ألاستيلاء وحيازة ألمباحات سببا  ألظاهري بالملكية، لا
 للملكية ألوأقعية.

وقد يناقش في دلالتها با ن ألظاهر من ألسؤأل عدم وجود حجة شرعية في 
ء من ألمتاع لا حدهما، فالورثة كانوأ متحيرين، و لا جل  ألمورد توجب ثبوت شي

مام )عليه ألسلام( بملكية أل أستنادأ نساء، خاصّ بالمتاع ألمرأ ة للذلك حكم ألا 
متاع يوجب ألظهور في ملكيتها بنساء أ لى ظاهر ألحال، لا ن أختصاص أل

للمتاع، لا من جهة أليد، أ ذ قد لا يكون لا حدهما يد معين على متاعه 
 .(2)ألخاصّ، و مع ذلك يحكم بملكيته له من باب ظهور ألحال

فرض أختلاف  أقول: لم يفرض في ألروأية كون ألورثة متحيرين، بل يمكن
ورثة من مات من أحد ألزوجين مع من يقي حيّا منهما، فيقال حينئذ با ن حكم 

وكلما كان  ،ألامام )عليه ألسلام( با ن ما كان للمرأ ة يد عليه فهو له ظاهرأ
وكل ما كان لهما يد مشتركة عليه فهو مشترك  ،للرجل يد عليه فهو له ظاهرأ

لكنه  ،بينهما ظاهرأ، وألتعبير بمتاع ألنساء وأن كان لا يلازم كونه في يد ألمرأ ة
وهو قوله "ومن أستولى على شيء منه فهو له" يكون ظاهرأ في  ،بقرينة ألذيل
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لنساء كون ألمرأد به ما كان في يد ألمرأ ة، وهكذأ بالنسبة ألى ألتعبير بمتاع أ

ة أليد يمارأ  أليد منهما لما في يده ظاهرأ في وألرجال، فيكون ألحكم بملكية ذي 
 على ألملكية.

أ نه لا يستفاد منها فاعدة  اولأً:نعم ألمهم في ألاشكال على دلالة ألروأية 
عامة في أ مارية أليد على ألملكية، فان مفاد ألروأية أ ن من أستولى من ألزوجين 

بيت فهو له، فكل ما كان في يد ألمرأ ة با ن وجد في على شيء من متاع أل
ولو لم يكن من ألمتاع ألمناسب للنساء، وما كان  ،صندوق خاص بها فهو له

في يد ألرجل با ن وجد في صندوق خاص به فهو له ولو كان من ألمتاع 
 ألمناسب للنساء.

، يدشك في جريان قاعدة ألألفي موأرد  ابحيث يرجع أليهولا أطلاق للروأية 
أو يد يعلم  ،أو يد من أعترف بملكية ألخصم لما في يده سابقا ،مثل يد ألسارق

بحالتها ألسابقة من كونها يدأ عدوأنية أو أمانية، ووجه عدم ألاطلاق أحتمال 
نصرف مورد ألسؤأل وألجوأب عن هذه في، ون ألموصول رأجعا ألى ألزوجينك

 .ألروأية ألى ألموأرد ألمشابهة نعم يمكن ألغاء ألخصوصية من مورد، ألفروض
يوجد معارض لهذه ألموثقة، وهو صحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاج  وثانيا:

عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: سا لني هل يقضي أبن أ بي ليلى بالقضاء، 
ثم يرجع عنه، فقلت له بلغني أ نه قضى في متاع ألرجل و ألمرأ ة أ ذأ مات 

و ورثة ألميت أ و طلقها فادعاه ألرجل، و أدعته  أ حدهما، فادعاه ورثة ألحي
ألمرأ ة با ربع قضايا، فقال: و ما ذأك قلت: أ ما أ ولهن فقضى فيه بقول أ برأهيم 
ألنخعي، كان يجعل متاع ألمرأ ة ألذي لا يصلح للرجل للمرأ ة، و متاع ألرجل 
ألذي لا يكون للمرأ ة للرجل، و ما كان للرجال و ألنساء بينهما نصفان، ثم 

لغني أ نه قال أ نهما مدعيان جميعا، فالذي با يديهما جميعا يدعيان جميعا ب
بينهما نصفان، ثم قال ألرجل صاحب ألبيت و ألمرأ ة ألدأخلة عليه، و هي 
 -ألمدعية فالمتاع كله للرجل، أ لا متاع ألنساء ألذي لا يكون للرجال فهو للمرأ ة

ماتت أمرأ ة منا و لها  ثم قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أ ني شهدته لم أ روه عنه
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زوج و تركت متاعا فرفعته أ ليه فقال أكتبوأ ألمتاع، فلما قرأ ه قال للزوج هذأ 
نه من متاع ألرجل فهو  يكون للرجال و ألمرأ ة فقد جعلناه للمرأ ة أ لا ألميزأن، فا 

ء هو أليوم فقلت رجع أ لى أ ن قال  لك، فقال )عليه ألسلام( لي فعلى أ ي شي
ي، أ ن جعل ألبيت للرجل ثم سا لته )عليه ألسلام( عن ذلك بقول أ برأهيم ألنخع

فقلت ما تقول أ نت فيه، فقال ألقول ألذي أ خبرتني أ نك شهدته و أ ن كان قد 
رجع عنه فقلت يكون ألمتاع للمرأ ة فقال أ  رأ يت أ ن أ قامت بينة أ لى كم كانت 

يعني ألجبلين و نحن  -تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سا لت من بين لابتيها
يومئذ بمكة، لا خبروك أ ن ألجهاز و ألمتاع يهدى علانية من بيت ألمرأ ة أ لى 
  بيت زوجها فهي ألتي جاءت به و هذأ ألمدعي فا ن زعم أ نه أ حدث فيه شيئا

 .(1)فليا ت عليه ألبينة
فان ما في ألموثقة موأفق للقول ألاول ألذي نقل عن أبرأهيم ألنخعي، بينما أ ن 

هذه ألصحيحة وأفق مع ألقول با ن كل ما في ألبيت ألامام )عليه ألسلام( في 
 فهو للمرأ ة ألا ما كان من متاع ألرجال فهو للرجل.

ألصحيحة وأن كان فرض تعارف كون أثاث ألبيت هو ألجهاز هذه مورد و
ألذي تا تي به ألزوجة من بيت أبيها لقوله )عليه ألسلام( "ألجهاز و ألمتاع يهدى 

كان هذأ ذأ بيت زوجها فهي ألتي جاءت به"، لكن أعلانية من بيت ألمرأ ة أ لى 
متعارفا في مورد ألصحيحة فلا محالة يكون متعارفا في مورد ألموثقة، وعليه 

 فتسقط ألموثقة عن ألحجية بالمعارضة.
صحيحة ألعيص بن ألقاسم عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام(  الرواية الرابعة:

 يا ت ببينة على ذلك أ شتريه قال نعم. قال: سا لته عن مملوك أدعى أ نه حر، و لم
وفي صحيحة حمزة بن حمرأن )يمكن أثبات وثاقته بروأية صفوأن وأبن أبي 
عمير عنه( قال قلت لابي عبد ألله )عليه ألسلام(: أ دخل ألسوق فا ريد أن 
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أ شتري جارية تقول أ ني حرة. فقال )عليه ألسلام(: أشترها أ لا أن تكون لها 

 (1)بينة
لجارية مع نه )عليه ألسلام( أ جاز شرأء ألعبد وأأ  لال بهما: و وجه ألاستد

ن يستند ألشرأء أ لى أ  تقوم ألبينة على حريتهما، فلابد ن أ  أدعاءهما ألحرية، ألا 
 أ مارية يد ألبايع.

و قد أورد عليه بعض ألاعلام "قده" با ن ظاهر ألمورد هو سبق ألرقية على 
فترجع دعوأها للحرية  -ن غيرهنلامتياز ألجوأري في ذلك ألزمان ع-ألجارية 

مع -حينئذ أ لى دعوى أنقلابها عن ألرقية أ لى ألحرية، و مقتضى ألاستصحاب 
بقاء ألرقية، فلعل ألحكم بجوأز ألشرأء مستند أ لى ألاستصحاب و هو  -عدم ألبينة

مورود للبينة، و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بعدم ظهور ألمورد في سبق ألرقية لعدم 
ألظاهر دعوأها ألحرية مطلقا و عدم ألرقية أ صلا، فلا ظهور للروأية   بل ألامتياز،

و له  ،ن يدعي ألملكيةفي أستناد جوأز ألشرأء أ لى أليد، أ ذ لم يفرض سائل معيَّ 
بل  ،يد على ألجارية، بل قد يكون ألبائع مجهول ألحال، وقد لا يدعي ألملكية

كما لا يخفى على من لاحظ أ سوأق بيع ألجوأري، فان ألبائع -يدعي عدمها 
غ ألشرعي لبيع  -ألمالكهو غالبا لا يكون  و لكنه في نفس ألوقت يدعي ألمسوِّ

هذه ألجارية، فقد يكون جوأز ألشرأء مستندأ أ لى أ صالة ألصحة في عمل ألغير، 
نة، فلا دليل على أ ناطة ألشرأء غ ألشرأء، و ترتفع بالبيو هي ألحجة ألتي تسوِّ 

 .(2)باليد، كي يكون ألحكم بحجيتها حكما بملكية ذي أليد للجارية
أقول: ألانصاف عدم تمامية هذأ ألاشكال، فان دعوى ألعلم دأئما بسبق رقية 

لكوهما من بلاد  ،هذأ ألعبد أو ألجارية لتمايز صورتهما أو لسانهما عن غيرهما
ير تام، بعد كون نسل ألعبيد وألاماء ألمتقدمين شبيها عادة ألروم أو أفريقيا مثلا غ

 ببقية ألناس.
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كما أ ن أجرأء أصالة ألصحة في بيع ألبايع مع عدم كون ألمال في يده 
خلاف ألمرتكز، لكن لا دأفع لاحتمال أختصاص مفاد ألروأية با مارية مجموع 

يد ألسارق أو أليد على مال وبيع ذي أليد له، كما لا أطلاق للروأبة لمثل 
 أعترأف ذي أليد بسبق ملكية ألخصم أو ألعلم بالحالة ألسابقة لليد.

صحيحة محمد بن مسلم عن أ بي جعفر )عليه ألسلام(  الرواية الخامسة: 
قال: سا لته عن ألدأر يوجد فيها ألورق فقال أ ن كانت معمورة فيها أ هلها فهي 

 .(1)جد ألمال أ حق بهلهم، و أ ن كانت خربة قد جلا عنها أ هلها، فالذي و
فيستفاد من قوله "أن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم" قاعدة أليد، لكن 

 .حيث لم تكن في مقام ألبيان فلا يستفاد منها أطلاق قاعدة أليد
روأية مسعدة بن صدقة عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام(  الرواية السادسة:

ء هو لك حلال حتى تعلم أ نه حرأم بعينه فتدعه من  قال سمعته يقول كل شي
قبل نفسك وذلك مثل ألثوب يكون عليك قد أشتريته وهو سرقة أ و ألمملوك 
عندك ولعله حر قد باع نفسه أ و خدع فبيع قهرأ أ و أمرأ ة تحتك وهي أ ختك أ و 

 .(2)تك وألا شياء كلها على هذأ حتى يستبين لك غير ذلك أ و تقوم به ألبينةرضيع
بتقريب أ ن قوله "مثل ألثوب يكون عليك قد أشتريته لعله سرقة" أو قوله 
"ألمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه" من مصاديق أجرأء قاعدة أليد لاثبات 

 .ع ألذي أشترى منه ألثوب أو ألعبدملكية ألباي
من ألمحتمل كون كون ألحكم بمالكية ألمشتري لما أشترأه من ذي  نأ  وفيه 

ن، كما يحتمل أ ن يكون أليد لا جل أ مارية أليد لمالكية ألتصرف دون مالكية ألعي
يا تي كما ، ألمال في يدهمع كون أجرأء أصالة ألصحة في بيع ألبايع من باب 

 أشكال عدم ألاطلاق.ما مرّ من فيها 
ألا علام "قده" أ نه يمكن أ ن يكون جملة "هو لك" حكي عن بعض هذأ وقد 
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ء يكون هو لك وتحت  ء"، فيكون ألمعنى أ نّ كلّ شي صفة لجملة "كلّ شي

يدك، حلال، فاذأ كان ثوب تحت يدك، أ و عبد تحت يدك، أ و أمرأ ة تحت 
يدك وشككت با نّ ألثوب سرقة أ و ألعبد حرّ، أ و ألمرأ ة أختك أ و رضيعتك 

 .(1)بد ملكاً لك وألمرأ ة زوجتك بمقتضى يدك عليهافيحكم بكون ألثوب وألع
أن ألمحتمل أ ن تكون ألروأية : فقالام "قده" نظير ذلك، وذكر ألسيد ألام

لعلّ منشا  ألحكم فيها قاعدة أليد، بمعنى أ ن كل شيء يكون لك فهو حلال، و
نهّا لاتنحصر على مورد ألشكّ في ملكيّة ألا عيان، بل ألاستيلاء وأليد على  كلّ فا 

ء أ مارة عقلائيّة على ملكيّته له بالمعنى ألا عم، فمن أستولى على موقوفة  شي
ه وأ ن يده بعنوأن ألتولية عليها ويعمل عملها معها يبني ألعقلاء على ولايت

 .وأستيلاءه أ مارة عليها
عمل يحكم ألعقلاء بكونها زوجته وي يةٍ جومن أستولى على أمرأ ة أستيلاء زو 

ة من غير أعتناء باحتمال أ نهّا أ خته أ و رضيعته، وهذأ ه ألوأقعيمعها معاملة زوجيّت
بالنسبة أ لى أستيلاء ألغير وأضح، وألظاهر أ نهّ كذلك لو شكّ ألمستولي بعد 

ألمستولى عليه معاملة ألملكيّة أ و ألزوجيّة، فمن   أستيلائه، سيمّا مع معاملته مع
في أ نهّا أ خته أ و رضيعته لا  كانت تحته أمرأ ة يعامل معها معاملة ألزوأج، ثمّ شكّ 

يعتني به، لا نّ ألاستيلاء ألزوأجي كاشف عن زوجيّته، ولو أعتنى بشكهّ يعدّ 
ء من ألا مثلة مورد جريان أ صالة  مخالفا لطريقة ألعقلاء، وكيف كان ليس شي

 .(2)ألحلّ 
على كون "لك" وصفا قوله "كل شيء هو لك حلال"، حمل وألانصاف أ ن 
بقرينة ما ورد في ذيلها من قوله "و ألا شياء  وصاصألظاهر، خللشيء خلاف 

كلها على هذأ..."، حيث لم يقل "وألاشياء ألتي هي لك على هذأ"، كما لم 
با نه لم يقل "كل شيء فهو لك حلال" فان ألفاء أنما  لاستشهادنعرف وجه أ
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ل شيء يطير فلا باس تدخل على ألجزأء ألمذكور عقيب ألشرط كقوله "ك

لادأة ألعموم، كما في قوله تعالى  مدخولٍ  موضوعٍ ه" دون ما يكون محمول ببول
 "و كل أنسان ألزمناه طائره في عنقه" و"كل من عليها فانٍ".

وقد يضعَّف سند ألروأية، لا جل عدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة، ولكن 
 هناك عدة محاولات لاثبات وثاقته:

بناء على  ،، فيمكن أثبات وثاقتهمنها: كونه من رجال كتاب كامل ألزيارأت
نظرية ألتوثيق ألعام لرجال كامل ألزيارأت، لما ذکره أبن قولويه في ديباجة 
ألكتاب من أ نا قد علمنا أ نا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذأ ألمعنى ولا 

 "رحمهم ألله برحمته"لكن ما وقع لنا من جهة ألثقات من أ صحابنا  ،في غيره
ذلك عنهم غير  حديثا روي عن ألشُذّأذ من ألرجال يا ثرولا أ خرجت فيه 

 ألمعروفين بالروأية ألمشهورين بالحديث وألعلم.
قولويه صاحب ألكتاب قد ألتزم با ن لا يروي   أبن  نأ  فقد أستظهر منه جماعة 

ألا ما روأه ألثقات، وقد قلنا بقصور ألعبارة ألمذكورة في ديباجة كامل ألزيارأت 
قولويه مع ألوأسطة، حيث أنه يكفي في صدق هذه ألعبارة  أبن عن شمول مشايخ 

قولويه با ن يروي ما وصل أليه بوأسطة ألثقات، وأن روى هؤلاء  أبن  أ ن يلتزم 
 ألثقات عن أشخاص ضعفاء أو مجهولين.

ألسلام( في  ويشهد علي ذلك أ ن كلامه لا يختص بما ورد عنهم )عليهم
ولا في  روي عنهم في هذأألباب، ميع ماحيث ذكر أ ناّ لا نحيط بج ،ألزيارأت

يكن يحيط ألا بما روأه مشايخه عن ألثقات،   نه لمأ  غيره، فهل يحتمل في حقه 
نه ناظر ألي توثيق أ   ىروأية أبدأ، فيكون هذأ قرينة عل ألثقات ولم يرووأ له عن غير
 خصوص مشايخه.

على ثبوت ومنها: كونه من رجال تفسير ألقمي، فيمكن أثبات وثاقته بناء 
ألتوثيق ألعام لرجال تفسير ألقمي، وقد أختار جماعة كصاحب ألوسائل وألسيد 
ألخوئي "قدهما" وثاقة رجال ألتفسير حيث ورد في أول ديباجته "نحن ذأكرون 

 ومخبرون بما ينتهي ألينا وروأه مشايخنا وثقاتنا عن ألذين فرض ألله طاعتهم".
يق ألعام لرجال هذأ ألتفسير، فان هذأ يثبت لنا تمامية مبنى ألتوث  ولكن لم
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ألتفسير ألموجود بايدينا ليس بكامله تفسير ألقمي، حيث روي فيه عن جماعة 

أبرأهيم ألقمي عنهم، فانهم ليسوأ في  بن يحصل ألاطمئنان عادة بعدم روأية علي
 "عقدة أبن" سعيد   بن محمد  بن  أبرأهيم ألقمي مثل أحمد  بن  طبقة مشايخ علي

من هذأ نه لا يستفاد أ  عددهم من ثلاثين شخصا، وألمهمّ  عة أ خرون يقربوجما
هو من كلام  ن ألتوثيق ألعام ألمذكور في مقدمة ألتفسيرأ  ألتفسير ألموجود بايدينا 

حدثني أبوألفضل  :ه بعد أنتهاء هذه ألمقدمة يقولا نأبرأهيم ألقمي، ل  بن  علي
  بن جعفر قال حدثنا على   بن  موسى  بن  حمزة  بن محمد بن ألقاسم   بن ألعباس 

ألفضل ألعباس أو أحد  كون ألمقدمة لابيت، فمن ألمحتمل أ ن (1)أبرأهيم...
 هما.لاحتلامذته، ولا أعتبار بتوثيقهما لجهالة 

ألنجاشي بقوله أتحاده مع مسعدة بن زياد ألذي وثقه من ومنها: ما قد يقال 
ذلك عن ألسيد ألبروجردي "قده"، وأ نه قال أنه مسعدة  ي"ثقة عين"، وقد حك

أستشهد لذلك بن صدقة بن زياد فقد ينسب ألى أبيه، وقد ينسب ألى جده، و
وقال زياد، بن رون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن هاروى في ألكافي بما 

لكن من ألوأضح كونه خطا  قطعا، فيكون "عن" أن في أغلب ألنسح عن زياد 
ف "ب  .(2)ن" كما هو ألمنقول عن بعض نسخ ألكافيمصحَّ

، ويذكر على ذلك شوأهد، منها: روأية (3)وقد أختار بعض ألاجلاء أتحادهما 
د أتحادهما ذكرهما متعددأ في هارون بن مسلم عن كل منهما، ولكن ألذي يبعِّ 

رجال ألنجاشي ورجال ألشيخ ألطوسي وفهرسته، وما ذكر لكل منهما من 
  ن ألا خر، ففي رجال ألنجاشي: مسعدة بن صدقة ألعبديخصوصيات تختلف ع

يكنى أ با محمد. قاله أبن فضال وقيل يكنى أ با بشر، ثم قال: مسعدة بن زياد 
: ثقة، عين، روى عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( له كتاب في ألحلال  ألربعي

                                                                        
 27ص1تفسير ألقمي ج - 1
 575ص12رأجع ألكافي طبع دأر ألحديث ج - 2
 4650ص14كتاب نكاح ج - 3



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 382
 وألحرأم مبوّب.

ألسلام(: مسعدة بن وذكر ألشيخ في رجاله في أصحاب أبي جعفر )عليه 
صدقة، عامي، ثم ذكر: مسعدة بن زياد، كما ذكر في أصحاب أبي عبد ألله 

)ألعبدي ظ( ألبصري، أ بو محمد، ثم   )عليه ألسلام( مسعدة بن صدقة ألعبسي
، له  ذكر: مسعدة بن زياد ألكوفي، وذكر في ألفهرست: مسعدة بن صدقة

مسعدة بن  ، له كتاب، و بن زيادمسعدة  ، له كتاب، و مسعدة بن أليسع كتاب، و
، له كتاب، أ خبرنا بذلك كله جماعة عن محمد بن علي بن  ألفرج ألربعي

ألحسين عن محمد بن ألحسن عن عبد ألله بن جعفر ألحميري عن هارون بن 
 مسلم عنهم.

فترى أ نه ذكر عن أبن صدقة أ نه بصري وعن أبن زياد أ نه كوفي، وذكر أ ن 
طب أمير ألمؤمنين، وللثاني كتاب ألحلال وألحرأم، للاول كتبا منها كتاب خ

فان ألامر في  ،وأ ما تعبير ألنجاشي عن ألاول بالعبدي وعن ألثاني بالربعي
ألروأيات بعكس ذلك، حيث ورد فيها توصيف مسعدة بن صدقة بالربعي وهو 
ألموأفق لما في مشيخة ألفقيه، وكذأ توصيف مسعدة بن زياد بالعبدي، وقد 
يجعل هذأ ألتبادل في أوصافهما قرينة على أتحادهما، لكنه كما مرّ مشكل 

 جدأ.
ألروأية عنه  هارون بن مسلمثار فالعمدة في أثبات وثاقة مسعدة بن صدقة أك

لزأمية  وعلي بن أبرأهيم بوأسطته بلا وأسطة وألحميري في ألا حكام ألشرعية ألا 
، وألا لكان مع عدم ورود قدح في وثاقته، وهذأ يورث ألاطمئنان بوثاقته لديهم

 .أكثار ألنقل عنه سببا لوهنهم ووهن كتابهم
أ رض أدعاها أ هل ألخرأج لا  ما في كتاب ألنوأدر: و أ ي الرواية السابعة:

 .(1)يشتريها ألمشتري أ لا برضاهم
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مضافا ألى -بتقريب أ ن نكتة عدم شرأءها برضاهم هو كونها في يدهم، وفيه  

أن عدم جوأز شرأءها ألا برضا من يدعيها من أهل  -ضعف سندها بارسالها
ألخرأج لعله من باب ألاحتياط في حقوق ألناس وأين هذأ من ألتعبد بملكيتهم 

 أو أحقيتهم.
ما في مستطرفات ألسرأئر عن كتاب موسى بن بكر ألوأسطي  الرواية الثامنة:

ه في سفينة عن ألعبد ألصالح قال سا لته عن رجل أستا جر ملاحا و حمله طعاما ل
و أشترط عليه أ ن نقص فعليه، قال أ ن نقص فعليه، قلت: فربما زأد، قال: 

 .(1) يدعي أ نه زأد فيه، قلت: لا، قال: هو لك
ولكنه لا علاقة له بقاعدة أليد، فان صاحب ألطعام كان شاكا في كون ألزأئد 

ألملاح له من دون أن يكون له يد عليه، فقال ألامام )عليه ألسلام( أن لم يدع 
أ نه له، يحكم بكونه لك، ولعله لكونه من ألمال ألذي ليس له منازع، أو أ نه 

 حيث لا يدعي أ نه زأد فيه فيكون أمارة على كون طعامك زأئدأ من ألاول.
وكيف كان فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم دليل مطلق من ألروأيات على 

 .قاعدة أليد، وأنما ألمهم ألارتكاز وألسيرة ألعقلائية
 تنبيهات

 هل قاعدة اليد من الأ مارات او الأصول العملية -1
وقع ألكلام في كون قاعدة أليد من ألاصول ألعملية أو من  التنبيه الأول:

ألا مارأت، وأ نه على فرض ألا مارية هل تكون لوأزمها ألعقلية حجة أم لا، كما 
ألذي تلف مال عمرو الكا للمال ألذي في يده فقد أذأ علم با نه لو كان زيد م

 فهو له ضامن، فهل يثبت بقاعدة أليد كونه مدينا لعمرو؟.كان في يده 
مارة، لا ن ألاستيلاء على أ  ألحق كونها فقد ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" أ ن  
ن أعتبارها عند ألعقلاء من جهة أ  ألملكية، ولا ريب كاشف ظني عن ء  ألشي
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ألظاهر من أ دلة ومن جهة ألكاشفية،   ولا يوجد في ألعقلاء تعبد لا، اكاشفيته

 ،حجية أليد كروأية حفص و غيرها كون أعتبارها بما له من ألشا ن عند ألعقلاء
 فيكون أ مارة.

فا ن قلت: ظاهر روأية حفص أن أعتبار أليد من جهة لزوم أختلال ألنظام من  
 ."للمسلمين سوق عدمه، كما هو ظاهر قوله "لولاه لما قام 

قلت: ذيل ألروأية و أن لم يكن له دلالة على ألا مارية، أ لا أن صدرها ظاهر  
نه )عليه ألسلام( قرّر ألسائل على ما يفعله بارتكازه من ألشرأء بمجرد  فيها، فا 
أليد و جعل ذلك مقدمة للحكم بجوأز ألشهادة بمجرد أليد، و قد عرفت أ ن 

ارية لا غير، فالحكمة أ نما هي بناء ألعقلاء على أعتباره أ نما هو من جهة ألا م
حكمة لما أ فاده )عليه ألسلام( من أ مضاء ألا مارية، هذأ مع أ ن في بقية أ دلتها 

 ء فهو له" و غيره كفاية. مثل قوله "من أستولى على شي
ثم أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك، فان قاعدة أليد لا أ شكال في تقدمها  

دليل ألاستصحاب على دليلها عدم بقاء على ألاستصحاب، لا نه يلزم من تقديم 
 .(1)مورد له أ لا نادرأ

وأورد عليه ألمحقق ألعرأقي "قده" با ن مجرد بناء ألعقلاء على ترتيب أ ثار 
ملكية ما في أليد لصاحبها لا يقتضي أ ماريتها، لا ن ألعقلاء كما أ ن لهم أ مورأً 

ن أ ليها عند يرجعون أ ليها لكونها كاشفة عن ألوأقع، كذلك لهم أ مور يرجعو
أستتار ألوأقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف ألجهل بالوأقع، فيمكن أن 
يكون أعتبارهم أليد في ألحكم بالملكية لصاحبها من جهة كونها من ألا صول 
ألمتوقف عليها نظام معاملاتهم، لا من جهة كونها من ألا مارأت ألكاشفة عن 

 ألوأقع.
ثبات أ ماريتها، لا نها أنما ولا مجال للتشبث بالا خبار أل  وأردة في ألباب لا 

كانت وأردة في مقام تقرير سيرة ألعقلاء و بنائهم على ترتيب أ ثر ألملكية على ما 

                                                                        
 455ص  2 ج أ جود ألتقريرأت - 1



 385 قاعدة أليد-ألقوأعد ألفقهية
 في أليد لصاحبها، و هذأ ألمقدأر كما يناسب أ مارية أليد يناسب أ صليتها أ يضا.

نصاف هو كونها من ألا مارأت ألكاشفة نوعا عن ألوأقعثم قال:   ، لكن ألا 
عن غلبة  ءلا خذ باليد أنما هو لكشفها ألناشلا ن ألظاهر من بناء ألعقلاء على أ

ما في أليد لصاحبها بنحو موجب لركون ألنفس أ ليها، لا ن ألغالب في موأردها 
كون ذي أليد مالكا لما في يده، لا أ ن ذلك منهم لمحض تعبدهم بها لاستقامة 

نه بعيد أ  نفسه كما أ شرنا أ ليه أ لاّ  نا فينظام معاملاتهم، فان ذلك و أن كان ممك
شكال في كونها من ألا مارأت ألعرفية ألعقلائية  .(1)جدأ، و حينئذ فلا ينبغي ألا 

ويظهر من ألسيد ألخوئي "قده" في ألفقه أختياره لكونها من ألا مارأت، وأن 
 .(2)لم تكن مثبتاتها حجة، لعدم ألسيرة عليه

شكال في  ذكر ألسيد ألامامكما  نها لدى ألعقلاء أ مارة أ  "قده" أ نه لا ينبغي ألا 
على ألملكية و كاشفة عنها، لا أ صل عملي يعمل ألعقلاء على طبقه حفظا 

 للنظام و رغدة ألعيش.
"و  ويدل على أ ماريتها مضافا أ لى بناء ألعقلاء قوله في موثقة يونس بن يعقوب

ه كونه أ مارة على ألملكية ء منه فهو له" فان ألظاهر من من أستولى على شي
فلسانه لسان ألغاء أحتمال ألخلاف فهو في دلالته على ألا مارية أ قوى من قوله 

 في باب أعتبار خبر ألثقة "ما أدّى أليك عني فعني يؤدّى".
ونظيرها صحيحة محمد بن مسلم "أن كانت معمورة فيها أ هلها فهي لهم"  

ة ألورق و لا ألدأر في ذلك عرفا و يستفاد منها قاعدة عامة، ضرورة عدم دخال
بل ألمتفاهم منها أن تمام ألموضوع للحكم هو ألاستيلاء و كون ألورق في ألدأر 

 ء تحت أليد. تحت يد صاحبها فما هو ألموضوع كون ألشي
وكذأ صحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاج ظاهرة في ألا مارية، لقوله "ألمتاع  

رجاعه أ لى شهادة مَن بين  لابتيها، و لا يكون أخبارهم ألا عن ألوأقع للمرأ ة" و لا 
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 لقيام ألا مارة ألعقلائية عليه.

وفي ظهور حديث فدك في أ مارية أليد أشكال، و أن لا يبعد دعوأها با ن يقال 
ء يملكونه" أ ي يملكونه وأقعا، بدلالة  أن قوله "فان كان في يد ألمسلمين شي

مين و كانوأ مالكا له لا جل ء تحت يد ألمسل أليد على ألملكية أ ي أ ذأ كان شي
نصاف أنه لا يخلو عن أشعار بل  دلالة أليد و أدعيت أنا من تسا ل ألبينة فالا 

 دلالة ما على ألمقصود.
وأ ما روأية حفص فقد يتوهم دلالتها على كون قاعدة أليد من ألا صول ألعملية 

أ ن لما ورد فيها من قوله "لو لم يجز هذأ لم يقم للمسلمين سوق" حيث يوهم 
أعتبار أليد أنما هو من أ جل حفظ سوق ألمسلمين، لا لكشفها عن ألملكية 
ألوأقعية، لكن ألجوأب عنه أ ن قوله "يجوز لي أن أشهد أ نه له" يعني أ نه يجوز 
لي ألشهادة على ملكيته ألوأقعية، فا جاب )عليه ألسلام( بقوله "نعم" فقال 

وز لي ألشهادة بالملكية "أشهد أ نه في يده، لا أ نه ملكه" أي كيف يج ألرجل
ألوأقعية له مع ألشك فيها، فا رجعه أ لى أرتكازه بطريق ألنقض وأ نه كما يجوز 
ألشرأء منه و ألحلف على ألملكية بعد ألشرأء مع أن ملكيته لك أنما جاءت من 
قبله و لا يجوز ألحلف ألا مع ألجزم بالملكية، كذلك يجوز ألشهادة بكونه له، 

لام لم يكن أستدلالا بحكم شرعي بل بارتكاز عرفي و بناء فاستدلاله عليه ألسّ 
ه لو منع ألشارع نأ  معناه  "لو لم يجز هذأ"عقلائي، كما هو وأضح فحينئذ قوله 

ن تجويز أ  لا  ،ألنظام ذي مدأر سوق ألمسلمين عليه يختلّ من هذأ ألا مر أل
فدلالتها حينئذ  ،حتى يتوهم منه ألا صلية ،ألشارع ذلك أنما هو لقيام ألسوق

 على ألا مارية لا تقصر عن غيرها بعد ألتا مل فيما ذكرنا.
فربما  ،نه لو لم يجز ألشهادة لم يقم للمسلمين سوقأ  ثم ألظاهر من ألروأية 

 ،كما لا يخفى ،ن عدم جوأز ألشهادة لا يوجب ألاختلالا  يستشكل عليها ب
لغيره لازمه ألاعتناء  وجوأبه أ ن ترك ألشهادة أ و عدم جوأزها لا جل أحتمال كونه

و ساير ما  ،بهذأ ألاحتمال و عدم أعتبار أليد و هو مساوق لعدم جوأز ألشرأء
ن أ  سوق ألمسلمين، فتحصل مما ذكرنا  يترتب على أليد و هو موجب لاختلال

 .ألروأية كما تدل على أعتبار أليد تدل على أ ماريتها
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تدل بها على كون ن يسأ  مسعدة بن صدقة فهي عمدة ما يمكن وأ ما روأية 

قاعدة أليد من ألاصول ألعملية، حيث أن ألظاهر من صدرها و ذيلها هو ترتيب 
ن يعلم خلافه، و لكن ألظاهر بل ألمتعين أ  ثار ألحلية على ألمشكوك فيه أ لى أ  

ء  كون هذه ألا مثلة من قبيل ألتنظير لا بيان ألمصدأق، ضرورة أن قوله: كل شي
ء مشكوكا  ألموضوع للحلية أنما هو كون ألشيهو لك حلال، معناه أن تمام 

ء و لا على حرمته و يكون مشكوكا  فيه أ ي أ ذأ لم يدل دليل على حلية ألشي
ء مشكوكا فيه ليس ألا، مع أنه  فيه فهو حلال فموضوع ألحلية هي كون ألشي

ليس موضوع ألحلية في تلك ألا مثلة هو ألشك و فقدأن ألدليل على أ حد طرفي 
أن أليد في قاعدتها دخيلة في ألحكم بل هي تمام ألموضوع له  ألشك، ضرورة

من غير دخالة ألشك فيه و ألشك أنما هو في مورده، و بالجملة ليس ألشك في 
بكون قاعدة أليد أ مارة أو   نفسه موضوعا للحكم بحلية ما في أليد سوأء قلنا

أ نه ألشك  أصلا، وكذأ في ألشك في كون ألمرأ ة رضيعة أ و أ ختا ليس ألشك بما
موضوعا للحكم بالحلية، بل ألحكم لاستصحاب عدم حصول ألرضاع و 
أستصحاب عدم ألا ختية لو قيل بجريانه، و ألا فلا صالة ألصحة أو قاعدة ألفرأغ، 
و على أ ي حال ليست ألا مثلة ألمذكورة في ألروأية مثالا و مصدأقا منطبقا عليها 

حمل على ألتنظير با ن يقال: ء لك حلال"، فلا محيص ألا أن ي قوله "كل شي
ء مشكوك فيه فهو حلال مثل ما لو دل ألدليل على ألحلية فكما أن  أن كل شي

ء ألمشكوك فيه بما أنه  ء مع قيام ألدليل عليها كذلك للشي ألحلية ثابتة للشي
 مشكوك فيه.

و لعله )عليه ألسّلام( كان بصدد رفع وسوسة ألبعض في ألمشكوك فيه، 
ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرأم بعينه"  دة كلية هي "كل شيفذكر أ ولاً قاع

و لم يكتف بذلك حتى أ كَّده با نه لا فرق في ألحلية بين أ ن قام ألدليل على 
ألحلية أ و كان ألموضوع مشكوكا فيه، فمثَّل با مثلة بعضها أرتكازية عقلائية و 
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..." أذهعلى  بعضها شرعية ثم لم يكتف به حتى أ كدّه بقوله "و ألا شياء كلها

فتحصل مما ذكرنا أن قاعدة أليد أ مارة سوأء كان ما خذها ألروأيات أ و بناء 
 .(1)ألعقلاء

هذأ وقد ذهب بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" ألى كون قاعدة أليد من 
ألا مارأت ألاحساسية ألعقلائية، وذلك لا نهم حينما يرون ألشخص مستوليا على 

ان ما عنده أكثر مما عند غيره يقولون هو أثرى مال يرونه مالكا له، ولذأ لو ك
منه، ولكنه ليس كشفا أدرأكيا، وأنما هو كشف أحساسي، كما في 
ألاستصحاب، و ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من كون قاعدة أليد أ مارة 

أ ن ألغلبة  اولأ:عقلائية على أساس غلبة كون ما في أيدي ألناس ملكهم، ففيه 
عد ملاحظة كثرة أستيلاء ألناس على أموأل غيرهم أ ما غير وأضحة، خصوصا ب

لو فرض كون ألغالب في أليد يد ألملكية  وثانيا:بالاستيلاء ألعدوأني أو ألا ماني، 
لكن ألملحوظ في ألظن ألناشء من ألغلبة هو ألصنف لا ألنوع وألجنس، فلو 

كون  ليس شخص عادي خاتما مناسبا للا ثرياء لم يحصل ألظن بملكيته له لعدم
 .(2)ألغلبة في هذأ ألصنف ملكيتهم لمثله

أقول: أحرأز كون منشا  قاعدة أليد كاشفيتها ألنوعية عن ألملكية ألوأقعية غير  
وأضح، بعد كثرة ألاستيلاءأت ألعدوأنية على أموأل ألا خرين خصوصا من بعض 
ألورثة ألاقوياء وغيرهم طيلة ألتاريخ، فكما أشار أليه ألسيد ألحكيم "قده" في 

مة وبعض ألناس بالطرق غير ، أن ألنقود ألتي تا خذها ألحكو(3)ألمستمسك
ألشرعية وبالمعاملات ألفاسدة أو بالسرقة أو ألغيلة أو بدون دفع ألخمس وألزكاة 

كثيرة، و هكذأ ألحال في ألاملاك  -بناء على بقاء ألخمس وألزكاة في ألمال-
ألقديمة ألثابتة من ألدور و ألبساتين، فان تهاون ألناس في أ موأل ألقاصرين و 
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ائبين و غيرهم و ألعمل بحكم قضاة ألجور أ مر معلوم، و ذلك ألضعفاء و ألغ
بتحريم تلك ألا موأل بعد مضي مدة طويلة قد  -في ألجملة -يستوجب ألعلم

 توأرد فيها هذه ألطوأرئ و أ مثالها مما يستوجب حرمة ألمال.
بل أدعى بعضهم كشيخنا ألاستاذ "قده" حصول علم تفصيلي في ألنتاجات 

وحليبهما أو ألدجاجة و بيضها بالغصبية ولو بتبع غصبية بعض مثل ألشاة وألبقر 
أصولها، فلم يثبت كون قاعدة أليد من ألا مارأت ألعقلائية، فلعلها من ألاصول 
ألعقلائية، أي ما أستقر عليها بناءهم حفظا للنظام، ومصالح ألمجتمع، وأن لم 

ن وجود أصول تكن له كاشفية نوعية عن ألملكية ألوأقعية، ولا وجه للمنع م
تعبدية عقلائية كالقرعة من دون أ ن تكون ناشئة عن نكتة كاشفيتها عن ألوأقع، 
وأخبار ألناس بملكية ذي أليد لما في يده أ ما لغفلتهم عن أحتمال عدمها أو 

 كون أخبارهم عن ألملكية حسب ألقوأعد ألظاهرية كقاعدة أليد.
ألوجه، فان من تردد في وأ ما كون قاعدة أليد أ مارة أحساسية، فغير ظاهر 

ملكية شخص لما في يده وأحتمل كون يده عادية أو أمانية فحينما يعبِّر با نه 
، لهألاموأل ألتي هو مستولٍ عليها ويحكم ظاهرأ بكونها ملكا كثرة ثري يقصد 

أو لا  ،نعم كثيرأ ما يغفل ألا خرون عن شبهة عدم ملكية ذي أليد لما في يده
فيحصل لهم ألوثوق بملكيته، وعليه  ،ال عدم ملكيتهيخطر ببالهم مناشء أحتم

 .قاعدة أليد من ألاصول ألعقلائية فالظاهر أ ن
كما عليه ألسيد ألامام "قده" -أ نه حتى لو كانت أ مارة عقلائية  وألمهمّ  

فمثبتاتها ليست بحجة  -بنكتة ألغلبة فتكون كاشفة عن ألملكية بالكشف ألنوعي
 بلا أشكال.

فان مجرد ألحكم فيها بملكية  ،فلم يظهر منها أ مارية قاعدة أليدوأ ما ألروأيات 
ذي أليد ظاهرأ لا تساوق ألا مارية، بل قد تكون مثل قاعدة ألطهارة، وأ ما روأية 
حفص فلم يظهر منها جوأز ألشهادة على ألملكية ألوأقعية أستنادأ ألى قاعدة أليد 

 كما مر توضيحه سابقا.
فروع ألتي تكون من مثبتات قاعدة أليد، وهو أ نه ولا با س هنا بذكر فرع من أل

جمالي  أ ذأ كان عنده مال ألمضاربة فمات، وشك في بقاءه في يده، فالعلم ألا 
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بعدم كون يد ألميت على بعض ما في يده يد ألمالك و أ ن كان متحققا، أ لاّ أ نه 
ز، نظرأً ألى خروج بعض أ طرأفه عن محل ألابتلاء، فا نه بعد أحتمال  غير منجِّ
كون ألمضاربة في غير ألتركة، بحيث تكون هي با كملها للورثة كما هو 
ألمفروض، فلا مانع من أ جرأء قاعدة أليد ألكاشفة عن ألملك في ألتركة، حيث 

 لا تعارضها قاعدة أليد في ألمال ألا خر ألذي هو خارج عن محل ألابتلاء.
جمالي محلّا لل ابتلاء أ نما يختص وأ ما توهم )أ نّ أعتبار كون أ طرأف ألعلم ألا 

نها لا يعتبر في حجيتها كون  بالاصُول دون ألا مارأت ألتي منها قاعدة أليد، فا 
جمالي با كملها محلّاً للابتلاء، و لذأ لو قامت ألبيّنة على كون  أ طرأف ألعلم ألا 
ألتركة هي مال ألمضاربة، و قامت أخرى على كونه في غيرها، تعارضتا حتى 

ألابتلاء، و تعينّ ألرجوع أ لى ما تقتضيه ألقوأعد و مع خروج ألثاني عن محلّ 
ألاصُول( فمدفوع بما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من ألفرق بين مثل ألبينة ألتي 
تكون مثبتاتها حجة، وبين قاعدة أليد حيث لا تكون مثبتاتها حجة، حتى لو 

ات كانت من ألا مارأت، فتكون مثل ألاصل، وأ ما ألبينة فحيث أنها تتضمن أ ثب
لوأزمها بالدلالة ألالتزأمية، فتكون معارضة للبينة ألا خرى من دون أعتبار أ ن 
يكون ألطرف ألا خر محلّاً للابتلاء، أ ذن فقاعدة أليد فيما تركه ألميت سليمة 
عن ألمعارض، حيث لا علم لنا في وجود رأ س ألمال في ضمن ألتركة، و معه 

صرّف فيها، نعم مع أ حرأز ألتعدِّي فتنتقل أ لى ألوأرث بلا ضمان، و يجوز لهم ألت
 .(1)أ و ألتفريط يحكم بضمانه

 في معنى اليد -2
في معنى أليد، وهو ألاستيلاء على شيء عرفا با ن يتصرف فيه  التنبيه الثاني:

كيف شاء، أو يضعه في صندوق خاص به، أو كان شيء في دأر مختصة بهذأ 
 ألشخص عرفا ملكا أ و أستئجارأ أو عارية، فيحكم بكونه ملكا له.
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ومن مصاديق أليد أليوم كون ألمال في حسابه ألبنكي، أو كون ألدأر مسجلة 

كان يسكن فيه غيره، وهذأ ليس أرتكازأ مستحدثا كي يناقش في  باسمه، ولو
 حجيته وأنما هو من مصاديق أرتكازية قاعدة أليد بعد صدق أليد عرفا عليه.

هذأ و قد تتعارض ألا مور ألموجبة لصدق أليد في مال، كما أ ذأ كان متاع  
يحرز صدق زيد في دأرٍ يشك في كونها له أو لعمرو و قد أ غلق عمرو بابها، فلا 

يد ألاول عليه عرفا أو ألثاني، فلا تجري قاعدة أليد لاثبات ملكية أي منهما 
 للدأر.

ة ثم أنه لا فرق في أليد على مال بين كونه تحت أستيلاءه بالمباشرة أو بوأسط
 .عماله ألذين يعتبرون من أياديه

و وأ ما ما ذكره ألمحقق ألنرأقي "قده" من أ نه يكفي كونه في يد وكيله أ 
ألمستا جر وألمستعير وألا مين وألمستا جر وألغاصب منه بعد ثبوت أ حد هذه 
ألا وصاف له في ذلك ألتصرف، للصدق ألعرفي، و كذأ يد ألمقرّ أ نها لزيد، فا نه 

ففيه أ نه لو لم يحرز أليد ألسابقة لمن ، (1)يقال معه: أ نها في يد زيد، فتا مل
نه لا يكفي للحكم بكونه ملكا أستا جر عنه ألمستا جر مثلا فمجرد أ نه أستا جر ع
 .له في قبال من يدعي أ نه له، فضلا عن ألغاصب

نعم لو كان مقتضى قاعدة أليد كونه لمن في يده فعلا ولكنه أقرّ بكونه له  
فاقرأره مسموع من باب أقرأر ذي أليد، وأ ما لو سقطت يده قبل أقرأره عن 

ي تنازع زيد وعمرو فيه أنه ألاعتبار كمن علمنا بكونه مستا جرأ أو غاصبا فقال ف
 لزيد أو أني أستا جرت أو غصبت منه، فلا يفيد شيئا.

 هل يشترط انضمام ادعاء الملكية ا لى قاعدة اليد -3
ذي أليد ملكية لاثبات أ نه يشترط في أقتضاء أليد لا شك  التنبيه الثالث: 

 أنفسهم.عدم أنضمام أعترأفه بعدم ألملكية، لقاعدة نفوذ أقرأر ألعقلاء على 
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 مالكيةتصرفات صدور كما أ نه لا يشترط أنضمام أدعاء ذي أليد ألملكية أو 

وأن لم يشمله مثل روأية  ،، لعموم ألسيرة وبعض ألروأيات، كموثقة يونسمنه
حفص أو حديث فدك، و لذأ يحكم بملكية ألغائب لما في يده، وكذأ يحكم 

ا منه ما لم يعلم خلافه، و بملكية ألميت لما كان في يده، و يحكم بكونه ميرأث
يجوز ألانتفاع بما في يد أ حد مع أحرأز رضاه من دون ألبحث عن أدّعاءه 

 ألملكية.
قاعدة أليد عدم أبرأز  هذأ وقد ذكر ألمحقق ألنرأقي "ره" أ نه يشترط في جريان

ذي أليد شكهّ في ملكية نفسه، لعدم ألدليل على ثبوت قاعدة أليد في هذأ 
دلالة صحيحة جميل بن صالح ومعتبرة أسحاق بن عمار  ألفرض، مضافا أ لى

 على عدم جريانها فيه.
ففي صحيحة جميل بن صالح قال: قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( رجل 
وجد في منزله دينارأ، قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير، قال هذأ لقطة، 

وقه غيره أ و قلت فرجل وجد في صندوقه دينارأ، قال يدخل أ حد يده في صند
 .(1)يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له

نهّ حكم فيما هو في دأره، ألذي لا يعلم أ نه له مع كونه في يده، أ نه ليس  فا 
له، و أ يضا عللّ كون ما وجد في ألصندوق له بما يفيد ألعلم با نه ليس لغيره، 

 من عدم أ دخال غيره يده فيه.
أبرأهيم )عليه ألسلام( عن رجل وفي معتبرة أ سحاق بن عمار قال سا لت أبا 

نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوأ من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل 
معه و لم يذكرها حتى قدم ألكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسا ل عنها أ هل ألمنزل 

 .(2)لعلهّم يعرفونها، قلت: فا ن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها
نه لا شك أ نّ ألدرأهم كانت في تصرّ  ف أ هل ألمنزل، و لو أ نهم قالوأ: أ ناّ لا فا 
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نعلم أ نهّا لنا أ و لغيرنا، فيصدق أ نهّم لا يعرفونها، فلا يحكم بملكيتها لهم، و 
من ذلك يعلم أ نّ أليد لا تكفي في حكم ذي أليد بملكية نفسه، نعم يكفي في 
علمه بذلك أنتقاله أليه من غيره بسبب محكوم بالصحة ظاهرأ كا ن أشترأه أو 

ثه من ذي أليد، ما لم يعترف ألبايع أو ألمورث بكونه شاكا في ملكية ور
 .(1)نفسه

أ نه لا وجه للمنع من أ طلاق مثل قوله في موثقة يونس بن يعقوب  ا ولأ:وفيه 
"من أستولى على شيء منه فهو له" فانه يمكن أ ن يكون ألباقي من ألزوجين 

محمد بن مسلم "أن  شاكاّ في ملكيته لما في يده، و كذأ قوله في صحيحة
كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم"، وألاولى وأن كان وأردة في ألقسمة وألثانية 
في أعطاء ألمال ألذي وجده لذي أليد، لكن ظاهر ألحكم بملكية ذي أليد 
جوأز ألشرأء منه، فما عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من عدم أستفادة 

كونه جاهلا بملكيته لما في يده غير حكم ألشرأء من ذي أليد ألمعترف ب
 .(2)متجه

ففيه أ ن ألظاهر منها أ نه كان كالبيوت  ،وأ ما ما ذكره حول صحيحة جميل
في كون ألدينار ألذي وجده فيه له أو لغيره، كما أ ن مجرد  ولذأ شكّ  ،ألمتعارفة

 ،أ نه لا يضع شخص أ خر ماله في صندوقه عادة لم يوجب ألوثوق بكونه لنفسه
ضع شخص أ خر ماله فيه أتفاقا أو هو وضع مال غيره ألذي كان أمانة فلعله و

في كون ما فيه له أو لغيره، فما ذكره من كون  بيده فنسي ذلك، ولذأ شكّ 
ألمفروض فيه علم صاحب ألصندوق بكون ألدينار له خلاف صريح ألروأية، 

لسلام(، ه حيث لم يكن عقلائيا فالغاه ألامام )عليه أكما أ ن حمله على أ ن شكّ 
 خلاف ألظاهر.

كما أ ن ألظاهر أ ن حكم ألامام )عليه ألسلام( بكون ألدينار ألذي وجده في 
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بيته لقطةً، فيما أذأ كان يدخل فيه جماعة كثيرة أنما كان لا جل خروجه عن 
صدق كونه تحت يد صاحبه، وظاهره أ نه لو كان يفرض أ ن بيته من ألبيوت 

ما قاله في ألصندوق، ولا أ قل من أ ن ألمتعارفة كان يحكم بكونه له، نظير 
سكوته عن حكم ما لو كان يدخله قليل، فضلا عما لو كان لا يدخله أحد 
عادة، لعدم فرض ألسائل ذلك لا يكشف عن شيء، فلعل ألامام كان يجري 
قاعدة أليد فيه، وألمهم ألفقرة ألثانية ألوأردة في ألصندوق، فما ذكره ألمحقق 

ل على عدم جريان قاعدة أليد مع أبرأز ذي أليد نفسه ألنرأقي من أ نها لا تد
 بجهله بملكية نفسه في غير محله.

هذأ وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" بالنسبة ألى صحيحة جميل أ نه 
لم يحرز كون سؤأل ألامام )عليه ألسلام( عن دخول ألا خرين في بيت من وجد 

ل عدم جريان قاعدة أليد مع شك ذي فيه دينارأ ولا يدري أ نه له أو لغيره، لا ج
 أليد بملكية نفسه، بل يمكن أ ن يكون لا حد أمرين أ خرين:

أنه توجد في مورد ألسؤأل ثلاث حالات: أولها: كثرة ألدأخلين، ومعه  -1
فلا يعتبر صاحب ألبيت ذأ يد أبدأ، ثانيها: قلة ألدأخلين ولكن ترددهم ألى 

ة، ثالثها: قلة ألدأخلين وقلة ترددهم فهنا ألبيت كثير فيعتبر من ألايادي ألمشترك
يعتبر صاحب ألبيت ذأ يد مختصة، فلما فرض ألسائل ألحالة ألاولى فلم يجر 

 ألامام فيه قاعدة أليد لعدم ثبوت أليد لا لعدم جريان ألقاعدة مع ثبوتها.
لملكية ذي  ةمضادحالة أللعل جريان قاعدة أليد مشروطة بعدم غلبة أل -2

كثرة ألدأخلين فيقتضي حساب ألاحتمالات أقوأئية أحتمال  تأليد، فلو فرض
فلا تقتضي ألروأية عدم جريان قاعدة أليد  ،كون ألدينار لهم لا لصاحب ألبيت

 مع شك ذي أليد بملكية نفسه مطلقا.
نعم لا يظهر من صحيحة جميل كونها ناظرة ألى وظيفة نفس ذي أليد مع 

ة نفسه، كما أ ن سائر ألروأيات ليست ناظرة ألى وظيفة ذي أليد شكه في ملكي
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 .(1)نفسه

أقول: لا وجه للمنع من ظهور صحيحة جميل في كونها بصدد بيان وظيفة 
 ذي أليد نفسه.

التصدق  )عليه ألسلام( بو أ ما معتبرة أسحاق بن عمار فلعل حكم ألامام  
 ،كة خروجها عن يدهم عرفابالدرأهم ألمدفونة أذأ لم يعرفها أهل ألمنزل بم

خصوصا وأ نها كانت في منازل مكة مما تكون معدة لنزول ألحجاج 
وألمعتمرين، ومما يشهد على ذلك أ نه لو كان ألمال في يد شخص فسقط من 
يده لا نسا له أ نه لك أو لغيرك، وهذأ مما لا أشكال فيه حتى عند ألمحقق 

بجهل ذي أليد بملكية نفسه، فامر  ألنرأقي، وأنما أشكاله فيما أذأ علمنا أتفاقا
ألامام )عليه ألسلام( بسؤأل أهل ألمنزل قرينة على عدم كونهم ذأ يد على 

 ألدأرهم ألمدفونة.
وأ ما ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن ألعرفان هو ألعلم 

تها وأ نها زوأ ألدرأهم بخصوصياوهذأ يعني أ ن أهل ألمنزل أن ميّ  ،بالخصوصيات
وأن لم يعرفوها فحيث لا  ،لا جل أحرأز كونها لهمهي أعطيت أليهم،  كم

 (2)يمكن تعريفها من طريق أ خر يتصدق بها، وهذأ يدل على عدم كونهم ذأ يد
فيمكن أ ن يورد عليه با نه لا يظهر من قوله "أن عرفوها" أكثر من دعوى أهل 

وأن لم يكونوأ في أعطاءها لهم، ألمنزل أ نها لهم، فيكون هذأ ألمقدأر كافيا 
يد، ويمكن أ ن يقال أن ألكاشف عن عدم كون يدهم عليها هو عدم  ويذ

 معرفتهم لها.
 في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد -4

لا أشكال في أ نه مع ألشك في ملكية ذي أليد للعين ألتي  التنبيه الرابع:
ين، تحت يده يحكم بكونها ملكا له، أنما ألكلام فيما أذأ علم عدم ملكيته للع
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وأنما أحتمل ملكيته للمنافع أو ثبوت حق ألانتفاع له أو ثبوت حق ألاختصاص 
له فهل يثبت بقاعدة أليد ذلك، وهكذأ لو عدم بعدم ملكيته أصلا وأنما أحتمل 
كونه وكيلا عن ألمالك أو متولياّ للعين كما لو كانت موقوفة فهل يثبت بقاعدة 

 أليد ذلك.
" في ألمستند وألعوأئد جريان قاعدة أليد لغير فقد أنكر ألمحقق ألنرأقي "قده

أثبات ملكية ذي أليد، فقال: أن ألمتيقن من قاعدة أليد أثبات ملكية ألعين، 
جماع في غير ملكية ألعين، و ألروأيات أيضا مختصة بها.  لعدم ثبوت ألا 

ثم قال: بل هنا كلام أ خر: و هو أ نّ أليد و ألاستيلاء أ نما هو في ألا شياء 
ة كالمنافع، فلو ة ألموجودة في ألخارج، و أ ما ألا مور ألتدريجية غير ألقارّ ألقارّ 

نمّا هو فيما تحقق و مضى لا في ألمنافع  ،سلمّ صدق أليد و ألاستيلاء عليها، فا 
 ألمستقبلة ألتي هي ألمرأد ههنا.

أنه ورد صحيحة محمد بن ألحسين، قال: كتبت أ لى أ بي محمد  ان قلت: 
كانت له رحى على نهر قرية، وألقرية لرجل، فا رأد  )عليه ألسلام(: رجل

ل هذه ألرحى، صاحب ألقرية أ ن يسوق أ لى قريته ألماء في غير هذأ ألنهر، ويعطِّ 
أ  له ذلك، أ م لا؟، فوقعّ )عليه ألسلام(: يتقّي ألله، ويعمل في ذلك بالمعروف، 

 لكية أ يضا.، فهي أثبتت أقتضاء أليد في ألمنافع ألم(1)و لا يضرّ أ خاه ألمؤمن
لعل عدم جوأز منعه لتضرره لا لاثبات قاعدة أليد لملكيته للمنفعة، أو  قلت:

 أ ن جريانها خاص بموردها.
و أ ما ما قد يدّعى من ظهور أليد في ألملكية، و هو حاصل في ألمنافع أ يضا، 

حجية ذلك ألظهور أ وّلا، و منع ألظهور من منع أل -بعد تسليم أليد فيها-ففيه 
نمّا هو في ألا عيان مع ألتصرفات ألمثانيا، ف نهّ لو سلمّ فا  لكية، و أ ما في ألمنافع اا 

لمنافع ألتي أ عيانها ملك ألغير فلا، لشيوع مشاهدة ألناس متصرفين في كثير من أ
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 .(1)ألمالك أباحةة وأنما من جه ألملكيةمن غير تحقق جهة 

ألظاهر جريان ألسيرة أقول: ألروأيات ألسابقة وأن لم تشمل هذأ ألفرض، لكن 
معاملة من أستولى على دأرٍ، وأحتمل كونه مالكا لمنفعتها معاملة  ألعقلائية على

ألمالك للمنفعة، وأن علم بعدم كون ألدأر ملكا له ما لم يدعّ كونه مالكا 
للعين، فيجوز ألانتفاع من ألدأر برضاه، ولو تنازع هذأ ألمستولي على ألدأر مع 

ا ألمستا جر فلا أشكال في أ ن ألعقلاء يقبلون قوله شخص أ خر في أ ن أيهم
 .(2)وبعتبرون ألشخص ألا خر مدعيا كما أعترف به ألمحقق ألنرأقي "ره"

وتوجد هنا روأية قد يستفاد منها جريان قاعدة أليد لاثبات ملكية ذي أليد 
لحق ألانتفاع من ألعين ولو مع ألعلم بعدم ملكيته للعين، وهي موثقة أ سحاق بن 

 ،قال: سا لته عن رجل في يده دأر ليست له)عليه ألسلام(  عمار عن عبد صالح
قد أ علمه من مضى من أ بائه أ نها ليست  ،و يد أ بائه من قبله ،و لم تزل في يده

أ ن يبيع ما  ما أ حبّ  :فيبيعها و يا خذ ثمنها، قال ،لهم، و لا يدرون لمن هي
نه ليس يعرف صاحبها و لا يدري ل :قلت ،ليس له ء  ه يجيو لا أ ظنّ  ،من هيفا 
فيبيع سكناها أ و مكانها  :قلت ،أ ن يبيع ما ليس له قال ما أ حبّ  ،أ بدأ لها ربّ 
نعم  :و تكون في يدك كما هي في يدي، قال ،أ بيعك سكناي :فيقول ،في يده

 .(3)يبيعها على هذأ
با ن يد أ باءه على هذه ألدأر مع أعترأفهم با نهم لايملكونها أعتبرت  :فيقال

 .لسكنى لهم فيبيع ألورثة هذأ ألحقأ مارة على ثبوت حق أ
 نه لم يفرض فيها شكّ لكن ألصحيح عدم تمامية ألاستدلال بهذه ألروأية، فاو 
اءهم وأجدأدهم، فان مصبّ ألسؤأل ا باكني ألدأر في ثبوت حق ألسكنى لس

سكنى  ب فيه شيء أ خر، وهو عدم جوأز بيع ألدأر، وأقترأحهم بيع حقّ وألجوأ
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 ألدأر، وقبول ألامام )عليه ألسلام( لذلك.

السيرة ألعقلائية، نعم لو تنازع مع ألمالك فلم ألاستدلال بفالمهم وعليه 
يعترف ألمالك با نه أ جره ألدأر فيكون ألمالك منكرأ، ويكون هو مدعيا ولكنه لا 

بالمقام، بل هو من قبيل أعترأف ذي أليد بسبق ملكية ألخصم، بل لو يرتبط 
تنازع مع مشتري ألدأر فادعى ألساكن أ نه أستا جرها من ألمالك ألسابق من دون 
أ ن ينازعه ألمالك ألسابق، فلم يثبت بناء ألعقلاء على قبول قوله وأعتبار ألمشتري 

 بقبول قوله. ألمنكر لذلك مدعيا فضلا عن ألزأم ألمشتري ألشاكّ 
وأنما  ،دعى ذو أليد مالكية ألعين وعلمنا بعدم كونه مالكا لهاأ  كما أ نه لو 

فلم يثبت بناء ألعقلاء على جعل يده أ مارة ملكيته  ،أحتملنا مالكيته للمنفعة
وما نحتمله هو ملكيته للمنفعة  ،للمنفعة، فان ما يدعيه هو ملكيته بالمنفعة بالتبع

 لك.بالاستقلال، وهو ينكر ذ
فيما أذأ على كشف أليد عن أباحة ألتصرف كن ألظاهر ثبوت بناء ألعقلاء ول 

علمنا بعدم ملكية ذي أليد للعين ولا لمنفعة ألعين وأنما أحتملنا رضى ألمالك 
لا يبعد بناء ألعقلاء على انه فولم يدع ذو أليد ملكية ألعين، بتصرفه فيما بيده، 

ا، فيجوز للا خرين ألتصرفات ن متهمّ ما لم يكأباحة ألتصرف في ألدأر له 
نعم لا يثبت ولايته أو وكالته على ألتصرفات ألمتعارفة باذنه كنزول ألضيف، 

، فلو كانت سيارة ألوألد بيد ألاعتبارية، فلا يجوز ألاستعارة أو ألاستئجار منه
فطلب ألولد مناّ أ ن نركب ألسيارة فيجوز لنا  ،وأحتملنا عدم رضى وألده ،ولده

ما لم نحرز منه،  ها أو أستعارتهاأستئجارم نحرز ألسيرة على ولكن ل ،اركوبه
حجية بوقلنا رضى وألده بذلك، ولا يسمع دعوأه رضى وألده، ألا أذأ كان ثقة 

 خبر ألثقة وأن لم يفد ألوثوق.
وأ ما ما ذكره ألمحقق ألنرأقي من أ ن ألمنفعة ألمستقبلة للعين حيث تكون 

ففيه أ نه يكفي في ألاستيلاء عليها كونها  ،لليد عليهامنعدمة بالفعل فلا معنى 
موجودة بالوجود ألتقديري، فان ألمرأد من منفعة سكنى ألدأر مثلا هي قابلية 
ألدأر للمسكونية، وهي موجودة بتبع وجود ألعين، ويمكن ألاستيلاء عليها بتبع 

 ضم ألاستيلاء على ألعين، كما يكفي ذلك في أمكان تمليكها للمستا جر في
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عقد ألاجارة وفي ألحكم بضمان ألمانع من تحققها كما لو منع ألغاصب من 

 أثمار ألشجرة لمدة.
هذأ وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن ألوجود ألتقديري يعني 
أعتبار ألوجود، وألعقلاء لا يعتبرون وجود ألمنفعة ألمستقبلة للعين قبل أيجار 

ون من لك ألعين مالكا لمنفعتها، ولذأ لا يعدّ ألمالك للعين، فلا يعتبرون ما
ممتلكات ألشخص منافع ألعين، وأنما يرون له حق ألايجار، نعم في طول 

منشا  ألوجود ألتقديري للمنفعة هو عقد ف ،أيجاره للعين يعتبرون وجود ألمنفعة
فهذه ألمنفعة موجودة  ،ألاجارة ونحوها مما يوجب ملكية ألمستا جر للمنفعة

يري وبتبع ألوجود ألانشائي لعقد ألاجارة، وألمنشا  ألثاني للوجود بوجود تقد
ألتقديري للمنفعة هو ألتفويت، فانه لو فوَّت شخص منافع دأر شخصٍ يحكم 

ر وجود ألمنافع وهذأ في عمل ألحر ألكسوب.  عليه بالضمان، ويقدَّ
ثم قال: وألصحيح أ ن نقول في ألجوأب عن أشكال ألمحقق ألنرأقي هو أ ن 

د وألاستيلاء وأن كان بالنسبة ألى ألعين فقط، وليس هناك يد على ألمنفعة ألي
حتى في مورد ألمستا جر ألمالك لمنفعة ألعين، لكن ألمنكشف باليد على ألعين 

ملكية ألتصرفات ألاعتبارية بالنسبة  :ملكية ألعين، وثانيها :أمور متعددة، أحدها
ما ذكرنا أن مالك ألعين لا يملك  فانه على ،ألى ألعين وألتي منها حق أيجارها

حق ألانتفاع من ألعين وسائر  :وأنما له حق ألتمليك، وثالثها ،منافعها
ذو أليد بعدم ملكية ألعين فسقطت  ألتصرفات، ولاترأبط بين هذه ألامور، فلو أقرّ 

قاعدة أليد عن ألحجية في أثبات ملكيته للعين فلا تسقط عن ألحجية بالنسبة 
أو ثبوت حق ألانتفاع وسائر  ،ة ألتصرفات ألاعتبارية كالايجارألى ثبوت ملكي

ألتصرفات أذأ كانت محتملة، فمن كان له يد على مدرسة وعلمنا بكونها 
موقوفة على عنوأن لا يشمل ذأك ألشخص، فليس له ملكية ألعبن ولا حق 
ألانتفاع ولكن تبقى يده حجة بالنسبة ألى ثبوت ملكيته للتصرفات ألاعتبارية 

 كحق أيجاره لموقوفات ألمدرسة.
وعليه فلو علمنا بعدم ملكية ذي أليد على عينٍ لتلك ألعين وعدم ملكيته 
للتصرفت ألاعتبارية، ولكن أحتملنا ملكيته لمنافع ألعين با ن كانت يده على 
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ألعين يد ألمستاجر حكمنا بملكيته لمنافعها، ولو علمنا بعدم كون يده عليها يد 

 حكم بثبوت حق ألانتفاع له بعارية ونحوها.ألمستا جر أيضا فن
وقد يثبت باليد على ألعين حق ألاختصاص، فمن كان له يد على أرض 
موأت وأحتلمنا ثبوت حق ألتحجير له حكما له بذلك، أو كان له يد على خمر 

 فنثبت حق ألتخليل له، أي حق أ ن يملكه بتخليله.
كاشفة عن حق نوعي كحق وهذأ لا يختص باليد ألشخصية بل أليد ألنوعية 

 ألمرور من مكان.
ثم أنه لا وجه للمنع من ألاستدلال بصحيحة محمد بن ألحسين ألوأردة في 
ألرحى، فان ألاضرأر بصاحب ألرحى بتحويل ألنهر ألى مكان أ خر، لا جل تضييع 
حق ألانتفاع من ألنهر وهذأ ألحق قد ثبت له بقاعدة أليد، ولولا هذأ ألحق 

انتفاع من ألنهر من باب عدم ألنفع لا ألضرر، ولا وجه لكان منعه من أل
 .(1)لاحتمال ألخصوصية في ألرحى، ثم أستدل بموثقة أسحاق بن عمار أيضا

أقول: أ ما ألوجود ألتقديري لمنافع ألعين فلا يحتاج ألى أعتبار، لا ن ألمرأد به 
للعين له يد قابلية ألعين للانتفاع، وهي موجودة بتبع وجود ألعين وألمستولي 

بالتبع عليها، وقد ذكرنا أ ن هذأ هو ألسبب في تضمين ألعقلاء من فعل شيئا 
أوجب عدم أثمار أشجار بستان شخص في سنة، ولا يرون ذلك من باب ألمنع 

 من حصول ألنفع كا ن يمنع شخصا من ألاكتساب.
وأ ما صحيحة محمد بن ألحسين فلم يفرض فيها أحتمال صاحب ألنهر كون 

بل أطلاقه يشمل ما لو علم بكونه وضعه  ،ألرحى على ألنهر يد حق يد صاحب
ألرحى على ذلك ألنهر لمجرد رضاه ألسابق به أو رضى ألصاحب ألسابق للنهر، 

م يكن فتكون ألنكتة في ألنهي هي عدم ألاضرأر بالمؤمن، ولو كان ذأ حق فل
صدق ألضرر  ، وألمنع منشيعييضر أ خاه ألمؤمن أي ألا يتناسب ألتعليل با نه ل

ممنوع عرفا، فانه يختلف عرفا عن مجرد ألمنع مع عدم ثبوت حق لزومي مسبق 
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 من ألانتفاع كما لو لم يرض من ألابتدأء بوضعه رحاه عليه.

هذأ وألمنقول في ألفقيه و ألتهذيب و هدأية ألامة للشيخ ألحر "و لا يضار  
لعله أتيان فعل بدأعي ، و لم يعلم أتحاد معناه مع ألاضرأر، ف(1)أ خاه ألمؤمن"

ألاضرأر بالغير، أو أنه ألاضرأر بالغير بلا غرض عقلائي، و لو كان مفاد 
ألصحيحة ألنهي عن ألاضرأر بالغير، فقد أدعى شيخنا ألاستاذ "قده" أنصرأفها 
ألى فرض ثبوت حق شرعي مسبق لصاحب ألرحى في ذلك ألنهر، و لعله لوجود 

ى عدم حرمة تغيير ألنهر لمالك ألقرية ما لم أرتكاز قطعي عقلائي أو متشرعي عل
 يثبت حق لصاحب ألرحى، ولكنه غير وأضح.

وأ ما ما ذكره من أ نه لو علم بعدم ملكية ذي أليد للعين ولا للمنفعة ولكن 
أحتمل ملكيته للتصرفات ألاعتبارية جرت قاعدة أليد لاثباتها من باب ألولاية 

ة عن ألمالك أو ألمتولي فهو غير وأضح ألوكالمن باب على ألمالك أو ألوقف أو 
باطلاقه، فلو كان بيد شخص مال لا يحتمل كونه له كبستان كبير بيد حارس، 
وعرضه للبيع أو للاجارة فالعقلاء لا يقدمون على شرأءه أو أستئجاره ولو لفترة 
قصيرة ما لم يحصل لهم ألوثوق بصدقه ولو أقدم أحد على ذلك وصادف 

مه ألعقلاء، وهكذأ لو جاء ألولد بسيارة أبيه وعرضها للبيع أو مخالفته للوأقع يذ
 ألاجارة وأحتمل عدم وكالته عن أبيه في ذلك.

نعم لا يبعد ألا خذ بظاهر ألحال في ألوكالات وألولايات فمن كان ظاهر حاله 
كونه متوليا على وقف فيتعامل معه ألعقلاء معاملة ألمتولي ما لم يثبت خلافه، 

ن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن  ورد في مرسلة محمد ب وهذأ هو ألذي
ذوأ فيها أبي عبد ألله )عليه ألسلام( فقال خمسة أ شياء يجب على ألناس أ ن يا خ

، (2)ألموأريث وألذبائح وألشهادأت وألانساببظاهر ألحكم ألولايات وألمناكح و
 وهي وأن كانت مرسلة ولكن قد يحاول تصحيح سندها بحصول ألاطمئنان
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بوثاقة من روى عنه يونس بحساب ألاحتمالات، لا ن جل مشايخه ثقات، وهو 

، وفيه أ نه لا (1)كان متشددأ في أمر ألحديث، كما يستفاد من بعض ألروأيات
يستفاد منها أ نه كان يترك ألروأية عن ألضعيف أو ألمجهول، وأنما يستفاد منها 

حن لا ننكر أ ن أغلب أ نه كان لا يتساهل في مقام ألعمل بالروأيات، نعم ن
مشايخه ألمذكور أسماءهم ثقات، لكن هذأ لا يورث ألوثوق با ن هذأ ألذي 
أرسل عنه من ألثقات أيضا، خصوصا وأ نه لم يرد في حقه أ نه لا يرسل ألا عن 
ثقة، فلعل هذأ ألذي أرسل عنه شخص أ خر غير أولئك ألذين روى عنهم سائر 

 ألوثوق بكونه من جملة ذلك ألثقات.ألروأيات، وأحتمال كونه ضعيفا يمنع من 
وكيف كان فحجية ظاهر حال من تصدى للولاية لا ترتبط بما جاء أحد  

بمال نعلم أ نه ملك ألغير لا من طريق أقرأره بل من طريق أ خر كوضوح عدم 
كونه مالكا لمثله ولكن نحتمل وكالته عن مالكه أو كونه متوليا أو ما ذونا من 

جارته ونحو ذلك فيشكل ألاعتماد على مجرد كونه في قبل ألمتولي في بيعه وأ
 يده ما لم يحصل ألوثوق.

ثم أنه ظهر مما ذكرناه أ ن مجرد أستيلاء رجل على أمرءة لا يوجب سماع 
دعوأه في كونه زوجه ما لم تعترف هي بذلك، أو كان ظاهر ألحال ذلك، فما 

 لا دليل عليه.قد يقال من أ ن أليد وألاستيلاء عليها أ مارة ألزوجية مما 
وأ ما ما ذكره في أليد ألنوعية فهو وأن كان لا يخلو من وجه وموأفق لما ذکره 
في ألمنهاج في بحث ألتخلي من أ نه لا يجوز ألتخلي في ألمدأرس و نحوها ما 
لم يعلم بعموم ألوقف، و لو أ خبر ألمتولي، أ و بعض أ هل ألمدرسة بالتعميم 

كونه ذأ يد عليها، و كذأ يكفي  كفى، بشرط حصول ألاطمئنان بصدقه أ و
، وهو ألموأفق لعدم تعليقته على ما ذكره في ألعروة في (2)جريان ألعادة به أ يضا
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، لكنه مناف لظاهر ما ذكره في مسا لة أ خرى من ألمنهاج من أ ن (1)هذه ألمسا لة

ألحياض ألوأقعة في ألمساجد و ألمدأرس أ ذأ لم يعلم كيفية وقفها من 
، أ و ألطلاب ألساكنين فيها أ و عدم أختصاصها لا  فيها أختصاصها بمن يصلي

يجوز لغيرهم ألوضوء منها، أ لا مع جريان ألعادة بوضوء صنف خاص أ و كل من 
 يريد، مع عدم منع أ حد، فا نه يجوز ألوضوء للغير حينئذ أ ذأ كشفت ألعادة عن

ذن جوأز ألتصرف اشترأط للم يكن وجه ، فانه مع حجية أليد ألنوعية (2)عموم ألا 
ذن، نعم  حيث  ،في ألعروة صحيحألتعبير ألوأرد بكشف ألعادة عن عموم ألا 

قال: ألحياض ألوأقعة في ألمساجد و ألمدأرس أ ذأ لم يعلم كيفيةّ وقفها من 
أختصاصها بمن يصليّ فيها أ و ألطلّاب ألساكنين فيها أ و عدم أختصاصها لا 

ادة بوضوء كلّ من يريد، مع عدم يجوز لغيرهم ألوضوء منها أ لاّ مع جريان ألع
ذن  .(3)منع من أ حد، فا نّ ذلك يكشف عن عموم ألا 

ولا يخفى أ نه أن تمت أ مارية أليد ألنوعية، لكن تحقق أليد ألنوعية موقوف 
فلو أحتمل كون تصرفهم بعنوأن جوأز  على كون تصرفهم بعنوأن ألاستحقاق،

، أو لعدم ألمبالاة في ألتصرف عند ألشك في عموم ألوقف كما أفتى به جماعة
 ألدين، فلا تتحقق أليد ألنوعية.

وقد تا مل ألسيد ألبروجردي "قده" في تمامية هذأ ألاستثناء فعلقّ على قول 
 صاحب ألعروة "ألا مع جريان ألعادة.." بقوله "أن ألاستثناء محلّ تا مّل".

كاليد نقل عن ألمرحوم ألسيد أبي ألحسن ألاصفهاني "قده" أ ن أليد ألنوعية و
، كما ذكر في ألمستمسك في توجيه كلام صاحب (4)ألشخصية في ألاعتبار

ألعروة أ ن ألعادة ألجارية بمنزلة أليد ألنوعية على ألوقف، فتكون حجة على 
ألاختصاص، أ ما لاستفادة ألحجية من دليل حجية أليد ألشخصية، أ و لقيام 
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ألا خير لا يخلو من ألسيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل أليد ألشخصية، و 

 .(1)وجه
ف في ألوقف يدأً بيد أ ذأ جرت ألعادة على ألتصركما ذكر ألسيد ألخوئي أ نه 

من دون مخالف و نكير فتكون يدهم يدأ عامة نوعية و هي كاليد ألشخصية في 
 .(2)ألاعتبار

كاليد ألشخصية  -وذكر ألمحقق ألشيخ حسين ألحلي "ره" أ ن أليد ألنوعية
 .(3)مخرجا للا رض عن ملكية ألمسلمين ألعامة -سجديةفيكون عنوأن ألم

ذكر ألسيد ألصدر "قده" في تعليقته على عبارة ألسيد ألحكيم "قده" )ما و
من صحنه و نحو ذلك لا تجري عليه أ حكام   يشك في كونه جزءأ من ألمسجد

 .(4)ألمسجدية( فقال: أ لا مع أقتضاء أليد ألنوعية للمسلمين عليه ذلك
بين لي بناء ألعقلاء على أ مارية أليد ألنوعية ما لم تفد ألوثوق، كما أقول: لم يت

لو أحتمل نشوء جريان ألعادة على ألوضوء من حوض مدرسة من غفلة جماعة 
وعدم مبالاة جماعة أ خرين ووثوق غيرهم با ن وضوء هؤلاء منه لا جل عموم 

 ألوقف.
 اليد المشتركة -5

قد يكون يد شخصين على مال وأحد، فالمشهور كون  التنبيه الخامس:
ذلك أ مارة على كون ألمال مشاعا بينهما، ألا أ نه يحتمل وجه أ خر في ألمسا لة 
وأن لم يعرف له قائل، وهو أ ن لا تجري قاعدة أليد ألا لنفي ملكية شخص 
ثالث، من دون أ ن يثبت أشترأكهما فضلا عن كون أشترأكهما بالتساوي، فلعل 
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أكثر، فلو كان دأر تحت أستيلاء حصته لمال ملك لاحدهما، أو كون تمام أ

شخصين، أو أثاث ألبيت كالفرش تحت أستيلاء شخصين، وشك أحدهما في 
ألا خر فيشكل أثباته لملكية نفسه حصة ل ةمساويحصته كونه شريكا أو كون 

باجرأء قاعدة أليد، أو أذأ أرأد أحدهما أ ن يبيع نصف ألمال ألذي تحت 
لاءه وأستيلاء غيره فلم نحرز بناء ألعقلاء على شرأءه منه بعد أحتمال كون أستي

تمام ألمال أو أغلبه للمستولي ألا خر، ولو أشترى منه لغفلة ونحوها فلم يثبت 
 قبول قوله، بل يكون أختلافه مع ألمستولي ألا خر من قبيل ألتدأعي.
أختلفا أو ماتا  نعم لا ريب في كون بناء ألعقلاء على أ ن ألمستوليين أذأ

فاختلف ورثتهما أو شكوّأ في ملكيتهما أو مقدأرها، أ نه يوزع ألمال عليهما 
بالتنصيف ولكن لعل ذلك من باب قاعدة ألعدل وألانصاف ألتي لا يختلف فيها 

 فرض كون ألمال تحت يدهما أو خارجا عن تحت يدهما مع تدأعيهما.
مباني في أليد ألمشتركة ذكر ألوقبل أ ن ندخل في هذأ ألبحث ينبغي أ ن ن

 .وألملكية ألمشتركة
 أ ما أليد ألمشتركة ففيها ثلاثة مبانٍ:

ما عن ألمحقق ألنرأقي "قده" في ألمستند من أ ن أليد  المبنى الأول: 
ألمشتركة يد تامة على تمام ألمال، وقد قبله بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" 

 وذكر أ نه موأفق للنظر ألعرفي.
و ألمحقق (1)ما أختاره جماعة منهم صاحب بلغة ألفقيه :المبنى الثاني

ألعرأقي "قده" في كتاب ألقضاء من أ ن أليد ألمشتركة يد ناقصة على تمام 
 على تمام ألمال.لمستوليين ألمال، بمعنى ثبوت يد وأحدة ل

ما لعله ألمشهور وقد صرح به ألسيد ألامام "قده" في  المبنى الثالث:
  .تامة على ألنصف ألمشاع من ألمال ألرسائل من أ ن أليد ألمشتركة يد
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أقول: تظهر ألثمرة بين هذه ألمباني أ نه على ألمبنى ألاول لو أقرّ أحد 
ألمستوليين على ألمال بعدم ملكية نفسه على ألنصف ألمشاع، وتنازع فيه 

ألا خر مع أجنبي فيكون ألاجنبي مدعيا وألمستولي ألا خر منكرأ لكونه ألمستولي 
 .ا خيرينيد عليه، بخلافه على ألمبنيين ألذأ 

ولكن أشكاله ما أورد عليه جمع من ألاعلام كالسيد ألامام "قده" من أ نه لا 
يعقل تعلق يدين وأستيلائين مستقلين على تمام مال وأحد، فان ألاستيلاء 

 وألمستقل يعني ألسلطنة على جميع ألتصرفات وعلى منع ألغير.ألخارجي ألتام 
كما يورد ألنقض على هذأ ألمبنى بفرض أستيلاء غاصب على مال مع 
أستيلاء مالكه عليه أيضا، أو غصب غاصبين لمال، فان لازم هذأ ألمبنى كون 
ل ألغاصب في ألمثال ألاول وكل من ألغاصبين في ألمثال ألثاني ضامنا لتمام ألما

خلاف ألمبنى ألثالث كما أ ن ومنافعه، مع أ نه خلاف ألمرتكز ألعقلائي، 
نه لا معنى لليد وألاستيلاء فا ،ألوجدأن ألعرفي في ألاستيلاء ألخارجي ألتكويني

فالظاهر تمامية ألمبنى ألثاني فانه ألموأفق للوجدأن ، على ألنصف ألمشاع
 .ألعرفي

 وأ ما ألملكية ألمشتركة ففيها مبنيان:
ما هو ألمشهور من كون ألملكية ألمشتركة بمعنى كون كل  المبنى الأول:

 منهما مالكا تاما للنصف ألمشاع.
ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده" وهو ألذي أختاره ألمحقق  المبنى الثاني:

، (2)، وألسيد ألحكيم "قده" في نهج ألفقاهة(1)ألعرأقي "قده" في كتاب ألقضاء
ناقصا لتمام ألمال، حيث أن ألمال كله ملك  من كون كل منهما مالكا

لمجموعهما، نظير أرث ولدين حق ألخيار ألثابت لوألدهما، فانه لا معنى لا ن 
 يقال أن كلا منهما يملك نصف ألحق.
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وفيه أ ن لازم ثبوت ألملكية لهما وكون ملكية كل منهما ناقصة غير مستقلة 

كه مع أرتكازية جوأز عدم جوأز تصرف أي منهما في ألمال ألا برضى شري
ألتصرف ألاعتباري لكل منهما في ألنصف ألمشاع ألمملوك له، بينما أ نه في 
أرث حق ألخيار لا يمكن أعمال ألحق أو أسقاطه ألا مع أجتماعهما، أو مثال 

 جعل ألتولية للوقف لشخصين معا، فهذأ يكشف عن تمامية ألمبنى ألاول.
أيضا تكون ألنتيجة ألعقلائية ألحكم هذأ ولا يخفى أ نه على ألمبنى ألثاني 

بجوأز بيع كل شريك نصفه ألمشاع كما أ نه حينما يعبر عن سهمه فيقال أنه 
يملك ألنصف كما ورد ذلك في أ يات فرأئض ألارث كقوله تعالى "فلكم نصف 
ما ترك أزوأجكم" كما أ نه لو كان شخص شريكا في منّ من ألحنطة فارأد بيع 

فلا يكون من ألربا عير ألذي يملكه شخص أ خر، سهمه بكيلو ونصف من ألش
 .بلا أشكال

فما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" )من أ ن لازم ألمبنى ألثاني ربوية  
هذأ ألبيع، حيث أن ألمبيع هو منّ من ألحنطة ألمملوك بملكية ناقصة، كما أ ن 

( غير تام، ألا لازمه أ نه لو باعه بمن من ألشعير فلا يكون ربا مع أ نه باطل جزما
 ها عرفيا ألى كون ألمملوك هو ألسهم ألمشاع.أ ن يكون منبِّ 

هذأ وقد ذكر أيضا أ نه لا منافاة بين ما أخترناه في أليد ألمشتركة من تمامية 
ألمبنى ألاول، وبين ما أخترناه في ألملكية ألمشتركة من كونها ألملكية ألتامة 

كاشفة عن ألملكية كشفا  للنصف ألمشاع، وما يقال من أ ن قاعدة أليد
أحساسيا، فكيف تكشف أليد ألتامة على تمام ألمال عن ملكية ألنصف 
ألمشاع كشفا أحساسيا، فجوأبه أ ن ألكشف ألاحساسي لا يبتني على ألمدأقةّ 
في ألتناسب بين ألكاشف وألمنكشف، بل يكفي فيه أدنى تناسب، فالاستيلاء 

ذأ لا يكون قصور في كشفه عن حق وأن كان تاما ويكون على تمام ألمال، ول
ألتصرف لكل من ألمستوليين في تمام ألمال، لكن حيث لا يمكن ألجمع بين 
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ملكيتين تاميين على تمام ألمال، فيكون ألمنكشف ملكية ألنصف ألمشاع، 
وألنصف ألمشاع مرتبط بالكل، لا نه أمر أنتزأعي وموجود بوجود ألكل، ومندك 

 .(1)فيه
ألعروة في تكملة ألعروة أ نه یمکن أ ن يثبت لكل من هذأ وقد ذكر صاحب 

ألمستوليين على مال وأحد يد تامة على تمام ألمال بل ملكية تامة على تمام 
ألمال، نظير ولاية ألاب وألجد على ألطفل وماله، ووقف ألدأر على زيد وعمرو، 

من فكل منهما مالك تام ومستقل لتمام ألدأر بحيث يجوز له ألتصرف في ألدأر 
دون لزوم ألاستئذأن من ألا خر، وعدم جوأز منعه عن تصرف ألا خر لا ينافي 
ألاستقلال، فانه نحو من ألملكية ألمستقلة في قبال ألملكية ألمستقلة ألمنحصرة 

 .(2)لصاحبها منع ألغير ألتي يحقّ 
ولا يخفى أ نه لا ينكر كون ألملكية في ألملكية ألمشتركة ألمتعارفة بنحو 

ألاشكال في تعدد يد تامة مستقلة  ألمشاع، وكيف كان فقد مرّ ملكية ألنصف 
على تمام ألمال، كما أ نه في مثال ألوقف لا يبعد كون ألمرتكز كون ألوقف 

في  يد وعمرو، يجوز لا ي منهما ألتصرفملكا بعنوأن عام ينطبق على كل من ز
له منعه ولكن في نفس ألوقت لا يجوز  ،تمام ألوقف من دون رضى صاحبه

ة بالسلطنة على فعل كالتولية لشخصين بنحو يكمزأحمته، ولا يقاس ألملو
في قبال تولية مجموعهما أو تولية كل  ،لكل منهمابان تكون ألولاية  ،ألاستقلال

 منهما في ألتصرف في ألنصف ألمشاع.
 هذأ كله في تفسير حقيقة أليد ألمشتركة وألملكية ألمشتركة.

 كون أليد ألمشتركة أ مارة ألملكية ألمشتركة على ألمشهور  ةلأد
ثم أنه قد يستدل لاثبات قول ألمشهور من كون أليد ألمشتركة أ مارة ألملكية 

 ألمشتركة بالسوية بعدة وجوه:
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قوله في موثقة يونس بن يعقوب من قوله "ومن أستولى على  الوجه الأول:

تضى قوله في ألموثقة شيء منه فهو له" فقد ذكر ألمحقق ألنرأقي "قده" أ نّ مق
ء منه فهو له" أ نهّما لو أستوليا معا عليه كان لهما، و  "و من أستولى على شي

 .(1)بمقتضى قاعدة ألتساوي في ألشركة ألمبهمة أ نهّ بينهما نصفين
وفيه أ ن ألظاهر منه فرض كون ألمستولي وأحدأ، ولا أقل من عدم أحرأز 

 مرأد من ألموصول ألزوجانظهوره في ألاعم، خصوصا مع أحتمال كون أل
 .بقرينة رجوع ألضمير في "منه" ألى أ ثاث ألبيت

قوله في ألموثقة "وما كان من متاع ألرجال وألنساء فهو  الوجه الثاني:
 بينهما"، حيث يدل على كون ألمال ألذي هو تحت يدهما مشتركا بينهما.

أن من ألمحتمل كون نكتة ألحكم بكونه بينهما قاعدة ألعدل  اولأ:وفيه 
لا ألتمسك بقاعدة أليد، ولذأ يكون أطلاقه شاملا لما أذأ علم بعدم  ،وألانصاف

أشترأكهما فيه، نظير ما ورد في روأية ألنوفلي عن ألسكوني عن ألصادق عن أ بيه 
دينارأ فضاع  )عليهما ألسلام( في رجل أستودع رجلا دينارين فاستودعه أ خر

،  (2)دينار منها، قال يعطى صاحب ألدينارين دينارأ، ويقسم ألا خر بينهما نصفين
 مع أ نه يعلم بكونه بتمامه لا حدهما.

قد مر أ ن هذه ألموثقة مبتلاة بالمعارضة مع صحيحة عبد ألرحمن بن  وثانيا:
 ألحجاج فتسقط ألموثقة عن ألحجية بالمعارضة.

من ألاستدلال  (3)ألمحقق ألنرأقي "قده" أيضا ما هو ظاهر الوجه الثالث:
بمثل معتبرة أ سحاق بن عمار عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أن رجلين 
أختصما أ لى أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( في دأبة في أ يديهما وأ قام كل وأحد 
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منهما ألبينة أ نها نتجت عنده، فا حلفهما علي )عليه ألسلام( فحلف أ حدهما 

تكن في يد وأحد   خر أ ن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لموأ بى ألا  
منهما وأ قاما ألبينة فقال أ حلفهما فا يهما حلف ونكل ألا خر جعلتها للحالف فا ن 
حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فا ن كانت في يد أ حدهما وأ قاما جميعا 

 .أ قضي بها للحالف ألذي هي في يدهألبينة قال 
غياث بن أ برأهيم عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أن أ مير ألمؤمنين وفي موثقة 

)عليه ألسلام( أختصم أ ليه رجلان في دأبة وكلاهما أ قام ألبينة أ نه أ نتجها فقضى 
 .(1)تكن في يده جعلتها بينهما نصفين  بها للذي في يده وقال لو لم

ألعين عن ومورد ألتنصيف في معتبرة أسحاق بن عمار وأن كان فرض خروج 
اث بن أبرأهيم، لكن ألعرف يتعدى يد كل منهما، بل لعله ألظاهر من موثقة غي

 نه بالفحوى ألى فرض كون ألعين تحت يدهما معا.م
أ ن مورد ألروأيتين ألتدأعي ولعل ألتنصيف بينهما من باب قاعدة  اولأ:وفيه 

هما، ألعدل وألانصاف، كما حكم بالتنصيف فيما لو كان ألمال خارجا عن يد
 فلا يمكن أستفادة ألحكم باشترأكهما من قاعدة أليد.

قد ورد ألامر بالقرعة في مورد ألتدأعي في ألروأيات أيضا، ففي موثقة  وثانيا:
سماعة قال: أن رجلين أختصما ألى علي )عليه ألسلام( في دأبة، فزعم كل 
ي وأحد منهما أ نها نتجت على مذوده، وأ قام كل وأحد منهما بينة سوأء ف

ألعدد، فا قرع بينهما سهمين، وفي صحيحة ألحلبي قال: سئل أ بو عبد أللهّ 
)عليه ألسلام( عن رجلين شهدأ على أ مر وجاء أ خرأن فشهدأ على غير ذلك 

 .(2)فاختلفوأ؟، قال: يقرع بينهم، فا يهّم قرع فعليه أليمين وهو أ ولى بالحق
سوف يا تي في كما يظهر من كلام ألسيد ألخوئي "قده" ألذي -وقد يحمل 
، وكان لكل منهما ألمتدأعيينكان ألمال في يد على ما أذأ أ ن  -بحث ألقرعة
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 411 قاعدة أليد-ألقوأعد ألفقهية
بل أدعى  ،ذو أليد منكرأ لما أدعاه ألا خرولم يكن أ ن ألمال له، ألبينة على 

فانه في هذأ  ،ألجهل بالحال، و أ ن ألمال أنتقل أليه من غيره با رث أ و نحوه
لف حكم با ن عددأ يستحلف، فا ذأ حأن كانت بينة أحدهما أ كثر ألفرض، 

و أ ذأ ، "1أ كثرهم بيّنة يستحلف و تدفع أ ليه" صحيحة أ بي بصيرلألمال له، 
أ خذ ألمال،  تساوت ألبينتان في ألعدد أ قرع بينهما، فمن أ صابته ألقرعة حلف و

كان علي )عليه ألسلام( أ ذأ أ تاه رجلان "معتبرة عبد ألرحمن بن أ بي عبد أللّٰه ل
ود عدلهم سوأء و عددهم، أ قرع بينهم على أ يهّما تصير أليمين يختصمان بشه

، وتفصيل ألكلام 2أ لى أ ن قال: يجعل ألحقّ للذي يصير عليه أليمين أ ذأ حلف
 في محله.

ألتمسك بما روأه ألشيخ في ألتهذيب باسناده عن محمد بن الوجه الرابع: 
رفاعة أحمد بن يحيى عن محمد بن ألحسين عن ألحسن بن مسكين عن 

ألنخاس عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: أ ذأ طلق ألرجل أمرأ ته و في بيتها 
متاع فادعت أ ن ألمتاع لها و أدعى ألرجل أ ن ألمتاع له كان له ما للرجال و لها 

 .(3)ما للنساء و ما يكون للرجال و ألنساء قسم بينهما
." كونه كناية عن بتقريب أ ن ألظاهر من قوله "وما يكون للرجال وألنساء..

 فحكم بكونه مشتركا بينهما. كونه تحت يدهما
وقد يحاول تصحيح سنده با ن ألظاهر كون ألحسن بن مسكين تصحيف 
ألحكم بن مسكين، أذ لم يوجد شخص بهذأ ألاسم، وقد روى محمد بن 
ألحسين عن ألحكم بن مسكين كثيرأ، بل وقعت روأيته عنه في طريق ألصدوق 

ألى عدة من ألاشخاص، فان حصل ألوثوق من ذلك بكونه في مشيخة ألفقيه 
ألحكم بن مسكين فحيث أن ألحكم بن مسكين ممن روى عنه أبن أبي عمير 
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 فلا يبعد وثاقته.

فان تم ذلك فلا يضر عدم وجود هذأ ألذيل في ما روأه ألصدوق باسناده 
عليه ألصحيح عن أبن أ بي عمير عن رفاعة بن موسى ألنخاس عن أ بي عبد ألله )

ألسلام( قال أ ذأ طلق ألرجل أمرأ ته فادعت أ ن ألمتاع لها و أدعى أ ن ألمتاع له 
 .(1)كان له ما للرجال و لها ما للنساء

ومنه ما مر  لكن يرد عليها ما أوردناه على ألاستدلال بموثقة يونس بن يعقوب
 .ة مع صحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاجمن ألمعارض

ألتمسك بالسيرة ألعقلائية على ألحكم بالاشترأك في أليد  الوجه الخامس:
ألمشتركة، ولكنه غير وأضح، نعم نحن لا ننكر كون مقتضى قاعدة ألعدل 
وألانصاف ألثابتة في مثله بالسيرة ألعقلائية هو ألتنصيف بينهما، فلا يختلف 
فرض كونه تحت يدهما عن خروجه عن تحت يدهما، لكنه أذأ أدعى أحدهما 

 ألا خر فالحكم بالتنصيف غير وأضح. تمام ألمال له وشكّ  كون
ويشهد لما ذكرناه ما روأه ألشيخ في ألتهذيب باسناده عن محمد بن علي بن 
محبوب عن عبد ألله بن ألمغيرة عن غير وأحد من أ صحابنا عن أ بي عبد ألله 
ل )عليه ألسلام( في رجلين كان معهما درهمان فقال أ حدهما ألدرهمان لي و قا

ألا خر هما بيني و بينك قال فقال أ بو عبد ألله )عليه ألسلام( أ ما أ حد ألدرهمين 
 .(2)ء و أ نه لصاحبه و يقسم ألدرهم ألثاني بينهما نصفين فليس له فيه شي

فانه لو كانت تثبت قاعدة أليد ألاشترأك في أليد ألمشتركة لكان قول ألرجل 
ليد، فلماذأ حكم في ألصحيحة ألذي قال "هما بيني وبينك" موأفقا لقاعدة أ

بكون درهم ونصف للاول ونصف درهم للثاني، فان ظاهره أ ن نكتته أقرأر 
ألثاني بكون درهم كامل للا ول، وتنازعهما في ألدرهم ألثاني فكل منهما يدعي 

 كونه بتمامه له فيوزع بينهما من باب قاعدة ألعدل وألانصاف.
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أ ن ألعبارة  اولأ:حول هذه ألروأية وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" 

بناء على نقل أ خر في ألتهذيب هو "كان بينهما درهمان" فيمكن أن يقال بانه 
أن ألظاهر من قول أحد ألشريكين للا خر "هما  وثانيا:لم يكن لاي منهما يد، 

بيني وبينك" وأن كان هو أدعاءه ألشركة في كل من ألدرهمين، لكن نفهم من 
يه ألسلام( كون ألمفروض أعترأفه با ن وأحدأ منهما بتمامه جوأب ألامام )عل

لصاحبه وأدعاءه كون ألدرهم ألا خر بتمامه له فيكون ألحكم بتنصيف هذأ 
 .(1)ألدرهم ألثاني وفق ألقاعدة

وفيه أ ن ما في ألتهذيب من عبارة "كان بينهما درهمان" فقد روأه عن أبن 
أ بي عبد ألله )عليه  أبي عمير عن محمد بن أ بي حمزة عمن ذكره عن

، فالسند ضعيف، وألمروي بسند صحيح في ألتهذيب وألفقيه هو (2)ألسلام(
، وظاهر "هما بيني وبينك" هو ألشركة في كل من (3)عبارة "كان معهما درهمان

ألدرهمين، فيكون قرينة على كون ألمرأد من تعبير ألامام )عليه ألسلام( با نه أقر 
ما ألصادق على أقرأره بملكيته لدرهم كامل با ن أحدهما لصاحبه هو أحده

 منتشر بين درهمين.
وكيف كان فان كان هناك أجماع تعبدي وتسالم من ألاصحاب على جريان 
قاعدة أليد في أليد ألمشتركة للحكم بالاشاعة فهو، وألا فاقامة ألدليل عليه 

 مشكل، وأن كانت ألمسا لة بحاجة ألى مزيد تا مل.
 جريان قاعدة اليد استثناء موردين عن -6

 أستثنى جماعة من ألاعلام موردين عن جريان قاعدة أليد: التنبيه السادس:
 أذأ أعترف ذو أليد بسبق ملكية ألخصم
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ما أذأ أعترف ذو أليد بسبق ملكية شخص أ خر، وللمسا لة المورد الأول: 

 صور:
أ ن لا يكون ألمالك ألسابق ولا وأرثه أو وصيه مدعيا  الصورة الأولى:

للملكية ألفعلية وطرفا للنزأع مع ذي أليد، وأنما ألمدعي للملكية ألفعلية شخص 
أ خر، فلا وجه لسقوط قاعدة أليد بالنسبة أليه أو صيرورته باعترأفه بسبق ملكية 

ذأك ألشخص لا  ألغير مدعيا، حتى لو كان ألمالك ألسابق يدعي أنتقال ماله ألى
 ألى ذي أليد، ويشهد لما ذكرناه ألارتكاز ألعقلائي.

أ ن يكون ألمالك ألسابق مدعيا للملكية ألفعلية وطرفا للنزأع  الصورة الثانية:
مع ذي أليد، فقد وقع ألخلاف في أ ن أعترأف ذي أليد بسبق ملكيته هل 

خصم مدعيا يوجب أنقلاب ألدعوى وصيرورة ذي أليد باعترأفه بسبق ملكية أل
 وألمالك ألسابق منكرأ أم لا، ففي ألمسا لة عدة أقوأل:

 ألقول ألاول: أنقلاب ألدعوى مطلقا. 
 ألقول ألثاني: عدم أنقلاب ألدعوى مطلقا.

ألقول ألثالث: ألتفصيل بين ما لو كان أعترأف ذي أليد بسبق ملكية ألخصم 
وبين ما لو كان  مجردأ عن دعوى أنتقاله منه أليه فلا يحصل أنقلاب ألدعوى

 مقترنا بها فيحصل أنقلاب ألدعوى،
وممن ذهب ألى ألقول ألاول ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" 
بتقريب أ ن دليل قاعدة أليد أ ما بناء ألعقلاء وهو دليل لبي، فلا يشمل هذأ 
ألفرض أو أ نه ألروأيات ولا أطلاق لها لهذأ ألفرض، حتى روأية حفص، فانه وأن 

في صدرها "أذأ رأ يت شيئا في يدي رجل أ  يجوز أ ن أ شهد أ نه له قال:  ورد
نعم" فيشمل أطلاقه للمقام، لكنه متصل بما يصلح للقرينة وهو قوله "لولاه لما 
قام للمسلمين سوق" فانه لم لم تجر قاعدة أليد في ألمقام لا يحصل أي 
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أليد، فلا يجوز  أختلال في سوق ألمسلمين، فتسقط قاعدة أليد بالنسبة ألى ذي
يحكم ألقاضي  بعد ذلك تصرف ألا خرين في ذلك ألمال بمجرد رضاه، ولو لم

 .(1)بعدم ملكيته
وممن ذهب ألى ألقول ألثاني هو ألمحقق ألاصفهاني "قده" وبعض ألسادة  

 ألاعلام "دأم ظله" وسيا تي توضيح كلامهما.
حاشية  وممن ذهب ألى ألقول ألثالث هو ألمحقق ألخرأساني "قده" في

ألرسائل، حيث قال: أن أعترأف ذي أليد بسبق ملكية ألخصم ودعوأه أنتقال 
ألمال منه أليه با ن يتعرض لبيان سبب ناقل منه أ ليه، كهبة أ و بيع أ و غيرهما ممّا 
ينكره ألخصم، يوجب أنقلاب ألدعوى وصيرورة ذي أليد مدعيا وألمالك 

قاعدة أليد في حقه في غير ألسابق منكرأ، لكنه ذكر أ ن ذلك لا يعني سقوط 
مقام ألقضاء، فلا يجوز ألتصّرف فيها بدون أ ذنه، و يجوز شرأءها منه و ألتصّرف 
فيها برضاه، وأنما يوجب أعترأفه بسبق ملكية ألغير ودعوى أنتقاله أليه، صيرورته 

 .(2)مدعيا يطلب منه ألبينة في مقام ألقضاء
لتفصيل، لكنه ذكر أ ن أنقلاب كما أ ن ألمحقق ألعرأقي "قده" ألتزم بهذأ أ

ألدعوى يلازم سقوط قاعدة أليد، أ ذ لولا جريان أستصحاب عدم ألانتقال 
بسبب سقوط ما يصلح أ ن يكون حاكما عليه وهو قاعدة أليد لما كان مجال 
لجعل ذي أليد مدعياً، بعد موأفقة قوله للاصل وهو قاعدة أليد، فما جمع 

م بصيرورة ذي أليد مدعيا مع جريان قاعدة ألمحقق ألخرأساني "ره" من ألالتزأ
أليد في حقه غير صحيح، هذأ وقد ذكر في وجه أختصاص أنقلاب ألدعوى 
بفرض دعوى ذي أليد أنتقال ألمال من ألخصم أليه هو كون ألمقيد لاطلاقات 

 .(3)قاعدة أليد هو ألاجماع وألقدر ألمتيقن منه هذأ ألفرض
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عوى ألاطلاق في روأيات قاعدة أليد وما ذكره ألمحقق ألعرأقي هنا من د

من من ألتقريرأت قبل صفحات حكى عنه وأنما ألمقيد لها ألاجماع منافٍ لما 
، كما أ ن ما ذكره (1)أ ن ألروأيات وأردة في مورد أمضاء ألسيرة وليس لها أطلاق

هذأ ألاشكال مبني على كون ألمدعي من خالف قوله ألحجة، ونحن وأن وأفقنا 
ن ألمحتمل أ ن صاحب ألكفاية يرى أ ن ألمدعي من كان ملزما مع ذلك، لكن م

بالاثبات عند ألعقلاء ولو وأفق قوله ألاصل، ولعله أليه يرجع تعريف ألمشهور من 
أ ن ألمدعي من لو ترك ترك فلا محذور في ألجمع بينهما، ولكن ألمهم 

 ألاشكال في وجود أطلاق في قاعدة أليد لهذأ ألفرض، كما سيا تي توضيحه.
ولكن أوضح ألمحقق ألاصفهاني "قده" كلام ألمحقق ألخرأساني "قده" 
بنحو يجتمع مع جريان قاعدة أليد فقال: أنه حيث يرى كون قاعدة أليد من 
ألا صول ألعملية، فلا تكون مثبتاتها حجة، فهي أنما تثبت ألملكية ألفعلية لذي 

اعدة أليد لا تثبته، أليد ولكن أن أدعى ذو أليد أنتقال ألمال من ألخصم أليه فق
لا نه لازم عقلي لملكيته ألفعلية وأعترأفه بالملكية ألسابقة للخصم، فيكون قوله 

 مخالفا للاصل فيكون مدعيا.
أنه وأن لم يدّع ألانتقال وأنما أدعى ملكيته ألفعلية للمال مع  ان قلت:

أعترأفه بكونه ملكا للخصم سابقا، ولكن ألانتقال لازم لما ذكره، فيكون أدعاء 
ألملكية ألفعلية مع ألاعترأف بالملكية ألسابقة للخصم أدعاء للازمه وهو 

ض أ ن ألانتقال مما لم ألانتقال، كما أ ن ألاخبار بالشيء أخبار بلوأزمه، وألمفرو
 يثبته ألاصل فيكون قول ذي أليد مخالفا للاصل فيكون مدعيا.

ألادعاء ليس أخبارأ وأنما هو أنشاء، فلابد من أنشاء دعوى ألانتقال،  قلت: 
وأنشاء دعوى ملزومه وهو ألملكية ألفعلية مع ألاعترأف بالملكية ألسابقة للخصم 

 ليس أنشاء لدعوى ألانتقال.
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عليه ألمحقق ألاصفهاني با ن ألصحيح كون قاعدة أليد من ألا مارأت ثم أورد 

وتكون مثبتاتها حجة، وعليه فحيث تجري قاعدة أليد فتثبت أنتقال ألمال من 
ألمالك ألسابق أليه فلا يوجب ألاعترأف بالملكية ألسابقة للخصم ولو أقترنت 

 .(1)بدعوى ألانتقال أنقلاب ألدعوى
يكن أخبارأ محضا لكن ألذي يتقوم به هو أ ن يكون وفيه أ ن ألادعاء وأن لم 

بغرض ألزأم ألخصم بما أخبر به بالدلالة ألمطابقية أو ألدلالة ألالتزأمية ألعرفية 
 ألتي تكون من أللازم ألبين بالمعنى ألاخص، كما في ألمقام.

 وكيف كان فقد أورد على هذأ ألتفصيل ألمذكور في حاشية ألرسائل أيرأدأن:
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من عدم ألفرق بين ألفرضين  لأول:الأيراد ا

قرأر بالملكية ألسابقة مع دعوى ألملكية  من حيث أنقلاب ألدعوى، فان ألا 
ألفعلية لاينفكّ عن دعوى ألانتقال، وألمفروض عدم أطلاق أدلة قاعدة أليد 

 .(2)لفرض أعترأف ذي أليد بملكية ألخصم سابقا
متجه جدأ، بعد ما مر من عدم أطلاق لقاعدة أليد تشمل أقول: هذأ ألايرأد 

 هذأ ألفرض.
: ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه أنما يتم هذأ الأيراد الثاني

ألتفصيل بناء على كون ألمعيار في تشخيص ألمدعي وألمنكر بنظر ألعرف 
ل ألمال ملاحظة شكل ألدعوى ومصّبه ومحطهّ، حيث أن ذأ أليد يدعي أنتقا

وهذأ أمر لا يثبته قاعدة أليد، فيكون هو ملزما بالاثبات، ولكن  ،من ألخصم أليه
بناء على ما هو ألصحيح من كون ألمعيار في تشخيص ألمدعي وألمنكر بنظر 

حتى لو أقترن ألاعترأف  ،فالظاهر عدم أنقلاب ألدعوى ،ألعرف غرض ألدعوى
يث أن ألنزأع من أجل أخذ ألمال بسبق ملك ألخصم بدعوى أنتقاله منه أليه، ح

ممن بيده ألمال، فمن يريد ألتحفظ على ألمال ألذي بيده يكون هو ألمنكر ومن 
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 يريد أخذ ألمال منه يكون هو ألمدعي.

ولعل من ذهب ألى ألقول بانقلاب ألدعوى أنما قال به من أ جل أ ن ألحكم 
ط وألعدل ألذي على وفق أليد أللاحقة كثيرأ ما يكون خارجا عن ألحكم بالقس

يحكم به ضمير ألانسان، فلو أخذ ظالم مال غيره فكان ألمال حين ألنزأع بيد 
ألظالم وأدعى أنتقاله منه أليه فيُرى ألحكم على ألمالك ألاول بالاتيان بالبينة 
وأثبات عدم ألانتقال خارجا عن ألعدل وألقسط، ألا أ نه لابد للحاكم من 

ة ألعرف وألعادة أم لا، كما أشير أليه في ملاحظة أليد وأ نها مشوبة بمعارض
صحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاج ألسابقة حيث حكم ألامام )عليه ألسلام( با ن 
جميع ألمال للمرأ ة، فان ألعادة كانت جارية على ألاتيان بالامتعة وألجهاز من 
بيت ألمرأ ة، ونحن نقول بحجية أليد أذأ لم تكن مشوبة بمعارضة ألعرف 

مخالفا للضمير  افا ألى أ ن ألقول بانقلاب ألدعوى أيضا قد يكونوألعادة، مض
شياء ألمصنوعة في ألمصانع وألكتب ألمطبوعة في ألمطابع ا  وألوجدأن، فان أل

ومع ذلك فالحكم بكون من  ،كانت في زمان ملك صاحب ألمصنع وألمطبعة
 بيده ألمال ملزما بالاثبات عند ألتنازع خلاف ألوجدأن.

ن ألذي يقتضيه ألقانون ألشرعي هو أعتبار قول ذي أليد، وملخص ألكلام أ
وأقرأره بسبق ملك ألغير لا يجعله مدعيا، ألا أ نه يجب على ألقاضي ألفحص 
عن كون هذه أليد هل هي مشوبة بمعارضة ألعرف وألعادة أم لا، ففي كل مورد 
 تكون أليد ساقطة عند ألعرف فلا يحكم بحجيتها كما أذأ أدعى سارق ومشهور
بالسرقة أ ن ألمال ألذي بيده له وهناك من يدعي أ ن ألمال له ففي مثل ذلك لا 

 يحكم ألعرف بحجية يد من كان مشهورأ بالسرقة وألخيانة.
ويمكن ألاستدلال لما ذكرناه من عدم أنقلاب ألدعوى بحديث فدك، 
فالمختار عدم أنقلاب ألدعوى مطلقا فيبقى ذو أليد منكرأ وألمالك ألسابق 

عليه  ، نعم لابد من ملاحظة ألعرف وألعادة في جريان قاعدة أليد ويدلّ مدعيا
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 .(1)صحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاج

أقول: أ ما حديث فدك فسيا تي ألكلام فيه، وأ ما بلحاظ ما يرتبط بالمقام 
فنقول: ألظاهر هو ألتفصيل بين فرض أعترأف ذي أليد بالملكية ألسابقة 

أنتقاله منه أليه بوأسطة، فان مجرد أعترأف ذي للخصم، بنحو يجتمع مع دعوى 
أليد بسبق ملكية ألخصم لا يعني أدعاء أنتقاله منه أليه بالمباشرة، فلعله أنتقل 
أليه من شخص أ خر قد أنتقل أليه ألمال من ألخصم، فيكون كما لو صرّح ذو 
أليد با ن ألمال وأن كان سابقا ملكا للخصم، لكنه أنتقل أليّ من شخص أ خر، 
فنلتزم فيه بعدم أنقلاب ألدعوى، وبين فرض أعترأفه بها بنحو تنحصر عرفا 
ملكيته له بدعوى أنتقاله منه أليه مباشرة وبلا وأسطة، فنلتزم فيه بانقلاب 

 ألدعوى، سوأء صرح بدعوى ألانتقال ألمباشر منه أليه أم لا.
ارتكاز وألوجه فيما ذكرناه من عدم أنقلاب ألدعوى في ألفرض ألاول هو أل 

ألعرفي، فانه لو كانت بيد زيد بضاعة منتجة لمصنع معين، فادعى زيد أ نه 
أشترأها من ألسوق، وقال صاحب ألمصنع: هذه ألبضاعة لا تزأل ملكي، فلا 
ينبغي ألاشكال في أ ن صاحب ألمصنع هو ألملزم بالاثبات دون زيد ألذي هو 

 ذو أليد.
أنقلاب ألدعوى بفرض أقرأر ولعله لا جل ذلك يكون ألظاهر منهم أختصاص  

ذي أليد بسبق ملكية ألغير، وعدم جريانه في فرض علم ألقاضي أو قيام ألبينة 
على سبق ملكية ألغير، ولذأ ذكر ألسيد ألخوئي "قده" في تكملة ألمنهاج أ نه أ ذأ 
أدّعى شخص مالاً على أ خر، و هو في يده فعلاً، فا ن أ قام ألبيّنة على أ نهّ كان 

أ و كان ملكاً له كذلك فلا أ ثر لها، و لا تثبت بها ملكيّته فعلاً،  في يده سابقاً 
بل مقتضى أليد أ نّ ألمال ملك لصاحب أليد، ولو أ قرّ ذو أليد با نّ ألمال كان 
سابقاً ملكاً للمدّعي و أدّعى أنتقاله أ ليه ببيعٍ أ و نحوه، فا ن أ قام ألبيّنة على مدّعاه 
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 .(1)ابقة مع يمينهفهو، و أ لاّ فالقول قول ذي أليد ألس

وألا فلو قامت ألبينة على سبق ملك ألخصم، بحيث لو لم ينتقل منه ألى ذي 
أليد بقي ملكا للخصم، كان ألمرتكز صيرورة ذي أليد مدعيا، فان لازم دعوى 
ذي أليد ملكية نفسه فعلا مع ضمه ألى تلك ألبينة هو كونه مدعيا للانتقال فهو 

ألقاضي بذلك بناء على جوأز أدخال ألقاضي علمه ملزم بالاثبات، ومثله علم 
 في ألقضاء.

وأ ما ألفرض ألثاني وهو فرض أنحصار ملكية ذي أليد عرفا بالانتقال من 
ألحصم أليه مباشرة، فالظاهر أنقلاب ألدعوى، لعدم أطلاق أدلة قاعدة أليد لهذأ 
 ألفرض، وقد مر ألجوأب عن دعوى أطلاق قوله في موثقة يونس بن يعقوب
"من أستولى على شيء منه فهو له" ولو فرض أطلاق في ألروأيات فيقيد 

كية ذي بالمرتكز ألعقلائي، وما ذكره من أ نه لابد من أ ن لا يكون ألحكم بمل
، فهو وأن كان صحيحا، لكن كثيرأ ما لا يكون دعوى ذي أليد مخالفا للعادة

لا مخالفا لها، كما لو أليد أنتقال ألمال من ألخصم أليه مباشرة موأفقا للعادة و
أدعى ألابن كون ألمال ألذي بيده مما وهبه أبوه، وألاب أنكر ذلك، وألانصاف 

 أ ن ألعقلاء يرون ألابن مدعيا وملزما بالاثبات.
ما أذأ أعترف ذو أليد بملكية ألمالك ألسابق وأدعى أنتقاله  الصورة الثالثة:

أليه وألمالك ألسابق لم ينكر ذلك وأنما أبرز ألشك، فقد ذكر جماعة منهم 
وأختاره ألسيد ألامام وألسيد ألدأماد على ما حكي عنه ألمحقق ألهمدأني 

 .(2)"قدهم" أ نه لا موجب لانقلاب ألدعوى في هذأ ألفرض
ما ذكروه خلاف ألمرتكز ألعقلائي، فان ألعقلاء يرون ذأ أليد  وألانصاف أ ن 

 في هذأ ألفرض ملزما بالاثبات ولا يمنع من ذلك شك ألمالك ألسابق.
ة لمن يكون ألخصم وأرثه ما أذأ أقر ذو أليد بالملكية ألسابق الصورة الرابعة:
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جديدأ لها، ويدعي  اه أو أقرّ بالملكية ألسابقة لجهةٍ يكون ألخصم متوليأو وصيّ 

وأنكر  ذو أليد تملكه في زمن ألمتولي ألسابق، وأدعى ألملكية ألفعلية لنفسه
 فهناك عدة أقوأل: ،ألخصم ذلك

ألقول بانقلاب ألدعوى مطلقا بدعوى أ نه لا فرق في مرتكز ألعقلاء بين  -1
 كون ألخصم هو ألمالك ألسابق أو من يقوم مقامه.

حديث فدك، حيث أعترض أمير ألمؤمنين )عليه وقد أورد عليه با نه منافٍ ل
ألسلام( على أبي بكر با نه كيف تطلب من فاطمه )عليها ألسلام( ألبينة على أ ن 

، وقد ملكته )أي ا)صلى ألله عليه وأ له( مع أ ن فدك في يده افدك نحلة أبيه
ال في يد ألمسلمين فادعيت أستولت عليه( في حياة ألنبي وبعده، ولو كان ألم

 .لي كنت تطلب مني ألبينةه أ نّ 
أ ن هذأ ألكلام  ه بعضهم منقالما ألى ألقائل بانقلاب ألدعوى فقد يلتجا   

كان منه )عليه ألسلام( من باب ألجدل، حيث كان يرأه غاصبا للخلافة ولم 
 يكن يرأه متوليا شرعيا، وهذأ لا يخلو من غرأبة.

بعض ألسادة ألاعلام ألقول بعدم أنقلاب ألدعوى مطلقا، وهذأ ما أختاره  -2
أنه بناء على ألمختار من عدم أنقلاب ألدعوى حتى لو كان  "دأم ظله" فقال

ألتخاصم مع ألمالك ألسابق فالا مر في ألمقام أولى، بل لو قلنا بانقلاب ألدعوى 
في ألتخاصم مع ألمالك ألسابق فالاقوى ألقول بعدمه أذأ لم يكن ألتخاصم مع 

أو وصيه أو ألمتولي ألجديد، وأستشهد لما ذكره  ألمالك ألسابق بل مع وأرثه
 بحديث فدك.

ألتفصيل ألمذكور في كلام ألمحقق ألنائيني وألمحقق ألعرأقي "قدهما"  -3
بين ألوأرث وألوصي بانقلاب ألدعوى في مثال ألوأرث دون ألوصي، وأن 

 أختلفا في توجيه ذلك.
ه ألمحقق ألنائيني "قده" كلامه حسب مبناه من أ   نه في ألارث تكون فوجَّ

ألملكية باقية، وأنما يقوم ألوأرث مقام ألمورث، فيكون ألتبدل في طرف 
ألمالك، على عكس ألبيع حيث يكون ألتبدل في طرف ألمملوك، مع بقاء 
ألملكية فيحلّ ألمبيع مكان ألثمن وبالعكس، وأ ما في ألوصية وألهبة فتنعدم 
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أر بسبق ملكية ألمورث بحكم ألملكية ألسابقة وتحدث ملكية جديدة، فالاقر

ألاقرأر بسبق ملكية ألوأرث نفسه لان ألوأرث بحكم ألمورث، بخلاف ألاقرأر 
لدعوى، وحديث فدك كان من قبيل للموصي، فلا موجب فيه لانقلاب أ

( وقد أوصى با ن لى ألله عليه وأ لهخير، حيث أدعى أبوبكر أ نه وصي ألنبي )صا  أل
د فاطمة )سلام ألله عليها( وهي وأن وكان فدك بي يكون ما تركه صدقة،

لكن لا موجب لانقلاب ألدعوى وصيرورتها  ،أعترفت بكونها ملك ألنبي سابقا
 مدعية لكون فد نحلة من ألنبي أليها.

وأنما  ،وأ ما ألمحقق ألعرأقي "قده" فادعى أ ن روأيات قاعدة أليد مطلقة 
خاصم ذي أليد مع ي وألمتيقن منه فرض تقيِّدت بالاجماع ألذي هو دليل لبّ 

عي أ ن ألنبي ألمالك ألسابق أو وأرثه، وأبو بكر لم يكن كذلك، وأنما كان يدّ 
لا نه كان يرى  ا،فدك ىه( أوصى بكون ما تركه صدقة، فادع)صلى ألله عليه وأ ل

 نفسه ولي ألمسلمين.
أقول: أ ما مبنى ألمحقق ألنائيني فمما لا وجه له، فانه بالنظر ألعقلي لا يعقل 

أضافة ألملكية مع زوأل طرفها، بل لو لوحظ بالنظر ألعرفي، فالعرف لا بقاء 
يساعد على ما ذكره، من ألفرق بين ألارث وألبيع وألهبة، ومفاد أدلتها أيضا 
ولاده مثلا، فمفاده  وأحد، فقد دل دليل ألارث أيضا على أ ن ما تركه ألميت فلا 

 رث.أنتقال ألمال ألى ألوأرث لا قيام ألوأرث مقام ألمو
كما أن ما أدعاه ألمحقق ألعرأقي من أطلاق روأيات قاعدة أليد ويقتصر في 
تقييدها بالقدر ألمتيقن من ألاجماع غير متجه، للمنع من أطلاق ألروأيات كما 

 .(1)مر سابقا وقد أنكر هو أطلاقها لورودها مورد أمضاء ألسيرة
تفصيل لا يجدي وذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أن ألالتزأم بهذأ أل

لحل مشكلة منافاة ألقول بانقلاب ألدعوى لحديث فدك، فانه بناء على كون 
فدك ملكا للعنوأن كعنوأن ألحكومة وكون ألنبي متوليا عليه، فان أنقلاب 
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ألدعوى فيه أوضح من فرض ألتخاصم مع وأرث ألمالك ألسابق، لبقاء طرفي 

 .(1)ألملكية وأنما ألتبدل كان في ألمتولي
ذكره وأن كان متجها، لكنه مبني على ما يدعيه من أنكار أبي بكر لكون  وما

فدك نحلة ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( ألى فاطمة )عليها ألسلام(، وسيا تي 
 ألكلام حوله.

ألوأرث أو ألوصي أو  نفس ألصورة ألسابقة مع شكّ  الصورة الخامسة:
ألمتولي ألجديد في أنتقال ألمال من ألمورث أو ألموصي أو ألمتولي ألسابق ألى 

 ذي أليد.
ألمالك  أي صورة شكّ  ،فمن أختار عدم أنقلاب ألدعوى في ألصورة ألثالثة

ألسابق في ألانتقال كالمحقق ألهمدأني "قده" فالامر في ألمقام أوضح، بل 
نا في تلك ألصورة أنقلاب ألدعوى، لكن نقول في ألمقام ألصحيح أ ننا وأن أختر

فاقرأر ذي أليد بالملكية  ،با نه أذأ كان ألخصم هو ألوصي أو ألمتولي ألجديد
 ،ألسابقة للموصي أو للجهة ألتي يتولاها ألخصم لا يوجب أنقلاب ألدعوى

تقال خصوصا أذأ لم يكن ألان ،مادأم ألوصي أو ألمتولي ألجديد جاهلا بالانتقال
خلاف ظاهر ألحال، نعم ألوأرث في ألمرتكز ألعقلائي يقوم مقام ألميت في حق 
أقامة ألدعوى على ذي أليد ألمعترف بالملكية ألسابقة للميت، ويطالبه باقامة 

 ألبينة على ألانتقال.
 -حسب زعمه-ألوصي أو ألمتولي ألجديد  وقضية فدك كانت من قبيل شكّ 

يه وأ له( فدكا ألى فاطمة )عليها ألسلام(، فانه أن في نحلة ألنبي )صلى ألله عل
أدعي كونه وصيا فالامر فيه وأضح، فانه وصي على تركة ألميت، وكون هذأ 
ألمال تركة ألميت أول ألكلام، حيث أن مقتضى يد من بيده ألمال كونه 
خارجا عن تركة ألميت، فكون فدك في يد فاطمة )عليها ألسلام( حجة على 
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قا للحديث ألمزعوم "ما تركناه صدقة" وأن أدعى كونه متوليا عدم كونه مصدأ

على خلاف مدعى ذي أليد، فلا  جديدأ فكذلك ما لم يكن هناك أ مارة عرفية
يتخاصم ألحاكم ألجديد مع ألناس في ألاموأل ألتي يتعاملون معها معاملة 

 ألمالك ما لم يكن ألحاكم ألجديد منكرأ لتملكهم لها.
وئي "قده" في مباني تكملة ألمنهاج في توجيه عدم وقد ذكر ألسيد ألخ

أنّ أنقلاب ألدعوى أ نمّا يكون فيما  اولأ:أنقلاب ألدعوى في قضية فدك با نهّ 
أ ذأ كان طرف ألدعوى هو ألمالك ألسابق أ و من يقوم مقامه و يدّعي عدم 
نّ ألمدّعى أ نمّا كان هم ألمسلمون، و من  ألانتقال، و ألمقام ليس كذلك، فا 

وه وليّاً لهم، و على كلا ألتقديرين فليس هناك مَن يدّعي عدم ألانتقال، غاية جعل
ألا مر أ نهّم لم يكونوأ يعلمون بذلك فليس لهم مطالبة ألبيّنة من أ مير ألمؤمنين 

 )عليه ألسلام( مع كون ألمال في يده.
ه قد أدعى أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( ملكيّته و لم يعترف بانتقال و ثانياً:

أ ليه من رسول أللّٰه )صلىّ أللّٰه عليه و أ له(، وما لم يعترف ذو أليد بالانتقال لا 
 .(1)تنقلب ألدعوى، و مجرّد ألعلم بالملكيّة ألسابقة لا أ ثر له

هو ألوصي أو  أقول: أ ما كلامه ألاول فانما يتم فيما كان ألخصم ألشاكّ 
لا ن  ،كلامه ألثاني فلا يتمّ  ثه، وأ مارأألمتولي ألجديد، دون ألمالك ألسابق أو و

 دعوى ألنحلة من ألنبي يتضمن ألاعترأف بالملكية ألسابقة للنبي.
هذأ وقد أورد بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" على بيانه ألاول با نه لا يرفع 
ألمنافاة مع حديث فدك، لا ن هؤلاء كانوأ منكرين للنحلة، ففي روأية علل 

ير ألمؤمنين )عليه ألسلام( "هذأ فيء للمسلمين ألشرأيع نقل عن عمر أ نه قال لا م
ولسنا من خصومتك في شيء" وهل هذأ ألا أنكار ألنحلة، وفي شرح أبن أبي 

أ نه قال أبو بكر لفاطمة )عليها ألسلام( سمعت رسول ألله )صلى ألله  ألحديد

                                                                        
 69ص 1مباني تكملة منهاج ألصالحين ج - 1



 425 قاعدة أليد-ألقوأعد ألفقهية
عليه وأ له( أنما هي طعمة أطعمناها ألله فاذأ مت كانت للمسلمين فلما توفي 

 .(1)لله )صلى ألله عليه وأ له( وليته كما كان يليهرسول أ
هذأ مضافا ألى أ نه لو كان أقرأر ذي أليد بسبق ملكية ألخصم أو مورثه أو 
ألموصي أليه موجبا لانقلاب ألدعوى، فلا يختلف فرض أنكار ألخصم للانتقال 
أو شكه فيه، لكون ألموجب لانقلاب ألدعوى هو أعترأف ذي أليد، فالقول 

ب ألدعوى مخالف لما في حديث فدك من كون أبي بكر مدعيا وملزما بانقلا
 .(2)بالاثبات، دون فاطمة )سلام ألله عليها(

ألتاريخ، فانه لو في  هأقول: أ ما أنكار أبي بكر للنحلة فهو خلاف ما ثبت من
كان كذلك فكيف طالب بالشهود وحكم لفاطمة )عليها ألسلام( بفدك بشهادة 

أيمن، ففي روأية أبن أبي عمير في علل ألشرأيع: لما منع أ بو أمير ألمؤمنين وأم 
و أ خرج وكيلها جاء أ مير ألمؤمنين )عليه  ،بكر فاطمة )عليها ألسلام( فدكا

ألسلام( أ لى ألمسجد و أ بو بكر جالس و حوله ألمهاجرون و ألا نصار فقال يا أ با 
لها و وكيلها فيه بكر لم منعت فاطمة ما جعله رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( 

ء للمسلمين فا ن أ تت بشهود عدول و أ لا فلا  منذ سنين فقال أ بو بكر هذأ في
 (3)حق لها فيه

وفي روأية أبن أبي عمير في تفسير ألقمي: لما بويع لا بي بكر بعث أ لى فدك  
منها فجاءت فاطمة )صلى ألله عليه وأ له(  فا خرج وكيل فاطمة بنت رسول ألله

أ لى أ بي بكر، فقالت يا أ با بكر منعتني عن ميرأثي من رسول ألله )عليها ألسلام( 
و أ خرجت وكيلي من فدك فقد جعلها لي رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( با مر 
ألله، فقال لها هاتي على ذلك شهودأ، فجاءت با م أ يمن فقالت لا أ شهد، حتى 

أ  لست تعلم أ ن  أ حتج يا أ با بكر عليك بما قال رسول ألله، فقالت أ نشدك ألله،
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رسول ألله قال أ ن أ م أ يمن من أ هل ألجنة قال بلى، قالت فا شهد أ ن ألله أ وحى 

" فجعل فدك لفاطمة با مر ألله و جاء علي  حقه  أ لى رسول ألله "فا ت ذأ ألقربى
فدخل  -)عليه ألسلام( فشهد بمثل ذلك، فكتب لها كتابا بفدك و دفعه أ ليها

و بكر: أ ن فاطمة أدعت في فدك و شهدت عمر فقال ما هذأ ألكتاب فقال أ ب
، و  لها أ م أ يمن و علي فكتبت لها بفدك، فا خذ عمر ألكتاب من فاطمة فمزقه

 .(1)ء ألمسلمين قال هذأ في
وأما أنكار عمر فلا أثر له حتى بزعم ألمخالفين لعدم توليه ألامر أ نذأك، ولو  

قيمة ئ عقلائية ولا ءه عن مناشأنكر أبو بكر ألنحلة كان وأضحا عرفا عدم نشو
 عقلاء.ند ألعله 

 وحيث وصل ألكلام حول قضية فدك فنقول: أنه كان لها مرحلتان:
فهنا قال  ا،عت كون فدك نحلة أبيهأنها )عليها ألسلام( أدّ  المرحلة الأولى:

أن فدك لم يكن ملك ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( وأنما كان ملك  :أبو بكر
ن فدك كان ا  ، وما ذكره كان مخالفا للقرأ ن، ل(2)ألمسلمين وأنما وليه بعد ألنبي

وقد قال تعالى )و ما أ فاء ألله على رسوله  ،مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
ط رسله على من يسلِّ  و لكٰن ألله ،منهم فما أ وجفتم عليه من خيل و لا ركاب

ء قدير، ما أ فاء ألله على رسوله من أ هل ألقرى فلله و  و ألله على كل شي ،يشاء
فيكون للنبي  ،للرسول و لذي ألقربى و أليتامى و ألمساكين و أبن ألسبيل(

لا للمسلمين، كما قال به ألعامة أيضا، وقد نقل أبن أبي )صلى ألله عليه وأ له( 
جوهري ووصفه با نه كان من ألثقات وأعتمد ألعلماء على ألحديد عن أبي بكر أل

، ولم يذكر (3)كتابه أ ن فدك مما صالح عليه أليهود ألنبي )صلى ألله عليه وأ له(
أبو بكر في هذه ألمرحلة أ ن ألنبي قال "أنا معاشر ألانبياء لا نورث ما تركناه 
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ولاية تركة صدقة"، بل ولو تم ما ذكر من كون ما تركه صدقة فهو أنما أدعي 

وألمفروض أ ن يد فاطمة على فدك كانت حجة ينفى بها كونه مما تركه  ،ألنبي
 ألنبي.

ن ينكر ما هو من وأضحات أ  قاضي عبد ألجبار ألمعتزلي ألتجا  وهذأ هو 
 ،وعمالهما ،وهو كون فدك بيد فاطمة وأمير ألمؤمنين )عليهما ألسلام( ،ألتاريخ
 ،أبن أبي ألحديدوأفق معه لو كان في يدها لكان ألظاهر أ نها لها، و :فقال

 علىمتصرفة فيها لكانت أليد حجة كانت أ ي  ،فقال: أ نها لو كانت في يدها
فلو كانت في يدها تتصرف فيها  ،لا ن أليد و ألتصرف حجة لا محالة ،ألملكية

تاجت أ لى و في أرتفاقها كما يتصرف ألناس في ضياعهم و أ ملاكهم لما أح
ألاحتجاج با ية ألميرأث و لا بدعوى ألنحل، لا ن أليد حجة فهلّا قالت لا بي 

و حينئذ كان  ،و لا يجوز أنتزأعها مني أ لا بحجة ،بكر هذه ألا رض في يدي
"نحن معاشر ألا نبياء لا نورث" لا نها ما تكون قد   يسقط أحتجاج أ بي بكر بقوله

 "فا عطاها فدك"و خبر أ بي سعيد في قوله  ،عليها بالخبر ليحتجّ  ،عتها ميرأثاأدّ 
و لا نه يقال أ عطاني فلان كذأ فلم  ،لا على ألقبض و ألتصرف ،على ألهبة يدلّ 

عطاء هو ألقبض و ألتصرف لكان هذأ ألكلام متناقضا  .(1)أ قبضه و لو كان ألا 
وفيه أ ن يدها على فدك ألى أ ن أخرجوأ وكلاءها منه من وأضحات ألتاريخ، 

ألمؤمنين )عليه ألسلام( في نهج ألبلاغة "بلى كانت في أ يدينا  وقد قال أمير
أمير ألمؤمنين  فدك"، كما ورد من طرقنا في روأية أبن أبي عمير حيث أحتجّ 

، وما ذكره من أ ن ألدليل على أيتاء ألنبي فدكا لفاطمة )عليه ألسلام( أبا بكر، 
ألى زيد" هو  لا يدل على قبضها له فغريب، فان ظاهر قولك "أ عطيت ألمال

 أخذ زيد له.
وأ ما ما ذكره من أ نه لو كان لها يد على فدك لما أحتاجت ألى دعوى  

ألنحلة فغريب، فان منشا  أليد كان هو ألنحلة، وأ ما مطالبة ألارث فكانت من 
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باب ألجدل بعد ما يا ست من قبول دعوأها في ألنحلة، كما هو ألظاهر عرفا من 

 .ألجمع بينها وبين دعوى ألنحلة
أنها بعد أ ن يا ست ذلك تنازلت ألى أ ن تطالب فدك من  المرحلة الثانية:

 باب ألارث فهنا وضع حديث "أنا معاشر ألانبياء لا نورث ما تركناه صدقة" فردّ 
ورث  حيث قال تعالى "و ،ر مخالف للكتابعليه فاطمه با ن هذأ ألحديث ألمزوَّ 

ي وكانت ئألموألي من ورأ"وأني خفت  -زكريانقلا عن -سليمان دأود" وقال 
أمرءتي عاقرأ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أ ل يعقوب وأجعله رب 

، وقالت )عليها ألسلام( أ  فحكم ألجاهلية يبغون ومن أحسن من ألله (1)رضيا"
حكما لقوم يوقنون، يابن أبي قحافة أ  ترث أباك ولا أ رث أبي، لقد جئت شيئا 

ة تلقاك يوم حشرك فنعم ألحكم ألله وألزعيم ا، فدونكها مخطومة مرحولفريّ 
 محمد ويوم ألقيامة هنالك يخسر ألمبطلون.

ا لّ )صلى ألله عليه وأ له( أوما قد يقال من أ ن فدك وأن كان ملكا للنبي  
ض ألنبي لكنه ملك لمنصب أمامته وولايته على ألا مة، وأنما فوَّ  ،ألمسلمين

عليها ألسلام( ففيه أ نه مناف لاحتجاج )صلى ألله عليه وأ له( ولايته ألى فاطمة )
لا ينافي  ،فاطمة با يات ألارث، على أ ن كونه ملكا لمنصب ألامامة وألولاية

 تملكيه لفاطمة من باب ألنحلة.
فدك فنذكر ألامور ألعديدة ألتي خالف ألكلام حول وحيث وصل ألامر ألى 

 سنة، أهمها ما يلي:كتاب وألفيها أبو بكر أل
لا نه كان )صلى ألله عليه وأ له( أن فدك كان ملكا للنبي  الخلاف الأول:

ح ألعامة وألخاصة با نه للنبي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وقد صرّ 
فلم يكن لابي بكر أ ن يتدخل في أموأل ألنبي، مع أ نه  ،خاصة دون ألمسلمين
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 خل ألجبارين.تدخل في ألقضية تدّ 
ا ألسلام( من فدك قبل طي أخرأجه عمال فاطمة )عليه الخلاف الثاني:

مرأحل ألقضاء، وسماع حجتها ومطالبتها بالبينة و لو فرضنا أ نه كان عليها أقامة 
 ألبينة.

لو فرض كون فدك ملك ألمسلمين أو ملك ألحكومة فقد  الخلاف الثالث:
أمر ألله تعالى ألنبي باعطاء فاطمة فدك، أذ نزل قوله تعالى "وأ ت ذأ ألقربى 

، وظاهر ألاعطاء ألتمليك، كما في قوله تعالى (1)ألدر ألمنثور حقه" كما ورد في
 "وأ توأ ألنساء صدقاتهن نحلة"، فلماذأ طالبها ألبينة.

 ،رهم تطهيرأأن فاطمة ممن أذهب ألله عنهم ألرجس وطهَّ  الخلاف الرابع:
عن ألنبي )صلى ألله أذ لا أشكال في كونها من أهل ألببت، وقد ورد في حقها 

فاطمة بضعة مني من "أو  (2)"فاطمة بضعة مني من أ غضبها أ غضبنيعليه وأ له( 
كونها صادقة، وقد أعترف أبو بكر ب ،أ ذأها فقد أ ذأني ومن أ ذأني فقد أ ذى ألله"

بها في دعوأها أ ن ألنبي نحلها فدكا، قال لها "أعلم أ نك صادقة" فكيف كذّ ف
خزيمة بن ثابت ألذي شهد بكون ألناقة للنبي وقبل فهل كانت هي أقلّ شا نا من 

 ألنبي شهادته وسماه ذأ ألشهادتين، وأشتهر بذلك.
أن فاطمة كانت ذأت يد على فدك، ولم يكن عالما با نه  الخلاف الخامس:

ه مدعيا وفي نفس ألوقت ليس ملكا لها فكيف طالبها بالبينة، وصار مع شكّ 
يقبل ألعقلاء أ ن يصير ألمدعي هو  تصدى للحكم وألقضاء على ألخصم، وهل

ألحاكم، ثم كيف يجتمع مطالبته فاطمة بالشهود مع ما قال من أ ن فدك فيء 
 ألمسلمبن.

)ألذي قال ألنبي عليه ألسلام لماذأ لم يقبل شهادة علي  الخلاف السادس:
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مع أ نه  ،في حقه علي مع ألحق وألحق مع علي يدور معه حيتما دأر( وأم أيمن

 :ًعدل وأحد مع يمين ألمدعي في ألاموأل، وقد حكم أولايقبل شهادة 
بمقتضى شهادتهما، وكيف يجتمع ذلك مع ما روى ألعامة من أ نه قبل دعوى 
من قال أن ألنبي وعدني أ ن يعطيني من ألغنيمة ضعفا، فاعطاه من فيء 

 .(1)ألمسلمين ما أرأد
هذأ مع ألغمض عن أ نه لو فرض كفرض مستحيل أ نها لم تكن تستحقّ فدك  

ا تكريما بزعم أبي بكر وعمر فما ألذي منعهما من أ ن يبقيا فدك تحت يده
لرسول ألله، فان ألمرء يحفظ في ولده، فحتى لو كان فدك فيئا للمسلمين 
 كانت مصلحة ألمسلمين في ذلك، وقد ذكر أبن أبي ألحديد ما يقرب من

 .(2)ذلكفي علة ما ألذلك، وقال: لا ندري 
ألا  ،لكن نحن نعرف علة ذلك، فانهم عرفوأ أ نهم لا يصلون ألى أغرأضهم 

)عليه  ألسلام( حقهما، ولا جل ذلك قال علي)عليهما  بسلب فاطمة وعلي
في كتابه ألى عثمان بن حنيف "بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما ألسلام( 

و سخت عنها نفوس  ،ت عليها نفوس قومه ألا رض، فشحّ أ ظلته ألسماء وأ غبرت
 جدث. قوم أ خرين، و ما أ صنع بفدك و غير فدك و ألنفس مظانها في غدٍ 

وهو أعظم من جميع ما سبق من ألخلافات، وهو أ نه  الخلاف السابع:
يا أ با بكر  :لماذأ أهان فاطمة أهانة عظيمة، حيث قال أ مير ألمؤمنين لا بي بكر

بالقرأ ن قال بلى قال فا خبرني عن قول ألله عز و جل أ نمٰا يريد أللهٰ ليذهب  تقرِّ 
عنكم ألرجس أ هل ألبيت و يطهركم تطهيرأ أ  فينا أ و في غيرنا نزلت قال فيكم 
قال فا خبرني لو أ ن شاهدين من ألمسلمين شهدأ على فاطمة بفاحشة ما كنت 

ألمسلمين قال كنت أ ذن صانعا قال كنت أ قيم عليها ألحد كما أ قيم على نساء 
عند ألله من ألكافرين قال و لم قال لا نك كنت ترد شهادة ألله و تقبل شهادة 
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غيره لا ن ألله عز و جل قد شهد لها بالطهارة فا ذأ رددت شهادة ألله و قبلت 

 .(1)شهادة غيره كنت عند ألله من ألكافرين
من شهد  كما أهان عليا، حيث صعد ألمنبر وقال: أ لا من سمع فلیقل و

فلیتکلم أ نما هو ثعالة شهيده ذنبه، مربّ لكل فتنة، يستعينون بالضعفة، و 
، وألى ألله (3)أ حب أ هلها أليها ألبغي (2)يستنصرون بالنساء، كا م طحال

 ألمشتكى.
هذأ وقد روى ألبخاري أ ن فاطمة بنت ألنبی )صلی ألله علیه وأ له( أرسلت 

مما أفاء ألله علیه بالمدینة وفدك و ما  ألی أبی بکر تسا له میرأثها من رسول ألله
بقي من خمس خیبر، فقال أبوبکر: أ نّ رسول ألله قال لا نورث، ما ترکناه 
صدقة، وأ نی وألله لا أغیّر شیئا من صدقة رسول ألله عن حالها ألتی کان علیها 
فی عهد رسول ألله ولاعملنّ فیها بما عمل به رسول ألله، فا بی أبوبکر أ ن یدفع 

فاطمة منها شیئا...فوجدت فاطمة علی أبی بکر فهجرته ولم تکلمه حتی ألی 
 .(4)توفیت

فان نتيجة ألجمع بين قوله "فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته ولم 
تكلمه" وبين ما روأه في موضع أ خر عن ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( من قوله 

 " وأضحة.(5)"فاطمة بضعة مني من أ غضبها أ غضبني
)عليها أ خرى نسا ل أنه يستفاد من هذه ألروأيات وغيرها أ ن فاطمة ومن جهة 

لم تبايع أبا بكر أبدأ، بل هذأ من وأضحات ألتاريخ، فمن هو أمامها، ألسلام( 
وقد روى ألعامة وألخاصة عن ألنبي "من مات ولم يعرف أمام زمانه مات ميتة 

 جاهلية" أي ميتة شرك ونفاق.
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حال أليد و أ نهّا حدثت على وجه ألغصب أ و  ما أ ذأ علم الأستثناء الثاني:

جارة، ثمّ أحتمل أنتقال ألمال أ لى صاحب أليد، فالمشهور سقوط  ألا مانة أ و ألا 
 قاعدة أليد ويذكر له وجهان:

أ مارة   ما تكونقق ألنائيني "قده" من أ ن أليد أ نما ذكره ألمح الوجه الأول:
أليد يوجب تعنونها  على ألملك أ ذأ كانت مجهولة ألحال، و أستصحاب حال
جارة أ و ألغصب، فلا تكون كاشفة عن ألملكيةّ.  بعنوأن ألا 

و أ ما توهم حكومة قاعدة أليد على أستصحاب حال أليد، بتوهّم: أ نّ أليد 
أ مارة على ألملكيّة، فيعلم حال أليد بالفعل ويرتفع بها موضوع أستصحاب حال 

جريان قاعدة أليد، فلا أليد، فيندفع با نّ أستصحاب حال أليد يرفع موضوع 
يبقى مجال لجريان قاعدة أليد حتى تثبت بها ملكية ذي أليد ويترتب عليه لازم 
ألملكية وهو كون ألحالة ألفعلية لليد غير عدوأنية، وألا مارأت و أ ن كانت تثبت 

لنفس ألملزوم، و أستصحاب حال أليد   أللوأزم، أ لاّ أ نّ أ ثباتها لها فرع أ ثباتها
 تها ألملزوم، فانهّ بمدلوله ألمطابقي يثبت كون أليد عدوأنية.يمنع عن أ ثبا

شكال في حكومة ألاستصحاب على أليد أ ذأ كان ألمستصحب  فلا ينبغي ألا 
جارة و ينتزع ألمال  حال أليد، و على ذلك يبتني قبول ألسجلات و أ ورأق ألا 

كون يد عن يد مدّعي ألملكيّة أ ذأ كان في يد ألطرف ورقة ألاستئجار ألمثبتة ل
 .(1)ألمدّعي كانت يد أ جارة، كما عليه عمل ألعلماء من سالف ألزمان

أ نه أن قيل بقصور ألاطلاق في أدلة قاعدة أليد فهي غير شاملة  اولأ:وفیه 
للعلم بالحالة ألسابقة لليد من كون أليد غير مالكة، فيستند عدم جريانها أليه، لا 

ولو لم يجر ألاستصحاب، كما لو أستصحاب حال أليد، ولذأ لا تجري ألقاعدة 
كان مورد توأرد ألحالتين، وهذأ أمر سيا تي ألكلام فيه، وهو خلاف ألمفروض 
في كلامه، ولذأ جعل ألاستصحاب ألمنقح للحالة ألفعلية لليد حاكما على 
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قاعدة أليد، وهذأ يعني أ نه يدعي أ خذ ألشك في ألحالة ألفعلية لليد في موضوع 

مرجح لتقديم أستصحاب حال أليد عليها بعد أ ن كان قاعدة أليد، ومعه لا 
موضوع أستصحاب حال أليد هو ألشك في وجودها فعلا، وكون أثبات ألحالة 
ألفعلية لليد مدلولا ألتزأميا لقاعدة أليد ومدلولا مطابقيا لاستصحاب حال أليد لا 
يتضمن أ ية نكتة فنيّة موجبة لتقديم ألاستصحاب، بل هما في عرض وأحد، 

نما يتقدم قاعدة أليد على ألاستصحاب بنكتة أخصية خطابها منه عرفا، لا نه وأ
لو أختص جريانها بما لا تكون نتيجة ألاستصحاب مخالفة لها، فيكون ظهور 
ألثمرة لجريانها خصوص موأرد توأرد ألحالتين وهذأ يوجب حمل خطابها على 

جب ذلك لكن ألفرد ألنادر، وتقديم أستصحاب حال أليد عليها وأن لم يو
ألمهم أ ن أطلاق ألخاص مقدم على عموم ألعام، نظير أخصية خطاب قاعدة 
ألفرأغ من ألاستصحاب ألموجبة لتقديمها عليه، بلا فرق بين كون ألاستصحاب 
جاريا في نفس ألعمل ألذي يشك في صحته كاستصحاب عدم غسل ألوجه في 

لمتنجس قبل ألوضوء أو جاريا في سببه كاستصحاب عدم تطهير ألجسد أ
 ألوضوء.

هذأ مع غمض ألعين عن أ نه حتى بناء على ما هو ألصحيح من كون قاعدة 
أليد من ألاصول ألعملية وأن قاعدة أليد من ألا مارأت فهي من ألا مارأت ألتي لا 
تكون مثبتاتها حجة، نقول أن ألمهم عدم ألتغاير بين ألمدلول ألمطابقي لقاعدة 

لية لذي أليد مع كون حالته ألفعلية هي ألملكية أليد وهو أثبات ألملكية ألفع
وعدم ألعدوأنية أو ألامانية، وليس من ألاصل ألمثبت، فهو نظير أثبات حالة أليد 
باستصحاب عدم ترتب ألاثر على ألبيع ألمشكوك صحته بالشبهة ألحكمية، فانه 

أليد  فكذلك قاعدة ،يثبت أ ن يد ألمشتري على ألمبيع يد غير مالكية ولا أ مانية
 مالكية. تثبت أن معنى حالة أليد كون أليد مالكية أو غير عدوأنية أو غير

أ نه لا قرينة على أخذ ألجهل في حال أليد في موضوع قاعدة أليد،  وثانيا:
خصوصا على مبناه من كون قاعدة أليد من ألا مارأت، فانه قد تبنى عدم أخذ 

ورد لها، أي أن ألعقل ألشك في موضوع خطاب حجية ألا مارة، وأنما ألشك م
يقيِّد حجيتها بفرض ألشك ألوجدأني حيث لا يعقل جعل ألحجية في فرض 
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ه كلامه با نه لم يدع أخذ ألشك  ألعلم ألوجدأني بالخلاف أو ألوفاق، ألا أ ن يوجَّ
في مؤدى قاعدة أليد وهو ألملكية في موضوع حجيتها، وأنما أدعى أخذ ألشك 

 ن تبين أتحادهما.في شيء أ خر، وهو حال أليد، ولك
هذأ وقد أورد ألمحقق ألعرأقي "قده" على ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده": 

تها كون دليل فلازم أ ماريأ نه أن كانت أليد ألمجهول حالها مشمولة لقاعدة أليد 
ة ما في أليد حيث أ ن مقتضى رفع ألجهل عن ملكي أعتباره رأفعا للجهل بعنوأنه،

ة في ألظاهر، و حينئذ ية و لا أ مانألملازم لعدم كونها غصبيكون أليد يد ألملكية 
ألشكّ في عنوأن أليد، فيرتفع به ألاستصحاب، نظرأ أ لى حكومة دليل   يرتفع

ألا مارة على ألا صل، و بعد ذلك لا يبقى مجال للقول با ن دليل أعتبار أليد أنما 
أ و ألا مانية،  يشمل ما هو مجهول ألعنوأن، و بالاستصحاب يصير معلوم ألغصبية

ة أليد أن كان بنحو بالعنوأن ألما خوذ في دليل أ ماري أ ذ ألغرض من ألجهل
فهو لا يفيد بعد فرض كون دليل ألا مارة  -كما هو ألشا ن في كلّ أ مارة-ألمورديةّ 

رأفعا له و حاكما على أستصحاب عنوأنه، و أ ن كان ألغرض أ خذ ألجهل في 
و لكن لازمه كون  ة،تصحاب مسلمّموضوع دليل أعتبار أليد، فحكومة ألاس

 .(1)أليد أ صلا عملياّ، لا أ مارة، و هو خلاف مختاره
ن أ نه حتى ولو كانت قاعدة أليد أصلا عمليا وأ خذ في موضوعه أقول: تبيَّ 

فمع ذلك لا يكون ألاستصحاب حاكما عليها، بل  ،ألجهل بالحال ألفعلي لليد
أيضا ما خوذ في موضوع يتعارض معها، لا ن ألجهل بالحال ألفعلي لليد 

 ية.م عليه بالا خصّ أستصحاب بقاء ألحال ألسابق لليد، وحينئذ تقدَّ 
ما ذكره جماعة منهم ألمحقق ألعرأقي وألسيد ألخوئي  الوجه الثاني:

"قدهما" من قصور أدلة قاعدة أليد في ألشمول لموأرد ألعلم بالحالة ألسابقة 
لليد، فذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ ن عمدة ألدليل على ألحجية أنما هي ألسيرة 
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منها ما عدأ هذأ ة لا أ طلاق لها، وألقدر ألمتيقن و بناء ألعقلاء، و هي لكونها لبيّ 

ألفرض، و أ ما ألروأيات ألوأردة فهي وأردة في مقام أمضاء ألسيرة، لا في مقام 
 .(1)ألتا سيس، كي يمكن ألا خذ با طلاقها لحجية مثل هذأ أليد

وفيه أ ن مجرد كون ألخطاب ألشرعي وأردأ في مورد أمضاء ألسيرة من دون  
أطلاقه، ولذأ يتمسك ألفقهاء قرينة مانعة عن أنعقاد أطلاقه لا يكفي للمنع من 

 ألله ألبيع". ا أ ن تكون تجارة عن ترأض" أو "أحلّ باطلاق قوله تعالى "ألّ 
ي لا أطلاق لها، وروأية حفص وذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألسيرة دليل لبّ  
لة بقوله "لولاه لما قام للمسلمين سوق" ومن ألوأضح أ ن عدم ألبناء على مذيّ 

علم بالحالة ألسابقة لليد لا يوجب أختلال سوق ملكية ذي أليد مع أل
 .(2)ألمسلمين

دأ لاطلاق ألصدر، بعد أ ن هذأ ألذيل لا يصلح أن يكون مقيِّ  وفيه أ نه قد مرّ  
ي في قاعدة أليد، وألا فمن ألوأضح أ ن أ ن كان ظاهره أستنكار ألتشكيك ألكلّ 

 قبول قاعدة أليد في أغلب ألموأرد يكفي في حفظ ألسوق.
كما  ،ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن ألصحيح هو ألوجه ألاولوقد 

عليه صاحب ألعروة "قده" في تكملة ألعروة وألمحقق ألاصفهاني "قده" في 
رسالته في قاعدة أليد، وذكر في تقريب ذلك أ ن بعض روأيات قاعدة أليد مطلقة 

ذلك روأية تشمل ما لو كانت ألحالة ألسابقة لليد معلومة، ولا نقصد من 
فانها مضافا ألى ضعف سندها كان ألمستفاد منها أ نه لولا ألحكم  ،حفص

قلة بجوأز ألشهادة وأنتساب ملكية ألمال ألى ألنفس وألحلف عليه لزم منه 
، وأنما نقصد مثل موثقة يونس بن يعقوب "من ألنشاط ألاقتصادي في ألمجتمع

ن أطلاقها ما أذأ كانت أستولى على شيء فهو له" وألقدر ألمتيقن ألخارج م
محرزة ولو بالاستصحاب، وأ ما  -أي كونها عدوأنية أو أمانية-ألحالة ألفعلية لليد 
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 فرض توأرد ألحالتين فهو دأخل في ألاطلاق.

كما أ ن ألسيرة على قاعدة أليد حيث مر أ نها تنشا  من كشف أحساسي 
لعقلاء على لي لليد عن ملكية ذي أليد، وألاستصحاب أيضا مبتنٍ عند أوتخيّ 

ألكشف ألاحساسي، فاليد ألتي يجري أستصحاب كونها عدوأنية مثلا لا تكون 
كاشفة بالكشف ألاحساسي عن ملكية ذي أليد، بخلاف مورد توأرد ألحالتين 
فان مجرد سبق ملكية ألغير غير مانعة عن كاشفية أليد عن ملكية ذي أليد، فان 

ء فمن ألمناسب أ ن يكون مقيِّدها ثبتت حجيتها من باب بناء ألعقلا أليد ألتي
 شيئا يعترف به ألعقلاء.

أقول: ما ذكره حول روأية حفص من أ ن ذيلها وأردة في جوأز ألشهادة ففيه  
أ ن ألمهم صدرها وهو قوله "أذأ رأ يت مالا في يدي رجل فهل أ شهد أ نه له قال 

 أ ن حمله ذلك على تا كد أليد غير عرفي. نعم" وقد مرّ 
ال على ألروأية ضعف سندها، مضافا ألى أ ن أستشهاده فالمهم في ألاشك

)عليه ألسلام( على ما في ألروأية بارتكاز ألسائل جوأز ألشرأء من ذي أليد 
يوجب أنصرأف ألحكم في ألصدر بكونه له أيضا ألى ألمورد ألذي يكون 
ألمرتكز جوأز ألشرأء منه، فلا يشمل ما لو كانت ألحالة ألسابقة عدوأنية أو 

فلو كنا نحن وصدر  ،ة وأحتمل بقاءها، بل مع غمض ألعبن عن هذه ألقرينةأ ماني
ألروأية فقط، كان سؤأل ألسائل منصرفا عن مثل ذلك، لعدم أفترأضه في ألسؤأل 
فيكون ظاهرأ في أليد ألمحضة غير ألمقترنة بالعلم بالحالة ألسابقة لليد، فلا 

 تشمل حتى مثل توأرد ألحالتين.
أليد فقد يقال روأية في مقام بيان جوأز ألشهادة بملكية ذي وأن قلنا بكون أل 

حتى  ،دون ألحكم بملكية ذي أليد ،صدد بيان حكم أ خرببا نها تكون حينئذ 
 يتمسك باطلاقها من هذه ألجهة.

أ نها أولاً: مبتلاة بالمعارضة مع  وأ ما مثل موثقة يونس ين يعقوب فقد مرّ 
أن ضمير "منه" في قوله "ومن صحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاج، وثانيا: 

أستولى على شيء منه فهو له" حيث يكون رأجعا ألى متاع ألبيت، فهو وأرد في 
ما لو مات أحد ألزوجين وأشتبه متاع ألبيت بين كونه ملك ألميت أو ألحي، 
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فيقول ألامام )عليه ألسلام( على ما في ألموثقة من أستولى منهما على متاع من 

بكونه ملكه، فهو منصرف عن ألفرض غير ألمتعارف فيه أمتعة ألبيت فيحكم 
وهو ألعلم بالحالة ألسابقة ليد أحدهما على ألمتاع مع ألشك في حالتها ألفعلية، 
فالانصاف عدم وجود أطلاق في ألروأيات ألتي مرت في قاعدة أليد يحيث 

 تشمل موأرد ألعلم بالحالة ألسابقة لليد، ولو لم يجر ألاستصحاب.
وأ ما ألسيرة ألعقلائية على جريان قاعدة أليد مع ألعلم بالحالة ألسابقة لليد،  

فالظاهر هو ألتفصيل بين موأردها، فانه لو علم بتبدل أليد ألا مانية ألى ما يتردد 
بين كونها يدأ عدوأنية أو مالكية، فالظاهر جريان ألسيرة على معاملة ذي أليد 

ألخمسية على ألمال ألذي تعلق به  معاملة ألمالك، كما لو مضت ألسنة
ألخمس أو مضى ألزمان ألذي يجوز تا خير أدأء ألزكاة أليه، فانه ترتفع حالة 

وتدور بعد ذلك بين كونها يدأ عدوأنية أو مالكية، ومنه ما أذأ  ،ألا مانية عن أليد
ثم علم بارتفاع تلك  ،كان ألمال أمانة بيد ألودعي أو ألمستعير أو ألمستا جر

فالظاهر قيام ألسيرة على  ،وتبدل حال أليد أ ما ألى يد عدوأنية أو مالكية ،ألحالة
معاملة ذي أليد معاملة ألمالك، بخلاف ما لو علمنا بكون يد شخص على 

فانه لا أشكال في كون  ،وأحتملنا بقاء تلك ألحالة بعينها ،ألمال عدوأنية
لو كان هناك أطلاق ألمرتكز ألعقلائي في مثله عدم جريان قاعدة أليد، بحيث 

 .وأيات كان هذأ ألارتكاز مقيدأ لهفي ألر
وعليه فلو علمنا بمضي ألسنة ألخمسية على ألمال من دون تخميسه  

وصيرورة أليد عدوأنية فانه لو أحتمل تبدلها ألى يد مالكية فلا نحرز قيام ألسيرة 
 على معاملة ألمالك معه في حياته أو بعد وفاته.

بدل حالة أليد ألعدوأنية ألى ما يتردد بين أليد ألمالكية أو كما أ نه لو علم بت
ولا يدرى  ،فرد أ خر من أليد ألعدوأنية، كما لو علم با ن ألمالك ألسابق باع ماله

من ألغاصب ألمستولي عليه أو من شخص أ خر، فيشكل أحرأز ألسيرة هل باعه 
الة ألعدوأنية على معاملة ألمالك مع هذأ ألغاصب، وأن كان أستصحاب بقاء ألح

لكونه من قبيل أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي،  انهجريبعدم  فقد يقالليده 
وأن كان ألصحيح أمكان تبديله باستصحاب كون يده يدأ غير مالكة فلا يكون )



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 438
ولكن مع ذلك لا يحرز سيرة  ل أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي(من قبي

 أطلاق في ألروأيات لمثله.على معاملته معاملة ألمالك، كما لا 
وهكذأ يشكل أحرأز ألسيرة وأطلاق ألروأيات لمورد توأرد ألحالتين، ودعوى 
أطلاق روأيات قاعدة أليد مثل قوله "من أستولى على شيء منه فهو له" لمورد 
توأرد ألحالتين دون مورد جريان أستصحاب بقاء ألحالة ألسابقة لليد، دعوى بلا 

 ريق ألسيرة ألعقلائية بينهما غير ثابتة.شاهد، كما أ ن دعوى تف
مانية فادعى ذو أليد أنتقال ألمال من مالكه أليه ولم يعلم أ  هذأ ولو كان أليد 

ر بتنازع ألمالك ألسابق معه فيتعامل معه معاملة ألمالك ألجديد، ولو نازعه غي
ل ن يقرّ ألمالك ألسابق حين أحتمال كون ألماأ  ألمالك ألسابق كان مدعيا، ألا 

فيحكم بكون ألمال له دون ذي  ،ملكه فعلا بكون ألمال لهذأ ألمدعي ألجديد
 أليد.
هذأ وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه لو كانت ألحالة ألسابقة  

لليد عدوأنية فان كان طرف ألنزأع هو ألمالك فلا أشكال في تقديم قوله، وأن 
 لك ألجديد فله فروض:كان طرف ألنزأع غير ألمالك فادعى أنه ألما

أ ن يقول ألمالك ألاول "هذأ ألمال ملك ذي أليد فعلا" فكون ألمدعي  -1
 ألجديد مدعيا وملزما بالاثبات وألا فيقبل قول ذي أليد بلا أشكال.

أ ن يقول ألمالك ألاول "هذأ للمدعي ألجديد" فان يد ذي أليد لا تكون  -2
بالاثبات وألا فيقبل قول ألمدعي ألجديد كاشفة عن ملكيته له فيكون هو ألملزم 

 لاقرأر ألمالك ألاول له.
أ ن يقول ألمالك ألاول "ألمال ليس لي فعلا" من غير أ ن يعيِّن مالكه  -3

ألفعلي، فالقول قول ذي أليد ألا أ ن يقيم مدعي ألملكية ألجديدة ألبينة، وذلك 
يد، ولا فرق في لسقوط أستصحاب حال أليد ومعه فلا مانع من جريان قاعدة أل

ذلك بين ما لو سكت ألمالك ألاول بعد ذلك ألكلام منه أو قال بعد ذلك "أن 
ألمال لهذأ ألمدعي ألجديد" فانه حيث يكون بعد أعترأفه بعدم ألمال ملكه فعلا 

 يكون أقرأرأ على ذي أليد لا على نفسه.
 أ ن يقول ألمالك "هذأ لهما" فتكون يد ذي أليد حجة في نصف ألمال -4
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 ألذي أعرف ألمالك ألسابق بكونه له، دون ألنصف ألذي أقر للا خر.

بل  ،أقول: أ ما ألفرض ألاول فوجه قبول قول ذي أليد فيه ليس هو قاعدة أليد
ولذأ يقبل قول ألمدعي ألجديد مسموعا في ألفرض  ،أعترأف ألمالك ألاول

 رض ألرأبع.أو فرضنا خروج ألمال عن يد أي منهما، ومنه ظهر حكم ألف ،ألثاني
وألانصاف عدم أحرأز جريان قاعدة أليد لاثبات ملكية  ،فالمهم ألفرض ألثالث

ذي أليد بعد أحرأز كون غاصبا سابقا، ويحتمل بقاء حالة غصبه ولو في ضمن 
فرد أ خر أي بعد صيرورته ملك ألمدعي ألجديد، ويحتمل كونه من قبيل 

 جديد مدعيا مشكل.ألتدأعي، فالجزم بكون ذي أليد منكرأ وألمدعي أل
أ ذأ كان ألمال وقفا سابقا وأحتملنا ملكية ذي أليد له  الأستتثناء الثالث:

لوجود مسوغ شرعي لشرأءه له، فقد منع ألمحقق ألنائيني "قده" من جريان 
قاعدة أليد لاثبات ملكيته، بينما أ نه حكي عن ألمحقق ألاصفهاني "قده" أ نه 
ألتزم في رسالته في قاعدة أليد بجريانها فيه، مدعيا شمول أطلاق روأيات 
ألقاعدة له، وهكذأ صاحب ألعروة في تكملة ألعروة حيث قال: أنهّ من تعارض 
أليد ألمتصرفة فعلا مع أستصحاب ألملكية أ و أليد ألسابقتين، و قد قرر في محلهّ 
تقدم أليد ألفعلية، نعم لو أ قر ذو أليد با نهّ كان وقفا و أنهّ أشترأه بعد حصول 

أ باه أ و جده شرأه يمكن أ ن يقال: ألمسوغ سقط حكم يده، لكن لو أدعى أنّ 
قرأر أ لاّ أنّ حكم يد أ بيه أ و جده على  بتقدم قوله، لا نّ يده و أ ن سقطت بالا 

قرأره فيحكم بملكية أ بيه   فرض ثبوت ذلك يبقى، أ ذ لم يصر أ بوه أ و جده مقرأ با 
رث  .(1)و أنتقاله أ ليه بالا 

قاعدة أليد فيه،  كما ألتزم ألسيد ألاصفهاني "قده" في وسيلة ألنجاة بجريان
یگاني "قدهما" في حاشيتهما على پالق عليه ألسيد ألامام وألسيد ألگولم يعلِّ 
، وما ذكره ألسيد ألامام مناف لما ذكره في ألاصول من أ ن أنصرأف (2)ألوسيلة

                                                                        
 270ص  1 ألوثقى جتكملة ألعروة  - 1
ي ایگانپگلألووسيلة ألنجاة مع حوأشي ألسيد 85ص 2ونحوه تحرير ألوسيلة ج  550وسيلة ألنجاة مع حوأشي ألسيد ألامام ص  - 2

 



 ألسابعألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 440
ه أ دلة أليد عن مثله و عدم بناء ألعقلاء على ترتيب أ ثار ألملكية فيه، و لعل سرّ 

غ بيع ألوقف نادر أن أعتبار أليد عندهم  .(1)من أ جل ألغلبة و طروّ مسوِّ
وقد ألتزم بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أيضا في ألمنهاج بجريان قاعدة  
، وذكر في أبحاثه أ ن أحسن ما يستدل به في ألروأيات هو أطلاق ما ورد (2)أليد

في حديث فدك من قول أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( لا بي بكر: فاذأ كان في 
يدي شيء فادعى فيه ألمسلمون تسا لني ألبينة، حيث يقال بشمول أطلاقها لما 

لمون بقاءه على ألمس ىألسابقة لما في يده ألوقفية فادعأذأ كانت ألحالة 
 ألوقفية.

السيرة، ب ألاستدلالن في أطلاقها نظرأ، وألعمدة أ  ثم قال: لكن ألانصاف 
يلاء ألناس على ما في يدهم، أو من باب أ ما من باب غلبة ألملكية في أست فانها

نكتة قاعدة أليد، كونها  ألكشف ألاحساسي، أ ما ألغلبة فنحن وأن لم نوأفق على
لا يرد عليه أشكال في ألمقام، فان دعوى كون ألغالب لكن من يستند أليها ف

في ألاوقاف عدم ألمسوغ للبيع، مخدوش با ن ألغالب في ألاوقاف ألتي مضى 
غات ألبيع من قبيل ألمعرضية للنزأع لمسوِّ  امعرضأ ن تكون يها زمان طويل لع

 ألذي يستباح به ألاموأل وألنفوس أو تحقق ما يوجب خرأب ألوقف.
غات بيع مسوِّ  ألاحساسي فقد يقال با ن أستصحاب عدم طروّ وأ ما ألكشف 

ألوقف يمنع من ألكشف ألاحساسي لليد في ألملكية، لكن هذأ ألاستصحاب 
وألا لمنع عنها  ،ومثل ذلك لا يمنع من قاعدة أليد ،يرأد به نفي ملكية ذي أليد

 في أغلب ألموأرد.
 كان يرى تشكيكن من يقدم على شرأء ألوقف لو أ  ة وألشاهد على ألسير 

أذ لو لم تكن يده حجة للناس  ،ألا خرين في ملكيته لما كان يقدم على شرأءه
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 .(1)لم يكن يتمكن من ألانتفاع مما أشترأه

أقول: ألانصاف قصور ألروأيات عن ألشمول لليد على ألوقف، فان قوله في 
حديث فدك "فان أدعى ألمسلمون لما في يدي تسا لني ألبينة" ظاهر في فرض 

عوى ألمسلمين ملكية ما في يده مما لم يعلم كونه سابقا ملكا للمسلمين، د
مضافا ألى أ ن ظاهر دعوى  ،وألا لم يكن وجه لاستنكار مطالبة ألبينة منه

ألمسلمين ملكية ما في يده كونه من باب ألملكية لا ألوقف، وأ ما ألسيرة فالجزم 
وطا بطرو حالات أستثنائية في مثل أليد على ألوقف ألذي يكون جوأز بيعه منبها 

غ للبيع غير أستصحاب عدم ألملكية مشكل جدأ، وأستصحاب عدم ألمسوِّ 
أ نه لو ثبت بيع  قاعدة أليد، نعم قد مرّ ألذي لم يكن علم بعدم معارضته ل

ألمتولي ألشرعي للوقف وأحتمل عقلائيا وجود ألمسوغ لبيعه فلا مانع من جريان 
أ صالة ألصحة في بيعه كما ذكره ألسيد ألامام "قده"، وأن منع عنه بعض ألسادة 

 ألاعلام "دأم ظله".
ما ورد في كلمات بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن  الأستثناء الرابع:

قتضى ألعادة كونه غير مالك على ما في يده كمن أشتهر بكونه سارقا من كان م
أو غاصبا لا موأل ألناس فلا تجري قاعدة أليد في حقه، فان تم ما ذكره فيلحق 
به من غلب أيدأع ألناس أموألهم عنده مع أفترأض أ نه لا يجعل لاموأل ألناس 

دة أليد من ألسيرة لذلك بقصور أدلة قاع مكان خاصا تتميز عن غيرها، ويستدلّ 
 وألروأيات.

 ولكن ألظاهر وجود أطلاق في بعض ألروأيات: 
منها: موثقة يونس بن يعقوب "من أستولى على شيء منه فهو له"، لكن  

 .وهو صحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاج ألمشكل هو أبتلاءها بالمعارض
أموأل فالمهم ألاستدلال له بما ورد في جوأز شرأء ما في ید من كان لديه  
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مغصوبة ما لم يعرف ألمغصوب بعينه، ففي معتبرة أ بي بصير قال: سا لت 
أ حدهما )عليه ألسلام( عن شرأء ألخيانة و ألسرقة قال لا أ لا أ ن يكون قد أختلط 
معه غيره فا ما ألسرقة بعينها فلا أ لا أ ن يكون من متاع ألسلطان فلا با س 

 .(1)بذلك
بالخيانة نعم قد يقال با نها تختص بما لو وهذأ يشمل ألشرأء ممن كان معروفا 

صدر من ذي أليد بيع ونحوه فلعل ألشارع أجرى فيه أصالة ألصحة في فعله ولو 
بضميمة كون ألمال في يده، فالتعدي عنه ألى ما لو شك في أموأله بعد وفاته 

 مشكل، وأن كان ألتعدي غير بعيد عرفا.
ة باسناده ألصحيح عن وفي روأية ألشيخ ألطوسي "ره" في كتاب ألغيب

ألحميري أ نه كتب أ لى صاحب ألزمان )عليه ألسلام( يسا له عن ألرجل من 
وكلاء ألوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أ خذ ماله ربما نزلت في قريته و 
هو فيها أ و أ دخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني أ ليه فا ن لم أ كل من طعامه 

طعامه و أ تصدق بصدقة و كم مقدأر  عادأني عليه فهل يجوز لي أ ن أ كل من
ألصدقة و أ ن أ هدى هذأ ألوكيل هدية أ لى رجل أ خر فيدعوني أ لى أ ن أ نال منها و 

ء أ ن أ نا نلت  أ نا أ علم أ ن ألوكيل لا يتورع عن أ خذ ما في يده فهل علي فيه شي
منها، ألجوأب: أ ن كان لهذأ ألرجل مال أ و معاش غير ما في يده فكل طعامه و 

 .(2)و أ لا فلاأقبل بره 
 فانه حكم فيها بجوأز أكل طعامه أذأ كان له معاش غير مال ألوقف.

هذأ وقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لو علم أجمالا بكون أحد ألمالين 
أللذين بيد شخص وأحد أو شخصين غصبا فان أباح له ذو أليد في ألتصرف في 

يهما وحرم ألتصرف فيه أي منهما أو في أحدهما لا بعينه سقطت قاعدة أليد ف
أذأ كانت ألحالة ألسابقة فيهما ملكية ألغير، وأن أباح له ألتصرف في أحدهما 
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ألمعين فحيث يعلم بحرمة ألتصرف في ألا خر فلا أثر لجريان قاعدة أليد فيه 
فتجري في ألمال ألاول بلا معارض، وفيه أ نه لولا موثقة أبي بصير وصحيحة 

ترتب ألحكم بجوأز شرأء ألمال ألا خر على قاعدة  لكفاية ،ألحميري أشكل ألامر
أليد، نظير ما قلناه في ألعلم ألاجمالي بسقوط أحد ألكرين عن ألكرية مع وقوع 

فان ألظاهر خلافا للسيد ألخوئي "قده"  ،نجس في أحدهما ألمعين دون ألا خر
الماء ألا خر من دون رعاية شرأئط ألغسل بالماء  كفاية أمكان غسل ألمتنجس ب

 ألقليل، فتا مل.
 .هذأ تمام ألكلام في قاعدة أليد
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 قاعدة القرعة

وهي أ خر قاعدة ذكرت كمثال لملاحظة ألنسبة بينها وبين ألاستصحاب، 
ً ألى أدلة ألقرعة، وأهمها  ما وقبل تحقيق حال ألنسبة بينهما ينبغي ألتعرض أولا

 يلي:
روأية محمد بن ألحكيم قال سا لت أ با ألحسن موسى بن  الرواية الأولى:

ء فقال لي كل مجهول ففيه ألقرعة فقلت أ ن  جعفر )عليه ألسلام( عن شي
 .(1)ألقرعة تخطئ و تصيب فقال كل ما حكم ألله عز و جل به فليس بمخطئ

أ ن ألظاهر  وألموجود في روضة ألمتقين "محمد بن ألحكم" وأن ذكر بعده  
، فان أحتمل كونه محمد بن ألحكم فهو مجهول مضافا (2)أ ن ألسهو من ألنساخ

ألى عدم ذكر ألصدوق سنده أليه في مشيخة ألفقيه، ولكن ألمنقول في ألوأفي 
عن ألفقيه هو "محمد بن حكيم"، وهكذأ ألفقيه ألمطبوع، كما روأها ألشيخ 

كان في سنده أليه موسى بن  ، وأن(3)"ره" في ألتهذيب عن محمد بن ألحكيم
بن يزيد ألمجهول، وكذأ علي بين موسى بن عمر بن بزيع ألثقة وعمر وهو مردد 

بن عثمان ألذي هو مجهول، وكيف كان فيحصل ألوثوق من خلال هذه 
ألقرأئن بكون ألصحيح هو محمد بن ألحكيم، وأسناد ألصدوق في مشيخة 

 صحيح. (4)ألفقيه ألى محمد بن ألحكيم
في  عبير في هذه ألروأية وأن كان "وروي عن محمد بن حكيم"، لكن مرّ وألت 

فان قوله "وما كان فيه عن  ،بحث ألاستصحاب شمول أسناد ألمشيخة له
محمد بن حكيم فقد رويته..." شامل له بالوجدأن، بل ألظاهر أ نه لو قال "و ما 

نه روأه رويته عن أسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي" لكان يشمله، لصدق أ
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 عنه، بعد وضوح كون ألمقصود روأيته عنه بالوأسطة.

بل حتى لو فرض عدم ظهور هذأ ألتعبير في شموله لمثله، فتوجد هناك قرينة 
قطعية على شموله له، و هي أ ن ترتيب ذكر ألاسانيد في مشيخة ألفقيه هو 

: و روي عن عبيد 117حسب ترتيب روأيات ألفقيه عادة، و قد ذكر في ص 
: 176:روي عن يحيى بن عباد ألمكي، وفي ص 145ألمرأفقي، وفي ص  ألله

: روي عن زيد بن علي بن ألحسين، 198روي عن هشام بن ألحكم، وفي ص 
: روي عن أسماء بنت عميس، وروي عن جويرية بنت مسهر، 203وفي ص 
: روي عن معمر بن يحيى، و روي عن عائذ ألاحمسي، وفي ص 205وفي ص 

: وروي عن ألاصبغ بن نباتة، 231دة بن صدقة، وفي ص : روي عن مسع206
 : روي عن جابر بن عبد ألله ألانصاري.232وفي ص 

  بل وجد أسمان في ألمشيخة لم يكن في ألفقيه روأية عنهما ألا بالتعبير ب
 "روي عنه":

ما كان فيه عن مصعب  =48ص2عن مصعب بن يزيد ألانصاري ج روي -1
 480ص 4بن يزيد ألانصاري ج

= و ما کان عن 171ص  2، ج 268ص 1روي عن ياسر ألخادم ج  -2
 .453ص 4یاسر ألخادم ج 

ثم أن محمد بن حكيم )ألخثعمي( لم يوثق في ألرجال صريحا، ولذأ ذكر 
، لكن يمكن أثبات وثاقته بروأية (1)شيخنا ألاستاذ "قده" أ ن ألروأية ضعيفة ألسند
لكشي عن حمدويه، قال: حدثني أبن أبي عمير عنه، ويؤيد وثاقته ما روأه أ

محمد بن عيسى، قال: حدثني يونس بن عبد ألرحمن، عن حماد، قال: كان 
يا مر محمد بن حكيم أ ن يجالس أ هل ألمدينة في  ليه ألسلام(ع)أ بو ألحسن 

، و أ ن يكلمهم و يخاصمهم، حتى ه وأ له(لى ألله عليص)مسجد رسول ألله 
أ ليه قال له: ما قلت لهم و ما قالوأ  مهم في صاحب ألقبر، فكان أ ذأ أنصرفكلّ 
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، فان أمر ألامام له بالجدأل مع أهل ألمدينة ورضاه (1)لك و يرضى بذلك منه

 باجوبته لا يناسب عادةً عدم وثاقته.
فتى ألشيخ في ألخلاف بمضمون ألروأية فقال في موردين: دليلنا: أ  وقد 

ذأ من ألا مر أ جماع ألفرقة على أ ن كل مجهول يستعمل فيه ألقرعة، و ه
 .(2)ألمشتبه

وقد أستدل ألسيد رضي ألدين علي بن ألطاووس في كتاب ألا مان من أ خطار 
ألا سفار و ألا زمان، بهذه ألروأية على أ نه أذأ أشتبهت جهة ألقبلة فهو أ مر مجهول 

، وذكر ألشهيد ألاول في ألقوأعد أ نه ثبت عندنا (3)فينبغي أ ن تكون فيه ألقرعة
 .(4)"ه ألقرعةكل مجهول في"قولهم 

 وعليه فلا يبعد تمامية سند ألروأية.
وأ ما من حيث ألدلالة فيقال با نها بعمومها تدل على مشروعية ألقرعة في كل  

مجهول، وقد أورد عليه با نه لا يمكن ألالتزأم بعمومها، فانه لا أشكال في عدم 
هات ألحكمية وكثير من ألشبهات ألموضوعية، بألشمشروعية ألقرعة في 

لانائين ألمشتبهين حيث ورد "يهريقهما ويتيمم" و ألثوبين ألمشتبهين حيث كا
ورد "يصلي فيهما جميعا"، وموأرد جريان ألاستصحاب، ولذأ يقال أنه أشتهر 

لسنة ألفقهاء أ ن أ دلة ألقرعة قد تخصصت في موأرد كثيرة، وكثرة أ  في 
موأرد أنجبر ألتخصيص صارت موجبة لوهنها، فلا يمكن ألا خذ بها أ لا في 

 ضعفها بعمل ألا صحاب فيها.
 ويجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

ما ذكره جماعة منهم صاحب ألكفاية وألسيد ألخوئي  الجواب الأول:
أ ي ألمجهول من  ،"قدهما" من أ ن ألمرأد من ألمجهول هو ألمجهول ألمطلق
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حيث ألحكم ألوأقعي و ألظاهري، فيقدم ألاستصحاب على ألقرعة تقدم ألوأرد 

لى ألمورود، أ ذ بالاستصحاب يحرز ألحكم ألظاهري، فلا يبقى للقرعة ع
بعد كون موضوعه ألجهل بالحكم ألوأقعي و ألظاهري على ما ذكرناه،  ،موضوع

بل يقدم على ألقرعة أ دنى أ صل من ألا صول كا صالة ألطهارة و أ صالة ألحل و 
ة في ظرف ألشك غيرهما مما ليس له نظر أ لى ألوأقع، بل يعيِّن ألوظيفة ألفعلي

 في ألوأقع، أ ذ بعد تعيين ألوظيفة ألظاهرية تنتفي ألقرعة بانتفاء موضوعه.
وأ ضاف ألسيد ألخوئي أ نه قد يعمل بالقرعة في بعض ألموأرد مع جريان 
ألقاعدة ألظاهرية، للنص ألخاصّ ألوأرد فيه، كما أ ذأ أشتبه غنم موطوء في قطيع، 

يع و يقرع، ثم يجعل نصفين و يقرع، و فانه ورد نصّ دأل على أنه ينصف ألقط
هكذأ أ لى أ ن يعين ألموطوء، فيجتنب عنه دون ألباقي، فقد روى ألشيخ "ره" 
في ألتهذيب با سناده عن محمد بن أ حمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن 
ألرجل )عليه ألسلام( أ نه سئل عن رجل نظر أ لى رأع نزأ على شاة قال أ ن عرفها 

لم يعرفها قسمها نصفين أ بدأ، حتى يقع ألسهم بها فتذبح  ذبحها و أ حرقها و أ ن
، و لولا ألنص ألخاص، لكان مقتضى ألقاعدة هو (1)و تحرق و قد نجت سائرها

 ألاحتياط و ألاجتناب عن ألجميع.
و تحصل مما ذكرناه عدم جوأز ألرجوع أ لى ألقرعة في ألشبهات ألحكمية 

هي ألا صول ألعملية ألتي مفادها أ صلا، أ ذ ألمرجع في جميع ألشبهات ألحكمية 
أ حكام ظاهرية، فان ألشبهة ألحكمية أ ن كانت لها حالة سابقة، فالمرجع فيها 

في ألتكليف، فيرجع أ لى أصل ألبرأءة،  هو ألاستصحاب، و أ لا فان كان ألشكّ 
بدّ من ألاحتياط، و أ ما ألتخيير في موأرد في ألمكلف به، فلا و أ ن كان ألشكّ 
ألمحذورين، فهو دأخل في ألبرأءة، أ ذ معنى ألتخيير ألبرأءة عن  دورأن ألا مر بين

 ألوجوب و ألحرمة على ما ذكرناه في محله.
فالمورد ألوحيد للقرعة هي ألشبهات ألموضوعية ألتي لا يعلم حكمها 
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ألوأقعي، و لا تجري فيها قاعدة من ألقوأعد ألظاهرية، كما أ ذأ تدأعى رجلان 

نه ليس له، و لم يكن له حالة سابقة، فانه ليس في مال عند ثالث معترف با  
لا غيرهما من ألقوأعد، فلابدّ من ألرجوع أً لقاعدة أليد ولا ألاستصحاب ومورد

 .(1)أ لى ألقرعة
وقد ذكر في كتاب ألخمس أ ن أ دلةّ ألقرعة تختص بموردٍ لم يظهر حكمه لا 

كل ألا مر على ألوأقعي ولا ألظاهري ألمعبّر عنه في ألا خبار بالمشكل، أ يّ أ ش
ألمكلفّ فلا يدري ماذأ يصنع، فيختصّ بالمجهول ألمطلق، و أ لاّ فمع تبينّ 
ألوظيفة ألظاهريةّ فضلًا عن ألوأقعيّة لم يكن ثمّة أ يّ شبهة أ و أ شكال حتى يرجع 
أ لى ألقرعة، فلا سبيل للرجوع أ ليها في موأرد ألاصُول ألشرعيّة أ و ألعقليّة فضلًا 

جمالي بعد حكومة ألعقل بلزوم عن ألا مارأت، كما لا  مجال في موأرد ألعلم ألا 
ألاحتياط، من أ جل تعارض ألاصُول، فتختصّ ألقرعة بموردٍ لا يجري فيه حتى 
ألا صل و لم يكن ألحكم معلوماً بوجه، كما في أ مثال ألمقام ممّا تردّد ألمال فيه 

 .(2) بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك با يّ أ صلٍ من ألاصُول
لمثال ألذي ذكره في ألاصول للقرعة في كل مجهول هو تدأعي شخصين فا

في مال خارج عن يدهما، وأن كان قد صرّح في مباني تكملة ألمنهاج با ن 
ي بما أذأ لم يكن لا ي منهما بينة، ونكلا عن أ  ص ببعض أقسامه، ألقرعة تخت

لكليهما  ألحلف، وألا فلو حلفا معا كان ألمال بينهما نصفين، كما أ نه لو كان
بينة فيقسم ألمال بينهما نصفين سوأء حلفا معا أو نكلا معا، و أن حلف 
أ حدهما دون ألا خر فالمال له من غير فرق بين وجود ألبينة لكليهما أو عدمها، 

 .(3)ولو كان لاحدهما بينة دون ألا خر أعطي ألمال أليه

                                                                        
  342ص  3 مصباح ألا صول ج - 1
ما - 2  147، ص: 25 م ألخوئي؛ جموسوعة ألا 
في وجه ذلك أ نه لو كان لكليهما بينة، فيدل  95ص  1في مباني تكملة ألمنهاج جوذكر  - 3

على ألتنصيف بينهما في فرض حلفهما معتبرة أ سحاق بن عمار عن أ بي عبد أللّٰه )عليه ألسلام(: 
هما و أ قام كلّ وأحد منهما أ نّ رجلين أختصما أ لى أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( في دأبّة في أ يدي
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ألبيّنة أ نهّا نتجت عنده، فا حلفهما عليّ )عليه ألسلام( فحلف أ حدهما و أ بى ألا خر أ ن يحلف، 
فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد وأحد منهما و أ قاما ألبيّنة؟ فقال: أ حلفُهما 

)ألوسائل  تها بينهما نصفينفا يهّما حلف و نكل ألا خر جعلتها للحالف، فا ن حلفا جميعاً جعل
 . (250ص  27ج

وأ ما مع نكولهما فالدليل على ألتنصيف مع تعارض ألبينتين، أ طلاق معتبرة غياث بن أ برأهيم عن 
أ بي عبد أللّٰه )عليه ألسلام(: أ نّ أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( أختصم أ ليه رجلان في دأبةّ و 

ها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها كلاهما أ قاما ألبيّنة أ نهّ أ نتجها، فقضى ب
 .(250ص  27)ألوسائل ج بينهما نصفين

نعم خرجنا عن أطلاقها لفرض حلف أحدهما دون ألا خر، بمقتضى ما في معتبرة أسحاق بن  
 عمار من قوله "أ يّهما حلف و نكل ألا خر جعلتها للحالف".

ألتنصيف في فرض حلفهما ما دل على أ نّ ألقضاء أ نمّا وأ ما مع عدم ألبينة لا ي منهما فيدل على 
يكون بالحلف فيما أ ذأ لم تكن بيّنة، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أ بي عبد أللّٰه )عليه 
ألسلام( قال: في كتاب علي )عليه ألسلام(: أ نّ نبيّاً من ألا نبياء شكا أ لى ربّه فقال: يا ربّ، 

ال: فا وحى أللّٰه أ ليه أحكم بينهم بكتابي و أ ضفهم أ لى كيف أ قضي فيما لم أ رَ و لم أ شهد؟ ق
 (.229ص  27)ألوسائل ج أسمي فحلفّهم به، و قال: هذأ لمن لم تقم له بيّنة

يبقى فرض عدم ألبينة لاي منهما مع نكولهما وحيث لا دليل على ألتنصيف في هذه ألفرض، 
 .3ألقرعةعدم تمامية قاعدة ألعدل وألانصاف باطلاقها، فالمرجع عموم 

وأن كان ألظاهر أ ن ألعرف يلغي ألخصوصية عن ألحكم بالتنصيف في فرض تعارض بينة كل  
منهما ألى فرض عدم ألبينة لا ي منهما، وألا فلا يتم ما ذكره في فرض ألتحالف أيضا، فان مورد 
صحيحة سليمان بن خالد أ حلاف ألمدعي ألذي لم يكن له بينة عند نكول ألمنكر، وهذأ لا 

 بط بالمقام، على أ نه لا يقتضي ثبوت جميع أحكام ألبينة للحلف.يرت
هذأ كله أذأ لم يكن ألمال في يد أي منهما، سوأء لم يكن في يد أحد أو كان في يد شخص 

 ثالث يعترف با نه ليس له من دون أ ن يعترف با نه لاحدهما ألمعين أو لهما معا.
وأ ما لو كان ألمال بيدهما فقد أستدل على ألتنصيف مع حلفهما أو نكولهما فيما كان لكل  

منهما ألبينة، أو لم يكن لا ي منهما بينة، بكونه مقتضى أليد ألمشتركة، وأذأ حلف أحدهما دون 
 ألا خر فيعطى أليه كما ورد في معتبرة أسحاق بن عمار.

منهما ألبينة على أ ن ألمال له، فقد ذكر أ نه أ ن كان وأن كان ألمال في يد أ حدهما، وكان لكل 
ذو أليد منكرأ لما أدعاه ألا خر حكم با ن ألمال له مع حلفه، ويدل عليه ذيل معتبرة أسحاق بن 
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عمار ألسابقة "قيل: فا ن كانت في يد أ حدهما و أ قاما جميعاً ألبيّنة؟ قال: أ قضي بها للحالف 

 ألذي هي في يده". 
يد منكرأ بل أدعى ألجهل بالحال، و أ ن ألمال أنتقل أليه من غيره با رث أ و وأ ذأ لم يكن ذو أل

ذأ حلف حكم با ن ألمال له، وتدلّ عليه  نحوه فان كانت بينة أحدهما أ كثر عددأ يستحلف، فا 
صحيحة أ بي بصير، قال: سا لت أ با عبد أللّٰه )عليه ألسلام( عن ألرجل يا تي ألقوم فيدّعي دأرأً في 

ألبينّة، و يقيم ألذي في يده ألدأر ألبيّنة أ نهّ ورثها عن أ بيه، و لا يدري كيف كان أ يديهم و يقيم 
أ مرها، قال )عليه ألسلام(: أ كثرهم بيّنة يستحلف و تدفع أ ليه، و ذكر: أ نّ عليّاً )عليه ألسلام( أ تاه 

لم يهبوأ، و قوم يختصمون في بغلة فقامت ألبينّة لهؤلاء أ نهّم أ نتجوها على مذودهم و لم يبيعوأ و 
قامت ألبيّنة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى )عليه ألسلام( بها لا كثرهم بيّنة و أستحلفهم، قال: فسا لته 
حينئذٍ فقلت: أ  رأ يت أ ن كان ألذي أدّعى ألدأر قال: أ نّ أ با هذأ ألذي هو فيها أ خذها بغير ثمن، 

ان ألا مر هكذأ فهي للذي أدّعاها و و لم يقم ألذي هو فيها بيّنة، أ لاّ أ نهّ ورثها عن أ بيه قال: أ ذأ ك
 .(249ص  27)ألوسائل ج أ قام ألبيّنة عليها

و أ ذأ تساوت ألبينتان في ألعدد أ قرع بينهما، فمن أ صابته ألقرعة حلف و أ خذ ألمال، وتدلّ عليه 
معتبرة عبد ألرحمن بن أ بي عبد أللّٰه عن أ بي عبد أللّٰه )عليه ألسلام( قال: كان علي )عليه 

أ ذأ أ تاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سوأء و عددهم، أ قرع بينهم على أ يهّما تصير  ألسلام(
فا نّ ( 251ص  27)ألوسائل ج أليمين أ لى أ ن قال: يجعل ألحقّ للذي يصير عليه أليمين أ ذأ حلف

هذه ألروأية تدلّ على أ نّ في كلّ مورد كانت أ حدى ألبيّنتين تتقدّم على ألاخُرى بالا كثريةّ لابدّ 
 ن ألرجوع أ لى ألقرعة فيه، أ ذأ تساوت ألبيّنتان.م

من أنتقل منه ألمال أليه قد غصبه، أ و كان ألمال عارية عنده أ و نحو ذلك. فعندئذ أ ن وأن أدعى 
 .و أ لا فهو لذي أليد -لصحيحة أبي بصير ألسابقة-أ قام ألبينة على ذلك حكم بها له 

مار على ألتنصيف في فرض حلفهما مع أقول: قد يورد على أستدلاله بمعتبرة أسحاق بن ع
موثقة سماعة عن أ بي عبد أللّٰه )عليه تدأعيهما لما هو خارج عن يدهما بمعارضة ألمعتبرة مع 

ألسّلام( قال: أ نّ رجلين أختصما أ لى عليّ )عليه ألسّلام( في دأبة، فزعم كلّ وأحد منهما أ نهّا 
سائل )و أء في ألعدد، فا قرع بينهما سهميننتجت علىٰ مذوده، و أ قام كلّ وأحد منهما بيّنة سو

(، فقد يستدل بها على أ نه مع تساوي ألبينتين عددأ مع خروج ألمال عن 254ص27ألشيعة ج
يدهما لابد من ألقرعة، وهذأ ينافي ألتنصيف ألوأرد في ألمعتبرة، ولكن قد يجاب عنه كما في 

سلام(، ولعله صدر مع ترأضي كلمات شيخنا ألاستاذ "قده" با نه حكاية فعل علي )عليه أل
(، وفيه أ نه لو كان منشا  ألقرعة ترأضي ألطرفين 356ألطرفين بالقرعة )أسس ألقضاء وألشهادة 
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ن عمار ألدألة من معتبرة أسحاق ب -كما أشرنا في ألتعليقة-وأن كنا أستظهرنا 

على تنصيف ألمال ألخارج عن يدهما فيما أذأ أقام كل منهما بينة وحلفا أ ن 
فرض عدم أقامة أي منهما بينة مع حلفهما أو نكولهما أو فرض نكول كل منهما 

 عن ألحلف بعد أقامة كل منهما ألبينة كذلك.
كمه وكيف كان فهذأ ألمثال ألذي ذكره للمجهول ألمطلق أي ما لا يعلم ح 

ألوأقعي ولا ألظاهري ألشرعي ولا ألعقلي، فمما لا معنى له، أذ ألحكم ألظاهري 
وأضح، وأ ما ألمتدأعيان فان أحرز كل منهما ملكيته  ألشرعي أو ألعقلي للشاكّ 

فهو معذور في تصرفه، غايته وقوع ألتشاحّ بينهما، فيكون نظير ما لو وجد 
فيجب عقلا على كل منهما ألسعي نحو  ،شخصان فاقدأن للماء ماء مباحا

 ألوضوء به.
نعم أن كان ألمقصود به أ ن ألقاضي لو لم يحكم بشيء لم يرتفع ألنزأع ولا 
يعرف بماذأ يحكم بعد عدم قيام ألدليل على جوأز ألتنصيف بينهما، فيكون من 
ألمجهول ألمطلق وألامر ألمشكل، فهو صحيح، ولكن لا يجب على ألقاضي 

أ ن كان حكمه بملكية أي منهما قضاء بغير علم، نعم لا با س  ألحكم، بعد
 بدعوى كونه من ألمجهول ألعرفي وألامر ألمشكل ألعرفي.

 هذأ وقد ذكر في ألفقه أ مثلة أ خرى للقرعة، نذكر جملة منها: 
أذأ علم أجمالا بكون أحد ألمالين بحث ألخمس من أ نه ما ذكره في  منها: 

لو كان بيد ا بالقرعة، فيترأضيا فيشخص مال كل منهملزيد وألا خر لعمرو ولم 
وعلم با ن وأحدة منها لشخص معين ووأحدة له،  ،مثلا ةشخص ثلاث شيا

حتى لو لم تكن  ،فتجري قاعدة أليد فيها ،في ألثالثة أ نها لا ي منهما وشكّ 
وألا فيشخص ألتي للغير بالقرعة ألتي هي  ،متعينة خارجا، ثم أن ترأضيا فهو

 مشكل.لكل أمر 
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ولو كانت ألشياة خارجة عن يده، فلابد من أجرأء ألقرعة لتشخيص مالك 

كما -ألشاة ألثالثة، ودعوى لزوم ألتنصيف لقاعدة ألعدل وألانصاف ألعقلائية 
وألروأيات  ،مدفوعة با نه لا دليل عليها في بناء ألعقلاء -أحتمله صاحب ألعروة
 .(1)كالتدأعي أو ألتلف في يد ألودعي ،وأردة في موأرد خاصة

ولو من دون  ،وما ذكره من ألقرعة لتشخيص مالك ألمال ألمردد بين مالكين
أي ألذي  ،تدأعيهما، لا نه من ألمجهول ألمطلق، فان أريد به ألمجهول ألعرفي

عدأ ألقرعة فهو صحيح، ولكن دعوى أ نه مما لا  ،هلايوجد طريق وأضح لحلّ 
جه، فانه حيث لا يتمكن من ألشرعي أو ألعقلي فليس بمتَّ  يعلم حكمه ألظاهري

فيتعين عليه ألموأفقة ألاحتمالية ويكون  ،ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي
 مقتضى ألقاعدة ألتخيير في أدأء ألمال ألى أي منهما.

وما ذكره من أشتباه مالك ألمال بين شخصين لا يختص بالشبهة ألموضوعية 
باه ناشئا عن شبهة حكمية لا طريق للفقيه ألى معرفة حكمها بل قد يكون ألاشت

تولد نتيجة تلقيح بويضة أمرأ ة مع نطفة كما لو تردد ألفقيه في ولد ألوأقعي، 
فلم يجزم بكون أمه هل رجل وزرعت ألنطفة ألملقحة في رحم أمرأ ة أ خرى، 

هي صاحبة ألبويضة كما يرأه بعضهم أو صاحبة ألرحم كما يرأه بعض أ خرون 
مات ألولد ولايدرى أ ن ألام ألتي ترث ألسدس هل هي فكالسيد ألخوئي "قده" 

فيكون من ألمجهول وألامر ألمشكل، فلماذأ لا تجري فيه ألاولى أو ألثانية، 
 ألقرعة لتشخيص ألمالك ألوأقعي.

فيما أ ذأ كان للمرأ ة وكيلان في أمر  ،ما ذكره في كتاب ألنكاح منها:و 
فزوّجها أ حد ألوكيلين من رجل و زوّجها ألوكيل ألا خر من أ خر، وعلم  ،زوأجها

بعدم تقارن ألعقدين وشك في ألمتقدم وألمتا خر منهما مع ألجهل بتاريخهما، 
لق عليه ألسيد ألخوئي ، وع(2)فذكر صاحب ألعروة أ ن ألاوفق بالقوأعد هو ألقرعة
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بقوله: بل هو ألمتعين، لدخول ألمقام تحت "ألقرعة لكل أ مر مشكل"  "قده"

 .(1)حيث أ نه لا طريق لتخلصها و ألمرأ ة لا تبقى معطلة
وألحكم فيه كذلك، فانه لا مجال لدعوى عدم ألعلم بالوظيفة ألظاهرية 

ل منهما بل ألعلم ألشرعية أو ألعقلية فيه، فان مقتضى أستصحاب عدم زوجية ك
ألاجمالي بعدم كون أحدهما زوجها هو حرمة تمكينها من أ ي منهما، وأ ما لزوم 

ما لم يطلِّقها كلاهما لا يجعل ألمورد من ألمجهول ألمطلق،  ،بقاءها بغير زوج
بل غايته أ نه أذأ تم هذأ ألبيان فيكشف عن أبدأء ألشارع طريق حل شرعي 
لمشكلتها، وقد يكون ولاية ألحاكم ألشرعي في طلاقها أن لم يطلقها ألرجلان، 

ألحل  أو يطلقها أحدهما فتتمكن من تجديد ألزوأج بالا خر، فلا ينحصر طريق
 بالقرعة.

على أ نه يرد عليه ألنقض بما أذأ كان أشتباه زوجها بين شخصين ناشئا عن 
شبهة حكمية كما لو كان أحد ألمرجعين ألمتساويين يفتي بصحة زوأجها مع 

 ألاول ويفتي ألثاني بصحة زوأجها من ألثاني، فهل يلتزم فيه بالقرعة.
و لم  ،ج بالاخُتين في زمانينومنها: ما في كتاب ألنكاح أيضا من أ نه لو تزوّ 

فذكر صاحب ألعروة أ نه  ،يعلم بالسابق و أللاحق، ولنفرض جهله بتاريخهما
وذكر ألسيد ألخوئي أ نه  ،(2)بذلك ربما يقال أنهّ يعينّ بالقرعة ولكنه لم يفتِ 

يتعين ألقرعة، فان علمه ألاجمالي بعدم زوجية أحدهما يمنع من ألاستمتاع با ية 
نفاق عليهما من غير ألاستمتاع حتى بوأحدة منهما  ،هما معاً منهما، وأ بقاء و ألا 

جمالي بلزوم  ضرري بالنسبة أ ليه، كما أ نهّ يقع بين ألمحذورين من جهة علمه ألا 
حدأهما في كل أ ربعة أ شهر مرّة.  مقاربته لا 

على أ نّ ألمحذور لا يختص به، أ ذ يلزم كلّاً من ألا ختين أ ن تعامل مع نفسها 
جمالي ألحاصل للزوج معاملة ألزو جة مع ذلك ألرجل، باعتبار أ نّ تنجيز ألعلم ألا 
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أ نمّا يختص به و لا يعمّ ألا ختين، فا نّ مقتضى أستصحاب كل وأحدة منهما 
لعدم ألعقد على ألاخُرى أ لى حين وقوع عقدها هو ألحكم بصحة عقدها، و لا 

جمالي ل ا يؤثر في يعارضه تمسك ألاخُرى بالاستصحاب أ يضاً، فا نّ علمه ألا 
حقهما شيئاً، فلابدّ لهما معاً من معاملته زوجاً لهما، في حين لا يجوز له 
معاملتهما معاً معاملة ألزوجة له، فتنشا  من هذأ ألاختلاف في ألحكم مشكلة 
أخرى تضاف أ لى ما تقدّم، بل لعلّ هذأ ينافي ما ورد من أ نّ ألمرأ ة لا تبقى 

لّ لهذه ألمشكلة، و ألظاهر أ نهّ منحصر معطلة و بلا زوج، فلابدّ من أ يجاد ح
 .(1)في ألالتزأم بالقرعة، فا نّ بها تتميز ألزوجة عن غيرها

أ ن ألصحيح عندنا أن أستصحاب كل أخت عدم ألعقد على أختها  اولأ:وفيه 
لكنه في  ،وأن كان مثبتا لزوجيتها من هذأ ألرجل ،ألى ما بعد زمان ألعقد عليها

فرض ألجهل بتاريخ ألعقدين يتعارض مع أستصحاب عدم ألعقد عليها ألى زمان 
فتصل ألنوبة ألى أستصحاب عدم ألزوجية،  ،ألعقد على أختها ألنافي لزوجيتها

 زأ في حق أي منهما.وألعلم ألاجمالي بزوجية أحدأهما له ليس منجِّ 
ب ألاول في حق كل بناء على تمامية مبناه من جريان ألاستصحا وثانيا:

فيكون نظير ما لو كانت وأحدة منهما مقلدة لمرجع يفتي بصحة زوأجها  ،منهما
وألا خرى كانت مقلدة لمرجع أ خر يفتي  ،وبطلان زوأج أختها من هذأ ألرجل

بعكس ذلك، وألزوج يرى تساويهما ولزوم ألاحتياط فكل يعمل بوظيفته كما 
 .(2)مشتري وألزوج وألزوجةقال به نفسه في أختلاف مرجع ألبايع وأل

وأ ما ما ذكره من أ ن لازمه بقاء كل منهما معطلة وبلا زوج فقد مر ألجوأب 
عنه، كما أ ن ما ذكره من أ ن وجوب ألانفاق عليه لكل منهما من دون أستمتاعه 
منهما ضرري عليه ففيه أ ن وجوب ألانفاق مقيد بعدم ألطلاق، ويمكنه طلاقهما 

ضرر خلاف ألامتنان في  نفسه على أ ن جريان لافيكون ألضرر مستندأ ألى 
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 .حقهما
وأ ما ما ذكره من أندرأج ألمورد تحت دورأن ألامر بين ألمحذورين من وجهة  

وجوب وطء ألزوجة ألشابة كل أربعة أشهر مرة ففيه أ نه لا يشمل ألمقام مما 
يوجد عذر عقلي أو شرعي ولو ظاهري يمنع من ذلك، فان دليل ألوجوب 

وأن بن يحيى عن أ بي ألحسن ألرضا )عليه ألسلام( أ نه سا له عن صحيحة صف
ألرجل يكون عنده ألمرأ ة ألشابة فيمسك عنها ألا شهر و ألسنة لا يقربها ليس 
ضرأر بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك أ ثما قال: أ ذأ تركها أ ربعة  يريد ألا 

 .(1)أ شهر كان أ ثما بعد ذلك
أذأ أحتمل تقارن عقده على ألاختين  هذأ وقد ذكر ألسيد ألخوئي أيضا أ نه

بعقد وأحد حتى يتخير بينهما حسب ما دلت عليه صحيحة جميل بن درأج 
عن أ بي عبد أللّٰه )عليه ألسلام( في رجل تزوج أخُتين في عقدة وأحدة، قال: 

وأحتمل عدم تقارنه حتى يصح  (2)يمسك أ يتهما شاء و يخلي سبيل ألاخُرى
نهّا لكل  ألعقد ألسابق فلابدّ من ألرجوع أ لى ألقرعة لتعيين ألسبق وألاقترأن، فا 
أ مر مشكل، و ألمقام منه، و من هنا فا ن خرجت ألقرعة بسبق أ حد ألعقدين 
تعينت صاحبته للزوجية و كانت ألاخُرى أ جنبية، و أ ن خرجت ألقرعة بالاقترأن 

 .(3)تخيّر بينهما
وفيه أ نه يمكن نفي موضوع ألتخيير وهو ألعقد ألوأحد عليهما باستصحاب 
ألعدم فليس هذأ مجهولا مطلقا، حتى يجري ألقرعة بلحاظه، هذأ مع غمض 

 .ألظاهرية لكل أحد في هذه ألمسا لةألعين عما مر من عدم ألجهل بالوظيفة 
ألوأحد أو ن ألعقد لتعيي ثم أن كيفية ألقرعة ألتي ذكرها من أجرأء ألقرعة أولاً  

ة منهما، يّ أ  أجريت ألقرعة لتعيين زوجية ألعقد بالقرعة تعدد تعين ألعقدين ثم أن 
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خلاف رعاية ألعدألة في ألقرعة، أذ هذأ نظير أ ن يتردد أمر ألمالك بين كونه أبن 

فان خرج سهم كونه  ،ن ألمالك أبن أو بنتأ  خرج بالقرعة يف هزيد أو أحدى بنتي
 ذأوه ،مصلحة ألابن أكثرجانب فانه روعي فيه  ،ة بين ألبنتينبنتا فنجري ألقرع

 خلاف رعاية ألعدألة في ألقرعة.
ومنها: ما ذکره فی ألمنهاج من أ نه أ ذأ وطئت ألزوجة أ و ألمعتدة ألرجعية وطء 
شبهة، ثم ولدت ولم يعلم لحوقه بالزوج أ و ألوأطء أ قرع بينهما، وكذأ لو ولدت 

ولدين وأشتبه أ حدهما بالا خر عمل بالقرعة، وأ ما  زوجتان من زوج أو من زوجين
أ ذأ طلقت ألمرأ ة فوطا ها رجل في غير ألعدة ألرجعية وطء شبهة، و أشتبه أ لحاق 

، وأن قيل أنه يقرع بينهما، (1)ألولد بالمطلِّق و ألوأطء فلعل ألاظهر ألحاقه بالثاني
أ لحاق ألولد  و كذأ ألمتمتع بها أ ذأ وطا ها رجل في عدتها وطء شبهة و أشتبه

 .(2)بهما
وقد أختار جمع من ألفقهاء جريان ألقرعة لتشخيص من له ألولد في هذه 
ألفروض مطلقا، وأن ذكر بعض ألسادة ألاعلام بعد أختياره ألقرعة فيها مطلقا أ نه 

                                                                        
ألمرأ ة تزوج في عدتها في ألظاهر أ ن وجهه ألتمسك بما روأه ألصدوق باسناده عن جميل  - 1

تعتد عدة وأحدة منهما جميعا و أ ن جاءت بولد لستة أ شهر أ و أ كثر فهو  يفرق بينهما و :قال
(، بعد حملها على من لم تكن معتدة رجعية لكونها 470ص 3للا خير )من لا يحضره ألفقيه ج

كم من كان لها زوج ووطءها شخص أ خر شبهة فولدت، كما ذكره ألسيد زوجة فتكون بح
 .299ص 2اج ج ألصدر في تعليقته على ألمنه

في ألتهذيب عن علي بن حديد عن جميل بن درأج عن روأه ألشيخ نه أولاً: ولكن هنا شيهة: فا 
أية في بعض أصحابنا عن أحدهما )عليهما ألسلام( وعلي بن حديد وأن كان ضعيفا لكن ألرو

ألفقيه مقطوعة فلم يحرز كونها عن ألامام مباشرة، مضافا ألى أشكال في شمول أسناد مشيخة 
ألفقيه ألى ما روأه جميل بن درأج ومحمد بن حمرأن لغير ما روأه عن ألكتاب ألمشترك لهما، 

اص لو تم سندها فلا وجه لاخرأج ألمعتدة ألرجعية عنها ولو كانت زوجة، لعدم دليل خ وثانيا:
على ألقرعة في مورد ألزوجة ألتي وطئت شبهة فجاءت بولد، فان كانت ملازمة بين حكمهما 

 فلابد من ألتعدي عن حكمها ألثابت باطلاق ألروأية ألى ألزوجة. 
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أنما يرجع ألى ألقرعة في ألموأرد ألمتقدّمة و نظائرها فيما أ ذأ لم يتيسر رفع 

الرجوع ألىٰ طريقة علمية بينة لا تتخللها ألاجتهادأت و ألاشتباه ب  ألاشكال
ألطبية ألحديثة من خلوها   ألشخصية كما يقال ذلك بشا ن بعض ألفحوصات

 .(1)عنها و أ لاّ لم تصل ألنوبة أ لى ألعمل بالقرعة
وكيف كان فنقول: أن كانت ألقرعة لا جل روأية أ خرى من ألروأيات أللاحقة 

لد فهو، وألا فليس من ألمجهول ألمطلق بالتفسير ألوأردة في خصوص أشتباه ألو
ألذي ذكره، حيث يعلم ألحكم ألظاهري لكل من ألابوين، حيث يجري 
أستصحاب عدم كونه ولدأ له أو أستصحاب عدم ثبوت أحكام ألولدية 
وألوألدية، كما أنه في ألارث أن لم يثبت ألتوزيع بالسوية بالسيرة ألعقلائية 

وألانصاف فتصل ألنوبة ألى ألموأفقة ألاحتمالية ممن بيده  ألمسماة بقاعدة ألعدل
ألمال ولزوم أجتناب من يصل أليه ألمال نظير ما أذأ ما أذأ أشتبه ألولد بين 
شخصين بنحو ألشبهة ألحكمية، كما لو أخذت بويضة أمرءة ولقحت مع نطفة 
رجل وزرعت في رحم أمرءة أ خرى فولدت ولم نعلم أ ن ألام عرفا هل هي 

حبة ألبويضة أو صاحبة ألرحم، وقد يستكشف من مذأق ألشارع ولاية صا
 ألحاكم على ألمصالحة بينهما في ألارث.

ج ألاب أحدى بناته ولم يبين أ نها من هي وهناك فرع أ خر وهو ما لو زوّ  
أ ن ألمتجه ألقرعة، كما في كل زوجة مشتبهة  :ففي ألجوأهر ،ومات قبل تعيينها

جماع على أعتبار ألقرعة في بغيرها، لا نها لكل أ مر  مشكل، بل يمكن دعوى ألا 
 .(2)نحو ألمقام

وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه أ نه لا يوجد مورد لا يكون 
ألحكم ألظاهري ألشرعي أو ألعقلي مجهولا، على أ ن حمل ألمجهول على 

بل ألموضوع ألمجهول هو ما لا طريق ألى معرفته  ،ألمجهول حكمه غير عرفي

                                                                        
  115ص  3 منهاج ألصالحين ج - 1
 154ص  29 جوأهر ألكلام ج - 2



 459 قاعدة ألقرعة-ألقوأعد ألفقهية
وأن علمت ألوظيفة ألظاهرية قباله، كما في دورأن ألامر بين ألمحذورين وألعلم 

وهو ألمجهول وما لا  ،ألاجمالي، وألا فا ي فرق بينه وبين موضوع ألبرأءة
 ألظاهري ألشرعي أو ألعقلي، ولذأيعلمون، ولم يقل فيه با نه ما لا يعلم حكمه 

مع أ ن حكمه ألظاهري  ،جرى ألبرأءة بلا معارض في أطرأف ألعلم ألاجماليأ  
 ألعقلي لزوم ألاحتياط.

وألحاصل أ ن عنوأن ألمجهول صادق على ما لو كان ألموضوع مجهولا وأن 
علم ألوظيفة ألظاهرية تجاهه، فاذأ علم أجمالا بكونه مدينا لا حد شخصين 

مر ألمجهول وأن كان حكم ألعقل فيصدق أن كون ألمديون أي منهما من ألا
فيه هو وجوب ألاحتياط، أو أشتبه ألمال ألموقوف بين كونه وقفا لهذأ ألمسجد 
أو ذأك ألمسجد، فانه يصدق عليه ألمجهول وأن كان حكمه ألظاهري ألعقلي 

حيث أنه بعد عدم أمكان ألاحتياط يتنزل ألعقل ألى ألموأفقة ألاحتمالية  ،معلوما
، وهكذأ لو تردد أمر طفل بين كونه أبن زيد أو عمرو فانهما بوضعه في أحدهما

لو تدأعيا عليه فيلزمان باقرأرهما في ألانفاق عليه، ولكن لو شكاّ تجري ألبرأءة 
 عن ذلك في حق كل منهما.

نعم لا يشمل عنوأن ألمشكل لما تبين حكمه ألظاهري للعرف كما أعترف 
جود مورد لا يوجد فيه حكم به صاحب ألجوأهر وغيره، وما مر من عدم و

يرأد منه ما تحير فيه ن كان صحيحا، لكن لا ينافي أ ن ظاهري ولو عقلي وأ
ه ألذي لابد منه بنظرهم، كمثال تردد مال ألعرف ولم يجدوأ منهجا وأضحا لحلّ 

بين كونه ملك زيد أو عمرو أو تردد ألشاة موطوئة بين قطيع غنم، أو تردد 
كبيرة أو ألصغيرة، لكن ألمهم أ ن ألمشكل ليس ألزوجه بين كونها ألاخت أل

في فرض  وأن قال في ألسرأئر ،لعدم وروده في دليل معتبر ،موضوعا للقرعة
أشتباه ألميت ألمسلم بين كفار أ نه تجب ألقرعة في ألدفن، لا نه أ مر مشكل، 

و أ ما ألصلاة عليهم فالا ظهر من أ قوأل أ صحابنا أ ن  ،فيه ألقرعة بلا خلافعندنا 
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، ولكن لا حجية لدعوأه (1)عليهم بنية ألصلاة على ألمسلمين دون ألكفار يصلى

 نفي ألخلاف في جريان ألقرعة في عنوأن ألمشكل.
لم يثبت روأية تدل على أ ن ألقرعة لكل أمر مشكل، وأن ورد هذأ  هنمهم أ  لأو

ه ألتعبير في كلمات ألفقهاء، ولم نعلم ما هو مستند ألسيد ألخوئي في دعوأ
في ألكتب ألروأئية هو روأية  موجودألكان عموم ألقرعة لكل مشكل، بعد أ ن 

ولم يثبت وثاقته عنده، ألا أ ن نقول با نه حيث يكون ممدوحا  ،محمد بن حكيم
، فبضم ما ذكر في ألاصول من حجية ألخبر (2)بنظره لما مر من روأية ألكشي

 وش.، يتم ألمطلوب، لكن هذأ ألمبنى ألاصولي مخد(3)ألحسن
أ ن عنوأن ألمجهول  ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من الجواب الثاني:

مثل عنوأن ألمشتبه ظاهر في ألاختصاص بالشبهات ألموضوعية ألمقرونة بالعلم 
جمالي، فلا يشمل ألشبهات ألحكمية مطلقا و لا ألشبهات ألموضوعية  ألا 

أمر مشتبه" في كونه ألبدوية، بدأهة ظهور عنوأن ألمشتبه في قوله "ألقرعة لكل 
ء من جهة تردده بين شيئين أ و أ شياء، فالشبهات ألحكمية  وصفا لذأت ألشي

جمالي خارجة عن مورد جريان ألقرعة، لا ن  مطلقا حتى ألمقرونة بالعلم ألا 
ء، كما أ ن ألشبهات  ء لا بذأت ألشي ألجهل فيها أنما هو بحكم ألشي

عة، لا ن ألجهل فيها أنما تكون ألموضوعية ألبدوية أ يضا خارجة عن مورد ألقر
في أنطباق عنوأن ألخمر مثلا على ألموجود ألخارجي، فليس ذأت ألشيء 
جمالي حيث أن فيها  مجهولا، بخلاف ألشبهات ألموضوعية ألمقرونة بالعلم ألا 
يكون كل من ألخطاب و عنوأن ألموضوع و أنطباقه في ألخارج معلوما 

عليه عنوأن ألمحرم أ ي من ألفردين،  بالتفصيل، و لكن ألشك في أن ألمنطبق
 )فيصدق على ألخمر ألمردد بين مايعين أ نه مجهول(.
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وحينئذ فبعد ما عرفت من أختصاص مورد جريان ألقرعة بموأرد ألعلم  

جمالي في ألشبهات ألموضوعية نقول: أن ألموضوع ألمشتبه في موأرد ألعلم  ألا 
جمالي بين ألمتباينين أ ما أ ن يكون من حقوق ألله، وأ ما أ ن يكون من حقوق  ألا 

يه، و ذلك لا من ألناس، فان كان من حقوق ألله، فلا مجال لجريان ألقرعة ف
جهة قصور ألقرعة في نفسها عن ألجريان فيه، بل من جهة وجود ألمانع و هو 
ألاجماع وعدم ألقول بجوأز تعيين ألحكم ألشرعي أ و موضوعه بالقرعة، أ لاّ في 
بعض ألموأرد ألخاصة ألتي ورد ألنص فيها بالخصوص، كما في أشتباه ألموطوء 

لنظر عن ألاجماع أمكن أ ن يقال أن ألعلم قطع أ بغيره في قطيع ألغنم، بل مع
ألاجمالي بالتكليف موجب لحكم ألعقل ألتنجيزي بلزوم أحرأز ألامتثال، ولا 
يصلح ألقرعة لانحلال ألعلم ألاجمالي لكون ثبوت ألتكليف في ألطرف ألذي 
أصابته ألقرعة متا خرأ زمانا عن ألعلم ألاجمالي، ولكن ألانصاف أ نه لولا 

جمالي بالتكليف، حيث أنه ألاجماع لكانت  ألقرعة مانعة عن تنجيز ألعلم ألا 
يكفي لدى ألعقل أحرأز ألامتثال ألتعبدي ألظاهري ولو باحرأز جعل ألبدل 
ألظاهري، ويكتفى في جعل ألبدل مجرد قيام أ مارة أ و أ صل على تعيين ألمعلوم 

جمال عين بها في طرف معين، و هذأ مما يتحقق بقيام ألقرعة عليه، حيث يت  بالا 
جمالي. جمال فيرتفع أ ثر ألعلم ألا   ألمعلوم بالا 

و أن كان من حقوق ألناس، كما في ألحقوق و ألا موأل فان أ مكن فيه  
جمالي، و كذلك  ألاحتياط ألتام فلا مجرى أ يضا للقرعة، لما ذكرنا من ألعلم ألا 
جمالي  ألا مر في فرض أ مكان ألاحتياط و لو بالتبعيض، كما في صورة ألعلم ألا 

جما لي و أن كان وجوب بكون أ حد ألمالين ملكا للغير، فان مقتضى ألعلم ألا 
ألاحتياط با عطاء كلا ألمالين أ ليه، و لكن بعد أ ن يكون ذلك ضررأ على 
ألمكلف فهو منفي بقاعدة نفى ألضرر، و يحرم على ألغير أ يضا أ خذها لعلمه 
بكون أ حد ألمالين ملكا للغير، فيسقط ألعلم ألمزبور عن ألتا ثير بالنسبة أ لى 
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، فيجب عليه (1)لنسبة أ لى ألمخالفة ألقطعيةألموأفقة ألقطعية، و يبقى تا ثيره با

ألتبعيض في ألاحتياط با عطاء أ حد ألمالين أ لى ألغير و لو بدسّه في أ موأله، كي 
 يلائم مع حرمة أ خذه على ألغير بمقتضى ألحكم ألظاهري في حقه فتا مل.

و أن لم يمكن ألاحتياط و لو تبعيضا كالولد ألمردد بين كونه من حر أ و  
ك فيما لو أدعى كل وأحد منهم ألولد، و كالمال ألمردد بين عبد أ و مشر

ألشخصين ففيه تجري ألقرعة، و ألظاهر أنهم عملوأ أ يضا بالقرعة فيما كان من 
 هذأ ألقبيل مما يتعلق بالحقوق و ألا موأل.

نصاف أن تشخيص موأرد ألقرعة عن موأرد جريان ألاحتياط و  هذأ و لكن ألا 
شكال، و لنعم ما قيل من أ نه لا ألتخيير و قاعدة ألعدل و  نصاف في غاية ألا  ألا 

 يجوز ألعمل بالقرعة أ لاّ في مورد عمل ألا صحاب بها.
هذأ كله بالنسبة ألى عنوأن ألمجهول وألمشتبه، وأ ما عنوأن ألمشكل ألذي 
روي فيه أ ن ألقرعة لكل أمر مشكل، فهو ظاهر في ألاختصاص بالمبهمات 

لوأقع، كما في باب ألقسمة، و باب ألعتق و ألمحضة ألتي لا تعين لها في أ
، أ و طلق أ حدى زوجاته (2)ألطلاق فيما لو أ عتق أ حد عبيده لا على ألتعيين

 .(3)كذلك بناء على صحة هذأ ألطلاق
أقول: أختصاص ألمجهول بالمردد بين فردين مما لا وجه له، وأي فرق بينه 

فان كون هذأ ألمايع  وبين عنوأن "ما لا يعلمون" ألذي هو موضوع ألبرأءة،
خمرأ أو كون ألتتن حرأما مجهول ومشبه أي ليس متبينا، وأ ما ما ذكره حول 
ألمشكل ففيه أ ن ألمشكل صادق على ألوأقع ألمجهول ألذي لا يتيسر رفع 

                                                                        
وألا فهو يرى مسلك ألعلية في منجزية ألعلم يرجع ألى ألتوسط في ألتكليف،  مالعل مرأده  - 1

 ألاجمالي.
: عن رجل يكون له (لامعليه ألس)حيحة محمد بن مسلم قال: سا لت أ با جعفر في ص - 2

 .يسهم بينهم (لامعليه ألس)ألمملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي 
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ألجهل بالنسبة أليه، كما ورد في مقبولة أبن حنظله: أ نما ألا مور ثلاثة أ مر بين 

يجتنب و أ مر مشكل يردّ علمه أ لى ألله و أ لى رسوله رشده فيتبّع و أ مر بينّ غيّه ف
و شبهات بين  ،نو حرأم بيِّ  ،نقال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( حلال بيِّ 

و من أ خذ بالشبهات أرتكب  ،فمن ترك ألشبهات نجا من ألمحرمات ،ذلك
 .(1)ألمحرمات و هلك من حيث لا يعلم

 يعقوب "مسائل أشكلت عليّ".كما أ نه ألظاهر مما ورد من قول أسحاق بن 
وما ذكره من عدم جريان ألقرعة في حقوق ألناس باطلاقها )فلا تجري فيما 
أمكن ألاحتياط ألتام، وذلك لمانعية منجزية ألعلم ألاجمالي عن جريان ألقرعة، 
كما لا تجري فيما يمكن ألتبعيض في ألاحتياط وأن لم يمكن ألاحتياط ألتام، 

لكونه ضرريا، كما لو علم أ جمالا بكون أ حد ألمالين ملكا أو أمكن ولم يجب 
لزيد، فيختص جريانها بحقوق ألناس مما لم يمكن ألاحتياط و لو بنحو ألتبعيض 
كالولد ألمردد بين كونه من حر أ و عبد أ و مشرك فيما لو أدعى كل وأحد منهم 

عطى ألولد ألولد، و كالمال ألمردد بين ألشخصين ففيه تجري ألقرعة، فانه لو أ
ألى أي وأحد منهم أو أعطى ألمال ألى أي منهما كان فيه أحتمال ألوجوب كما 

 كان فيه أحتمال ألحرمة(.
فلا  ،ففيه أ نه بعد ما مر منه من كون ألقرعة موجبة لتعين ألمعلوم بالاجمال

يبقى منجزية للعلم ألاجمالي، وألحاصل أ ن دعوى أختصاص ألقرعة بخصوص 
لعلم ألاجمالي في حقوق ألناس ولا يمكن فيه ألاحتياط ولو ما يكون مقرونا با

 بالتعبيض مما لا وجه له.
ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ ن ألقرعة من ألمرتكزأت  الجواب الثالث:

ألعقلائية، وتختص عندهم بموأرد تزأحم ألحقوق أو أشتباهها، كما أ ن 
جماع، بل ألضرورة قائمة على أ ن ألقرعة ليست في مطلق ألمجهولات  ألا 
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ناءين  كالجهل بالاحكام ألشرعية في مقام ألفتوى، و كاشتباه ألموضوعات كالا 
ألمشتبهين و أشتباه ألقبلة و أ شباهها، وهذأ يوجب أنصرأف ألروأية أليه، وقد 
ذكر ألشيخ ألطوسي "ره" في كتاب ألقضاء من ألنهاية "و كل أمر مشكل 

ثم ذكر هذه ألروأية، و  ،عمل فيه ألقرعةمجهول يشتبه ألحكم فيه فينبغي أن يست
معلومٌ أ ن مرأده من ألحكم في قوله "كل أمر مشكل مجهول يشتبه فيه ألحكم" 

 هو ألحكم في موأرد ألقضاء.
و قد ذكر في ألخلاف مرتين أ ن أجماع ألفرقة على أستعمال ألقرعة في كل 

رض ألبينات أمر مجهول ولكن كلا ألموردين من مسائل ألقضاء في ألحقوق تعا
بعد أختياره ألقرعة قال: دليلنا أ جماع ألفرقة على أن ألقرعة تستعمل في كل أمر 
جماع ظاهرأ على أن ألقرعة في كل أمر  مجهول مشتبه، و فيه أ يضا دعوى ألا 
مجهول حيث قال في مسا لة ما أ ذأ حضر أثنان عند ألحاكم معا في حالة 

و مرأده من كل أمر مجهول هو  وأحدة: أن ألقرعة مذهبنا في كل أمر مجهول،
ما ذكرنا لا مطلقا لقضاء ، فدعوى كون ألقرعة مذهبنا في كل أمر مجهول تدل 

 بالضرورة على ما أدعيناه.
وذكر ألشهيد في ألقوأعد: ثبت عندنا قولهم كل أمر مجهول فيه ألقرعة، و 

ن و ذلك لا ن فيها عند تساوى ألحقوق و ألمصالح و وقوع ألتنازع دفعا للضغائ
، كما ذكر أبن أ دريس في باب سماع ألبينات وكيفية ألحكم بها (1)ألا حقاد

وألقرعة "و كل أمر مشكل يشتبه فيه ألحكم فينبغي أن تستعمل فيه ألقرعة لما 
روى عن ألا ئمة )عليهم ألسّلام( و توأترت به ألا ثار و أ جمعت عليه ألشيعة 

مامية  .(3)لقرعة أشتباه ألحقوق، فهم فهموأ من ألروأيات كون مورد أ(2)ألا 
أقول: جريان بناء ألعقلاء على ألقرعة في تزأحم ألحقوق مما لا ريب فيه، 

                                                                        
 183ص 2ألقوأعد ج - 1
 173ص 2ألسرأئر ج - 2
 350ص 1ألرسائل ج - 3



 465 قاعدة ألقرعة-ألقوأعد ألفقهية
ولكنه خارج عن مورد ألروأية حيث لا يشمله عنوأن ألمجهول، وأن ورد في 
موأرد متفرقة في ألروأيات، وأ ما موأرد أشتباه ألحقوق وألاملاك بحيث أشتبه ذو 

فبناء ألعقلاء على ألقرعة في مثلها مع عدم ترأضى  ،ألحق أو ألمالك مع غيره
ألطرفين بالقرعة غير وأضح، ولذأ لم يثبت ألقرعة عند ألعقلاء فيما لو أشتبه 

أو أختلف ألمدين لزيد أو ألمتلف لماله أو قاتله ألضامن لديته بين شخصين، 
لخيار على ألا خر، فكيف نقول لشترط هو ألميهما أ  ألبايع وألمشتري في أ ن 

بانصرأف ألروأية ألى مورد أرتكاز ألعقلاء في ألقرعة وهو أشتباه ألحقوق، على 
أ ن ضيق ألارتكاز لا يوجب ضيق ألخطاب ألعام ألصادر من ألشارع ما لم يكن 

 هناك أرتكاز أستنكاري خلاف ألعموم.
وقد يؤيد ما ذكرناه من عدم أرتكازية ألقرعة في أشتباه ألحقوق أ ن ألسائل لم  

لام ألامام )عليه ألسلام( فقال "أن ألقرعة تخطئ وتصيب"، كما أجابه يقتنع بك
ألامام بجوأب تعبدي فقال أن ما حكم ألله به فليس بمخطئ، وألمهم أ ن هذأ 
 ألمقدأر لا يوجب أنصرأف هذأ ألعموم ألى خصوص أشتباه ألحقوق وألاملاك.

موأرد أشتباه  وأ ما كلام ألشيخ في ألنهاية ففيه أ ن مجرد تطبيقه ألقرعة على
ألحقوق أو تزأحمها لا يدل على أ نه كان يرى أختصاص ألقرعة بهما، على أ ن 

 فهمه ليس حجة علينا.
هذأ مضافا ألى أ ن ما ذكره لا يا تي في مثل أشتباه ألزوج أو ألزوجة بين 
لهية، وليس من حقوق ألناس ألمحضة،  شخصين، فان له مساسا بالاحكام ألا 

 .(1)ه في تعليقة ألعروةمع أ نه أفتى بالقرعة في
وأ ما كلام ألشيخ في ألنهاية ففيه أ ن مجرد تطبيقه ألقرعة على موأرد أشتباه 
ألحقوق أو تزأحمها لا يدل على أ نه كان يرى أختصاص ألقرعة بهما، على أ ن 

 فهمه ليس حجة علينا.
ثم أن بعض ألاجلاء ذكر في تقريب أختصاص ألروأية باشتباه ألحقوق ما 
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أ ألوجه، فقال: أن ألسيرة قائمة على عدم أجرأء ألقرعة في يقرب من هذ

ألشبهات ألحكمية أو في حقوق ألله، ومنه أشتباه ألزوج بغيره، بل لا تجري في 
مطلق أشتباه حقوق ألناس أو تزأحمها، وأنما هو فيما أذأ لم يوجد منهج عقلائي 

مع خروجه عن  أ خر غير ألقرعة لرفع ألتحير، كتنصيف ألمال بين ألمدعيين له
يدهما، فيما أذأ كان ألمال قابلا للتنصيف، دون مثل ألمجوهرأت ألتي لا تقبل 

 ألتنصيف عرفا، وألا فالعقلاء يجرون فيه ألقرعة.
وألحاصل أ ن ألظاهر من روأية محمد بن حكيم ما هو ألمرتكز لدى ألعقلاء 

ر لحله، بل من أجرأء ألقرعة في ألامر ألمشكل ألذي لا يوجد منهج عقلائي أ خ
لو جعل عمل ألاصحاب مخصصا منفصلا لعموم دليل ألقرعة فالصحيح عندنا 
أن أجماله يمنع من عمل ألعقلاء بالعموم، وألحاصل أ ن أدلة ألقرعة أمضائية 
وليست تا سيسية وموردها حسب بالعموم، وألحاصل أ ن أدلة ألقرعة أمضائية 

امر ألمشكل ألمتنازع هو أل وليست تا سيسية وموردها حسب مرتكز ألعقلاء
 .(1)فيه

أقول: قد مر أ ن أحرأز بناء ألعقلاء على ألقرعة في أشتباه ألحقوق وألاملاك 
مشكل، فلو علم بثبوت ألخيار لا حد ألمتعاملين وشك في أ ن أياّ منهما ذو 
ألخيار، فلم يثبت أجرأء ألقرعة فيه، كما أ ن أختصاص قاعدة ألعدل وألانصاف 

بما يمكن قسمته خلاف ما في ألروأيات من تطبيقها على  -أي تنصيف ألمال-
 ،ألدأبة وألدرهم، وليس معنى ألتقسيم ألا ألحكم بالاشترأك بينهما بنحو ألتساوي

كما ورد في ألروأيات، وأ ما كون  ،كما في درهم ألودعي أو ألدأبة ألمتنازع فيها
اميته أجمال ألمخصص ألمنفصل مانعا عن ألتمسك بالعموم فعلى فرض تم

في سعة دأئرتها وضيقها  لا مثل ألسيرة ألتي يشكّ  ،مختص بالشبهة ألمفهومية
 في دأئرة ألسيرة في ألدم ألمتخلف. كما في ألشكّ 
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ما ذكره أيضا من أ ن روأية محمد بن حكيم ليس لها  الجواب الرابع:

أ طلاق من جهات أ خر غير مورد ألقرعة، فلا يمكن ألتمسك باطلاقها لو شككنا 
عتبار مقرع خاص كالوألي و ألقاضي، مضافا أ لى أن عدم ذكر صدرها في أ

طلاق طلاقها لاحتمال كون ألكلام محفوفا بما يضر بالا   .(1)موهن لا 
وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" نظير هذأ ألوجه، فقال: أنه لا 
أ أطلاق في ألروأية بلحاظ من يجري ألقرعة، وقد ثبت في ألاصول أ ن ألكلام أذ

خرى، وحينئذ ا  ا يمكن ألتمسك باطلاقه للجهات ألكان مسوقا لبيان جهة فل
فلابد من ألاقتصار على ألقدر ألمتيقن ممن يجري ألقرعة، وهو ألحاكم 
وألقاضي، ومن ألوأضح أ نه لا يجري ألقرعة ألا في مقام فصل ألخصومة، في 

بق في روأيات ألتنازع من حقوق ألناس، ومنه ألقرعة لتعيين من يستحلف كما س
 .(2)تساوي ألبينتين ألمتعارضتين عددأ

مول وفيه أ ن أدأة ألعموم في قوله "كل مجهول ففيه ألقرعة" تدل على ش
 ،بل كان مجرد تردد من مكلف وأحد ع،ي تنازأ  ألخطاب لموأرد لا يكون فيها 

كما لو تردد ألمكلف نفسه فلم يدر أ ن هذه ألتربة ألتي أخذها  ،لا بين مكلفين
سهوأ هل هي وقف لهذأ ألمسجد أو ذأك ألمسجد، حيث أن ألظاهر كون 
مبناهم فيه أجرأء ألمكلف ألقرعة، وهكذأ لو تردد ألودعي في كون ألمال 

، ولازمه عدم أعتبار شيئا ألمودع عنده لا ي من ألشخصين، مع عدم أدعاءهما
ما ذكر من كون ألكلام أذأ كان  ء ألحاكم أو ألقاضي للقرعة، فلا يتمّ أجرأ

 مسوقا لبيان جهة فلا يمكن ألتمسك باطلاقه لجهات أ خرى.
على أ نا ذكرنا في محله أ ن مجرد أحرأز كون ألخطاب في مقام ألبيان من  

جهة لايمنع من أطلاقه بالنسبة ألى سائر ألجهات، فلو سئل ألمولى عن أكرأم 
الم ألفاسق فقال "يجب أكرأم ألعالم" فانه يعلم بكونه في مقام بيان عدم ألع
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مانعية ألفسق عن وجوب أكرأم ألعالم، لكنه لايمنع من ألتمسك باطلاقه لسائر 
أفرأد ألعالم، ألا أذأ قامت قرينة على عدم كون ألمتكلم في مقام ألبيان من سائر 

فوجه عدم ألتمسك باطلاقها ألجهات، وأ ما أ ية "فكلوأ مما أمسكن عليكم" 
لنفي نجاسة محل أمساك ألكلب هو أ ن مفادها هو ألارشاد ألى ألتذكية، مثل 
قوله "أذأ خرج ألدم فكل" ومن ألوأضح أ ن نجاسة محل ألامساك كنجاسة محل 

 خروج ألدم لاعلاقة لها بتذكية ألحيوأن.
طلاق ما ذكره أيضا ومحصله بتقريب منا أ نه لو فرض أ الجواب الخامس:

ألروأية بلحاظ من يجري ألقرعة فهناك روأيات تدل على أ ن مجري ألقرعة هو 
ألامام، ففي صحيحة يونس قال: في رجل كان له عدة مماليك فقال أ يكم 
علمني أ ية من كتاب ألله فهو حر، فعلمه وأحد منهم ثم مات ألمولى و لم يدر 

مام، لا ن أ يهم ألذي علمه، أ نه قال يستخرج بالقرعة قال و لا يس تخرجه أ لا ألا 
 .(1)له على ألقرعة كلاما و دعاء لا يعلمه غيره

و في مرسلة حماد عمن ذكره عن أ حدهما )عليهما ألسلام( قال: ألقرعة لا  
مام ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أ بي عبد ألله )عليه (2)يكون ألا للا 

فولدت فادعوه ألسلام( قال: أ ذأ وطئ رجلان أ و ثلاثة جارية في طهر وأحد، 
جميعا أ قرع ألوألي بينهم، فمن قرع كان ألولد ولده، و يرد قيمة ألولد على 
صاحب ألجارية، قال: فا ن أشترى رجل جارية و جاء رجل فاستحقها و قد 

 .(3)رد ألجارية عليه و كان له ولدها بقيمته -ولدت من ألمشتري
مام ليس ألا لاختصاصها بموأرد  ألخصومة و تزأحم ألحقوق فحصر ألقرعة بالا 

مام و ألوألي و لو كانت في كل قضية مجهولة  ألتي يرفع ألا مر فيها أ لى ألا 
كاشتباه ألقبلة و مثله من ألموضوعات ألمشتبهة لم يكن وجه للحصر 
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 .(1)ألمذكور

لقوله  ،وفيه أ ن صحيحة يونس ظاهرة في ألامام ألمعصوم دون مطلق ألوألي
مه ألا هو" وهو مما لا يمكن ألالتزأم به، ولعل ألمرأد فيها "فان لها دعاء لا يعل

فلابد أ ن يجريه ألامام، على أ ن من ألمحتمل جزما به أ نه أذأ أريد كشف ألوأقع 
وأ ما ما في صحيحة معاوية  ،كونه كلام يونس لا روأية عن ألامام )عليه ألسلام(

بن عمار من أ ن ألامام يقرع بينهما فلعله خاص بمورد ألروأية من ألتنازع في 
 ألولد وأشباهه، وأ ما مرسلة حماد فهي ضعيفة ألسند.

ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن ألقرعة  الجواب السادس:
ا حد ألمتنازعين وبضرر ألا خر لغة وعرفا عبارة عن ألتقارع بين قوم، لتعيين حق ل

 .(2)وأ ما في ألمورد ألذي يريد ألمكلف معرفة تكليف نفسه فلا تصدق ألقرعة
من ألاقترأع وهو ألاختبار )يقال "أقُترع  -كما في لسان ألعرب-وفيه أ ن ألقرعة 

ألرجل: أختبر( فالقرعة ليست ألا أخرأج ألسهام، لترجيج شيء على شيء، 
على أخرأج ألسهام في غير ألدعاوي كما أذأ شك فالمنع من صدق ألقرعة 

ما رأ ينا من تطبيقها  ألمكلف في وظيفة نفسه خلاف ألوجدأن ألعرفي، وخلاف
عناية على مثل أخرأج ألشاة ألموطوءة ألمذكور في صحيحة  ةيأ  بلا أحساس 

 محمد بن عيسى.
 هذه عمدة ألاجوبة عن أشكال أبتلاء عموم ألروأية بمخصصات كثيرة موهنة

 األا في موأرد عمل به ،ث نسب ألى ألمشهور عدم ألعمل بعمومهايلعمومها بح
ألاصحاب، وقد عرفت عدم تمامية أي منها، وألانصاف قوة ألاشكال بل 

أيضا لعدم حجية ألشهرة، وحاصل  لايجدي عمل ألمشهور بالقرعة في موردٍ 
تبينا وأن ألاشكال أ ننا بعد أ ن نرى صدق ألمجهول على ما لم يكن ألموضوع م

علم حكمه ألظاهري، فمقتضى عموم "كل مجهول فيه ألقرعة" شموله لكل 
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موضوع لم تقم أ مارة على تبين حاله، ولكن خرج عنه بالدليل أللفظي 
كالاستصحاب أو بالدليل أللبي ألقطعي من أرتكاز متشرعي أو عقلائي أو تسالم 

يرى خللا في  ألاصحاب كثير من ألشبهات وليس لها عنوأن جامع، فالعرف
هذأ ألعموم ولا يرأه حجة، ولابد من ألاكتفاء فيه بالقدر ألمتيقن، وألمتيقن منه 
ما ورد في سائر ألروأيات ألوأردة في موأرد متفرقة مع ألغاء ألخصوصية منها ألى 

 أشباهها.
وألوجه فيما ذكرناه من خروج كثير من ألشبهات أ نه لا ريب ولا خلاف في  

في ألشبهات ألحكمية، فانه خلاف ألارتكاز ألقطعي  عدم جريان ألقرعة
فانه مانع عن أحرأز أنعقاد ألعموم في  ،من أحتمال ذلك ولا أقلّ  ،ألمتشرعي

خطابها، بل نقول أن أجرأءها في مورد ألشك في ألقوأنين وألاحكام ألكلية أمر 
مستنكر عند ألعقلاء، فلو كان بهذأ ألمقدأر كان خطاب ألقرعة منصرفا ألى 

 ألشبهات ألموضوعية.
يضا بعد أ ن أ نه يعلم بعدم أرأدة عمومها في ألشبهات ألموضوعية أ لكن ألمهمّ 

نة لحالها عرفا لم يكن وجه لانصرأف ألمجهول عنها عند عدم حجة شرعية مبيِّ 
بل لعل  ،من أ مارة أو أصل كالاستصحاب، ولكن لم يلتزم ألفقهاء بعمومها
أ ن أحتمال  عمومها خلاف ألمرتكز ألمتشرعي وهذأ يوجب أجمالها، بل مرّ 

أو حق ألناس لم يرد في  ذلك كافٍ في عدم أحرأز عمومها، وعنوأن حق ألله
 روأيات ألقرعة حتى نقيِّد عموم ألقرعة بحقوق ألناس.

هذأ ومن ألممكن ذكر وجه أ خر للمنع من عموم ألروأية، وهو ما ذكره ألسيد 
ألامام "قده" من أ ن ألروأية مجملة، فان ألرأوي لم يذكر ألشيء ألذي سا ل 

حوٍ يشكِّل قرينة على حمل ألامام )عليه ألسلام( عنه، فلعل ألسؤأل كان على ن
 .(1)ألجوأب على مجهول خاص

وقد يورد عليه با نه أن كان ألسؤأل مشتملا على قرينة توجب ألمنع من عموم 
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ألجوأب كان حذفه خلاف وثاقة ألرأوي، ودعوى أ ن حذف ألسؤأل ألمشتمل 
على ألقرينة مع ألتنبيه على حذفه بقوله "سا لته عن شيء" يوجب أجمال 

هو خلاف وثاقة ألرأوي أنما هو حذف ألقرينة بلا تنبيه على حذفها  ألجوأب وما
مندفعة با ن ما ذكر لا يمنع من تمسك ألعرف ألساذج بعموم ألجوأب فيكون 

 أغرأء بالجهل بالنسبة أليه، فيكون على خلاف ألوثاقة.
ولكن يمكن أ ن نقول: أن وثاقة ألرأوي أنما تنفي أحتمال سكوته عن ألقرينة 

ألتي يلتفت أليها ألعرف ألساذج بسهولة، وألا فقد لا يلتفت ألثقة بنظره ألصارفة 
ولعل حذف ألرأوي سؤأله في هذه  ،ألعرفي ألساذج ألى كونها قرينة صارفة

ألروأية من هذأ ألقبيل، كما يمكن أ ن نقول أن أحتمال سعة ألارتكاز ألمتشرعي 
رها في ألعموم، لا ن على خلاف عموم ألروأية مما يمنع من أحرأز أنعقاد ظهو

أحتمال ألقرينة ألحالية ألنوعية مانع عن أحرأز ألظهور كما مر منا مرأرأ، ولذلك 
 تصبح ألروأية مجملة.

ما روأه ألكليني عن علي بن أبرأهيم عن أبيه عن أبن أبي  الرواية الثانية:
نجرأن عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: 

ول ألله )صلى ألله عليه وأ له( عليا )عليه ألسلام( أ لى أليمن فقال له بعث رس
حين قدم حدثني با عجب ما ورد عليك فقال يا رسول ألله أ تاني قوم قد تبايعوأ 
جارية فوطئها جميعهم في طهر وأحد فولدت غلاما فاحتجوأ فيه كلهم يدعيه 

 فقال رسول ألله ،نصيبهم فا سهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته
ضوأ أ مرهم أ لى ألله أ لا خرج ليس من قوم تنازعوأ، ثم فوَّ )صلى ألله عليه وأ له( 

 .(1)سهم ألمحق
وروأه في ألفقيه باسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير مثله، ألا أ نه ورد 

 .(2)ضوأ أ مرهم أ لى ألله أ لا خرج سهم ألمحق"فيه "ليس من قوم تقارعوأ و فوّ 
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روأية وأحدة، فلابد من ألا خذ بالقدر ألمتيقن منها، وهو فرض وحيث أن أل

ألتنازع وألتخاصم، لاحتمال كون ألروأية على ألنحو ألمنقول في ألكافي كما هو 
ألموجود في ألتهذيب وألاستبصار نقلا عن ألكافي، كما أ ن ألظاهر من قوله 

ذلك بعد نقل  ضوأ أمرهم ألى ألله" هو ترأضي ألاطرأف بالقرعة، ولعل ذكر"فوّ 
أ ما لافترأض  أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( لقضية تدأعي ألثلاثة حول مولودٍ 

ترأضيهم بالقرعة أو من باب ألمناسبة مع ذكر ألقرعة، وأن لم ينطبق تماما على 
 تلك ألقضية.

ثم أن ألقدر ألمتيقن من ألروأية مورد ألتنازع في ألاموأل وألحقوق ولكن    
ألظاهر شمولها لمثل تنازع رجلين في زوجية أمرءة مع ألعلم ألاجمالي با ن 

 أحدهما زوجها.
ما روأه في بصائر ألدرجات وألاختصاص عن أ حمد بن  الرواية الثالثة:

خالد ألبرقي عن ألنضر بن  محمد بن عيسى عن ألحسين بن سعيد و محمد بن
سويد عن يحيى بن عمرأن ألحلبي عن عبد ألله بن مسكان عن عبد ألرحيم قال 

كان أ ذأ ورد عليه  سمعت أ با جعفر )عليه ألسلام( يقول: أ ن عليا )عليه ألسلام(
أ مر لم يجئ فيه كتاب و لم تجر به سنة رجم فيه يعني ساهم فا صاب ثم قال يا 

 .(1)ألمعضلاتعبد ألرحيم و تلك من 
 فيقال بان هذه ألروأية تدل على أ نه يمكن ألقرعة فيما لم يكن فيه نص.

وفيه أ ن "يعني ساهم" لم يظهر كونه من ألحديث، بل ألظاهر كونه من كلام  
ألرأوي، وألثابت من ألروأية هو ألرجم، كما هو كذلك في روأية أ خرى في بصائر 

 ألقصير كان علي )عليه ألسلام(ألدرجات باسانيد متعددة عن عبد ألرحيم 
يقضي بكتاب ألله و سنة رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( فا ذأ جاءه ما ليس في 

 ألكتاب و ألسنة رجم فا صاب و هي ألمعضلات.
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كما روى عن محمد بن موسى عن موسى ألحلبي عن أ بي عبد ألله )عليه 

كتاب و لا سنة نبيه  ألسلام( قال: كان أ مير ألمؤمنين أ ذأ ورد عليه ما ليس في
 .(1) ألمعضلات  فيرجمه فيصيب ذلك و هي من

لهي كما روى في بصائر ألدرجات قال حدثنا  ولعل ألرجم بمعنى ألالهام ألا 
محمد بن ألحسين عن ألحسن بن محبوب عن ألعلاء بن رزين عن محمد بن 
مسلم عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: كان علي يعمل بكتاب ألله و سنة 

ء و ألحادث ألذي ليس في ألكتاب و لا في ألسنة  فا ذأ ورد عليه شي  رسوله
 .(2)أ لهمه ألله ألحق فيه أ لهاما و ذلك و ألله من ألمعضلات

ومورد هذه ألروأيات ألشبهات ألحكمية ورجوع ألامام فيها ألى ألقرعة خلاف 
ألا ضرورة ألمذهب، وخلاف ما ورد في عدة من ألروأيات من أ نه ما من شيء 

ألحسن  أبي   وفيه كتاب أو سنة وهو مودع عند أهله، ففي موثقة سماعة عن
ألسلام قال فقلت أصلحك ألله أ تى رسول ألله ألناس بما يكتفون به  موسى عليه

في عهده قال نعم وما يحتاجون أليه ألى يوم ألقيامة فقلت فضاع من ذلك شيئ 
ألسلام قال قلت له أ  كلّ  عليه وفي موثقته ألا خرى عنه (3)فقال لا هو عند أهله

شيئ في كتاب ألله أو سنة نبيه أو تقولون فيه قال بل كل شيئ في كتاب ألله 
ألسلام( ما من شيئ ألا  عبدألله )عليه  أبي وفي صحيحة حماد عن  (4)وسنة نبيه

، مضافا ألى أ ن ألغاء ألخصوصية من قرعة ألامام ألى غيره (5)وفيه كتاب أو سنة
فان من ألمحتمل كون قرعته مصيبة قطعا كما أستفيد من روأية  لا وجه له،

 يونس "وألقرعة يجريها ألامام لا ن لها دعاء لا يعلمه غيره".
هذأ بلحاظ دلالة ألروأية، وأ ما بلحاظ سندها فكون كتاب ألاختصاص للمفيد 

                                                                        
 390ص 1 بصائر ألدرجات ج - 1
 234ص 1بصائر ألدرجات ج - 2
 57ص 1أصول ألكافي ج - 3
 62ص 1أصول ألكافي ج - 4
 59ص 1أصول ألكافي ج - 5



 ألجزء ألسابع -مباحث ألحجج -أ بحاث أصولية 474
غير معلوم لا نه لم يذكر هذأ ألكتاب في ألكتب ألمبينة لتفاصيل كتبه كفهرست 

يخ ورجال ألنجاشي، ويؤيده أ نه بدء ألسند باحمد بن محمد بن عيسى ولا ألش
يمكن أن يروي عنه مباشرة، وأ ما ما في بصائر ألدرجات ففي سنده موسى 
ألحلبي ولم يعهد في ألحلبيين هذأ ألاسم، فيطما ن بخطا  في ضبطه، وأ ما عبد 

أبي عمير أو  ألرحيم ألقصير فلم يثبت وثاقته ألا على مبنى وثاقة مشايخ أبن
 صفوأن مع ألوأسطة، ولا نقول به.

وأ ما كتاب بصائر ألدرجات فقد يقال با نه لا يوجد سند معتبر ألى كتاب 
ألبصائر، فان ألشيخ ألطوسي "ره" ذكر في ألفهرست في ترجمة ألصفار: أ خبرنا 
بجميع كتبه وروأياته أبن أ بي جيد عن محمد بن ألحسن بن ألوليد، عن محمد 

ألصفار، وأ خبرنا جماعة عن محمد بن علي بن ألحسين، عن محمد بن ألحسن 
بن ألحسن عن محمد بن ألحسن ألصفار، عن رجاله أ لاّ كتاب بصائر 
نه لم يروه عنه محمد بن ألوليد، وأ خبرنا ألحسين بن عبيد ألله عن  ألدرجات، فا 

 أ حمد بن محمد بن يحيى عن أ بيه عن ألصفار.
يشملان ألبصائر، لا نه في ألسند ألثاني أستثنى كتاب وألسند ألاول وألثاني لا 

ألبصائر صريحا، وأ ما ألسند ألا ول فالرأوي فيه عن ألصفار هو أبن ألوليد، وقد 
ذكر في ألسند ألثاني أ نه لم يرو أبن ألوليد كتاب ألبصائر عن ألصفار، مضافا ألى 

على ثبوت مبنى  أشتمال ألسند ألاول على أبن أ بي جيد ألذي لم يثبت وثاقته ألا
، نعم ألسند ألثالث يشمل ألبصائر، أ لا (1)توثيق مشايخ ألنجاشي، لكنه لم يثبت

                                                                        
بن عبيد ألله بن   منشا  هذه ألنظرية ما ذكره ألنجاشي في ترجمة محمد بن عبد ألله بن محمد -1

ألبهلول، من أ نه كان في أ ول أ مره ثبتا ثم خلط، ورأ يت جل أ صحابنا يغمزونه ويضعفونه...أ ني 
، فاستفيد 1رأ يت هذأ ألشيخ وسمعت منه كثيرأ، ثم توقفت عن ألروأية عنه أ لا بوأسطة بيني وبينه

يستفاد منه أ نه لا يروي  منه ألتزأمه بعدم ألروأية عن ألضعفاء بلا وأسطة، ولكن ألانصاف أ نه لا
عن ألضعيف بلا وأسطة، فلعل نكتة عدم نقله بلا وأسطة عمن كان جلّ ألاصحاب يغمزونه 
ويضعفونه أ نه لو نقل عنه لاتهّم بين ألاصحاب بعدم ألاكترأث في نقل ألروأيات، كما حصل 
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أ نه يشتمل على ألحسين بن عبيد أللَّه ألغضائري، ولم يثبت وثاقته، حيث لم 
يثبت ألتوثيق ألعام لمشايخ ألنجاشي، كما يشتمل على أ حمد بن محمد بن 

 دماء.يحيى، ولم يرد في حقه توثيق من ألق
ولكن ألانصاف عدم أشكال من هذه ألناحية، فان عدم روأية أبن ألوليد 
لكتاب ألبصائر لما كان يرى فيه من روأيات تشتمل على ألغلو بنظره، كما 

فانه ترجمه ألنجاشي بقوله "شيخنا رحمه  ،يمكن ألوثوق بوثاقة أبن ألغضائري
اشرته له لتلمذته ألله" وهذأ يكشف عرفا عن حسن ظاهره عنده مع كثرة مع

، وألفاصل ألزمني بينه وبين أبن ألغضائري لم قه أبن طاووسعنده، على أ نه وثّ 
 .يكن أكثر من ألفاصل ألزمني بين مثل ألشيخ ألطوسي "ره" وألروأة ألمتقدمين

وهو أ نّ صاحب  ،ألا أ نه يوجد أشكال أ خر في كتاب بصائر ألدرجات
بصائر ألدرجات نسختين صغرى ألوسائل "ره" ذكر في أ خر ألوسائل: أ ن ل

، وذكر في كتاب هدأية ألامة من جملة ألكتب: كتاب بصائر (1)وكبرى
ألدرجات ألكبير لمحمّد بن ألحسن ألصفّار، وكتاب بصائر ألدرجات ألصغير 

، بينما أ ن ألشيخ (2)له، وكتاب مختصر بصائر ألدرجات لسعد بن عبد أللهّ
ولا نعلم أ نّ أ سانيدهما هل تنتهي أ لى وألنجاشي لم يشيرأ أ لى وجود نسختين، 

 أ حدى ألنسختين أ و كليهما.
على أ نه يقال: أن ألنسخة ألموجودة تشتمل على أسماء روأة في ألطبقة 

 ألمتا خرة عن ألصفار فيطما ن با نه زيد في ألكتاب.
: صحيحة عبد ألله بن مسكان قال: سئل أ بو عبد ألله )عليه الرواية الرابعة

عنده عن مولود ليس بذكر و لا با نثى ليس له أ لا دبر كيف يورث ألسلام( و أ نا 

                                                                                                                                                                      
يكن مشهور  ، فلا يظهر منه أ نه لا ينقل عمن ثبت ضعغه عنده لكن لم ذلك في حق مثل ألبرقي

 ألضعف عند ألاصحاب، فضلا عمن كان مشكوك ألحال.
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مام و يجلس عنده أ ناس من ألمسلمين، فيدعون ألله و يجيل  فقال يجلس ألا 

ثم قال و أ ي قضية أ عدل من قضية يجال  ،ألسهام عليه على أ ي ميرأث يورثه
 .(1)عليها بالسهام يقول ألله تعالى فسٰاهم فكاٰن من ألمدحضين

لقرعة في ألمولود ألذي ليس له ما للرجال وألنساء وأن كان وأردأ في وأصل أ
، لكن ألذيل ألموجود في (2)منها صحيحة ألفضيل بن يسار :عدة روأيات

 صحيحة أبن مسكان قد يكون دألا على كونها قاعدة عامة.
ولكن مع غمض ألعين عما يقال من قوة أحتمال وقوع سقط في سند ألروأية  

اشي في حق أبن مسكان "و قيل أ نه روى عن أ بي عبد ألله حيث ذكر ألنج
، ونقل ألكشي عن محمد بن مسعود ألعياشي (3))عليه ألسلام( و ليس بثبت

قال: حدثني محمد بن نصير، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن يونس، قال: 
لم يسمع حريز بن عبد ألله من أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أ لا حديثا أ و 

"من أ درك ألمشعر   و كذلك عبد ألله بن مسكان لم يسمع أ لا حديثحديثين، 
 .(4)فقد أ درك ألحج"

وأن أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن روأيات عبد ألله بن مسكان عن 
ألصادق )عليه ألسلام( في ألكتب ألا ربعة كثيرة، تبلغ خمسة و ثلاثين موردأ، و 

رسال في جميع ذلك كما على أ نه قد صرح في بعض هذه ترى،   ألالتزأم بالا 
ألروأيات با نه سا ل أ با عبد ألله، أ و أ نه سمع أ با عبد ألله )عليه ألسلام( فكيف 

رسال  .(5)يمكن حملها على ألا 
 وألمسا لة لا تخلو عن أشكال ولابد من مزيد تا مل.

ومن جهة ألدلالة قدلالتها على عموم ألقرعة ممنوعة، وأنما هي بصدد بيان 
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في موأرد مشروعيتها أعدل قضية، ويؤيده كون عدم عمومها  أ ن قضية ألقرعة

 لمطلق ألشبهات من ألوأضحات.
: ما روأه ألشيخ في ألتهذيب باسناده عن ألحسين بن سعيد الرواية الخامسة

عن حمّاد بن عيسى عن سيّابة )هو أبن أيوب مجهول( و أبرأهيم بن عمر )وثقّه 
م( في رجل قال أ وّل مملوك أ ملكه فهو ألنجاشي( عن أ بى عبد أللهّ )عليه ألسلا

 .(1)حرّ فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابته ألقرعة أ عتق قال و ألقرعة سنةّ
فقد يقال با ن قوله "ألقرعة سنة" مطلق بلحاظ موأرد ألقرعة، وفيه أنه لا 
يستفاد منه أكثر من بيان مشروعية أصل ألقرعة، دون بيان موأردها، كما هو 

 نظائر هذأ ألتعبير. ألظاهر من
ومورد هذه ألروأية تزأحم ألحقوق، كما أ ن مورد عدة روأيات أ خرى من هذأ 
ألقبيل، مثل ما في ألاختصاص من أ نه أجتمعت عائشة على ألخروج ألى ألبصرة 
أ تت أمّ سلمة، فقالت لها أم سلمة:...أ  تذكرين أ ذ كان رسول أللهّ )صلى ألله 

أ أ رأد سفرأً فاقرع بينهنّ، فخرج سهمى و عليه وأ له( يقرع بين نسائه أ ذ
. و في صحيحة عبد ألرحمن ألبصري عن أ بي عبد أللّٰه )عليه (2)سهمك...

ألسلام( قال: كان علي )عليه ألسّلام( أ ذأ أ تاه رجلان بشهود عدلهم سوأء و 
 .(3)عددهم أ قرع بينهم على أ يهما تصير أليمين

أرد متفرقة من ألجهل بالوأقع، وهناك طائفة أ خرى من ألروأيات وردت في مو
منها: صحيحة محمد بن عيسى )بن عبيد أليقطيني ألذي كان من أصحاب 

عليهم ألسلام( عن ألرجل )عليه ألسلام( أ نه  ،ألامام ألجوأد وألهادي وألعسكري
نزأ على شاة قال أ ن عرفها ذبحها و أ حرقها و أ ن لم  سئل عن رجل نظر أ لى رأعٍ 
دأ حتى يقع ألسهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت يعرفها قسمها نصفين أ ب
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 .(1)سائرها

وقد ذكر ألسيد ألامام "قده" أ ن مورد هذه ألصحيحة من أشتباه ألحقوق، فانه 
فيكون من أشتباه حقوقهم، وأن كانت  ،لو كانت ألشياة لجماعة مختلفين

 لشخص وأحد فيكفي كونه من أشتباه حقوق ألشياة، فان للشياة غير ألموطوءة
 .(2)حق ألحياة

وأورد عليه بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" بالمنع من ثبوت حق ألحياة  
للشياة، كما أ نه لو فرض تعدد ملاك ألشياة فكل وأحد منهم لا يكون لديه علم 
أجمالي منجز فيكون مثل ما لو علم ألمكلف بجنابة نفسه أو غيره حيث لا 

 يكون منجزأ.
هو كون ذبح ألغنم وحرقه تبذيرأ محرما في  ثم قال: يمكن أن يكون ألوجه

فكما يوجد علم أجمالي بوجوب ذبح أحدى ألشياة  ،بناء ألعقلاء وألشرع
ودفنها يوجد علم أجمالي بحرمة ذبح ألبقيّة ودفنها، فلا يمكن ألموأفقة ألقطعية 
لكلا ألعلمين ألاجماليين، وأ ما موأفقتهما ألاحتمالية عشوأئيا فليست عقلائية، 

ه لو كانت ألشياة ما ة فذبح وأحدة منها ودفنها فاحتمال كونه موأفقة ألتكليف فان
وأحد من ما ة فيكون موهوما وألعقلاء لا يحكمون بالموأفقة ألموهومة، ومنجزية 
ألعلم ألاجمالي وخصوصياتها بحكم ألعقلاء، وليست عقلية، وعليه فبما أ نه يقع 

بهذأ ألمورد، بل يعم كل مورد في ألتحير، فيتوسل بالقرعة، وهذأ لا يختص 
يكون أتلاف ألجميع تبذيرأ، وربما يقال أن ألاتلاف أنما يكون تبذيرأ محرما أذأ 
كان بلا موجب، وأذأ كان له موجب وأن كان هو ألعلم ألاجمالي فلا يعدّ 

 صدق ألتبذير.مال ألموهوم بنحو وأحد من ما ة يوجب ولكن ألاحت ،تبذيرأ
للقرعة فيه وهو أ ن ألوأطء ضامن لقيمة ألحيوأن ويمكن أ ن يذكر وجه أ خر 

على تقدير ذبح وحرقه، فلابد من تعيين ألشاة ألموطوءة حتى تذبح ويضمن 
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ألوأطئ قيمتها فيتعين بالقرعة، ودعوى )أ ن ألوأطء ضامن للجميع، لا نه هو 
ألسبب في حدوث ألعلم ألاجمالي بكون أحدى ألشياة موطوءة فبما أ نه أفسد 

هذه ألا غنام يكون ضامنا( مندفعة بعدم قيام ألدليل على أ كثر من أ ن علينا جميع 
طء ضامن للشاة ألتي وطءها، وأ ما ألعلم ألاجمالي بكون أحدأها موطوءة أألو

 .(1)فهو ناشٍ عن جهل ألمكلف لا عن فعل ألوأطء
من فرض كون قطيع ألغنم لشخص وأحد، أو  أقول: أطلاق ألروأية شامل لكلٍ 

، ومقتضى شمولها للفرض ألثاني وجوب ألقرعة على لاشخاص مختلفين
أصحاب ألشياة وأن فرضنا كون مقتضى ألقاعدة عدم منجزية ألعلم ألاجمالي 
في حقهم، للعلم ألتفصيلي لكل منهم بحرمة أكل لحم ألشاة ألمملوكة للغير 
ولو من باب حرمة ألتصرف في مال ألغير بدون رضاه، وأ ما ألفرض ألاول فتكون 

ألعلم ألاجمالي على ألقاعدة، وحصول ألعلم لصاحب ألشياة وأن لم  منجزية
يصرح به في ألروأية لكنها منصرفة أليه، ولولا ما ورد في ألروأية من أستخرأج 
ألشاة ألموطوءة بالقرعة لكان مقتضى ألاحتياط ألاجتناب عن ألجميع بل ذيح 

لهي لا يعدّ من ألتبذي ر في شيء كما ذكرنا ألجميع وحرقها، وأمتثال ألامر ألا 
نظير ذلك في ذبح ألهدي ألمستلزم لتلفه وكذأ ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد 

 ألدهنيين ألثمينين.
أن مقتضى توجيه  -كما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده"-ويمكن أ ن يقال 

نزأ على شاة وجوب ألتصدي لذبحها ممّن أ حرز  ألتكليف ألى ألناظر ألى رأعٍ 
 .(2)ها و غيره حتىّ ألوأطءذلك، بلا فرق بين مالك

وكيف كان فمع غمض ألعين عن جميع ذلك نقول: أن ما ذكر من أ ن ذبح 
وأحدة من ما ة شاة عشوأئيا موأفقة موهومة ولا يقبلها ألعقلاء غير متجه، فانه 
مضافا ألى أ نه من أين فرض كون قطيع ألغنم ما ة شاة، فلعلها كانت عشرين شاة 
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أتلاف ما يزيد على ألشاة ألموطوءة تبذيرأ محرما فكان مثلا، أ نه لو فرض كون 

عليه ذبح وأحدة منها حتى يتحقق منه موأفقة أحتمالية، وأحتمال كونها هي 
 ألشاة ألموطوءة عرفا موجود بالوجدأن.

وما ذكره أ خيرأ من أ ن ألوأطء أنما يضمن بعد ذبح ألشاة قيمتها لمالكها،  
عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( في ألرجل فهو مخالف لما ورد في موثقة سدير 

يا تي ألبهيمة قال يجلد دون ألحد و يغرم قيمة ألبهيمة لصاحبها لا نه أ فسدها 
عليه و تذبح و تحرق أ ن كانت مما يؤكل لحمه، وفي صحيحة أبن سنان و أ ن 

و دفع أ لى صاحبها و ذبحت و  -لم تكن ألبهيمة له قومت و أ خذ ثمنها منه
 .(1)ينتفع بهاأ حرقت بالنار و لم 

على أ ننا لم نفهم تا ثير ذلك في ألقرعة لا جل ذبحها وحرقها، فانه لم يرد دفع 
 قيمتها ألى مالكها حتى يقال با ن ألقرعة مقدمة ألى ذلك.

وعليه فالظاهر كون جريان ألقرعة في أخرأج ألشاة ألموطوءة من باب ألنص 
موجب  ألخاص، وما ذكره )من عدم أختصاص ألقرعة بالمورد لعدم

لاختصاصها به بعد عدم كون منشا ها ثبوت حق ألحياة للشاة، فانه لم يثبت 
حق ألحياة لها( فلا يخلو عن أشكال، فان أحتمال ألخصوصية لذبح ألشاة 
وحرقها مانع عن ألغاء ألخصوصية ألى مثل ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد 

من كون ألموأفقة  ألمايعات بنحو ألشبهة ألمحصورة ولو كانت ثمينة، وما ذكره
ألموهومة مما لا يقبلها ألعقلاء فيكون موجبا للتحير ففيه أ نه أن كانت ألقرعة 
لا جل ألنص ألخاص فهو ألمتبع وألا فلا يكفي ألتحير في ألرجوع ألى ألقرعة 

 بعد ما سبق منه من أختصاص ألقرعة بموأرد تزأحم ألحقوق أو أشتباهها.
 محصل المختار في القرعة

تختص بالشبهة ألموضوعية ألتي لا تكون متعلقة بالاحكام ألالهية ألقرعة  
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ألمحضة، فلا تشمل ما لو تردد ألمكلف في متعلق نذره با ن لم يدر أ نه نذر أ ن 
يعطي مالا شخصيا معيَّنا ألى هذأ ألمسجد أو ذأك ألمسجد، فانهم يكتفون فيه 

دون حاجة ألى  بالموأفقة ألاحتمالية بعد عدم أمكان ألموأفقة ألقطعية من
ألقرعة، وأذأ تردد متعلق نذره بين أعطاء مال كلي لا ي منهما فالتزموأ با نه لابد 
أ ن يحتاط بدفعه ألى كليهما وكذأ لو تردد نذره بين ألصوم وألصلاة فيجمع 

 بينهما أذأ كانت ألشبهة محصورة ما لم يقع في ألحرج.
 ايعين ألثمينين، وألشكّ ومن هذأ ألقبيل فرض ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد ألم

أو غير قرشية حتى ألى ستين سنة كي يكون حيضها  ،في كون ألمرأ ة قرشية
يكون حيضها ألى خمسين سنة بناء على مسلك ألمشهور من ألتفصيل بينهما 

 .في ألعدم ألازليعدم ألقرشية لكونها أستصحابا أستصحاب مع أنكار جريان و
وأن ذكر في ألجوأهر أ نه يحكى عن أبن طاوس  ،فرض أشتباه ألقبلةكذأ و 

من ألاجتزأء بالقرعة، لكونها لكل أ مر مشكل، ثم أورد عليه أ نه مخالف 
جماع ألمحصل و ألمنقول، بل لم يعهد أستعمال ألقرعة في معرفة ألا حكام  للا 

 .(1)ألشرعية ألتكليفية و ألوضعية حتى من ألسيد ألمزبور في غير ألمقام
ألولد ألا كبر بين شخصين أحتمل ألسقوط و ألقرعة و  وهكذأ لو أشتبه

ألتوزيع، و أن كان ألا قوى ألا ول لا صالة ألبرأءة بالنسبة ألى كل منهم، كوأجدي 
 .(2)ألمني في ألثوب ألمشترك

علم بعدم وجوب وه، نها تختص بما يتحير ألعرف فيه ولا طريق له لحلّ أ  كما 
ألروأيات ألوأردة في موأرد متفرقة كاشتباه ألاحتياط فيه، وهذأ مما أستفيد من 

ألولد في أ نه لا ي شخص أو أشتباه ألمولود بين كونه ذكرأ أو أنثى أو أشتياه 
ضوأ أمرهم ألمال بين مالكين، بل لا يبعد شمول قوله "ما من قوم تنازعوأ ثم فوّ 

 " لفرض أشتباه ألزوج أو ألزوجة بين شخصين.ألى ألله ألا خرج سهم ألمحقّ 
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 فية القرعةكي

ثم أن كيفية ألقرعة موكولة ألى ألعرف، ولا يظهر من صحيحة محمد بن 
عيسى ألوأردة في ألشاة ألتعبد ألخاص في ألكيفية ألمذكورة فيها للقرعة، بل 

كما لو فيه، ألكيفية ألمذكورة فيها مختصة بما أذأ أمكن ألتنصيف ألمكرر 
ية ألعدألة ألعرفية بين كانت مجموعة ألشياة ستة عشر، نعم لابد من رعا

 أ ن يقسم ألشياة قسمين غير متساويين ويقرع بينهما. ألا طرأف، فلم يكن يصحّ 
وهل يلزم لحاظ درجة ألاحتمال أيضا أم لا؟، فقد ذهب بعض ألسادة 
ألاعلام "دأم ظله" ألى لزوم ذلك، ولذأ ذكر أ نه لو أودع شخص درهمين عند 

فتلف وأحد منها وأشتبه بين كونه  زيد وأودع شخص أ خر درهما وأحدأ عنده،
لصاحب ألدرهمين أو لصاحب ألدرهم ألوأحد، فحيث لم يتم سند روأية ألنوفلي 

ة على أعطاء درهم ونصف ألى صاحب ألدرهمين وأعطاء نصف درهم ألى ألدألّ 
صاحب ألدرهم، فيعطى ألى صاحب ألدرهمين أحدهما، فاذأ أريد أجرأء ألقرعة 

ولصاحب  ،فيجعل لصاحب ألدرهم ألوأحد سهمان ،ا خربالنسبة ألى ألدرهم أل
ألدرهمين سهم وأحد، أذ أحتمال أ ن يكون ألدرهم ألتالف من مال صاحب 

، وهذأ يعني أ ن أحتمال وأحتمال كونه من مال صاحب ألدرهم  ألدرهمين 
جل رعاية ألعدألة في ألقرعة من أ  ، فلابد من بقاء ماله في ضمن ألدرهمين 

أحتمال ملكية كل وأحد من ألشخصين في كيفية ألقرعة، وعليه أدخال نسبة 
فلو كان مجموع ألدرأهم عشرة، لا حدهما درهم وأحد، وللا خر تسعة درأهم، 
وكان ألتالف درهماً وأحدأً، فيعطى ألى صاحب ألتسعة ثمانية درأهم وبالنسبة 
ألى درهم وأحد فلابد من جعل تسعة أسهم لصاحب ألدرهم وسهم لصاحب 

ة درأهم، لا ن أحتمال كون ألدرهم ألتالف ألدرهم ألاول من ألدرأهم ألتسعة تسع
ألمملوكة لصاحب ألتسعة أحتمال وأحد من عشر أحتمالات وأحتمال كونه 
ألدرهم ألثاني منها كذلك وهكذأ، فيكون أحتمال كون ألدرهم ألتالف أحد 

حتمالات، ألدرأهم ألتسعة ألمملوكة لصاحب ألتسعة تسع أحتمالات من عشر أ
ونتيجته كون أحد ألدرأهم ألباقية لصاحب ألدرهم ألوأحد، بينما أ ن أحتمال 
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كون ألدرهم ألتالف ذأك ألدرهم ألمملوك لصاحب ألدرهم وأحد من عشر 

 .(1)أحتمالات
ومختاره حسب ألفتوى وألذي أ كدّ عليه في كتاب لا ضرر ولا ضرأر وأن  

ألتزم فيها أيضا بلزوم رعاية درجة  كان هو تطبيق قاعدة ألعدل وألانصاف، لكنه
غير ألدرهم ألاول ألذي هو له -ألاحتمال فقال با نه يعطى لصاحب ألدرهمين 

ثلث ألدرهم ألا خر ويعطى لصاحب ألدرهم ألوأحد ثلثاه، كما أ نه في  -قطعا
مثال كون أحدهما صاحب تسعة درأهم وألا خر صاحب درهم وأحد يعطى 

شر درهم، ويعطى لصاحب ألدرهم تسعة لصاحب ألتسعة ثمانية درأهم وع
 .(2)أ عشار ألدرهم

وألانصاف أ ن ما ذكره غير ملحوظ في كيفية ألقرعة عرفا، فانه لايوجد لدى  
ألعقلاء من هذأ ألتدقيق في ألحساب عين ولا أ ثر، وألشاهد على ذلك أ ن لازم 

عى كلامه ألتفصيل بين مثال ألودعي، وبين مثال ما لو كان هناك درهمان، فاد
زيد أ نهما له، وأقرّ عمرو با ن أحدهما له ونازعه في ثانيهما، فانه لا ريب في أ نه 
أذأ أريد أجرأء ألقرعة فيه فيجعل لكل منهما سهم وأحد في ألقرعة على هذأ 

انصاف يعطى نصفه ألى كل ألدرهم ألثاني، وأذأ أريد أجرأء قاعدة ألعدل وأل
عي من أعطاء أحد ألدرهمين لصاحب فاذأ قيل با نه لابد في مثال ألودمنهما، 

ألدرهمين وجعل سهمين لصاحب ألدرهم ألوأحد في ألدرهم ألثاني وجعل سهم 
وأحد لصاحب ألدرهمين ثم ألقرعة، أو أعطاء ثلثين منه لصاحب ألدرهم 

 يخطر بذهن ألعرف أبدأ.تفصيل ليس فيلزم  ألوأحد، 
ألقرعة باطلاق صحيحة ويمكن ألاستدلال لنفي أدخال درجة ألاحتمال في 

محمد بن عيسى لفرض كون أحتمال وجود ألشاة ألموطوءة في أحد نصفي 
 قطيع ألغنم أقوى من أحتمال وجودأ في ألنصف ألا خر.
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  وأ ما ما روأه ألشيخ في ألتهذيب باسناده عن أ حمد بن محمد عن ألبرقي عن

قال: قضى ( )عليه ألسلام عبد ألله بن ألمغيرة عن ألسكوني عن أ بي عبد ألله
في رجلين أدعيا بغلة، فا قام أ حدهما شاهدين و )عليه ألسلام(  أ مير ألمؤمنين

ألا خر خمسة فقضى لصاحب ألشهود ألخمسة خمسة أ سهم و لصاحب 
ألشاهدين سهمين، وروأه ألكليني عن علي بن أبرأهيم عن أبيه عن ألنوفلي عن 

 .(1)ألسكوني
فهو تعبد خاص في مورده، على أ ن لم يعلم كون جعل ألسهام فيه بمعنى  

ألقرعة في تمام ألبغلة بجعل سهمين في ألقرعة لا حدهما وخمسة أسهم لا خر، 
بل لعله بمعنى تقسيم ألبغلة ألى سبعة حصص، وأعطاء خمسة منها ألى 

في بعض  ، وألتعبير عن ألحصة بالسهم قد وردأحدهما وأثنتين منها ألى ألا خر
 .2ألروأيات كمرسلة حماد في ألخمس

 من هو مجري القرعة
أن مجري ألقرعة في مورد ألتنازع هو ألقاضي وفي ألخنثى ألمشكل ورد 
ألنص با ن ألوألي يجري ألقرعة، وأ ما ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" 

فانه  فمما لا دليل عليه، (3)من أ ن ألمجري للقرعة قد يكون أحد ألمتخاصمين
أ ما يترأضى ألمتخاصمان باجرأء ألقرعة فيكون من ألصلح بالقرعة وأمر أجرأءها 
يكون برضاهما، وألا فلا وجه لاستبدأد أحدهما بالقرعة، نعم قد يكون من بيده 
ألمال شاكا في أ نه لهذأ ألشخص أو ذأك ألشخص أو لهذه ألجهة أو للجهة 

بت جوأز أجرأء من بيده ألمال ألا خرى، من دون تدأعيهما فباطلاق ألقرعة يث
 للقرعة.

 هل القرعة من الأ مارات او الأصول
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بقي ألكلام في أ ن ألقرعة من ألامارأت أو من ألاصول ألعملية، فالظاهر كونها 
من ألاصول ألعملية، وما ورد في ألروأية من أ نه "خرج سهم ألمحقّ" فالظاهر 

ستخارة وألدعاء، وأ ما منه هو ألرجاء وألا مل من ألله أ ن يفعل كذلك كالا
ا عقلائيا كاشفية أصابة ألقرعة باسم شخص عن كونه محقّا كشفا علميا أو ظنيّ 

 مارة فهو خلاف ألظاهر جدأ.أ  كي تكون ألقرعة 
وأ ما ما في صحيحة جميل من أ نه قال ألطيار لزرأرة: ما تقول في ألمساهمة أ  

أ  ليس قد ورد أ نه يخرج  :فقال ألطيار ،فقال زرأرة: بلى هي حق ،اليس حقّ 
ثم نساهم  ،أنا و أ نت شيئا يدعأ  قال: بلى قال: فتعال حتى  ،سهم ألمحق؟

ضوأ فقال زرأرة: أنما جاء ألحديث با نه ليس من قوم فوّ  ،عليه و ننظر هكذأ هو؟
ما على ألتجارب فلم يوضع ا  ف ،أ مرهم أ لى أللّٰه ثم أقترعوأ أ لا خرج سهم ألمحقّ 

عيا ما ليس لهما طيار: أ  رأ يت أن كانا جميعا مدعيين أدّ فقال أل ،على ألتجارب
فقال زرأرة: أ ذأ كان كذلك جعل معه سهم مبيح  ،من أ ين يخرج سهم أ حدهما

 .(1)فان كانا أدعيا ما ليس لهما خرج سهم ألمبيح
فهو وأن دلّ على أ ن زرأرة فهم من ألحديث أ ن ألقرعة توجب ألعلم بكون  

محقّا في فرض عدم كون أجرأءها بدأعي ألاختبار من أصابت ألقرعة باسمه 
وألتجربة، لكن فهمه ليس حجة علينا، مضافا ألى عدم ألتزأم ألفقهاء بما ذكره 
في أ خر كلامه من أ نه عند أحتمال كذب ألمتدأعيين يوضع سهم ثالث في 
ألقرعة با ن لا يكتب عليه شيء أو يكتب عليه لا هذأ ألشخص ولا ذأك 

 ألشخص.
 دة القرعة الى الأستصحابنسبة قاع

تارة نتكلم حول ألا دلة ألخاصة ألوأردة في ألقرعة في بعض ألمجهولات 
 كتردد ألشاة ألموطوءة بين قطيع غنم وأ خرى في عمومات ألقرعة.
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أ ما ألا دلة ألخاصة على أجرأء ألمكلف ألقرعة لاثبات شيء مما يكون 

لاستصحاب، كما مقتضى ألاستصحاب عدمه، فيكون دليلها أخص من دليل أ
لو قلنا بانصرأف صحيحة محمد بن عيسى ألوأردة في وطء ألرأعي أحدى 

وكان يجري في حق كل منهم  أ صحاب ألشياة،ألشياة ألى فرض تعدد 
أستصحاب عدم وطء شاته، ولكن حيث أن هذأ ألانصرأف ممنوع، فان 
لو أستظهرنا من ألصحيحة كون ذبح ألشاة وحرقها وظيفة كل من علم بذلك، و

لاستلازمه ألترخيص في كان غير ألمالك، فبلحاظه يتعارض ألاستصحاب 
ألمخالفة ألقطعية، في وجوب ذبح أحدأها نعم ألمورد يكون من أشتباه ألوأجب  

وتجري ألقرعة تصرفا في ملك ألا خرين، وأحرأقها بالحرأم أذأ كان ذبح ألبقية 
 .بلا معارض

ذأ أألشاة مالك وظيفة ألذبح وألاحرأق  أحتملنا كونو ،وأن لم نستظهر ذلك 
، فان قلنا با ن عدم شمول ألاستصحاب لاطرأف ألعلم علم بكونها موطوءة

كما هو مختار ألسيد -ألاجمالي ألمنجز يكون بالمخصص أللبي ألمنفصل 
فيكون دليل ألقرعة أخص مطلقا من نفس  -ألخوئي وشيخنا ألاستاذ "قدهما"

ى عموم دليل ألاستصحاب، ولكن أن قلنا بما هو م علدليل ألاستصحاب، فيقدَّ 
لكون عدم  ا،ألظاهر وفاقا للسيد ألامام وألسيد ألصدر "قدهما" من أنصرأفه عنه

شموله لموأرد أستلزأمه للترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي بالتكليف 
ستصحاب وهو أرتكاز ألعقلاء، فتكون ألنسبة بين أ ،ثابتا بالمقيد أللبي ألمتصل

عدم وطء ألشاة ألمملوكة لكل أحد مع أطلاق ألصحيحة لاثبات وجوب ألقرعة 
في حقه عموما من وجه، حيث أن مورد أفترأق ألصحيحة كون مالك ألشياة 
وأحدأ، ولا يشمله خطاب ألاستصحاب، حيث يلزم من جريانه بالنسبة ألى 

مورد أفترأق  ألشياة ألمملوكة له ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية، كما أ ن
ألاستصحاب غير ألعلم ألاجمالي بوطء ألبهيمة، ومورد أجتماعهما فرض تعدد 
ملاك ألشياة، فيتعارضان في مورد ألاجتماع ويتساقطان، بل يدخل دليل ألبرأءة 
عن وجوب ذبح ألشاة ألمملوكة له في ألمعارضة، وتصل ألنوبة ألى حكم ألعقل 

زوم ألاحتياط في ألشبهة ألموضوعية على أختلاف بين كونه حق ألطاعة أي ل
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ألبدوية أو ألبرأءة ألعقلية، نعم لو قلنا بتقدم ألعموم ألوضعي على ألاطلاق عند 
ألتعارض بالعموم من وجه، فقد يقال بكون دليل ألاستصحاب عاما وضعيا لما 
 ورد فيه من قوله "أبدأ"، فيقدم على أطلاق صحيحة محمد بن عيسى، لكن مرّ 

 تصحاب أ ن مفاد لفظ "أبدأ" ألاستمرأر لا ألاستيعاب.في بحث ألاس
ألا أ ن ألمهم ما ذكرنا من أستظهار وجوب ذبح ألشاة ألموطوءة على كل 

 أحد من صحيحة محمد بن عيسى فتدبر.
وأ ما ألا دلة ألعامة في ألقرعة لكل مجهول فان قلنا بما أختاره جماعة من كون 

لا يعلم حكمه ألوأقعي ولا  ماوتفسيره با نه  ،ألقرعة في كل أمر مشكل
ألظاهري، فان جرى ألاستصحاب فيكون وأردأ على موضوع ألقرعة، نعم بناء 
على مبنى صاحب ألكفاية من كون نقض أليقين ألسابق باليقين بالحجة نقضا 
لليقين باليقين فجمعه بين ألمطلبين يؤدي ألى كون كل منهما صالحا للورود 

 على ألا خر.
حاب ولو لا جل تساقط ألاستصحاب ألنافي بالمعارضة وأن لم يجر ألاستص

في أطرأف ألعلم ألاجمالي كما في مورد قضية ألعلم ألاجمالي بوطء شاة فلا 
 أستصحاب معارض للقرعة.

 موردفمن ألوأضح أ ن بالقضاء م ألقرعة حسب ألدليل ألعااختصاص وأن قلنا ب
يحكم على أساس ألقاضي لا و ،أ ما تزأحم ألحقوق أو أشتباهها ألقضاء

ألاستصحاب حتى يعارض ألقرعة، نعم أن جرى أستصحاب بلا معارض لاثبات 
حق أحدهما أو ملكيته وأنكره ألا خر فيخرج عن مورد ألتدأعي ألذي هو 

 ألمنصرف أليه من دليل ألقرعة في ألقضاء.
ثم لا با س بالتعرض في نهاية ألبحث ألى ما ذكره ألسيد ألامام "قده" في 

ة بين ألقرعة وألاستصحاب حيث أدعى أولاً حكومة دليل بحث ألنسب
ألاستصحاب على دليل ألقرعة، ثم ذكر ثانيا: أن ههنا أحتمالا أ خر قريبا بعد 
ألدقة في مجموع ألا دلة و ألتتبع في كلمات ألا صحاب، و أن كان مخالفا 
لظاهر بعض ألروأيات ألخاصة، و هو أ ن ألمرأد منها أن كل أمر مشكل في مقام 
ألقضاء و مشتبه على ألقاضي و مجهول فيه ميزأن ألقضاء ففيه ألقرعة فيرجع 
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ص ألمدعي و ألمنكر  محصل ألمرأد أ لى أ ن ألقاضي أن كان لديه ما يشخِّ
ككون أحدهما ذأ أليد أ و كان قوله مطابقا لا صل عقلائي أ و شرعي فليس ألا مر 

ى ألمدعى و أليمين مجهولا عنده و لا ألقضاء مشتبها و مشكلا، لا ن ألبينة عل
على ألمدعى عليه، و أ ما أ ذأ كان ألا مر ألوأرد عليه مجهولا بحسب ميزأن 
ألقضاء فلابد من ألتشبث بالقرعة لتشخيص من عليه أليمين لا لتشخيص 

 ألوأقع.
و يشهد له ما عن ألاختصاص من أ ن عليا )عليه ألسلام( كان أ ذأ ورد عليه 

سنة رجم فيه يعنى ساهم ثم قال: يا عبد أمر لم يجئ فيه كتاب و لم تجر فيه 
ألرحيم و تلك من ألمعضلات، فان ألظاهر من ورود ألا مر عليه رفع ألا مر أ ليه 

فالقرعة ميزأن ألقضاء،  للقضاء، وأ نه أذأ لم يرد ميزأن ألقضاء في ألكتاب وألسنة
حيث لا ميزأن من ألكتاب و ألسنة، و لعل ألمرأد من عدم أ جرأء ألسنة فيه مع 

ن ألقرعة أ يضا سنة كما نصّ عليه في بعض ألروأيات هو أنه لم تجر عليه ألسنة أ
ألابتدأئية لا ن ألقرعة عقلائية قد أ مضاها ألشارع، فعلى هذأ ألاحتمال يكون 
شكال في  تقدم ألاستصحاب على ألقرعة أ وضح، لا ن ألاستصحاب يرفع ألا 

لاستصحاب يقضى له و مقام ألقضاء، لا نه أ ذأ كان قول أ حد ألمدعيين مطابقا ل
 يصير أليمين أ ليه.

وهذأ ألاحتمال و أن كان لا ينطبق على جميع روأيات ألقرعة، لكن يمكن  
ألقول با وسعية نطاقها من رفع ألا مر أ لى ألقاضي و من رفع ألا مر أ لى ألوألي، بل 

بين ألرعية مع حفظ أن يكون ألمرأد من ألا مر ألمشكل  و من موأرد ألتشاحّ 
شكال لا جل قضاء ألقاضي أ و ألحاكم أ و  شكال في حل ألعقدة سوأء كان ألا  ألا 
قضاء ألمتخاصمين في حل ألقضية لعدم ألترجيح و عدم طريق أ لى ألحل و على 

 .(1)ذلك تنطبق عليه جميع ألا دلة
ى عموم ألقرعة فلا با س به أقول: أ ما ما ذكره من حكومة ألاستصحاب عل
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بناء على كون مفاد ألاستصحاب ألتعبد ببقاء أليقين أو ألامر بترتيب أ ثار أليقين، 
وألا فيكون ألاستصحاب أخص مطلقا من عموم ألقرعة، وأ ما ما ذكره من أرأدة 
أجرأء ألقرعة لتشخيص من عليه أليمين فالانصاف أ ن أستظهاره من مثل قوله 

قرعة" أو قوله "ألا خرج سهم ألمحق" غريب جدأ، فان "كل مجهول ففيه أل
ظاهر ألاول أ ن ألقرعة لرفع ألجهل بالوأقع في مقام ألعمل، كما أ ن ظاهر ألثاني 
أجرأء ألقرعة لكشف ألوأقع كما هو ألحال في ما ورد من أجرأء ألقرعة لكشف 

تا وأشتبه ألمولود ألحر من ألمولود ألعبد في ما لو أنهدم ألدأر على أمهما ومات
ألحر بالعبد، أو أجرأء ألقرعة لكشف كون ألخنثى ذكرأ أو أنثى أو كشف ألشاة 

 ألموطوءة.
  )من أ نه لا يمكن لى ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده"هذأ وقد أورد "قده" ع

أجتماع ألاستصحاب و ألقرعة في موردٍ حتى تلاحظ ألنسبة بينهما لا ن ألقرعة 
ي بالتكليف، دون ألشبهة ألبدوية ألتي هي مجرى مختصة بموأرد ألعلم ألاجمال

ألاستصحاب( با ن أ دلة ألاستصحاب لا تختص بالشبهات ألبدوية، و موأرد 
أجتماع ألاستصحاب و ألقرعة كثيرة، خصوصا في موأرد ألجهل بتاريخ أ حد 
ألحادثين كما لو عقد ألوكيلان ألمرأ ة للرجلين و جهل تاريخ أ حدهما فبناء على 

صحاب على ألقرعة يحكم بصحة عقد معلوم ألتاريخ كما أ فتى به و تقدم ألاست
بنظائره هذأ ألمحقق في حوأشيه على ألعروة، و أما لو قيل بعدم تقدمه عليها 

 فيكون من موأرد ألقرعة.
أقول: هذأ ألايرأد على ألمحقق ألعرأقي "قده" غير متجه، فان دليل 

ما لاجل أألانصرأف كما هو ألاستصحاب لايشمل ألعلم ألاجمالي بالتكليف أ  
مختار ألسيد ألامام أو لاجل ألمقيد ألمنفصل، نعم بالنسبة ألى جريان 
أستصحاب معلوم ألتاريخ، كما لو باع ألمال من شخصين في زمانين وشك في 

حدهما ألمعين وجهل تاريخ ألمتقدم وألمتا خر منهما وعلم بتاريخ ألبيع من أ
استصحاب على عنوأن ألمجهول وألمشتبه، لابد أ ن يلتزم بحكومة ألألا خر، ف

 لا نه لولا ألاستصحاب يكون من ألمجهول وألمشتبه.
بين شخصين او اشخاص لو اتُلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه 
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 محصورين

بين شخصين أو أشخاص لو أُتلفِ مال مسلمٍ، وتردد من أتلفه  فرع:
منهما عن ألضمان محصورين، فقد يقال با ن مقتضى جريان ألبرأءة في حق كل 

أو أستصحاب  -أن لم نمنع من جريانها لكونها خلاف ألامتنان في حق ألمالك-
عدم ضمان كل وأحد منهما عدم جوأز ألزأم أي منهما بضمان ألمال ولو بنحو 

 ألتوزيع، كما لا دليل على ضمانه من بيت ألمال.
ه لا بخلاف ما لو تردد قاتل مؤمن بين شخصين أو أشخاص، حيث ورد أ ن 

يذهب دم ألمسلم هدرأ، ولذأ أتفقوأ على أصل ضمان ديته وأن وقع ألكلام في 
أ نه هل توزَّع ألدية عليهما أو تؤدى ديته من بيت مال ألمسلمين، أو أ ن ألقاتل 

، وهو مبني (1)يعيَّن بالقرعة لا خذ ألدية منه، كما نقل عن ألسيد ألامام "قده"
د أشتباه ألحقوق، لكنه غير وأضح، فانه على ما أختاره من عموم ألقرعة لموأر

بناء على كون ألقرعة في كل ما لم يتبين حكمه ألظاهري أبدأ، فالحكم 
ألظاهري هو أستصحاب عدم أشتغال ذمة أي منهما، فان ثبت من ألدليل توزيع 
ألدية عليهما كما قد يستفاد من بعض ألنصوص وألا فديته على بيت ألمال 

م ألمسلم لا يذهب هدرأ، ففي صحيحة عبد أللّٰه بن لقيام ألدليل على أ ن د
سنان و عبد أللّٰه بن بكير جميعاً عن أ بي عبد أللّٰه )عليه ألسلام( قال: قضى أ مير 
ألمؤمنين )عليه ألسلام( في رجل وجد مقتولًا لا يدري من قتله، قال: أ ن كان 

و لا يبطل دم عرف له أ ولياء يطلبون ديته أعُطوأ ديته من بيت مال ألمسلمين، 
مام، و يصلوّن عليه  مام، فكذلك تكون ديته على ألا  أمرئ مسلم، لا نّ ميرأثه للا 
و يدفنونه. قال: و قضىٰ في رجل زحمه ألناس يوم ألجمعة في زحام ألناس 

 .(2)فمات أ نّ ديته من بيت مال ألمسلمين
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قد ورد نظير ذلك في مال ألمسلم ففي صحيحة ضريس ألكناسي  ان قلت:

عن شهادة أ هل ألملل هل تجوز على رجل )عليه ألسلام(  سا لت أ با جعفرقال: 
مسلم من غير أ هل ملتهم فقال لا أ لا أ ن لا يوجد في تلك ألحال غيرهم و أ ن 
لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في ألوصية، لا نه لا يصلح ذهاب حق أمرئ 

 مسلم و لا تبطل وصيته.
)عليه ألسلام(  عبد ألله وفي صحيحة ألحلبي و محمد بن مسلم عن أ بي

قال: سا لته هل تجوز شهادة أ هل ملة من غير أ هل ملتهم قال نعم أ ذأ لم يوجد 
 من أ هل ملتهم جازت شهادة غيرهم أ نه لا يصلح ذهاب حق أ حد.

عن شهادة أ هل )عليه ألسلام(  وفي موثقة سماعة قال: سا لت أ با عبد ألله
لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم  ألذمة فقال لا تجوز أ لا على أ هل ملتهم، فا ن
 .(1)على ألوصية، لا نه لا يصلح ذهاب حق أ حد

قلت: أنه لم يظهر كون ألمرأد من هذه ألروأيات أ نه أن لم يعرف من أتلف 
مال ألمسلم فلابد أ ن يوجد له ضامن، ولو كان مترددأ في عدد غير محصور 

وهذأ أوجب فيضمنه بيت مال ألمسلمين، بل تا كيد على حرمة حق ألمسلم، 
أ ن تقبل شهادة ألكفار ألثقات، بل لا يستفاد منه حجية ألمستندأت ألظنية غير 
ألمعتبرة كشهادة ثقة وأحد، أو ألتسجيل ألرسمي للدأر أو ألسيارة باسمه، مع 
عدم أفادته للعلم، وأن شئت قلت: لا يستفاد من هذأ ألتعليل أكثر من جوأز 

مسلمين، لا حجية مطلق ألظن فضلا عن شهادة ألكفار ألثقات لاثبات وصية أل
أستفادة مشروعية ألقرعة في مثل ألمقام أو جوأز توزيع ألضمان على أطرأف 

ل، فان عدم ذهاب حق أحد لا يتناسب ألعلم ألاجمالي أو كونه على بيت ألما
، فلا يكون ظاهرأ في أ ن يكون علة لحكمٍ يوجب معرضية حق غيره للتضييع

 شهادة ألكافر في ألوصية.أكثر من ألحكمة لحجية 
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وعليه فمقتضى ألقاعدة هو عدم أمكان تضمين أي منهما ألمال ألتالف وأ ما 
أجرأء ألقرعة لتعيين ألمتلف، بدعوى شمول عمومات ألقرعة، فيدفعه أ نه لم يتم 
عموم في دليلها، لما تقدم من ألاشكال في عموم قوله "كل مجهول فيه 

فيه معلوما وهو أستصحاب عدم ضمان كل  ألقرعة" أ ما لكون ألحكم ألظاهري
وأحد منهما، أو لما مر من أجمال ألدليل، وأ ما قوله "ما من قوم تقارعوأ ثم 

" لا يشمل ألا فرض ترأضيهم ضوأ أمرهم ألى ألله ألا خرج سهم ألمحقّ فوّ 
 بالقرعة.

هذأ تمام ألكلام في قاعدة ألقرعة، وبذلك تم ألكلام حول ألقوأعد ألفقهية 
 ورة في ألاصول، وأ خر دعوأنا أ ن ألحمد لله رب ألعالمين.ألمذك
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